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0 أبواب الإحداد والعدد 4 | 


لإ تعريف الإحداد 44 

« فى اللسان : قال أبو عبيد : إحدادٌ المرأة على رَوْجها : ترلكُ الزينة 
وقيل : هو إذا حَرَنَتُ عليه ولَبستٌ ثيابٌ الحُزن وَتَرَكتْ الزينة والخضاب . 
قال أبو عبيد : ونرى أنه مأخوذ من المنع لأنها قد مُنِعَتْ من ذلك » ومنه 
. قيل للبواب : حداد لانه يمنع الناسَ من الدخول . 

وقال صاحب اللسان أيضاً: والحداد: ثياب المأتم السود , والحادٌ والمجدٌ 
من النساء : التى تترك الزينة والطيب » وقال ابن دريد : هى المرأة التى تترك 
الزينة والطيب بعد زوجها للعدة . ظ 

« وقال النووى رحمه الله فى شرح مسلم )7١5/(‏ : 

قال أهل اللغة : الإحداد والحداد مشتق من الحد وهو المنع لأنها تمنع الزينة 
والطيب » يقال : أحدت المرأة تحدٌ إحداداً » وحدت تحد بضم الحاء » وتحد 
بكسرها عدا كذا قال الجمهور أنه يقال : أحدت وحدت » وقال 
الأضمى + لا يقال إلذ أحدت .رباعيًا » ويقال: : امرأه حاد ولا .يقال 
حادة » وأما الاحداد فى الشرع : فهو ترك الطيب والزينة . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 488/4 ) : . 

قال أهل اللغة : أصل الإحداد المنع ومنه سمى البواب : حداداً » لمنعه 
الداخل » وسميت العقوبة حدا لانها تردع عن المعصية » وقال ابن درستويه : 
معنى الاحداد : منع.المعتدة نفسها الزينة وبدنها الطيب ومنع الخطاب خطبتها 
والطمع فيها ؟] منع الحد المعصية » وقال الفراء : سمى الحديد حديدا للامتناع 
به أو لامتناعه على محاوله » ومنه تحديد النظر بمعنى امتناع تقلبه فى الجهات » 
ويروى بالجم حكاه الخطابى , قال : يروى بالحاء والجم » وبالحاء أشهر , 


عف /21 حت 


والجم : مأخوذ من جددت الشىء إذا قطعته فكأن المرأة انقطعت عن 
الزينة » وقال أبو حاتم : أنكر الأصمعى حذت ولم يعرف إلا أحدت » وقال 
الفراء : كان القدماء يؤثرون أحدت » والأخرى أكثر ما فى كلام العرب . 
ه وقال فى الفعح ( ١45/7‏ ) : 
قال ابن بطال : الإحداد بالمهملة امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة 
كلها من لباس وطيب وغيرهما » وكل ما كان من دواعى الجماع . 
د 6 د 


ف وجوب إحداد المرأة” على زوجها أربعة أشهر وعشراً" 
وتحريم إحدادها على غير الزوج فوق ثلاث ليال 44 
© قال الإمام البخارى رحمه الله (حديث 984ه و هسمه 5 ك1 
جدنا عند ان ررس اعبرم ناللك :م حرو عية اله بق أن بكرن 


ل ل ا ل ال 
أخيرئه هذه الأحاديث الغلاثة : 


« قالت زينبُ : دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وسلم 


. وهى المتوفى عنها زوجها‎ )١( 
(؟) وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً هو قول أكثر أهل العلم بل كافتهم‎ 
وقد نقل بعضهم الإجماع عليه باستثناء ما نُقل عن الحسن البصرى والشعبى ( على‎ 
فااشياق' إن شاع اش ..ودليا: الوحوف ها كر فن' الباكهودما ذكرته آم سلمة‎ 
ف الؤديك ايف قالع حا ءتة امرأة إل رسيو لاه فق الله عليه وسبله :فقاات‎ 
يا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زؤجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال رسول الله‎ 
لا ) مرتين أو ثلاثاً كن ذلك يقول : « لا » ثم قال رسول الله‎ ٠ : صل الله عليه وسلم‎ 
1 ١ . صل الله عليه وسلم : إنما هى أربعة أشهرٍ وعشر‎ 
( .. أما تحريم إحداد المرأة على غير زوجها ( من أب أو أخ أو ولدٍ أو أم أو‎ © 
ل نحل لامرة تمن بال ايوم الآخر‎ ٠, اه إل سول لل ميل إل عليه وسلم:‎ 
. » أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً‎ 
- وقد استدل به أيضاً على وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً‎ 
إضافة إلى دليل الوجوب المذكور قبل - ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث على وجوب‎ 
إحداد المرأة على زوجها لآن الاستثناء فى قوله عليه السلام : « إلا على زوج ») ورد‎ 
بعد النفى فيدل على الحل فوق ثلاث لا على الوجوب . ولكن الوجوب مستفاد من‎ 
. حديث أم سلمة المذكور فى قصة الكحل . والله أعلم‎ 


ا ا 


حين توق أبوها - أبو سفيان بن حرب - فدعت م حبيبةَ بطيب فيه 
ضطفرة - حلوق أو غيره - فَدَهََتْ منه جاريةٌ ثم مَسَّتْ بعارضيها ثم قالت : 
والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى سمعثُ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : ١‏ لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُجِدّ على ميت فوق 
ثلاث يال إلا على زوج. أربعة أشهرٍ وعشراً » 

قالت زينبٌ : فدخلت على زينبّ ابنةِ جَحْش حينَ توفى أخوها فَدَعَتْ 
كد لسداية ع لالت : أما والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى 

سمعثُ رسول الله صل الله عليه وسلم يقول على المنبر : ١‏ لا يحل لامرأةٍ 
تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ فوقٌ ثلاث ليا إلا على زوج. أربعة 
أشهر وعشرا » . 
ظ قالع رينت ١‏ وشفت أذ شلفة تقول« حجاوات اهراة إل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن ابنتى ثوفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أتُكحلها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلا ) 
مرتين أو ثلاناً كل ذلك يقول : «لا 2 ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
سلم : ١‏ إنها هى أربعة ة أشهر وعشر . وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى 
بالبعرة على رأس الحول 0". ْ 

قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ فقالت 
.زيدب : كانت المرأة إذا تو عنها زوجها دخلت جفشاً ولبست شر ثيابها 
ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنةٌ ثم تُؤقى بداب - مار أو شاة أو طائر - 
فنفتض به فقلما تفنض بشىء إلا مات ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بها" 


)١(‏ قال النووى رحمه الله : معناه لا تستكترن العدة ومنع الاكتحال فيها فإنها مدة قليلة 
وقد حلفت دك وصاات ارعة: اهن وكشرا. هد إن 6انم نم , 


فغش قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح 440/5 ) : قوله : « فترمى بها » فى رواية - 


حم 18 هد 


إنراه بناجا قاين عن لي ار بورد كما : ما تفتض به ؟ 
قال تمسح به جلدها”" . 


000 


صحيح 


وأخرجه مسلم ( حديث )١184 91588914400 ١5485‏ 


مطرف وابن الماجشون عن مالك : ١‏ ترمى ببعرة من بعر الغنم أو الإبل فترمى بها 


أمامها فيكون ذلك إحلالاً لها » وفى رواية ابن وهب : ١‏ فترمى ببعرة من بعر الغنم 
وراء ظهرها ») ووقع فى رواية شعبة الاتية : « فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة ») 
وظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب سواء طال زمن انتظار مروره أم 
قصر » وبه جزم بعض الشراح وقيل : ترمى بها من عَرَض من كلب أو غيره ثُرى 
ل ا ل 
عياض : يمكن الجمع بأن الكلب إذا مر افتضبت نيه ثم ريت البعرة كلت : ولا يخفى 
يعم :اراد ل مقر لقي را ها ا لك لزيد 
حتى يحتاج إلى الجمع » واختلف فى المراد برمى البعرة » فقيل : هو إشارة إلى أنها 
رمت العدة رمى البعرة » وقيل : إشارة إلى أن الفعل الذى فعلته من التربص والصير 
على البلاء الذى كانت فيه لما انقضى كان عندها بمنزلة البعرة التى رمتها استحقاراً 
له وتعظيماً لحق زوجها , وقيل بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم العود إلى مثل ذلك 


والله أعلم . 


قال النووى فى شرح مسلم ( 7١5/5‏ ) : قوله ( ثم 'تؤقى بدابة حمارٍ أو شاقٍ أو طير 
فتفتض به ) هكذا هو فى جميع النسخ ( فتفتض ) بالفاء والضاد قال ابن قتيبة : سالت 
الخجازيين عن معنى الاقتضاض فذكروا أن للا الج 1 
تقلم ظفراً ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفة تفتض أى تكسر ما هى فيه من العدة 
بطائر تمسح به قيُلها. وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به » وقال مالك.: معناه تمسح 
به جلدها » وقال ابن ؤهب : معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره .. وقيل معناه : 
تمسح به ثم تفتض أى تغتسل » والافتضاض : الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة 
الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة . وقال الأخفش : معناه : تتنظف وتنتقى من 
الدرت عقي ها بالق :فى انها وبياضها. ٠‏ 


ل١١‎ 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث :)١5491١‏ 


وحدثنا بحبى بن يحيى » وأبو بكر بن ألى شيبة » وعمرو الناقد , 
وزهير بن حرب ( واللفظ ليحيى ) قال يحيى : أخبرنا » وقال الآخرون : 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن الزهرى » عن عروة » عن عائشة , عن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يَجلّ لامرأة تُؤمن بالله واليوة الآخر أن 
جد على ميت فَوْقَ ثلاث إلا على زوجها ) 

الس 
قال الإمام عسل رلهه الله وحديف 1430م : 


وحدثنا يحيى بن يحيى » وقتيبة » وابن رم » عن الليث بن سعد » عن 
نافع أن صفية بنت ألى عبيد حدثته عن حفصة أو عن عائشة أو عن كلتييما 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر ( أو تؤمن بالله ورسوله ) أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على 
زوجها ) 

قال : وحدثناه شيبان بن فروخ » حدثنا عبد العزيز ( يعنى ابن مسلم ) 
حدثنا عبد الله بن دينار » عن نافع بإسناد حديث الليث مثل روايته . 

وحدثناه أبو غسان المسمعى » ومحمد بن المثنى قالا : حدثنا عبد الوهاب 
قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : سمعت نافعا يحدث عن صفية بنت 
ألى عبيد أنها معت حفصة بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم تحدث 

عن النبي صل الله عليه وسلم بمثل حلايث الليث وابن دينار :.وزاد : فانها 
تحد عليه أربعة أشهر وعشراً . 

© وحدثنا أبو الربيع » حدثنا حماد » عن أيوب ح وحدثنا ابن مير». 
حدثنا أبى » حدثنا عبيد الله جميعاً عن نافع » عن صفية بنت أنى عبيد » عن 


15 د 


بعض أزواج النبى صل الله عليه وسلم عن النبى صل الله عليه وسلم بمثل 
## مزيد من أقوال أهل العلم فى وجوب إحداد المرأة على زوجها “/آ 

« قال أبو مخمد بن حزم رحمه الله ( اغخلى /٠١‏ 7/8 ) : 

وعدة الوفاة والإحداد فيها يلزم الصغيرة ولو فى المهد وكذلك امجنونة .... 
وسيآقى لقوله مزيد إن شاء الله . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى ( /561//1 ) : 
على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال : لا يجب الإحداد ».وهو 
قول شد به عن أهل العلم وخالف به السنة فلا يعرج عليه . 

« وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 7١5/7‏ ) : | 

قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
نُحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا ) فيه دليل على 
وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجها وهو مجمع عليه فى الجحملة وإن 

ثم قال : وحكى القاضى قولاً عن الحسن البصرى أنه لا يجب الإحداد 
على المطلقة ولا على المتوفى عنها » وهذا شاذ غريب . 

وقال أيضاً : قال القاضى : واستفيد وجوب الإحداد فى المتوفى عنها من 
اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك مع أنه ليس فى لفظه ما يدل على 


الوجوب ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله صلى الله عليه وسلم 
فى الحديث الآخر - حديث أم سلمة وحديث أم عطية فى الكحل والطيب. 


جد اه 


واللباس ومنعها منه » والله لمن | 

« وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ©ه/595 ) :. 

وأجمعت الآمة على وجوبه على المتوى عنها زوجها إلا ما حكى عن الحسن 
والحكم بن عتيبة » أما الحسن فروى حماد بن سلمة » عن حميد » عنه أن 
المطلقة ثلاثاً والمتوق عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان 
وتنتقلان وتصنعان ماشاءتا » وأما الحكم فذكر عنه شعبة أن المتوفى عنها لا 
تحد , 

قال ابن حزم : واحتج أهل هذه المقالة ثم ساق من طريق ألى الحسن 
محمد بن عبد السلام حدثنا محمد بن بشار » حدثنا محمد بن جعفر » حدثنا 
شعبة » حدثنا الحكم بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن الهاد أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال لامرأة جعفر بن ألى طالب : ( إذا كان ثلاثة أيام 
فالبسى ما شكت » أو إذا كان بعد ثلاثة أيام ) شعبة شك . 

ومن طريق حماد بن سلمة حدثنا الحجاج بن أرطأة » عن الحسن بن 
سعد +ع عيذ الله بو فدات أن عا يبت عسين «العاذنت: الى عكل' الله 
عليه وسلم أن تبكى على جعفر وهى امرأته فآذن لها ثلاثة أيام ثم بعث إليها 
بعد ثلاثة أيام أن تطهرى واكتحلى قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد 
لانه بعدها )» فإن أم: شلمة :رضت الله عنها .روت حديث الاحداد » وأنه 
صل الله عليه وسلم أمرها بعد إثر موت أبى سلمة » ولا خلاف أن موت 
أى«سلمة: كان قبل :موت جغفر رطى الله عنهما : 

وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع فإن عبد الله بن 
شداد بن الهاد لم يسمع من رسول الله صل الله عليه وسلم ولا راه فكيف 
يُقدم. حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التى لا مطعن فيها » وفى 


بح كه 


الحديث الثانى الحجاج بن أرطأة ولا يُعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات 
الذين هم فرسان الحديث . 

« وقال القرطبى فى التفسير ( 181/8 ) : 

وأجمع الناس على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها إلا الحسن فإنه 
قال : ليس بواجب واحتج بما رواه عبد الله بن شداد عن أسماء بنت 
عبن ب انكر الديك المقدم قبل او بوقال القرطي ريه ال وقد ثيتت 
الأخبار عن النبى صل الله عليه وسلم بالإحداد » وليس لأحد بلغته إلا 
للم . ش 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتتح البارى 486/9 ) : 

قوله : ( لا يحل ) استدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو 
واضح » وعلى وجوب الإحداد المدة المذكورة على الزوج واستشكل بأن 
الاستثناء وقع بعد النفى فيدل على الحل فوق الثلاث على الزوج » لا على 
الوجوب » وأجيب بأن الوجوب استفيد م, دليل آخر كالإجماع » ورد بأن 
المنقول عن الحسن البصرى أن الاحداد لا يجن » أخرجه ابن ألى شيبة » ونقل 
الخلال بسنده عن أحمد » عن هشمم » عن داود » عن الشعبى أنه كان لا يعرف 
الإحداد » قال أحمد : ما كان بالعراق أشد تبحراً من هذين - يعنى الحسن 
والشعبى - قال : وخفى ذلك عليهما !!! ومخالفتهما لا تقدح فى الاحتجاج 
وإن كان فيهما رد على من ادعى الإجماع » وفى أثر الشعبى تعقب على ابن 
الممذز محتك انق لوت ف الشالة إلا عن المي 

وأيضاً فحديث التى شكت عينها دال على الوجوب » وإلا الم بتع ' 


. قلت : إن ثبت الأثر عن الشعبى‎ )١( 
زات لل الأو ماقام وطن ريو اناسل لاعن رقم 1 عت‎ 


00ت 


منه إذا 7 دليل 1 8 كان ا الدليل دالاً بعينه ل ا 
كالختان » والزيادة على الركوع فى الكسوف ء ونمو ذلك . 

« أما الشوكانى رحمه الله فقال ( فى نيل الأوطار 554/5 ) : 

قوله : ( لا يحل ) استدل بذلك على تحريم الإحداد على غير الزوج وهو 
ظاشرء وق رعو الاخدافد عل "للراة الى اماك روعها + وشعقت يان 
الاستثناء وقع بعد النفى » وهو يدل على مجرد الجواز لا الوجوب » ورد بأن 
الوجوب استفيد من دليل اخر كالإجماع » وتعقب بآن المنقول عن الحسن 
الصا ع حي سي حر اوور ف أي م 
.قلت : وهذا من الشركاق رمه الله تعالى جرئّ على عادته التى يفعلها 
رن ره الحافظ برمتها مع التصرف اليسير أجيانا لا 


وعلى كل فدليل الوجوب حديث أم سلمة المتقدم 3 والله تعالى أعلم :. 


:9 حجة واهية لبعض من قال بعدم وجوب ظ 
إحداد المرأة على زوجها 44 
قال الإمام أحمد رحمه الله ( المسند 359/5 ) : 
حدثنا يزيد قال : أنبآنا محمد بن طلحة » قال : ثنا الحكم بن عتيبة » 
عن عبد الله بن شداد . عن أسماء بنت عميس قالت : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم اليوم الثالث من قتل . جعفر فقال: ولا تحدى بعد 


يومك هذا ). 

ضعيف'' 
)١(‏ ففى إسناده محمد بن طلحة بن مصرف وقد ضبُعّف » وقد قال البييقى رحمه الله فى 
السنن ( 488/37 ) : فلم به ينبت سماع عبد الله بن شداد من أماء » وقد قيل فيه عن 
"لاد ته تتريدل 4 وعيك بن طلفظة اميل #الترق نوالا ديق :الى قله قبع لقي 

إليها أولى والله تعالى أعلم . ' 
قلت > وقد خولق عمدب ظلحة اشاذزوث الخذيت أب عمد بو حدم فاخن 
١80/1١ (‏ ) من طريق شعبة نا الحكم .بن عتيبة » عن عبد الله بن شداد بن الهادى 
أن 0 قال لامرأة جعفر بن أبى طالب ١‏ إذا كان ثلاثة 
أيام فالبسى ما شعت » » أو إذا كان بعد ثلاثة أيام - شعبة الشاك - ومن طريق 
ارات ل لو ا بد 
أن أسماء بنت عميس استأذنت النبى صل الله عليه وسلم أن تبكى على جعفر وهى 
امرأته فآذن لا ثلاثة أيام ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام : « أن تطهرى واكتحلى » قال 
أبو محمد : هذا منقطع ولا حجة فيه لأن عبد الله بن شداد لم يسمع من رسول الله 

صل الله عليه وسلم شيئا . 
© وقال القرطبى ١18١/9١‏ ) : قال ابن المنذر : وقد دفع أهل العلم هذا 
الحديث بوجوه . وكان أحمد بن حنبل يقول : هذا الشاذ من الحديث لا يؤؤخذ به 

وقاله إسحاق . 

© وقال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 544/5 ) : قال العراق فى شرح 
الترمذى : ظاهره أنه لا يجب الإحداد على المتوق عنها بعد اليوم الثالث لأن أسماء بنت 
غميس كانت زوج جعفر بالاتفاق وهى والدة أولاده » قال : بل ظاهر النبى أن 
الإحداد لا يجوز » وأجاب بآن هذا الحديث شاذ مخالف للأحاديثٍ الصحيحة وقد 
أجمعوا على خلافه » وأجاب الطحاوى بأنه منسوخ وأن الإحداد كان على المعتدة فى 
بعض عدتها فى وقت ثم وقع الأمر بالاحداد أربعة أشهر وعشراً » واستدل على النسخ 
باحاديث الباب وليس فيها ما يدل على ذلك وقيل : المراد بالإحداد المقيد بالثلاث 
قدر زائد على الإحداد المعروف فغلته أسماء مبالغة فى حزتها على جعفر فنهاها عن ذلك 
بعد الثلاث » ويعمل أنبا كانت حاملاً فوضعت بعد ثلاث فانقضت غلتها » ويحتمل 
أنه أبانها بالطلاق قبل استشهاده فلم يكن عليها إحداد » وقد أعلى البييقى الحديث 
ال ل : لم يقبت سماع عبد الله بن شداد من أسماء » وتعقب بأن قد صححه 


أحمد . - 
ل 


وأخرجه ١‏ البييقن (١‏ السم الكبرع 187 
«(ظا تنبيبات وتفريعات 4# 

© الإحداد على قريب ( غير الزوج ) لا يجوز فوق ثلاث » وهو قبل 
الثلاث جائز » لكنه لا يجب إذ ليس فى الحديث ما يفيد وجوبه على غير 
الزوج بل يفيد الجواز والإباحة فقط فلو ددأها زوجها لفراشه وجب عليها 
طاعته . وهذه بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 

ه قال الحافظ ابن حجر ( في فتح البارى ١55/*‏ ) :. 

وأباح الشارع للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلائة أيام لا يغلب من لوعة 
الحرن ويبجم من ألم الوجدع وليس ذلك تواعا لاتفاقهم على أن الروج 
لو طالبها بالجماع لم يحل لها منعه فى تلك الخال . 

» وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل 8/07 ): 

لو الترمية الزاة هوا علام انام عل أف أو أع اردان أو ام أ فزي 
أو قريبة كان ذلك مباحاً .. ثم ذكر حديث أم خبيبة وزينب وقد تقدما . 

« وقال ابن القم فى زاد المعاد ( ©/595 ) : 

.... فإن الإحداد على الزوج واجب وعلى غيره جائز . 

ه وقال القرطبى رحمه الله ( التفسير )18٠0/‏ : 

قوله عليه السلام : « فوق ثلاث إلا على زوج » دليل على تحريم إحداد 
“اتات عل عين ا واطيى قوق “تلات وإياسة الاعزاة علبي “للا تدا 
ل ل ل 
1 5 
0 اكد اكه لفحت قتي أن ديق روات فلن علوي 


ما 


صغيرة أم كبيزة 6 مدخول بها أم. غير مدخول بباء بكرا كاتك أو ثيباً + 
مسلمة كانت 0 كتابية ) وكذلك الحرة والأمة"” 7 

وخالف فى ذلك بعض أهل العلم . 

وها هى جملة من الاقوال فى ذلك : 

© قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم )307١5/‏ :0 

فيجب ( أى الإحداد ) على كل معتدة عن ؤفاة سواء المدخول بها وغيرها 
والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب والحرة والأمة والمسلمة والكافرة » هذا 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض الالكية : 

لا يجب على الزوجة الكتابية بل يختص بالمسلمة لقوله صل الله 'عليه 
وسلم : ١‏ لاايحل لامرأةٍ تؤمن بالله ) فخصه بالمؤمنة ودليل الجمهور أن المؤمن 
هو الذي يستثمر خطاب الشارع وينتفع به وينقاد له فلهذا قيد به » وقال 
أبو حنيفة أيضا : لا إحداد على الصغيرة ولا على الزوجة الأمة'", وأجمعوا 
على أنه لا إحداد على أم الولد”” ولا على الأمة إذا توفى عنهما سيدهما ولا 
على الزوجة الرجعية » واختلفوا فى المطلقة ثلاثاً فقال عطاء وربيعة ومالك 
والكوفيون وأبو ثور وأبو عبيد : عليها الإحداد » وهو قول ضعيف 
0 بيعلى ب بالأمة :5 الأنه الروجة ع آنا الأمة »الى ترق عنا يدها “ود إخذاد عو اب 

سيأق . 
(1) قلت : وهو مدفوع بقوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إلا على زوج ») وهى ذات زوج 
فعليبا الاحداد وكذلك الصغيرة . 

زه وأم الولد هنا غير الزوجة ‏ لا يخفى . 


حم 19 نت 


للشافعى . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى ( 8١10//1/‏ ) : | 

م" تر ولاق الاسام 

صغيرة لأبما غير مكافين . 

.ونا عموم الأحاديث التى سنذكرها ولأن غير المكلفة تساوى المكلفة 
ف اجتناب المحرمات كالخمر والزنا وإنما يفترقان فى الاثم فكذلك الإحداد 
:.ولأث حقوق ورلا جترد اللسلحةقما غلبا 

ه وقال أيضاً : 

ولا إتجداد ع ” ' غير الزوجات كام الولد إذا مات ا ابن 

لنذر : لا أعلمهم يختلفون فى ذلك . وكذلك الأمة التى يطوٌها سيدها إذا 
مات عنها ولا الموطوءة بشبهة والمزنى بها لقول النبى صلى الله عليه وسلم : 
لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا 
٠‏ على زوج أربعة أشهر وعشر ) ولا إحداد على الزجعية بغير خلاف نعلمه” 
لأنها فى حكم الزوجات لها أن تتزين لزوجها وتستشرف له ليرغب فيها وتنفق 
ل ل 0 


4. 


فمذهة . 

)002 الفظة ( على ) ليست فى نسخة المغنى التى بين أيدينا ولكن أثبتناها لأن المقام يقتضى 
إثباتها . 

(؟) يعنى المرأة إذا طلقها زوجها طلقة له حق الرجوع فيها فلا تحد فى هذه المدة مدة 

003 علة الطلاق» وليس اراد إذا مات عتها زوجها فلهذا باب آخر إن شاء الله . 


758 لم 


« وقال ابن حزم فى انخلى ( 578/١٠١‏ ) : 

وعدة الوفاة والاحداد فيها يلزم الصغيرة ولو. فى المهد وكذلك المجنونة 
وهو قول مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : عليها العدة ولا إحداد عليها 
قال 51ا عن قاطي اقال: ايل وي [ق كان اولك عند تسجة مطلة 
للإحداد فينبغى أن يسقط بذلك عنها العدة لأن الله تعاللى يقول : و والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 
والصغيرة غير مخاطبة وكذلك امجنونة ولا تتربص بنفسها » وأما نحن فحجتنا 
فى ذلك ما رويناه من طريق البخارى .. فذكر حديث أم سلمة المتقدم وفيه 
قالت امرأة : يا رسول الله إن ابنتى توف عنها زوجها وقد اشتكت عينها 
أفنكحلها ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ١‏ لا لا إنما هى أربعة 
أشهر وعشر ) + وذكر الخبر فلم يخص عليه الصلاة والسلام كبيرة من 
صغيرة » ولا عاقلة من مجنونة » ولا خاطبها بل خاطب غيرها فيها » فهذا 
عموم زائد على ما فى القران فإن ابتدأت بالعدة من أول ليلة من الشهر مشت 
أربعة أهلة وعشر ليال من الهلال الخامس فإذا طلع الفجر من اليوم العاشر 
نك سا رست نر اليس م : ( وعشراً © فهو لفظ 
تاتنية لليالى ولو أراد الأيام لقال : وعشرة”"”» وإن بدأت بالعدة قبل ذلك 
أو بعده فعدتها مائة ليلة وست وعشرون ليلة بما بينها من الأيام فقط لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشهر تسعة وعشرون ؛ » ولا يجوز أن 
يحال بين أيام شهر واحدٍ. بما ليس منه » هذا محال بلا شك » وبالله تعالى 


)١(‏ هذا القول متعقب . قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 707/8 ) : وأما قوله 
صل الله عليه وسلم : « أربعة أشهر وعشراً » » فالمراد به وعشرة أيام بلياليها » هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى عن يحبى بن أبى كثير والأوزاعى أنها أربعة 
أشهر وعشر ليال » وأنها تحل فى اليوم العاشر » وعندنا وعند المميوز لا عل بحي 
تدخل ليلة الحادى عشر . 


5١‏ د 


التوفيق . | 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 485/4 ) : 

قوله و لامرأة » تمسك بمفهومه الحنفية فقالوا : لا يجب الاحداد .على 
الصغيرة » وذهب الجمهور إلى وجوب الإحداد عليها ”ما تجب العدة ‏ 
وأجابوا عن التقيبد بالمرأة أنه خرج مخرج الغالب وعن كونها غير مكلفة بأن 
الولى هو الخاطب بمنعها مما تمنع منه المعتدة ودخل فى عموم قوله : ( امرأة ) 
المدخول بها وغير المدخول بها » حرة كانت أو أمة ولو كانت مبعضة 
أوتتكامة أو آم ولد إفاءماف هنا رودي لا سيذفاتك ليده بالروح اق 
الخبر خلافا للحنفية . 

وقال الحافظ أيضًا : 

قوله : ( تؤمن بالله واليوم الآخر ) استدل به الحنفية 37 لا إحداد على 
الذمية للتقييد بالإبمان » وبه قال بعض المالكية وأبو ثور وترجم عليه النسااى 
بذلك » وأجاب الجمهور بآنه ذكر تأكيدا للمبالغة فى الزجر فلا مفهوم له 
كا يقال : هذا طريق المسلمين وقد يسلكه غيرهم وأيضاً فالإحداد من حق 
الزوج وهو ملتحق بالعدة فى حفظ النسب فتدخل الكافرة”" فى ذلك 
بالمعنى كا دخل الكافر فى التبى عن السوم على سوم أخيه » ولأنه حق 
للزوجين فأشبه التفقة والسكنى . 

© وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 598/8 ) : 

إن الإحداد تستوى فيه جميع الزوجات »ء المسلمة والكافرة والحرة والأمة 
والمقيرةوالكيزة وهذا اقول اميرك اعرد العاف ومالك دالا أن 
أشهب وابن نافع قالا : لا إحداد على الذمية » ورواه أشهب عن مالك وهو 


59 سم 


قول أبى حنيفة ولا إحداد عنده على الصغيرة . 

واحتج أرباب هذا القول بأن النبى صل الله عليه وسلم جعل الإحداد 
من أحكام من يؤٌمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل فيه الكافرة ولأنها غير 
مكلفة بأحكام الفروع » قالوا : وعدوله عن اللفظ العام المطلق إلى الخاص 
المقيد بالإيمان يقتضى أن هذا من أحكام الإيمان ولوازمه وواجباته فكأنه قال : 
من التزم الإيمان فهذا من شرائعه وواجباته والتحقيق أن نفى حل الفعل عن 
المؤمنين لا يقتضى نفى حكمه عن الكفار ولا إثبات لهم أيضاً وإنما يقتضى. 
أن من التزم الإيمان وشرائعه فهذا لا يحل له ويجب على كل حال أن يازم 
الإيمان وشرائعه ولكن لا يلزمه الشارع شرائع الإيمان إلا بعد دخوله فيه : 
وهذا كا لو قيل : لا يحل لمؤمن أن يترك الصلاة والحج والزكاة فهذا لا يدل 
على أن ذلك حل للكافر » وهذا م قال فى لباس : الحرير « لا ينبغى هذا 
للمتقين ») فلا يدل على أنه ينبغى لغيرهم » وكذا قوله : « لا ينبغى للمؤؤمن 
أن يكون لعاناً » . 

وس المسألة أنطراة ع الحلال والحرام والإيجاب إنما شرعت لمن التزم أصل 
لإمان ومن لم يلتزمه وخلى بينه وبين دينه فإنه يخى بينه وبين شرائع الدين 
الذى التزمه 6 لى بينه:ويين أصله ما لم يجا إلينا:+: وهذه القاعدة متفق 
عليهبا بين العلماء » ولكن عذر الذين أوجبوا الاحداد على الذمية أنه يتعلق 
بها حق الزوج المسلم.» وكان منه إلزامها به كأصل العدة وهذا لا يلزمونها 
به فى عدتها من الذمى ولا يتعرض ها فيه فصار هذا كعقودهم مع المسلمين 
فإنهم يلزمون فيها بأحكام ا ل ا ا 
بعضاً ٠‏ ومن ينازعهم فى ذلك يقولون : الإحداد حق لله تعالى » ولهذا لو 
انفققت هى والأولياء والتوف على سقوطه بأن أوصاها بتركه لم يسقط ولزمها 
الإتيان به » فهو جارٍ مجرى العبادات وليست الذمية من أهلها فهذا سر 


المسالة . 
7ه 


ه وقال ابن القم رحمه الله أيضاً : 

الحكم الرابع : أن الإحداد لا يجب على الأمة ولا أمّ الؤلد إذا مات سيدهما 
لأنهما ليسا بزوجين » قال ابن المنذر : لا أعلمهم يختلفون فى ذلك فإن قيل : 
فهل هما أن تُحدا ثلاثة أيام ؟ قيل ا ٠»‏ فإن النص إنما حرم 
الإحداد فوق الثلاث على غير الزوج وأوجبه أربعة أشهر وعشراً على الزوج 
فدخلت الأمة وأم الولد فيمن يحل لهم الإحداد لا فيمن يحرم عليين ولا فيمن 
5 


نوما يجب على الحادة اجتنابه 


وما يرخص ها فيه :44 
الأحاديث الواردة فى ذلك 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 584١‏ ) : 


عقا طن اللا ونع اهتوس حمولنا بعياة دن رانس عع ابوللنه اط 
حفصة . عن أم عطية » قالت : كنا تُنْهى أن تُحِدّ على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً ولا تكتجل ولا نطَيبُ ولا نلبس توباً 
مصبوغاً إلا ثوب عصّب”" وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت 
إحدانا من مَجيضها فى ثُبذة!" من كُست” أظفار”” وكنا نُمبى عن اتباع 


رن “قا عابط و الفح 11 1ك ةر ارب مسو لوانتي ماري ام 
موحدة وهو بالإضافة رهى برود امن يعصب غزْها أى يربط ثم يصبغ ثم ينسج 
د 3 ننان حا اعميي يه أيكى :ل يتفنية افا يعضت العلدى 
دون اللحمة . 

9) نبذة أى قطعة . 

. (*:4) الكست قال بعض العلماء : هو القسط وهو بخور معروف ء أما أظفار فقال البعض : - 


:5 5 تق 


الجبائر » . 
وأخرجه مسلم ( حديث 978 ص .)1١77‏ 
© قال الإمام البخارى رحمه الله ( 8ه ) : 
حدثنا ادم , بن ألى إياس » حدثنا شعبة » حدثنا حميد بن نافع » ؛ عن زينب 
ابنة أم سلمة , » عن أمها أن امرأة توفى زوجها فخشوا على عينيها فأتوا 
على رسول الله صل الله عليه وسلم فاستأذنوه فى التكحل فقال : | لا 
تكتجل , قد كانت إحداكن تمكث فى شر أحلاسها - أو شر بيتها - فاذا 
كان حول فمرٌ كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضى أربعة أشهر وعشر ) . 
صحيح 


إنها مدينة معروفة بالمن كان يجلب إليها القسط المندى . : 
وفى رواية عند البخارى ومسلم ( من قسط وأظفار ) قال البخارى : الكست 
والقسط مثل الكافور والقافور . 1 
ارقا ادرف ور و 111 : قوله صلى الله عليه وسلم 
« ولا تمس طبباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار » النبذة بضم النون : القطعة 
والشىء اليسير » وأما القسط فبضم القاف ويقأل فيه : ( كست ) بكاف مضمومة 
بدل القاف وبتاء بدل الطاء وهو الأظفار نوعان معروفان من البخور » وليسا من 
مقصود الطيب » رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع بها أثر 
الدم لا للتطيب والله تعالى أعلم . 
وقال الحافظ اب شعاد حراط اد قفري من التطيب بهما أن يخلطا فى أجزاء 
أخر من غيرهما ثم تسحق فتصير طياً » والمقصود يما هنا كا قال الشيخ ( يعنى 
النووى ) أن تتبع بهما أثر الدم لإزالة الرائحة لا للتطيب . 
ثم قال الحافظ رحمه الله : واستدل به على جواز استعمال ما فيه منفعة لها من جنس 
ما منعت منه إذا لم يكن للتزين أو للتطيب كالتدهن بالزيت فى شعر الرأس أو غيره . 


كك 


قال أبو ذاوف رههة انز حدية اا 


حدثنا يعقوب بن إبراهم الدورق .» حدثنا يحيى بن بكير » 'حدثنا 
إبراهم بن طهمان » حدثنى هشام بن حسان /ح/ وحدثنا عبد الله بن الجراح 
القهستانى عن عبد الله - يعنى ابن بكر السهمى - عن هشام - وهذا لفظ 
ابن الجراح - عن حفصة , عن أم عطية أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
رلا تُحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فانها تحد عليه اربعة اشهر 
وعشرا . ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس 
طيباً إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قُسط أو أظفار . 
قال بكرب عاد عصب - ( إلا مغسولاً ) وزاد يعقوب : ١و"‏ 
تختضب ) )” 


صحيح 
وقال 7 داود : حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد 
المسمعى » قالا : حدثنا يزيد بن هارون » عن هشام » عن حفصة » عن 
أم عطية » عن النبى صل الله عليه وسلم بهذا الحديث » وليس فى تمام 
حدينهما . قال “التمس + قال يريك :ولا أعلمه :إلا قال افيه رولا 
الح لووط تعره ابرلا لسن وا محرإ ترس مها" 


صحيع 


قال أبو داود رحمه الله ( حديث 78.١4‏ ) . 

حدثنا زهير بن حرب . حدثنا يحيى بن ألى بكير » حدثنا إبراهم بن 
)1( ولفظة ( ولا تختضب ) تصح بمجموع طرقها . وإلا فأكثر الطرق عن أم عطية ليس 

فيها ( ولا تختضب ) لكنها واردة فى حديث أم سلمة رضى الله عنها من طريق صفية 


بنن عيبة عقا : 


56 لس 


ظهمان” 0" يدقن يديل عم اند ن بن مسلم » عن صفية بنت شيبة » 
عن أم سلمة زوج النبى صل الله عليه وسلم . عن' النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثّياب ولا 
. المممشّقة"' ولا الحلى ولا تختضب ولا تكتحل ) 


/ زفق 
٠‏ 


وأخرجه النساقى )7١/5(‏ وأحمد (807/1) والبببقى 
(/0/7::؟). 
قال الامام البخارى رحمه الله ( ١١8١‏ ) : 


حدثنا إسماعيل » حدثنى مالك » عن عبد الله بن ألى بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم » عن حميد بن نافع » عن زينب بنت ألى سلمة . أخبرته 
قالت : دخلت على أم حبيبة زوج النبى صل الله عليه وسلم فقالت : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوا : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا ) . 


ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توق أخوها فدعت بطيب 

() لا التفات إلى ما صنعه ابن حزم من تضعيف إبراهم بن طهمان فإبراهم ثقة وسيق 
دفاع ابن القم عنه إن شاء الله . 

)١(‏ قال صاحب العون : الممشقة أنى المصبوغة بالمشق , ا ار 
يسمى مغرة . ٠‏ 

(؟) وقد روى هذا الحديث موقوفاً عند عبد الرزاق ( 57/7 ) من طريق معمر » عن 
بديل العقيل » » عن الحسن. بن مسلم ؛ عن صفية ابنة شيبة » عن أم سلمة قالت .. 
فذكرته موقوفاً علمها وكذا هو عند البببقى أيضاً ( 450/9 ) لا ب ولت 
اإبراهع بن اطوتمان ننه . وأيضاً فيما حدث به معمر بالبصرة ة أغاليط وبديل بصرى . 
والله أعلم . 


كت 


فمست ٠‏ ثم قالت : ما لى بالطيب من حاجة غير أفى سمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم على المنبر يقول : «لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
الآخر حد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراأً » . 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١78٠0‏ ) : 
بذره موقي كنل تنا شق )قاع هتنا ارت بن رمو قال عيرق 
حميد بن نافع » عن زينب ابنة ألى سلمة » قالت : لا جاء نعى ألى سفيان 
من الشاه”" دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرةٍ فى اليوم الثالث 
فمسحت عارضيبا وذراعيها وقالت : إنى كنت عن هذا لغنية لولا أ 
سمعت النبى صل الله عليه وسلم يقول : « لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم 
أشهر وعشرا » . 
5 
قال النساق رحمه الله ( 5705/5 ) : | 
أخبرنا محمد بن منصور. قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا عاصم » عن 
حفصة » عن أم عطية”"2, عن النبى صل الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يحل 
0١‏ لفظة ( من الشام ) تعقيها الحافظ ابن حجر ( فى فتح البارى ١41/7‏ ) بقوله : وفى 
00 اا ل ا ا 
| 0 ' 
ف وقد روى من طريق سفيان عن عاصم عن حفصة عن أم عطية موقوفاً عليها عند 


ابن ألى شيبة فى المصنف ( 73١5/8‏ ) . 


لكا 


ولا تكتتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً » . 

إسنادهة صحيح 
قال أبو داود رحمه الله ( حديث 78.8 ) : 
حدئنا أحمد بن صالحء حدثنا إين وهب » أخبرنى مخرمة » عن أبيه قال : 
ممعت المغيرة بن الضحاك يقول ١‏ أخرتق ام حكن بن أسيد عن أمها أن 
زوجها تُوفى وكانت تشتكى عيتها فتكتحل بالجلاء - قال أحمذ : الصواب 
بكحل الجلاء -'"2. فأرسلت مولاة لا إلى أم سلمة فسألتها عن كحل 
الجلاء » فقالت-: لا تكتحلى به إلا يي 
بالليل وتمسحينه بالنهار ثم قالت عن ذلك أم سلمة ة : دخل على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حين توف أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبراً فقال : 
« ما هذا يا أم سلمة ؟ » فقلت : إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب 
قال : «إنه يشب" الوجه فلا تبعليه إلا بالليل وتنزعينه بالنهاز ولا 
تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب » قالت : قلت : بأى شىء أمتشط 
يا رسول الله ؟ قال : « السدر تغلفين به رأسك » . 

ضعيف جد" 


وأخرجه النساق (5/ 0.5-9.4 . 


. قال الخطابى : هو الإممد لجلوه البصر‎ )١( 

(5) يشب الوجه أى يوقد اللون . 

() ففى إسناده رواية مخرمة عن أبيه وقد قال عدد من أهل العلم :. إنها منقطعة غ' 
والمغيرة بن ٠‏ الضحاك مجهول وكذلك أم حكم وأمها د 


565 - 


0 مزيد من الآثار عن السلف في هذا الباب" #4 

أخرج ابن أبي شيبة ( ٠١4/0‏ المصنف ) من طريق سفيان. بن عيينة » 
عن عاصم » » عن حفصة ابنة سيرين » عن أم عطية أنها قالت : لا تكتحل 
ولا تختضب ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب ولا تطيب إلا عند 
غسلها من حيضتها نبذة من قسط أو أظفار. تقول : فى المتوى عنما 
زوجها . 

دتتيد عن أفرغطة 
أثر ابن عباس رضى الله عنهما 

» أخرج ابن أبي شيبة ( ٠١4/0‏ ) من طريق يحبى بن سعيد عن ابن 
جري , عن عطاء » عن ابن عباس قال : كان ينبى المتوفى عنها زوجها عن 
الطيب والزينة . 

صحيح عن ابن عباس 
وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( 47/7 ) . ا 
أثر ابن عمر رضى الله عنهما . 

ه أخرج عبد الرزاق فى المصنف (44/7 ) من طريق عبد الله بن 
عمرء عن نافع أن ابن عمر قال : لا تبيت المتوفى عنها عن بيتها ' 
ولا تطيب ولا تختضب ولا تكتحل ولا تمس طبباً ولا تلبس ثوباً مصبوغاً 
إلا ثوب عصب تجلبب به . 


' ٠. والعبرة بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )1١( 
. وسيأق هذه الفقرة بحث مستوقى إن شاء الله ثبازك وتعالى‎ )0( 


جح + ديت 


أخرجه عبد الرزاق عن الثورى عن عبي. لله وابن أبى ليى عن نافع عن 
ظ مجح عن :اين مر 
وأخرجه ابن ألي شيبة ( 3١5/0‏ ) . 
أخرجه ابن ألي شية أيضا “اق لفطل"( هه ع امو ويه ار عن 
ابن عمر بسياق قريب من هذا السياق . 
أثر عطاء بن أبى رباح رضى الله عنه 
© أخرج عبد الرزاق ( ١1١١١‏ المصنف ) عن ابن جريم عن عطاء 
قال : كان ابن عباس يأمر المتو عنها باعتزال الطيب . قال عطاء : نبيت 
عن الطيب والزينة فإياها وكل لبسة إذا رئيت عليها قيل : تزينت ولا تلبس 
وأخرج عبد الرزاق أيضاً ( 45/7 ) عن ابن جر قال : قال عطاء : 
إن أصابها ضرورة إلى الإثمد وإلى غيره من الطيب فلتكتحل به ولتداو به , 
قال : وتمتشط بحناء وكتم وتدهن بزيت نيىء, وفى هذه الأدهان الفارسية , 
وأما كل شىء فيه أفواه فلا ولا تمس بيدها طيباً . ظ 
صحيح عن عطاء 
اثر عائشة بنت مطيع رضى الله عنها . 
» وأخرج عبد الرزاق » عن ابن جر قال : أخبزنى مومى بن عقبة , 
عن نافع أن عائشة ابئة مطيع فى إحدادها كانت تصنع على عاصم بن عمر 
مثل ذلك . 
صحيح عن عائشة بنت مطيع 


الك 


| » وأخرج عبد الرزاق » ( 57/7 ) عن ابن جريم قال : قلت لعطاء : 
الخرص ؟ قال : لا تنزعه فإن كان ليس عليبا من هذا شىء حين مات 
فلا تلبس ذلك لأنها تريد الزينة حيئئذٍ , قال : قلت : قلادة أو خمارة ؟ 
قال : لا إلا أن يكون الشىء اليسير . 
صحيح عن عطاء 
أثر صفية بنت ألى عبيد 
أخرج مالك ( الموطأٌ ؟/599 ) عن نافع أن صفية بنت أى عبيد 
اشكت عيبا رض حادة عل زوجها عبد الأدين عبر للم تكتحل بجي 
كادت عيناها ترمضات . 
| صحيح عن صفية 
وأخرجه عبد الرزاق ( 45/90 ) . ٠‏ 
أثر الزهرى رحمه الله 
أخرج عبد الرزاق ( 50/7 ) عن معمر. عن الزهرى قال : لا تكتحل 
' المتوفى عنها إلا أن تشتكى عينيها فتعاهد بدواء . 
صحيح عن الزهرى 
هذا وثمٌ آثار أخر فى هذا الباب تركنا بعضها خشية الإطالة وتركنا الآخر 
لمعف اما فده 
«طإحاصل الأمر فى ما تجسبه الحادة وما يرخص ها فيه #4 
من جملة الأحاديث المتقدمة يتضح أن إنادة كن علي اينات الاق - 


00 
الكحل والطيب والثياب المصبوغة - إلا ثوب العصب - والخضاب 


ات 


ويرخص لا - من البخور - فى نبذة من قسط وأظفار 5 تقدم » وهذا 

هو تفصيل ذلك وأقوال أهل العلم فى كل من ذلك . 
ه الكحل 44 

© وقد تقدم فيه قول أم عطية رضى الله عنها .. ولا نكتحل . 

©» وحديث أم سلمة رضى الله عنها وفيه أن امرأة توفى زوجها فخشوا 
على عينيها فأتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه فى التكحل 
فال : ولا تكتحل). 

وهذا مزيد من أقوال العلماء فى هذا الباب : 

ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى ١/17‏ ) فيما تجتبه الحادة ٠:‏ 

5 وأن تكتحل بالإتمُد من غير ضرورة ثم ذكر جملة الأحاديث الواردة 
فى الباب الذى أسلفناه » وقال : ولأن الكحل من أبلغ الزينة » والزينة تدعو 
إلها وتحرك الشهوة فهى كالطيب وأبلغ منه » وحكى بعض الشافعية أن 
للسوداء أن تكتحل وهو مخالف للخبر والمعنى فإنه يزينها ويحسنها وإن 
اضطرت الحادة إلى الكحل بالإممُد للتداوى فلها أن تكتحل ليلا وتمسحه نهار 
ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعى ومالك وأصحاب الراقع ادرو 
بالجلاء فأرسلت مولاة لا إلى أم سلمة تسأنها عن كحل الجلاء فقالت : 
لا تكتحلى إلا لما لابد منه يشتد عليك فتكتحلين بالليل وتغسلين بالنهار . 
رواه أبو داود والنساق'"» وإنما منع من الكحل بالإممد لأنه الذى تحصل به 
الزيئة + .قآما الكحل بالتوتيا والغزروت ووعها فلا باس 'بد لأنه لاازينة فيه 
)١(‏ .قلت : وهذا ضعيف .جدَاً وقد تقدم . 

د 78 777 ييه 


م" جامع أحكام النساء ج؟ 


بل يقبح العين ويزيدها مرها » ولا تمنع من جعل الصبر على غير وجهها 
لأنه إما منع منه فى الوجه لأنه يصفره فيشبه الخضاب » وهذا قال النبى 
صلى الله عليه وسلم : «إنه يشب الوجه 6'", ولا تمنع من التنظيف بتقليم 
الأطفان ونتفع: الأبط عاق الععر المدومية» إل كله اولان لفسال 
بالسدر والامتشاط به لحديث أم طلفة 1 أنه يراد للتنظيف لا للطيب . 

« وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( انخلى 5/٠‏ ): 

5007 بن الوافاة آن ضع الكسل ٠‏ كله لستروورة أن الغير 
ضرورة ولو ذهبت عيناها لا ليلا ولا نماراً » وأما الضماد فمباح لها ثم أورد 
بعض الأحاديث التى ذكرناها وفى بعضها من الزيادات من حديث أم سلمة 
رضى الله.عنها أن ابنة النحام توفى عنها زوجها فأتت أمها النبى صل الله عليه 
وسلم فقالت : إن ابنتى تشتكى عينها أفأكحلها ؟ قال : ( لا ) ؟ قالت : 
إبى أخشى أن تنفقىء عينها قال : « وإن انفقات ») . 

ه وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ٠8/5‏ 5-0 فى شرح 
حديث أم سلمة وأم عطية : 

وفى هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده فى.قوله صل الله عليه 
وسلم : « لا تكتحل » دليل على تحريم الاكتحال على الحادة سواء احتاجت 
إليه أم لا » وجاء فى الحديث الآخر ف الموطأ وغيره فى حديث أم سلمة : 
«الجعلية باللئل وامسحيه بالنهار )''' ووجه الجمع بين الأحاديث أنها إذا ل 
تحتج إليه لا يحل لها » وإن احتاجت لم يجز بالنهار ويجوز بالليل مع أن الأولى 
تركه فإن فعلته مسحته بالنهار » فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة 
لور مسو وساي انين عمول هل هيه الحاجة وحديث التى اشتكت 
)١(‏ هذه الرواية ضعيفة جداً كا تقدم . 


زهة قلت : حديث : ١‏ اجعليه بالليل وامسحيه بالهار » تقدم بيان أنه ضعيف جداً . 


و هك 


عينها فنهاها محمول على أنه نبى تنزيه' '» وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق 
الخوقفة عا غيننا: | 

َه وأررد اط بجر رو كدر اربوا ,اقيم 
6) وقال : 

وين ان نموي وطعية ال كور : ( فخشوا على عينيها ) وى رواية 
ابن منده المقدم ذكرها : ( رمدت رمداً شديداً ) وقد خشيت على بصرها » 
وفى رواية الطبرانى أنه قالت فى المرة الثانية : ٠‏ لاي ا 
يظن ) فقال : ولا » وف زواية القاسم , بن أصبخ أخرجها أبن حزم 2 
أخحشى أن تنفقى ء عينها ) » قال : « لا وإن انفقأت » . وسنده صحيح ومثل 
هذا أفتت أسماء بنت عميس أخرجه ابن أبى شيبة”"» وببذا قال مالك فى 
رواية عنه بمنعه مطلقاً » وعنه يجوز إذا خافت على عينها.بما لا طيب فيه وبه 
قال الشافعية مقيداً بالليل”"» وأجابوا عن قصة المرأة باحتال أنه كان يحصل 
لها البرء بغير الكحل كالتضميد بالصبر ونحوه '» وقد أخرج ابن ألى شيبة 
عن صفية بنت ألى عبيد أنها أحدت على ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت 
عيناها تزيغان فكانت تقطر فيهما الصبر » ومنهم من تأول النبى على كحل 
مخصوص وهو ما يقتضى التزين به لآن محض التداوى قد يحضل بما لا زينة 
فيه فلم ينحصر فيما فيه زينة » وقالت طائفة من العلماء : يجوز ذلك ولو 
كان فيه طيب وحملوا النبى على التنزيه جمعاً بين الأدلة” . 


(0) قلت : سياق الحديث يأبى ذلك فراجع لفظه إن شعت . 200 

6 الذى فى المصنف (5/ه١٠)‏ من طريق قتادة أن أسماء بنت عؤان توى زوجها فرمدت 
عينها فبعنت إلى عائشة تسأها فنبتها أن تكتحل بالإثمد وإن انفضحت عينك » وهذا 
ضعيف لأن قتادة لم يدرك عائشة رضى الله عنها . 

0 تقدم أن رواية التقييد بالليل ضعيفة . (4) وهو احتال ضعيف . 

(20) "فلت : الأدلة المبيحة المرفوعة إلى رسول الله صل الله عليه وسلم:فيها ضعف » ولا - 


* كحم مد 


» وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ه/7١,‏ ) , فى بيان ما 
تجسنبه الحادة : 


مله اكع لاني ات بالنص الصريح الصحيح » ثم قال 
طائفة من أهل العلم من السلف والخلف منهم أبو محمد بن. حزم : لا تكتحل 
ولو ذهبت عيناها لا ليلاً ولا نهاراً ويساعد قوهم: حديث أم سلمة المتفق 
عليه إن امرأة توف عنها زوجها. فخافوا على عينها فأتوا النبى.صلى الله عليه 
وسلم فاستآذنوه فى الكحل فما أذن فيه بل قال : ١‏ لا ) مرتين أو ثلاثاً ثم 
ذكر لهم ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية من الإحداد البليغ سبنة ويصبرون على 
ذلك أفلا يصبرن أربعة أشهر وعشراً » ولا ريب أن الكحل من أبلغ الزينة 
فق #الظيب أو القند سية وقال يعض «الشافعية + السوفاء أن مكحل .هذا 
تصرف مخالف للنص والمعنى » وأحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
تفرق بين السود والبيض 6 لا تُفرق بين الطوال والقصار » ومثل هذا القياس 
بالرأى الفاسد الذى اشتد نكير السلف له وذمهم إياه . 

وأما جمهور العلماء كوالك وأحمد وأبى حنيفة والشافعى وأصحابهم فقالوا : 
إن اضطرت إل الكحل بالاثمد تداؤياً لا زينة فلها أن تكتحل به ليلا" وتمسحه 
هارا وح حذيت آم سلقة اعفدم وضى الله عنبا قانها'قالت بق كحل 
اتددر ع لا كس إلة بابد مه رعده عانق تكجلن: بالليل وسائه 
بالبار"" ومن حكيي + اخلديك: آم «متلفة .رقي :الله عنيا لاخر , أن 
-0 يثبت فى الباب إلا أحاديث النبى » فيصار إلى المنع لشدة النبى الوارد فى ذلك إلا ' 

للضرورات القصوى فإن كان قائل بالجواز فيها لعموم قوله تعالى : «إ وما جعل عليكم 

فى الدين من حرج » ولقوله تعالى : 9 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # 

فله وجه وخاصة إن حمل النهى الوارد فى حديث رسول الله صل الله عليه وسلم على 


التشديد فى المنع إلا لا لا. بد منه ‏ ومازال فى النفس شىء أيضاً . والله تغالى أعلم 
)١(‏ وقد تقدم أن هذا الحديث ضعيف . 


--76 سس 


رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وقد جعلت عليها صبراً فقال : 
وما هذايا أم سلمة » ؟ فقلت : صبر يا رسول الله ليس فيه طيب فقال : 
( إنه يشب الوجه ) فقال : ( لا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ) وهما 
حديث واحد فرقه بعض الرواة'"', وأدخل مالك هذا القدر منه في 
( موطئه ) بلاغاً وذكر أبو عمر فى الفهيد له طرقاً يشد بعضها بعضاً ويكفى 
احتجاج مالك به وأدخله أهل السنن فى كتبهم واحتج به الأئمة وأقل درجاته 
أن يكون حسناً©: ولكن حديثها هذا مخالف فى الظاهر لحديثها المسند 
المتفق عليه فإنه يدل على أن المتوفى عنها لا تكتحل بحال فإن النبى صلى الله 
عليه وسلم الم يأذن للمشتكية عينها فى الكحل لا ليلا ولا نماراً ولا من 
ضرورةٍ ولا غيرها وقال : و لا » مرتين أو ثلاثاً ولح يقل إلا أن تضطر ء 
وقد ذكر مالك عن صفية ابنة عبيد أنها اشتكت عينها وهى حاد على زوجها 
ابن عمر فلم تكتحل حتى كادت عيناها ترمضان . 

فخ أورة أبن القم .رمه الل “كلدم لآين.عية البرا.ق» اللتبع :يك 
الحديثين ( الحديث الذى فيه إباحته بالليل وحديث المنع المطلق ) وجمع 
رعدات بكحانولا طقل قت هذا المع من جه صفق الحاذيك رز احمليه 
بالليل ) فلا داعى حيتئذ للتكلف ف الجمع بين صحيح وضعيف إلا من ناحية 
أن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح فى الأصول ء إلا أن هذا يرده 
تشديد رسول الله صلى الله عليه وسلم ف المنع لما قالت له المرأة : إفى أخاف 
غل عوباما برضل اللا جواه هال أعله: + ظ 

«وظ حاصل الأمر بالنسبة للكحل للحادة 44 

وحاصل الأمر بالنسبة لاستعمال الحادة للكحل أنها تمنع من الكحل مطلقاً 
)١(‏ وقد تبين ضعفه . | 
(؟) نبهنا قبل مرارا على أنه ضعيف جدا » وأوضحنا سبب ذلك الضعف . 


2 


ا رة ال يا 
أنساف مسري رز ناجيه لقن من عا رأ تن بات القبارعا) 

فقد وسع الله على المسلمات ويسر لهم سبل العلاج بغير الكحل كالقطرة 
والمراهم ونحو ذلك فلا معنى حيئئذ للتعلل بالمردض لاستعمال الكحل » والله 


تعالى أعلم . 
<< اطب)» 

أضاً ى حديث زيب ابن أى سلمة أ قلت : دخلث على زيب بنت 
لون الم وا د 
« لايحل لامرأة تمن بالله واليوم الآخر يُحد على ميت فوق ثلاث إلا على 
زوج أربعة أشهر وعشراً 2 3 

© وعن زينب ابنة ألى سلمة قالت : لما جاء نعى ألى سفيان من الشام 
دعت أم حبيبة رضى الله عنها بصفرةٍ فى اليوم الثالث فمسحت عارضيها 

. أما بالدسبة لأقوال أهل العلم فى الباب فها هى به 

ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى لالزذه ) :: 

وتجتنب الحادة ما يدعو إلى جماعها ويرغب ف النظر إليها ويحسنهه وذلك 
لقول النبى صل الله عليه وسلم : ١‏ لا تمس طيباً إلا عند أدنى طهرها إذا 
' طهرت:من حيضها بنبذة من قسط أو أظفار ) .. ثم ذكر رحمه الله جملة 


-738 مه 


من الأحاديث المتقدمة وقال : ولأن 'الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى 
لمباشرة » ولا يجوز ا استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج 
والياسمين والبان وما أشببه لأنه استعمال للطيب » فاما الادهان بغير الحطيب 
كالزيت والشيرج والسمن فلا بأس به لأنه ليس بطيب . 

© وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( انخلى 705/٠١‏ ) : 

رخسي ايها خرضا لبي كل قاذ قفوي كلف قلق تقر يمد هاش شيا مح 
قسط أو اظفار عند طهرها فقط . 

ه وقال مالك ف الموطأً ١‏ 59/9ه ) : 

تَذَّهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن 

« وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 7١١/8‏ ) : 

ديات لمان الى عتما قاد اتموها :المي لقوله دق ديك 
الصحيح : ١‏ لا تمس طيباً » ولا خلاف فى تحريمه عند من أوجب الإحداد » 
وهذا لما حرجت أم حبيبة رضى الله عنها من إحدادها على أبيها ألى سفيان 
دعت بطيب فدهنت منه جارية ثم مسنّت بعارضيها ثم ذكرت الحديث , 
ويدخل فى الطيب المسك والعنبر والكافور والند والغالية ولازياوة والدرويةة 
والبخور والأدهان المطيبة كدهن البان والورد والبنفسج والياسمين والمياه 
المعتصرة من الأدهان الطيبة كاء الورد » وماء القرنفل وماء زهر لنارئج فهذا 
بير بنك به الريضر ره اقرع ود امسن ار حت بن ع الأدهان 
بشىء من ذلك . 

ه وقال أيضا أ زه/" 0/١‏ : وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال فى رواية 
أبى طالب: ولا تتزين المعتدة ولا تتطيب بشىء من الطيب ولا تكتحل بكحل 


دمحت 


الزينة وتدهن بدهن ليس فيه طيب ولا تقرب مسكاً ولا زعفراناً للطيب . 
وقال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 91//5؟ ) : 
قوها : ( ولا نتطيب ) فيه تحريم الطيب على المعتدة وهو كل ما يسمى 


والعرار » وعلل ذلك بأنها ليست بطيب ثم قال : أما البنفسج فيه نظر . 


الأظفار ) كا تقدم فتستعمل نبذة منه عند الاغتسال من المحيض . 

لظ حاصل الأمر بالنسبة لاستعمال الحادة للطيب 4* 

© ما تقدم يتضح أن كل ما يطلق عليه طيب يحرم على الحادة استعماله 
لديز تدع كت أن أطفارد نه مياه بن ايض و لالتعا 
أعلم . ٠‏ ش | 

ف الخضاب 44 

تقدم فى حديْث أم عطية .. ولا تختضب . 

وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 

© قال ابن قدامة فى المغنى 5١/1‏ فى بيان الممنوعات على الحادة : 
وأن تبيضه بأسفيذاج العرايس وأن تجعل عليه صبراً يصفره وأن تنقش وجهها 


ويديها وأن تخفف وجهها وما أشبهه بما يحسنها . 


. وقد تقدم شرحها‎ )١( 


© وقال ابن القم فى زاد المعاد ( ه/7١7‏ ) : فيحرم عليها الخضاب 
والنقش والتطريف والحمرة والاسفيذاج فإن النبى صل الله عليه وسلم نص 
على الخضاب منبهاً به على هذه الأنواع .التى هى أكثر زينة منه وأعظم فتنة 
وأشد مضادة لمقصود الحداد . 

© وقال القرطبى فى التفسير ( ١8٠/7‏ ) : 

قال ابن المنذر ؛ ولا أعلم خلافاً أن الخضاب داخل فى جملة الزينة المنبى 
اعما. 0 [ 

« وقال ابن حزم فى الى ( 775/١٠١١‏ ) : 

وكين أيظا فرعا القضات: كله”قلة تقريه كله خملة:: 

فإ الثياب المصبوغة والمعصفرة والممشقة 44 

و الحادة الثياب المصبوغة » وقد تقدم' فيه قول أم عطية رضى الله 
عنها : .. ولا نلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب . 

لتقام افا لخدي ام ساح وطوواة فيا فى الب اقل لكايه ويا 
أنةاقال 9 المتوق غننا زواجها لا تلبس المضفر من الثياب: ولا المشقة 4:. 
وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

« قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحلى 71/5/٠١‏ ) : 

وتجتنب أيضاً فرضاً كل ثوب مصبوغ مما يلبس فى الرأس أو على الجسد 
أو على شىء منه سواء فى ذلك السواد والخضرة والحمرة والصفرة وغير ذلك 
إلا العصب وحده وهى ثياب موشاة تعمل بالعن فهو مباح ها .. 

ه ثم قال أبو محمد رحمه الله كلاماً تعجب منه ابن القم رحمه الله تعجباً 
شديداً وتعقبه تعقباً لاذعاً فقال 'أبو محمد رحمه الله : ومباح لها أن تلبس'. 


1 الك 


المنسوج بالذهب والحلى'' كله من الذهب والفضة والجوهر والياقوت 
والزمرد وغير ذلك » وتدخل الحمام وتغسل رأسها بالخطمى لضي 
خمسة أشياء تجتنبها فقط . 

ه وها نحن نورد كلام ابن القيم فى الثياب الممنواعة على الحادة ' 
وف ثناياه التعقب على ابن حزم رحمه الله . 1 

قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ا الممنوع 
على الحادة : 

النوع الثانى ثياب 0 00 
وسلم وما هو أولى بالمنع منه وما هو مثله وقد صح عنه أنه قال دولا 
تلبس ثوبا مصبوغا » وهذا يعم المعصفر والمزعفر وسائر المصبوغ بالأجمر 
والأصفر والأخضر والأزرق الصافي وكل ما يصبغ للتحسين والتزيين » وفى ٠‏ 
اللفظ الآخر : ٠‏ ولا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق » وها هنا نوعان 
آخران أحدهما مأذون فيه وهو ما نسج من الثياب على وجهه ولم يدخل 
فيه صبغ من خز أو قز أو قطن أو كتان أو صوف أو وبر أو شعر أو صبغ 
غزله ونسج مع غيره كالبرود . 

والثانى : ما لا يراد بصبغه الزينة مثل السواد » وما صبغ لتقبيح أو ليستر 
الوسخ فهذا لا يمنع منه . 

قال الشافعى رحمه الله : فى الثياب زينتان » إحداهما جمال الثياب على 
اللابسين » والسترة للعورة » فالثياب زينة لمن يُلبسها وإنما نبيت الحادة عن 
زينة بدنها ولم تنه عن ستر عورتها فلا بأس أن تلبس كل ثوب من البياض 
لأن البياض ليس بمزين وكذلك الصوف والوبر وكل ما يدسج على وجهه 


. المنع من الحل فيه نص قد تقدم وسيآق إن شاء الله باب للحلى‎ )١( 


م 


ولم يدخل عليه صبغ من خزٍ أو غيره وكذلك كل صبغ لم يرد به تزيين 
الثوب مثل السواد وما صبغ لتقبيحه أو لنفى الوسخ عنه فأما ما كان من 
زينة أو وفى فى اثوبه أو غيره فلا تلبسه الحادة وذلك لكل حرة أو أمة كبيرة 
أو سف 3 الشلمة أو ذفية ا 

قال بو غنم © وقول الشافعى رحمه الله فى هذا الباب نجو قول مالك » 
وقال أبو حنيفة : لا تلبسن ثؤب عصب ولا خر وإن لم يكن مصبوغاً إذا 
أرادت به الزينة » وإن الم ترد بلبس الثوب المصبوغ الزينة .فلا بأس أن 
تليسه” . 1 ٠‏ 

ثم قال ابن القم رحمه الله : 

فقد دار كلام الامام أحمد ‏ والشافعى وأبى حنيفة رحمهم الله على أن 
سل ناس 
ما هو مثله وأولى بالمنع فإذا كان 0 والبرود امحبّرة الرفيعة الغالية الأتمان 
ما يراد للزينة لارتفاعهما وتناهى جودتهما كان أولى بالمنع من الثوب 
المصبوغ » وكل من عقل عن الله ورسوله ستوب فق ذلك/10 6 قال 
أبو محمد بن حزم : إنها تجتنب الثياب المصبغة فقط ومباح لا أن تلبس بعد 
ما شاءت من حرير أبيض وأصفر من لونه الذى لم يصبغ وصوف البحر 
الذى هو لونه. وغير ذلك » ومباح لها المنسوج بالذهب والحلى كله من 
الذهب والفقضة”؟ والجوهر ١‏ والياقرت: والرهرة بوغين: ذللق “فين حنيية 
)١(‏ يعنى ابن عبد البر. ‏ , 
(؟) قلت : هذا لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل » وأورد كلاماً آخر لأنى حنيفة تركناه 

لخالفته للدليل . ش 
(0) قد ورد الحديث بالنبى عن الحلى » ولكن ابن القم رحمه الله أورده مورد الانتقاد م' 

مر واضح* الات 


أشياء تجتنبها فقط وهى الكحل كله لضرورة أو لغير ضرورة ولو ذهبت 
عيناها لا ليلا ولا نهارا وتجتنب فرضا كل ثوب مصبوغ مما يلبس فى الرأس 
وبين أواعل شورء تدامواك قى: للك سوراف لطر #5 واتتمرةة..والصفرة 
وغير ذلك إلا العصب وحذه وهى ثياب موشاة تعمل فى اممن فهو مباح 
يا فرضاً اسم ا ال 
اال 00 


وليس بعجيب منه تحريم لبس ثوب أسود عليها ليس من الزينة فى شىء 
وإباحة ثوب يتقد ذهباً ولوْلواً وجوهراً ولا تحريم المصبوغ الغليظ لحمل 
الوسخ وإباحة الحرير: الذى يأخذ بالعيون حسنه وبهاؤه ورواؤه » وما 
العجب منه أن يقول : هذا دين الله فى نفس الأمر وأنه لا يحل لأحد خلافه » 
وأعجب من هذا إقدامه على خلاف الحديث الصحيح فى نبيه صلى الله-عليه 
وسلم عن لباس الحلى وأعجب من هذا أنه ذكر الخبر بذلك ثم قال : ولا 
| يصح ذلك لأنه من رواية إبراهم بن طهمان وهو ضعيف ولو صح لقلنا 
به » فلله ما لقى إبراهم بن طهمان من أنى محمد بن حزم وهو من الحفاظ 
الأثبات الثقات الذين اتفق الأئمة الستة على إخراج حديثه .. ثم أورد ابن 
القيم أقوال أهل العلم فى توثيق إبراهيم بن طهمان . 

ثم أورد رحمه الله جملة .من الآثار عن الصحابة قد قدمنا ذكر أغلبها » 
وقال رحمه الله أيضاً : 

فإن قيل : فما تقولون فى الثوب إذا صبغ غزله ثم نسج هل لها لبسه ؟ 
قيل : فيه وجهان وهما احتالان فى المغنى . أحدهما : يحرم لبسه”” لأنه 
0 قلع وهنا عالت ديك رشن لاسن الل اغلهاوسلو ققد الات عل اسلاوات 


2 1 


أحسن وأرفع ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صبغ بعد نسجه والثانى : لا 
يحرم لقول رسؤل' الشافيل الل عليه ونيله ديت أم شلمة .رضي الله 
عنها : « إلا ثوب عصب ) وهو ما صبغ غزله قبل نسجه » ذكره القاضى » 
قال الشيخ : والأول أصح » وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به 
الفنا يه قال :"الشهيك +" الرزسن" والعضييت ا اتينان. .بالف يعات إلا يه 
وأبخخض التي .شق اله عله ولتق لنسادة لق كل ما يمشيع ا بالغصيت: اند 
فى معنى ما يصبغ لغير تحسين كالأحمر والأصفر فلا معنى لتجويز لبسه مع 
حصول الزينة بصبغه كحصوها بما صبغ بعد نسجه ء والله أعلم . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى )87٠0/1(‏ (فى بيان ما تجتنبه الحادة) : 

زينة الثياب » فتحرم عليها الثياب المصبغة للتحسين كالمعصفر والمزعفر 
وسائر الأحمر وسائر الملون للتحسين كالأزرق الصافق والأخضر الصاى 
والسق وا خرن انمه لكر نالفي شل ان قله ووه جلي لا 
مصبوغا » وقوله « لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشق ) فاما ما لا 
يقصد بصبغه كه #الككل والأسود وال ضير المشبع فلا تمنع منه لانه 
ليس بزينة » وما صبغ غزله ثم نسج » فيه احتالان » أحدهما : يحرم لبسه 
لأنه أرفع وأحسن ولأنه مصبوغ لنحسن فاشبه ما صبغ بعد نسجه والثانى : 
لا يحرم لقول رسول الله صل الله عليه وسلم .فى حديث أم سلمة : « إلا 
ثوب عصب ) وهو ما صبغ غزله قبل نسجه » ذكره القاضى » ولانه لم 
يصبغ وهو ثوب فأشبه ما كان حسنا من الثياب غير مصبوغ » والآول 
أصح”"'. وأما العصب فالصحيح أنه نبت تصبغ به الثياب » قال صاحب 
الروض الإنف : الورس والعصب : نبتان بالمن لا ينبتان إلا به » فارخص 


- والسلام ثوب العصب وهو ما صبغ ثم نسج . 
)23 قلت : ولا دليل على تصحيح الآول بل الدليل يصحح الثانى . 


7-١‏ كه 


النبى صل الله عليه وسلم للحادة فى لبس ما صبغ بالعصب لأنه فى معنى 
ما صبغ لغير التحسين , أما ما صبغ غزله للتحسين كالأحمر والأصفر فلا 
ولا تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة » وإن كان رقيقا سواء كان من 
قطن أو كتان أو إبريسم لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره 6 أن 
المرأة إذا كانت محسنة 'اللخلقة لا يلرمها «أن تغير لونا «واتشوه “نفسها : 

« وقال النووى فى شرح مسلم /١7/ ١‏ ) : 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة 
والمصبغة إلا ما صبغ بسواد » فررخص ف المصبوغ بالسواد عروة: بن الزبير 
ومالك والشافعى'' وكرهه الزهرى » وكره عروة العصب"", وأجازه 
الزهرى وأجاز مالك غليظه , والأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقاً » وهذا 
الحديث - ( يعنى حديث أم عطية ) - حجةالمن أجازه . 
هذا رس اللالكية: جد النيظق الذى ,لتزوى "نه يدو كتاللق. جيك السواد .قال 
أصحابنا : ويجوز كل ما صبغ ولا تقصد منه الزينة ويجوز لما لبس الحرير 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 451/94 ) : 

قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة 
ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد فرخص فيه مالك والشافعى لكونه لا يتخذ 
للزينة بل عمو من لباس الحزن » وكره عروة العصب أيضاً » وكره مالك 


بنجت 


غليظه » قال النووى : الأصح عند أصحابنا تحريه مطلقاً » وهذا الحديث 
حكة ان أخارو .وقان ابن دقيق العيد : يوؤخذ من مفهوم الحديث جواز 
ما ليس بمصبوغ وهى الثياب البيض . ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذى 
يتزين به » وكذلك الاسود إذا كان مما يتزين به . 

« وقال الصنعانى فى سبل السلام ١ص ١١.0‏ ): 

قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لبس الثياب 
المعصفرة ولا المصبوغة إلا ما صبغ بسواد فرخخص فيه مالك والشافعى لكونه 
ليخد اارية بل عو من اباس رد . واختلف فى الحرير » فذهبت الشافعية 
فى الأصح إلى المنع لها منه مطلقاً مصبوغاً أو غير مصبوغ , » قالوا : لأنه أبيح 
للنساء للتزين به والحادة ممنوعة من التزين » وقال ابن حزم : إنها تجسب 
الثياب المصبوغة فقط ويحل لها أن تلبس ما شاءت من حرير أبيض أو أصفر 
من لونه الذى لم يصبغ ... ثم قال الصنعانى رحمه الله : وابن حزم أدار 
التحريم على ما ثبت عنده بالشر وو غير عد الأثمة أدازه غل التعليل بالزينة 
فبقى كلامهم أن ثوب العصب إذا كان فيه زينة منعت منه ويخصصون 
الحديث بالمعنى المناسبٍ للمنع .. 

ه وقال القرطبى رحمه ادر سير رمت 
قسن عباس : تنجبه :لحف إل أن كل ما سبي كان نزية لاس ال 
وَقها كن .2 غليظا . ونحوه للقاضى عبد الوهاب قال : كل ما كان من 
0 روا الحاو ارين لد يه الل ريع ليقت 


17ت 


حاصل الأمر فى الثياب التى تجتنبها الحادة 44 . 

مما تقدم من نصوص يتضح أن المحظور على الحادة هى الثياب المصبوغة 
ومن امحظور أيضا الثوب المعصفر والممشق ( والمشق : هو الصبغ الأحمر ) 
هذه هى الملابس التى يحرم على الحادة لبسها بالنص . 

فعلى هذا يدخل ما سوى ذلك ف المباح فالثوب الأبيض على ذلك مباح 
لانه غير مصبوغ . وكذلك الحرير . 

وبنى بعض أهل العلم ا محظور من الثياب على العلة منه 5 تقدم فمنعوا 
كل ما فيه تزين سواء كان مصبوغا أو غير مصبوغ . ورد البعض ذلك بأن 
المرأة إذا كانت حسناء لا تؤمر بتقبيح منظرها , قالوا : والوقف مع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

تنبيه : ما تفعله نساء بلادنا فى مصر من أن إحداهن إذا مات لها ميت 
صبغت ثيابها ثم لبستها فهو خلاف. صريحٌ لسنة رسول الله صل الله عليه 
وسلم » وإن كان قصدهن فى ذلك إظهار الحزن . 
«وط الحل 44 

تقدم من طريق إبراهم بن طهمان حدثنى بديل » عن الحسن بن مسلم » 
عن صفية بنت شيبة » عن أم سلمة » عن النبى صل الله عليه وسلم قال : 
« المتوفى عنها زوجها لا تلبس ... ولا الحل). 

وهو حديث صحيح وقد قدمنا الكلام عليه . . 


وها هى بعض أقوال العلماء فى هذا الباب . 


لالمة د 


© قال الإمام مالك رحمه الله ( الموطأً 849/7 ) : 

ولأتليس المرأة اكات عل زوعيا شيعا من الكل حاف ولا دحالا : 
واكقين اذللف سن الل 

©» وقال ابن قدامة فى المغنى ( فى بيان ما تجنبه الحادة ) : 

الحلى فيحرم عليها لبس الحلى كله حتى الخاتم فى قول عامة أهل العلم 
لقول النبى صل الله عليه وسلم : « ولا:الحلى ) وقال عطاء بن ألى رباح : 
يباح حلى الفضة دون الذهب وليس بصحيح لأن انبى عام + ولأن الحل 
يزيد حسنها ويدعو إلى مباشرتها » قالت امرأة : 

© أما ابن حزم رحمه الله فقد أجاز الحلى بناء على تضعيفه لحديث 
إبراهم بن طهمان » وقول أنى محمد بن حزم رحمه الله فى هذا الباب 'شاذ » 
وقد قدمنا بعض رد ابن القمم عليه وبيان أن إبراهم بن طهمان ثقة ».والحديث 

« وقال النووى ( شرح مسلم 7/١7/‏ ) : 

ويحرم حلى الذهب والفضة وكذلك اللوّلوُ وفى اللؤلؤا'' وجه أنه يجوز . 

« وقال القرطبى رحمه الله ( التفسير ١831/8“‏ ) : 

.. وفى الجملة أن كل ما تلبسه المرأة على وجه ما يستعمل عليه الجل 

من التجمل فلا تلبسه الحاد » ولم ينص أصحابنا على الجواهر واليواقيت 
والزمرد وهو داخل فى معنى الحلى » والله أعلم . 


1) اللؤلؤ من جملة الحلى فيدخل ف المنع كالذهب والفضة . والله أعلم . 


هبنت 


حإط النقاب 44 


ا ل لل ل 
منعها من لبس النقاب . 


١ 0‏ أين تعتد المتوى عنها زوجها 4# 
قال أبو داود رحمه الله ١‏ حديث 55٠6٠١‏ ): 


حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى » عن مالك » عن سعد .بن إسحاق بن 
كعب بن عجرة » عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت 
الك بن ستآن: - وه أت أن سعيد الخدرى - أخيرنها أن جاءت: إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها فى بنى مخدرة 
فإن زوجها خرج فى طلب أعبدٍ له أبقو'' حتى إذا كانوا بطرف القدوم 
لحقهم. فقتلوه فسألت وسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهل 
فإنى ل يتركنى فى مسكن بملكه ولا نفقة , قالت : فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ نعم ) قالت : فخرجت حتى إذا كنت فى الحجرة أو فى 
المسجد دعانى أو أمر بى فدعيت له فقال : « كيف قلت ؟ » فرددت عليه 
. القصة التى ذكرت من شأن زوجى قالت : فقال  :‏ امكثى فى بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله قالت : فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً قالت : فلما 
كان عفان بن عفان أرسل إِلَّ فسألنى عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به . 


وأعريع اسلف 9043 وفال:#حهذا قنية عم صسخيم ‏ 


() أى عبيد له قد هربوا . 
)ع0( ففى إسناده زينب بنت كعب بن عجرة وهى مجهولة . 
() من المعلوم أن الترمذى رحمه الله متساهل فى التصحيح . 


وابن ماجة (١#8١٠٠)ء‏ والنساقق (99/4١1-.0؟)غ.‏ وأحمد 
فا وفعي والداركن زا قات ران يان موارد الظمان 
١*8‏ )ء والحام فى المستدرك ( ٠١/5‏ ) من وجهين عن زينب بنت 
كعب بن عجرة » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً 
ولم يخرجاه » وسكت الذهبى على أحد الوجهين وقال فى الآخر : صحيح » 
ونقل الحاكم عن محمد بن يحيى الذهلى قوله : هذا حديث صحيح محفوظ » 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ( 55/7 ). وأخرجه مالك فى الموطاً 
( 531/9 )ء والبهيقى ( 4/7؛ ) » والطبرى فى التفسير ( 757/9 ) » 
وغيرهم . 

» وفى هذا الباب أيضاً ما أخرجه الدارقطننى رحمه الله 
(ع/ه "١‏ -805 ) من طريق أبى مالك النخعى » عن عطاء بن السائب » 
عن أى عبد الرحمن » عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت وهو أثر ضعيف » فأبو مالك 
النخعى ضعيف . وفيه أيضاً محبوب بن محرز وقد ضعذه الدارقطنى . 

شوق انان ارش م أخر جد ضيه الززاق. ,5 الفينف 19104 )هن 
طريق ابن جري » عن عبد الله بن كثير قال : قال مجاهد : استشهد رجال 
يوم أحد عن نسائهم وكن متجاورات فى داره فجئن النبئ صلى الله عليه 
وسلم فقلن : إنا نستوحش يا رسول الله بالليل “فنبيت عند إحدانا حتى إذا 
أصبحنا تبددنا بيوتنا فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ( تحدثن عند إحداكن 
ما بدا لكن حتى إذا أردتن النوم فلتكأت كل امرأة إلى بيتها » . ' 


وهذا الاسناد ضعيف لعنعنة ابن جريجح ثم إنه تسل أيضا + 1 


كنت 61 بيت 


بعض الآثار الواردة فى الباب" 44 
ذكر من قال : إن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 944ه ): 


حدثنى إسحاق بن منصور » أخبرنا روح بن عبادة » حدثنا شبل عن ابن 
أبى نجيح , عن مجاهد 3 والذين يتوفون منككم ويذرون أزواجا 4 قال : 
يتوفون منككم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخخراج 
فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف * قال : 
جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت 
فى وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى : 9 غير إخراج فان 
خرجن فلا جناح عليكم # فالعدة كما هى واجب عليها » زعم ذلك عن 
لق : 
تجاهد ا 


() ويلاحظ أنا قد ضربنا الذكر صفحاً عن الآثار التى لم تصح ولم نضايق بها القارىء 
ذرعاً . 

1) هذا السابق عن مجاهد مخالف لما عليه جمهور المفسرين والفقهاء » قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله (فتح البارى 4317/4) : قال ابن بطال : ذهب مجاهد إلى أن الآية وهى 
قوله تعالى : ا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 نزلت قبل الآية التى فيها 
وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج 4 كا هى قبلها فى التلاوة » وكأن 
الحامل له على ذلك استشكال أن يكون الناسخ قبل المنسوخ فرأى أن استعماها ممكن 
بحكم غير متدافع لجواز أن يوجب الله على المعتدة تربص أربعة أشهر عكر" وايوتفت 
على أهلها أن تبقى عندهم سبعة أشهر وعشرين ليلة تمام الحول إن اقامت عندهم اه 
ملخصاً . قال : وهو قول لم يقله أحد من المفسرين غيره ولا تابعه عليها من الفقهاء 
أحد وأطبقوا على أن اية الحول منسوخة وأن السكنى تبع للعدة فلما نسخ الحول 
فى العدة بالأريعة أشهر وعشر نسخت السكنى أيضاً » 'وقال ابن عبد البر : لم يختلف 
العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى أربعة أشهر وعشرء وإنما اختلفوا فى قوله 99 غير - 


تت 67 يد 


وقال عطاء : قال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها 
وان عي اس ب د ا يي 
فيما فعلن فى أنفسهن 4 قال عطاء : ثم جاء الميراث ف لح البح وه 
حيث شاءت ولا سكنى ها . 
أثر ابن عباس أخرجه النساق 7٠0/70‏ ) وهو صحيح ء وأبو داود 
ا ش 
أثر ابن عباس رضى الله عنهما 
قال.عبد الرزاق ( المصنف 7ه ٠‏ ) : أخبرنا ابن جرع قال : أخبرنى 
عطاء :»عن ابن عباس فال إفا قال ال تعد أرعة أشهر وعشرا ول يقل 
تعتد فى بيتبا ؛ تعن حيث شاات . 
صحيح عن ابن عباس 
وأخرجه عضي 0 
قال عبد الرزاق م ١3٠65“‏ ): 
أخبرنا ابن جرم قال : أخبرنى عطاء أن عائشة زضى الله عنها حجت 


- إخراج # فالجمهور على أنه : نسخ أيضاً » وروى ابن أبى نجيح عن مجاهد فذكر حديث 
الباب قال : ولم يتابع على ذلك » ولا قال أحد من علماء المسلمين من الصحابة 
والتابعين به فى مدة العدة » بل روى ابن جرع عن مجاهد فى قدرها مثل ما عليه 
الناس » فارتفع الخلاف واختص ما نقل عن مجاهد وغيره بمدة السكنى على أنه أيضا 
شاذ لا يعول عليه والله أعلم . 
قلت (القائل مصطفى) قد تكلم غير واحد من أهل العلم فى رواية ابن ألى نجيح 
للتفسير عن مجاهد وبينوا أن فيبا كلاماً فعلى ذلك - إذا لم يكن للأثر إلا هذا السند - 
تبرأ ساحة مجاهد بن جبر رحمه الله ما نسب إليه » والله تعالى أعلم . 


ون لك 


أر اعتمرت بأختها بت أ بكر فى عدا وقتل عه طلحة بن عيد الل . 
صحيح عن عائشة 
قال ابن جريح : فأخبرنى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها أم كلثوم . 
روى عن عبد الرزاق أيضا » عن معمر » عن الزهرى » عن عروة قال : 
فى عمرة ء. قال عررة : كانت عائشة تفتى المتوفى عنها زوجها بالخروج 
فى عدتها . 
ر جرع لبقي عن لزه بش لاله درفن الله عنها ( 95/0؟ ١)‏ 
» وأخرج عبد الرزاق (ه00١)‏ من طريق الثورى عن 
عبد الرحمن بن القاسم . عن القاسم بن محمد قال : حجت عائشة بأختها 
فى عدتها فكانت الفتنة وخوفها , قال الغورى : فاخبرنى عبيد الله بن عمر 
أنه سمع القاسم بن محمد يقول : أنى الناس ذلك عليها . 
صحيح عن عائشة 
وأخرجه البهقى ( 75/107 ) . 
أثر جابر بن عبد الله رضى الله عنما 
قال عبد الرزاق ( ١٠١55‏ ) : أخبرنا ابن جريح قال : أخبرفى أبو الزبير 
أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : تعتد المتوفى عنها حيث شاءت . 
صحيح عن جابر 
| أثر على رضى الله عنه 
أخرج عبد الرزاق ( المصنف 1٠١55‏ ) عن الثورى عن إسماعيل بن 


الت 1 | كد 


ألم خالةاغن:العسيي قال : كان عل يُرَخلْهِن يقول : ينقلهن . 
صحيح بمجموع طرقه عن على رضى الله عنه”"' 
وأخرجه سعيد بن منصور ( السنن ١8١‏ )ء والبيقى (85/90؛ ) . 
أثر عطاء رضى الله عنه 
٠‏ قال عبد الرزاق ١‏ ٠ه١؟١١‏ ): 
أخبرنا ابن جر عن عطاء قال : لا يضر التو عنما أين اعتدت . 
صحيح عن عطاء 


«ولؤذكر من قال إن لمتوفى عنما زوجها تعتد فى بيت زوجها »4 
0٠‏ أثر ابن عمر رضى الله عنهما 

أخرج عبد الرزاق ( المصنف 51/7 ) عن معمر » عن الزهرى » عن 

سالم أن ابن عمر قال : لا تخرج المتوفى عنها فى عدتها من بيت زوجها . 

ظ صحيح عن ابن عمر 

وأخرجه عبد الرزاق من عدة طرق عن ابن عمر رضى الله عنهما . 
وأخرجه الببيقى ( 495/190 ) 0 ظ 


4 001 وأخرجه بالك من طريق نافع عن ابن عمر ( الموطأً‎ ٠ 


٠ 00)‏ فى جاع الى من عل نظر لكن للثر شواهد ناميل بمجدوعها ترتقى للصحة ‏ 
فأخرج سعيد بن منصور (السئن من طريق الحسن عن على رضى الله عنه 
٠‏ أنه انتقل أم كلقوم ابنته خيث: أضيب عمر فانتقلها فى عدتها . 
وأخرج عبد الرزاق نحوه من طريق معمر عن أيوب أو غيره أن علياً انتقل ابنتة 
أم كلثوم فى عدتها وقتل عمر عنها . 


أثر ابن مسعود رضى الله عنه 
» أخرج عبد الرزاق ( 1٠058‏ ) عن الثورى » عن منصور » عن 
إبراهم » عن علقمة قال : سأل ابنَ مسعود نساءٌ من همدان تع إليين 
أزواجهن فقلن : إنا نستوحش , فقال عبد الله : تجتمعن بالنهار ثم ترجع 
كل امرأةٍ منكن إلى بيتها بالليل . 
صحيح عن ابن مسعود 
وأعرنة لمن ميضوى 1815 دان 753 غلقية. ل السدن.. 
ولخرجه أيضا الببيق و م 
أثر عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أخرج عبد الرزاق ( ١7٠١07”‏ ) عن الثورى عن مجاهد عن ابن المسيب 
قال : رد عمر بن الخطاب نساءً حاجات أو معتمرات توفى أزواجهن من 
ظهر الكوفة . 
صحيح عن عمرا' رضى الله عنه 
وأخرجه مالك فى الموطأ (597/5)». والببهقى فى السنن 
١/اره":‏ ). 
م اه 
ومصنف عبد الرزاق ١١١568 ١‏ و5509١١١).‏ 
©» هذا وثم أَئر ابو عن عهان رضى الله عنه عند عبد الرزاق 
6 وفى ماع سعيد من عمر بعض الخلاف إلا أن المرسلات التى أشرنا إلييا تشد من 
عضد هذا الأثر فيرتقى يبا للصحة عن عمر » والله تعالى أعلم . 


1ه لدم 


)١٠١71١‏ إلا أنه من طريق مجاهد » ومجاهد ليست له رواية عن عئان فهو 
منقطع وله شاهد عند عبد الرزاق )١١١517(‏ من طريق معمر عن أيوب » 
عن يوسف بن ماهك » عن أمه مسيكة أن امرأة متوى عنها زوجها زارت 
أهلها فى عدتها وضربها الطلق فأتوا عئان فسألوه فقال : احملوها إلى بيتها 
وهى تطلق وهذا أيضاً ضعيف فمسيكة مجهولة » وأيوب بصرى » ورواية 
معمر عن البصريين فيها كلام . 
أثر عروة بن الزبير رحمه الله 
أخرج عبد الرزاق ( ١٠079‏ ) من طريق ابن جريح قال : أخبرنى 
هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن المتوفى عنها : أتنتقل ؟ فقال : لا تتتقل 
إلا أن ينتوى أهلها منزلاً فنتوى معهم . 
صحيح عن عروة 
» وأخرج مالك ( الموطأً 557/6 ) عن هشام بن عروة أنه كان 
يقول ف المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها : إنها تنتوى حيث انتوى أهلها , 
قال مالك : وهذا الأمر عندنا . 
جح عن اهنم 
أثر الزهرى رحمه الله 
أخرج عبد الرزاق ( 1٠١8٠0‏ ) عن معمر . عن الزهرى قال : أخذ 
المرخصون ف اللمتوى عنها بقول عائشة . وأخذ أهل العزم والورع بقول 
ابن عمر . 
صحيح عن الزهرى 


الاهة د 


99 حاصل الاامر فى مكان اعتداد المتوفى عنبا زوجها» * 

مما تقدم يتضح أن الأحاديث المرفوعة فى الباب كلها ضعيفة وهى حديث 
أما الآثار عن السلف الصالح رضوان الله علهم فى ذلك فقد صح - م 
تقدم - عن على رضى الله عنه وابن. عباس وعائشة وخاز نري يكين الله 
رضى الله عنهم اجمعين القول بان المتوفى عنها زوجها تعتد حيث: شاءت » 
حاصله إلزام المتوفى عنها زوجها بالاعتداد فى بيتها ( نعنى بيت زوجها ) 
وكذلك صح هذا عن عروة بن الزبير رحمه الله تعالى . 

وإذ لا دليل يصح:فى هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذى 
نختاره هو أن المتوفى عنها زوجها تعتد حيث شاءت وهو رأى على وابن عباس 

هذا ولم نطل فى هذا الموطن فى إيراد أقوال الفقهاء لأنها مبنية على 
ما ذكر . والله أعلم . 

44 الحامل المتوق عنها زوجها تحل بوضع الحمل‎ ٠9 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 4509 ): 

فلن سيره سفن بج نلاشواق ع عن فى اقا لا« أعيررن اسل 
قال : جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالسُ عنده فقال : أفتنى فى 
امرأة ولدت بعد" زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس : آخر الأجلين , 
)١(‏ عند مسلم : بعد وفاة زوجها بليال . 


امه ده 


قلت أنا : إ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * قال أبو هريرة : 
أنا مع ابن أخى , يعنى أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كرياً إلى أم 
سلمة يسأها فقالت : قتل زوج سبيعة الأسلمية وهى حبلى فوضعت بعد 
موته بأربعين ليلة فخُطبت فأنكحها رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم وكان 
أبو السنابل فيمن خطبها . 
صحيح 

وأخرجه مسلم (5/9١17)ء‏ والترمذى »)١١94(‏ والنساق 

(ككولعء ومالك فى اللموطاً ( «نوه) 00202 
«إظ حديث سبيعة الأسلمية رضى الله عنها 44 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( 7٠0/8‏ ) . 

وحدثنى أبو الطاهر وحرملة بن يحبى ( وتقاربا فى اللفظ ) قال حرملة : 
خدثنا »:وقال أبو الظاهر :؛ أخبرنا ابن وهب تعدتى يون بن يريد عن ابن 
شهاب عدت غبية الله بن عبد الله بن عنية بن مسعود أن أباة كنب إلى 
عمر بن عبد الله بن الأرقم يأمره أن يدخل عل شبيعة بنث الخارث الأسلمية 
فيسأها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفته 
فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره أن سبيعة أخبرته أنها 
كانت تحت سعد بن خولة وهو فى بنى عامر بن لؤى وكان من شهد بدراً 
فتوفى عنها فى حجة الوداع وهى حامل فلم تدشب أن وضعت حملها بعد 
وفاته فلما تعلّت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن 
بعكك . رجل من بنى عبد الدار . فقال لها : مالى أراك متجملة لعلك 
ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر , 
قالت سبيعة : فلما قال لى ذلك جمعت علي ثيابى حين أمسيت فآتيت 


يلابت 


رسول الله فسألته عن ذلك فأفتانى بأنى قد حللت حين وضعت حمل 
وأمرنى بالتزوج إن بدا لى . 
0606 

قال ابن غنهاب: افلا أرئ تباسا أن تتزروج حين وضعت وإن كانت فى 
دمها غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر . 

وأخرجه البخارى مختصراً ( 071١9‏ ) وأبو داود ( 7605 ) والنساى 
)١197/5(‏ وابن ماجة 7٠١١00‏ ). 

:( بعض الآثار الواردة فى الباب 4* 

أخرج مالك فى الموطأ ( 585/7 ) عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه 
سئل عن المرأة يتوى عنها زوجها وهى حامل ؟ فقال عبد الله بن عمر إذا 
وضعت حملها فقد حلت ؛ فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن 


الخطاب قال : لو وضعت وزوجها على السرير م يُدفن بعد حلت . 
صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه سعيد بن منصور ( السئن ١55١5‏ ) والبويقى فى السئن 
( 470/7 ) والشافعى فى مسنده (ص 554 ). 
أثر على رضى الله عنه 
قالاد مطل رق عدون برف اند و الف 81 1 
حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح قال : كان على 
يقول : آخر الأجلين .| صحيح لغيره'"' 
(1) فهو من هذا الوجه مرسل فرواية مسلم بن صبيح عن على مرسلة» لكن له شاهد - 


5-0 


أثر ابن عباس رضى الله عنهما 

قال سعيد بن منصور ( السنن ١١١8‏ ): 

حدثنا هشم أنا يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن ابن عباس فى 
المتوفى عنها زوجها : تنتظر آخر الأجلين . 

صحيح عن ابن عبان 
«#ظ أقرال أهل العلم فى هذا الباب 44 

© قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 47/4/94 ) : 

. وقد قال جمهور العلماء من السلف وأئمة الفتوى فى الأمصار : أن 
د اعتاقل إذا مات عنهاً روجها تل بوطع الحمل وسقطتى غدة الوفاة + و حالف 
"الك عل اتعال «تسستن اعر الأجلان مورووتاة دنا رق وطيعت قبل من 
5 أشهرٍ وعشر تربصت إلى انقضائها ولا تحل بمجرد الوضع » وإن 
انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع » أخرجه سعيد بن منصور 
وعبد بن حميد عن علي بسند صحيح . وبه قال ابن عباس م فى هذه 
| القصة , ويقال : إنه رجع عنه » ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة 
فى ذلك » وقد تقدم فى تفسير الطلاق أن عبد الرحمن بن أى ليل أنكر على 
ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع وأنكر أن يكون ابن مسعود قال 
بذلك » وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجماعة 
حتى كان يقول : ( من شاء لاعنته على ذلك ) ويظهر من مجموع الطرق 
فى قصة سبيعة أن أبا السنابل رجع عن فتواه أولاً أنها لا تحل حتى تمضى 
2 مرسل آخر أخرجه سعيد بن منصور أيضاً (1910) من طريق أنى عوانة عن مغيرة 


قال : قلت لعامر الشعبى : ما أصدق أن علياً قال : آخر الأجلين » قال : بلى فصدق 
به أشد ما صدقت بشىء قط . 


ت١‎ 


عدة الوفاة لأنه قد روى قصة سبيعة » ورد النبى صل الله عليه وسلم ما 
أفتاها أبو السنابل به من أنها لا تحل حتئ يمضى لا أربعة أشهر وعشر » ولم 
يرد عن أبى السنابل تصريح فى حكمها لو انقضت المدة قبل الوضع هل كان 
تقول بظاهر إطلاقه من انقضاء العدة أولا ؟ لكن نقل غير واحد الإجماع 
على أنها لا تنقضى فى هذه الحالة الثانية حتى تضع » وقد وافق سحنون من 
المالكية عليا ٠‏ نقله الماذرق وغيرةاء وهو قتدوة مزدود لآله تداك عتلاف 
بعد استقرار الإجماع » والسبب الحامل له الحرص على العمل بالآيتين اللتين 
تعارض عمومها » فقوله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً # عام فى كل من مات عنها زوجها 
يشمل الحامل وغيرها » وقوله تعالى : 3 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن ٠‏ 
حملهن 4 عام أيضاً يشمل المطلقة والمتوفى عنها » فجمع أولئك بين العمومين 
بقصر الثانية على المطقة بقرينة ذكر عدد الطلقات كالايسة والصغيرة قبلهما 
ثم لم يبملوا ما تناولته الآية الثانية من العموم لكن قصروه على من مضت 
عليها المدة ولم تضع » فكان تخصيص بعض العموم أولى وأقرب إلى العمل 
بمقتض الآيتين من إلغاء بعضهما فى حق بعض من شمله العموم . قا 
القرطبى : هذا نظر. حسن ». فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل 
الأصول لكن حديث سبيعة نص بأنها تحل بوضع الحمل فكان فيه بيان للمراد 
بقوله تعالى : ا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً # أنه فى حق من 
لم تضع » وإلى ذلك أشار ابن مسعود بقوله : إن اية الطلاق نزلت بعد 
انيه لشير 0 يرى نسخ الأولى بالأخيرة » وليس ذلك 
مراده وإنما يعنى أنها مخصصة لها » فإنها أخرجت منها بعض متناولاتمها . 
وقال ابن عبد البر : لولا حديث سبيعة لكان القول ما قال على وابن 
عباس لأنبما عدتان مجتمعان بصفتين وقد اجتمعتا فى الحامل المتوفى عتها 
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زوجها » فلا تخرج من عدتها إلا بيقين » واليقين : آخر الأجلين » وقد اتفق 
الفقهاء من أهل الحجاز والعراق أن أم الولد لو كانت متزوجة فمات زوجها 
كعات تيده اها أندعانا أناءتاق بالحدة والاسكزاء بان عيض أزيمة شور 
وعشراً فيها حيضة أو بعدها . ويترجح قول الجمهور أيضا بأن الآيتين وإن 
كانتا عامتين من وجه خاصتين من وجه » فكان الاحتياط أن لا تنقضى العدة 
ابعر الاجيى الكو لا كان الل تسود الأملل من العدة وزاية 
الرحم - ولا. سيما فيمن تحيض - يحصل المطلوب بالوضع . ووافق ما دل 
عليه حديث سبيعة ويقويه قول ابن مسعود فى تأخر نزول آية الطلاق عن 
آية البقرة واستدال بقوله فافناق بأ قد حللت ين .وضعت حمل © ببأنه 
يجوز العقد عليها إذا وضعت ولو لم تطهر من دم النفاس » وبه قال الجمهور ) 
وإلى ذلك أشار ابن شهاب فى آخر حديثه عند مسلم بقوله : ( ولا أرى 
بأسأً أن تتزوج حبن وضعت وإن كانت فى دمها غير أنه لا يقربها زوجها 
حتى تطهر ) وقال الشعبى والحسن والنخعى وحماد بن سلمة : لا تنكح 
حتى تطهر » قال القرطبى : وحديث سبيعة حجة علهم » ولا حجة لهم 
ف تكزله ف يعطن بطرقه فلم ملت ادو كقانييا لأن لفظ تملك غود 
أن يكون معناه طهرت جاز أن يكون استعلت من ألم النفاس » وعلى تقدير 
تسلج الأول قاذ بحعة فيه ايا آنا تحكاية :واقمة ميعة > والحينة إقا بحرا 
فى قول النبى صل الله عليه وسلم.: « أنها حلت حين وضعت » 5 فى 
حديث الزهرى المتقدم ذكره » وفى رواية معمر عن الزهرى ١‏ حللت حين 
طحق كملق وو كذ اخرسة اح ين معديت انين كفي و أن امزانه 
أم الطفيل قالت لعمر قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيعة أن تنكج 
إذا وضعت ) وهو ظاهر القران فى قوله تعالى 8[ أن يضعن حملهن 4 فعلق 
الحل بحين الوضع وقصره عليه » ولم يقل : إذا طهرت ولا إذا انقطع دمك » 
فصح ما قال الجمهور . 


ان د 


قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 7١7/9‏ ) باب ( انقضاء عدة المتوى 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل ) : 

'فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة وفتح الباء الموحدة » أتها وضعت 
بعد وفاة زوجها بليال فقال النبى صل الله عليه وسلم : ( إن عدتها 
انقضت »ء وأنها حلت للزواج » فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف 
ففاوالة 8 الول عيا ومق اخمل شي الو اوضع مورت رجه 
بلحظة قبل غسله » انقضت عدتها وحلّت ف الحال للأزواج » هذا قول 
مالك والشافعى وألى حنيفة وأحمد والعلماء كافة » إلا رواية عق عل وابن 
عباس وسحنون المالكى أن :عدها باقضبن الأجلين وهى أريشة شوو عدر 
ووضع الحمل » وإلا ما روى عن الشعبى والحسن وإبراههم النخعى وحماد 
أنها لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها » وحجة الجمهور حديث سبيعة 
المذكور » وهو مخصص لعموم قوله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً # ومبين أن قوله تعالى : 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعهن حملهن * عام فى المطلقة والمتوق 
عنها » وأنه على عمومه » قال الجمهور : وقد تعارض عموم هاتين الآيتين » 
وإذا تعارض العمومان وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما » وقد 
وجد هنا حديث سبيعة الخصص لأربعة أشهر وعشر وأنها محمولة على غير 
الحامل » وأما الدليل على الشعبى وموافقيه فهو ما رواه مسلم فى الباب أنها 
قالت : فآفتانى النبى صلى الله عليه وسلم بآنى قد حللت حين وضعت حملى » 
وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضع » فإن احتجوا بقوله فلما تعلت 
من نفاسها أى طهرت منه فالجواب أن هذا إخبار عن وقت سوّاها ولا حجة 
فيه » وإنما الحجة فى قول النبى صلى الله عليه وسلم أنها حلت حين وضعت » 
ولم يعلل بالطهر من النفاس . 
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قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : سواء كان حملها ولداً أو أكثر كامل 
الخلقة أو ناقصها أو علقة أو مضغة فتنقضى العدة بوضعه إذا كان فيه صورة 
خلق آدمى » سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها 
كل أحد » ودليله إطلاق سبيعة من غير سوال عن صفة حملها . 

قال ابن قدامة ( المغنى 41/8/90 ) فى شرح هذه المسألة : 

« ولو طلقها أو مات عنها وهى حامل منه لم تنقض عدتها إلا بوضع 
الأبرانة اك اعرد : أجمع أهل العلم فى جميع الأعصار على أن المطلقة 
الحامل تنة تتقضى علتبا بوضع حملها » وكذلك كل مفارقة فى الحياة » وأجمعوا 
أيضا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أجلها وضع حملها إلا ابن 
عباس » وروى عن علي من وجه منقطع أنها تعتد بأقصى الأجلين » وقاله 
أبو السنابل , بن يعكك فى حياة النتى صل الله عليه وسلم :ره :عليه النجى 
صل الله عليه وسلم قوله » وقد روى عن ابن عباس” " أنه رجع إلى قول 
عرلا باع عر سسعةة كر الس والقعي ان دكن 3 نيا 
ويحكى عن حماد وإسحاق أن عدتها لا تنقضى حتى تطهر » وأبى سائر أهل 
العلم هذا القول » وقالوا : لو وضعت بعد ساعة من وفاة زوجها حل ها 
أن تتزوج ولكن لا يطؤها زوجها حتى تطهر من نفاسها وتغتسل » وذلك 
لقول الله تعالى : إ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 » وأورد 
رحمه الله جملة أحاديث وقال : ولأنها معتدة حامل فتنقضى عدتها بوضعه 
كالمطلقة يحققه أن العدة إنما شرعت لعرفة براءتها من الحمل » ووضعه أدل 
شىء البراءة منه » فوجب أن تنقضى العدة » ولأنه لا خلاف فى بقاء العدة 


.. ورد بإسناد ضعيف عن البيبق 3/0 4) من حديث ابن عباس أنه قال‎ )١( 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً 4 ش‎ 
. فهذه عدة المتوق عنها زوجها إلا أن تكون حاملاً فعدتها أن تضع ما فى بطنها‎ 
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ببقاء الحمل فوجب أن تنقضي به كما فى حق المطلقة . 

» وقال ابن قدامة أيضاً : . 

( فصل )ب وإذا كان الم واتحدا انقضية العدة يوطعةه وانفسال 'نخيغة 
ما لم يخرج كله وإن كان الحمل اثنين أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع 
الآخير 'لأن الحمل هو الجميع » هذا قول جماعة أهل العلم إلا أبا قلابة 
وعكرمة فإنهما قالا : تنقضى عدتها بوضصع الاول ولا تتزوج حتى تضع 
الأ خرن : 

وذكر ابن ألى شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال : إذا وضعت أحدهما 
فقد انقضت عدتبا قيل له : فتتزوج ؟ قال : لا . قال قتادة : خصم العبد , 
وهذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم » والمعنى فإن العدة 
شرعت لعرفة البراءة من الحمل فإذا ملم وجود الحمل فقد تيقن وجود 
الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها » ولأها لو انقضت عدتها 
بوضع الأول لأبيح لما النكاح م لو وضعت الأعي ع فإن وضعت ولدا 
وشكت فى وجود ثان لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنها لم يبق 
معها حمل لأن الأصل بقاؤها فلا يزول بالشك . 

9 الحمل الذى تنقضى به العدة 4*4 

وقال الخرق رحمه الله : 

مسألة : ( والحمل الذى تنقضى به العدة ما يتبين فيه شىء من خلق 
الانسان حرة كانت أو أمة ) . 


قال ابن قدامة : 
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وجملة ذلك أن المرأة إذا ألقت بعد فرقة زوجها شيا لم يخل من خمسة 
اكنيا: 


أحدها : أن تضع ما بان فيه خلق الآدمى من الرأس واليد والرجل ) 
فهذه تنقضى به العدة بلا خلاف بيتهم » قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم على أن عدة المرأة تنقضى بالسقط إذا علم أنه ولد » ومن 
نحفظ عنه ذلك الحسن وابن سيرين وشريح والشعبى والنخعى والزهرى 
والثورى ومالك والشافعى وأحمد وإسحاق . 

قال الأثرم قلت لأبى عبد الله : إذا نكس ف الخلق الرابع ؟ يعنى تنقضى 
به العدة فقال : إذا تكس فى الخلق الرابع فليس فيه اختلاف ولكن إذا تبين 
عاق فزن أدن ذلك 51 ذا نيان اليه نع فنع حبق لاد علب أنه حملن 
فيدخل فى عموم قوله تعالى : # وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن # . 

اتفال كالذا 2:3 القك ريه ادها لأ ادرف يعوا تلوج سه الا دمي 
أو لا ؛ فهذا لا يتعلق به شىء من الأحكام لأنه لم يثبت أنه ولد لا بالمشاهدة 
وله بالبيدة : 

الحال الثالث : ألقت مضغة لم تبن فيها الخلقة فشهد ثقات من القوابل 
أن قن موز حفية باق نا ا خلقة ادي فهذة ف يتك الخال الأول أنه 
قد تبين بشهادة أهل المعرفة أنه ولد . 

الحال الرابع : إذا ألقت مضغة لا صورة فيها فشهد ثقات من القوابل 
أنه مبتدأ خلق ادمى فاختلف على أحمد » فنقل أبو طالب أن عدتها لا تنقضى 
به ولا تصير به أم ولد لأنه لم يبن فيه خلق ادمى فأشبه الدم » وقد ذكر 
هذا قرلا للكائعى وهو افضيان إلى بكر 


ا ل 


ونقل الأثرم عن أحمد أن عدتها لا تنقضى به ولكن تصير أم ولد لأنه 
مشكوك فى كونه ولداً فلم يحكم بانقضاء العدة المتيقنة بأمر مشكوك فيه 
ولم يجر بيع الأمة الوالدة له مع الشك فى رقها فيثبت كونها أم ولد احتياطاً » 
ولا تنقضى العدة احتياطاً ونقل حنبل أنها تصير أم ولد ولم يذكر العدة فقال 
بعض أصحابنا على هذا : تنقضى به العدة . وهو قول الحسن وظاهر مذهب 
الشافن: انين شهدوا بأنه خلقة ادمى أشبه ما لو تصور , والصحيح أن 
هذا ليس برواية فى العدة لأنه لم يذكرها ولم يتعرض لا . 

الحال الخامس : أن تضع مضغة لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها 
مبتدأ خلق ادمى فهذا لا تنقضى به عدة ولا تصير به أم ولد لأنه لم يثبت 
' كونه ولداً ببينة ولا مشاهدة فأشبه العلقة فلا تنقضى العدة بوضع ما قبل 
المضغة بحال سواء كان نطفة أو علقة وسواء قيل : إنه مبتدأ خلق ادمى أو 
لم يقل » نص عليه أحمد فقال : أما إذا كان علقة فليس بشىء » إنما هى 
دم لا تنقضى به عدة ولا تعتق به أمة ولا نعلم مخالفاً فى هذا إلا الحسن 
فإنه قال : إذا عُلم أنها حمل .انقضت به العدة وفيه الغرة » والأول أصح 
وعليه الجمهور . وأقل ما تنقضى به العدة من الحمل أن تضعه بعد تمانين 
يوماً منذ أمكنه وطوها لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال ١‏ إن خلق أحدك 
ليجمع فى بطن أمه فيكون نطفة أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم ' 
يكون مضغة مثل ذلك » ولا تنقضى العدة بما دون المضغة فوجب أن تكون 
بعد الغانين فأما ما بعد الأربعة أشهر فليس فيه إشكال لأنه منكس فى الخلق 
الرابع 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل 5“/٠‏ ”3 ): 
مسألة : فإن كانت المطلقة حاملاً من الذى طلقها أو من زنا أو بإكراه 
فعدتها وضع حملها ولو إثر طلاق زوجها لها بساعة أو أقل أو أكثر وهو 
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آخر ولدٍ فى بطنها » فإذا وضعته 6 ذكرنا أو أسقطته فقد انقضت عدتها وحل 
ها الزواج وكذلك المعتقة وهى حامل تتخير فراق زوجهاء, ولا فرق » 
وكذلك المتوفى عنها زوجها وهى حامل منه أو من زنا أو من إكراه فإن 
عدتها تنقضى بوضع آخر ولد فى بطنها ولو وضعته إثر موت زوجها » وها 
أن تتزوج إن شاءت » وكذلك لو أسقطته » ولا فرق » برهان ذلك قول الله 
عز وجل ف وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # فلم يخص عز وجل 
كون الحمل منه أو من غيره وسواء وطتها الزوج أو لم يطأها لأن الله تعالى 
قال ما ذكرنا وقال تعالى : #5 يا أيها الذين امنوا إذا نكحم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها # . 

قال أبو محمد : فاحتمل أن يستثنى هذه من الأولى فيكون المراد وأولات 
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا اللواق لم تمسوهن وهن حوامل منكم 
من تشفير أو من غيرك » واحتمل أن تستثنى الأولى من هذه فيكون المراد 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليين من عدة تعتدونها إلا أن 
يكن حوامل منكم أو من غيرك فواجب أن ننظر أى الاستعمالين أو أى 
الاستثناءين هو الحق إذ قد ضمن عز وجل بيان ذلك فيما أنزل إلينا من 
شرائعه فوجدنا خبر عبد الله بن عمر فى طلاق امرأته » وقد ذكرناه فى أول 
مسألة من الطلاق فى كتابنا هذا بإسناده فوجدنا فيه أنه صلى الله عليه وسلم 
قال : « مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً منه » » وفيه أيضا إذا . 
طهرت فليطلق أو بمسك » وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا أيها 
النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لقبل عدتمن # . 

قال أبو محمد : فصح أن طلاق.الحامل جائز “عموماً إذ هذا منه عليه 
الصلاة والسلام تعلم لكل مطلق إلى يوم القيامة سواء كان الحمل منه أو 
من غيره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يخص حاملاً من حامل من غيره ؛ 


1ك 


وأن تلك الحال هو قبل عدتها فوجبت العدة عليها بما ذكرنا ولم يج أن يسقط 
هذا الحكم إلا بيقين ولا يقين في سقوطه إلا فى المطلقة التى لم يطأها وليمست 
خالا هط ررإذا هيم أن" غاييا العدة من بويع مدرو أله له الرجنة عل 
ما دامت فى العدة من طلاقه وعليه النفقة ويتوارثان ويلحقها إيلاؤه وظهاره 
ويلاعنها لقوله تعالى : 4 وبعولتين أحق بردهن فى ذلك # وبقوله تعالى : 
فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن روت وبالله تعالى التوفيق , 
وكذلك نقول : إنه إن طلقها وعدتها بالأقراء أو بالشهور ثم حملت قبل تمام 
العدة منه أو من غيره بالزنا أو بإكراه فإنها تنتقل عدتها إلى وضع ذلك الحمل 
فإذا وضعت فقد تمت عدتها , وكذلك لو مات فحملت فى عدتها من وفاته 
من زنا أو إكراه فإن عدتها تنتقل إلى عدة الحامل بوضع الحمل لأن كل 
ذلك داخل فى عموم قوله تعالى : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن © وقد غلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع الحمل فى الوفاة 
على الأربعة الأشهر.والعشر كا روينا من طريق أحمد بن شعيب » أنا 
حسين بن منصور بن جعفر النيسابورى » أنا جعفر بن عون » نا يحبى بن 
بعد كفن الأسجاري + خرن .اما ةىزن. سان الخزق ألو لف ين 
عبد الرحمن بن عوف قال : بعثنا كريباً وهو مولى ابن عباس إلى أم سلمة 
أم الؤنعين نجنا دنا من غنددها: أن سيعة وطيعف يح .وفاة (زوتجها. رضنا 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن تتزوج . 

أما قولنا : اخر ولدٍ فى بطنها » فلقول الله عز وجل : فإ أجلهن أن يضعن 
حملهن © فمتى ما بقى من حملها شىء فى بطنها لم تضع حملها . 

#6 6 


المرأة التى أسقطت كيف عدتها" 44 
ه قال ابن حزم رحمه الله ( امحل 555/1٠١‏ ) : 


مسألة : وقد قلنا : إن أسقطت الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو 
المعتقة المتخيرة قراف بروجيا: لق »مده :ذلك أن سقطف علق قضاعد ا ١‏ 
وأما إن أسقطت نطفة دون العلقة فليس بشىء ولا تنقضى بذلك عدة ء» 
برهان ذلك ما روينا من طريق مسلم » نا أبو بكر بن أَلى شيبة » ومحمد بن 
فد اللدديتك عي قالا جميعاً : نا أبو معاوية ووكيع , قال يها + .ذا 
الأعمش » عن زيد بن وهب . عن عبد الله بن مسعود'” قال : قا 
شرك ل 580 
يوماً ثم يكون علقة .. » وذكرء باق الخبر » ومن طريق مسلم نا أبو الطاهر 
أحمد بن عمرو بن سرح ء أنا ابن وهب »ء أنا عمرو بن الحارث » عن 
أبى الزبير المكى » أن عامر بن واثلة حدثه أنه سمع حذيفة بن أسيد الغفارى 
يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إذا مرت بالنطفة 
ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظامها ثم قال : يارب أذكر أم أنثى'" » وذكر ياف الخير . 


. وتقدم لهذا بعض الشرح فى الباب الذى قبله‎ )١( 

5) حديث ابن مسعود رضى الله عنه أخرجه البخارى (55915) ومسلم (*5514) قال : 
حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو الصادق المصدوق - قال : « إن أحدم 
م ير بل كر را 
ملكاً فيؤمر بأربع برزقه وأجله وشقى أو سعيد ... ؛ الحديث 

2( أخرجه مسلم (514) من طريق عامر بن واثله حدثه ال 

يقول : الشقى من شقى فى بطن أمه والسعيد من وُعِظ بغيره » فأتى رجلا من 
لاو ا 00 
بذلك من قول ابن مسعود فقال مراع و يع جرس تار 


بلك )ا د 


إذا ارتابت فى الحمل 44 
الا كاي ع الور ع سن سا قال : أيما 
ال 0 
فى بطنها ولد . 
صحيح عن عطاء 
«#ظ المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب ١‏ 
من متى تعتد :44 
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن المرأة إذا توفى عنها تعتد من يوم مات' 
. زوجهاء وقال البعض : تعتد من يوم يأكنا الخبر . 
والقول الأول هو الأصح للعمومات الواردة فى ذلك مثل قوله تعالى : 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أرعة أشهر 
وعشراً 4 فلم يقيد بمجىء الخبر . 
وها هى , بعض أقوال أهل العلم فى ذلك . 
© قال ابن. إلى شيبة رحمه الله ( ١5/6‏ المصنف ) : 
- أتعجب من ذلك ؟ فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ١‏ إذا مر 
بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها 
ولحمها وعظمها ثم قال : : يارب أذكر أم أنثى ؟ .. » قال أبو محمد (وهو ابن حزم) : 
ا ل لاك 0 ورم رجا ريا لاما بيع 


ن :77 ضحد 


وعطاء عن المتوفى عنها زوجها من أى يوم تعتد ؟ فقالوا :“هن يوم وت . 
صحيح عن المذكورين 
قال : معت عكرمة ونافعاً ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم 
يموت . 
وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت . 
صحيح عن المذكورين 
©“وقال ابن أبى شيبة أيضاً: نا ابن علية » عن أيوب ٠‏ عن عمرو بن 
دينار » عن جابر بن زيد - يحسبه عن ابن عباس - قال : من يوم يموت . 
وأخرجه البيهقى ( 458/1 ) . 
فاتوفال ان أناكيية أيضا ضيه 14 
نا عبد الأعلى » عن سعيد عن قتادة » عن سعيد بن المسيب وسليمان بن 
يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . 
٠‏ ع 
وأخرجه الببقى من طريق شعبة » عن قتادة » عن سعيد بن جبيز 
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهم قالوا : من يوم مات أو طلق ( قال 
الشيخ أى البهقى ) : وهو قول عطاء بن أبى رباح وإبراههم النخعى والزهرى 
وغيرهم . 
وقال: :ايع أى شينة أيضا + 
انو ماري معو نين الل ع تاقادع عن :ارق قر :قال + تعدتيا 
)١(‏ ف رواية أبى معاوية عن عبيد الله مناكير إلا أن أبا معاوية قد توبع فرواه البيبقى فى 


السنن الكبرى من طريق ابن تمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر به . 


حت 37ح 


من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها . 
صحيح عن ابن عمر 
. وأخرجه البييقى ( 158/37 ) . 
© وأخرج البيبقى ( 15/7؛ ) أثراً من طريق ألى صادق عن على 
رضى الله عنه قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر”'» وهو أثر ضعيف الإسناد 
فابو صادق لم يسمع عليا وقد روى الأثر من طريق ألى صادق عن ربيعة بن 
ناجد » عن على قال : العدة من يوم يطلق أو يموت . 
يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئاً فهو من نصيبه . 
نا ابن فضيل » عن حصين » عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها 
وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق . 
قال : نا معتمر بن سليمان » عن برد » عن مكحول والزهرى قالا : 
تعتد المرأة من يوم مات أو طلق . 
وقال أيضاً : نا وكيع » عن إسماعيل » عن الشعبى قال : تعتد من يوم 
توق عنها زوجها . 
هذا وثم جملة آثار أخر فى الباب عن السلف قالوا : تعتد من يوم مات 
زوجها . 


)١(‏ وقد ورد نحوه عن على عند ابن إلى شيبة من طريق الحارث عن على ؛ والحارث 


صعيفب . 


6لا د 


#9 مزيد من أقوال أهل العلم فى هذا الباب د 

قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى ”)2 

مسألة : وإذا طلقها زوجها أو مات عنها وهو ناءِ عنها فعدتها من يوم 
مات أو طلق إذا صح ذلك عندها وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة . 

قال ابن قدامة : 

هذا المشهور فى المذهب وأنه متى مات زوجها أو طلقها فعدتها من يوم 
موته وطلاقه » قال أبو بكر : لا لاف عن ألى عبد الله أعلمه أن العدة تجب 
من حين الموت أو الطلاق إلا ما رواه إسحاق بن إبراههم » وهذا قول ابن 

1 5 200 

عمر وابن عباس وابن مسعود 2 ومسروق وعطاء وجابر بن زيد وابن 
سيرين ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وطاوس وسليمان بن يسار 
وأبى قلابة وأبى العالية والنخعى ونافع ومالك والثورى والشافعى وإسحاق 
فكما ذكره وإلا فعدتها من يوم يأتيها الخبر » وروى ذلك عن سعيد بن 
المسيب وعمر بن "عبد العزيز . 

ويروى عن على والحسن وقتادة وعطاء الخراسالى وخلاس بن عمرو ان 
غلاعها امن يوع يأتيبا: انيز لأن 'العذة اجعناب. أشياء :وها الحطبتها . 

ولنا : أنها لو كانت حاملاً فوضعت حملها غير عالمة بفرقة زوجها 
لانقضت عدتبا فكذلك سائر أنواع العدد ولاله زمان عقيب الموت 
أو الطلاق فوجب أن تعتد به كا لو كان حاضرا ولان القصد غير معتبر فى 
العدة بدليل أن الصغيرة والمجنونة تنقضى عدتها من غير قصد ولم يعدم ها هنا 


01 تر ابن مسعود أخرجه البييقى 5/0 ؟؛) . 


- 9706 ده 


إلا القصد, وسواء فى هذا اجتنبت ما تجتنبه المعتدات أو لم تجتنبه فإن 
الإحداد الواجب ليس بشرط فى العدة فلو تركته قصداً أو عن غير قصد 
لا نقضت عدتها فإن الله تعالى قال : « يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 
وقال : «إ فعدتهن ثلاثة أشهر # . وقال : ا وأولات الأحمال أجلهن أن 
يضعن حملهن #© وفى اشتراط الإحداد مخالفة هذه النصوص فوجب ألا 


7 


يشفوط : 

© وقال القرطبى فى التفسير ( ١8/*“‏ ): 

واختلفوا فى المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه فقالت طائفة : العدة فى 
الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق ‏ هذا قول ابن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين » وإليه ذهب مالك 
والشافعى وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثورى وأبو ثور وأصحاب الرأى وابن 
المنذر » وفيه قول ثان.وهو أن عدتها من يوم يبلغها الخبر » روى هذا القول 
عن على » وبه قال الحسن البصرى وقتادة وعطاء الخراساى وجلاس بن 
عمرو » وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز : إن قامت بينة فعدتها 
من يوم مات أو طلق وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتهها الخبر » والصحيح الأول 
لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق ولأنها لو علمت بموته فتركت الإحداد 
انقضت العدة فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون , ألا ترى أن الصغيرة 
تنقضى عدتها ولا إحداد عليها » وأبضاً فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت 
حاملاً لا تعلم طلاق الروج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية » 
ولآ فرق بين .هذه المسالة وين المسآلة الختليق نتيا » تووسه مع قال بالفدة 
من يوم يبلغها الخبر أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك لا يصح إلا بقصد 
ونية والقصد لا يكون إلا بعد العلم والله أعلم . 
وانظر كذلك الى لأبى محمد بن حرم رحمه الله 9 .)8791/1١‏ 


حت /ابه 


««المطلقة الرجعية إذا مات زوجها فى العدة كيف تعتد ؟ 44 
ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 41/1١/17‏ ث: 


ا : وإذا مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة ا وعشراً 


بلا خلاف » وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
ذلك » وذلك لأن الرجعية ام را ميراثه فاغتدات للوفاة 
لغير المطلقة . 


6 0 القرطى ف ةا ) : 


انقضاء العدة أن ل عدة الوفاة وترثه 5 


«إ«إقول الله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
٠‏ يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فاذا بلغن أجلهن فلا 
جناح عليكم فيما فعان فى أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون 
خبير # . [ البقرة 44 
أقرال أهل العلم فى الآية 
قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى ل ): 
أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها 
أربعة قور وعشر مدرلا جا ا عدولا سواء كانت كبيرة بالغة 
أو صغيرة ب لقول الله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أنواجا فيضن باقنمهن أريغة أشهر وعشراً 4 وقال النبى صل الله عليه 
وسلم : ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ُخد عل ميت فوق 
١‏ ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراأ » . متفق عليه . 


ِ /70 علب 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( 584/١‏ ): 

هذا أمر من الله تعالى للنساء اللاتى يتوق غنين أزواجهن أن يحددل أزضعة 
أشهر وعشر ليال'" وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول ببن وغير 
المدخول بهن بالإجماع . ومستنده فى غير المدخول بها عموم الآية الكريمة 
وهذا الحديث الذى رواه أحمد وأهل السئن وصححه الترمذى أن ابن مسعود 
سكل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ول يفرض ها فترددوا 
لامر ارا ف 3لله عفان افوا قدا برام فلن ايلك القواناً في النه ورف يلك 
خط كشن اومن الشيظ انع "واله وارست لدي عا مثا السيداق انل + 
وفى لفظ : لها صداق مثلها لا وكس ولا شطط وعليبا العدة وها الميراث + 
فقام معقل بن يسار الأشجعى فقال : معت رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
قضى فى بروع بنت واشق ففرح عبد الله بذلك فرعا 3 رواية 
فقام رجال من أشجع فقالوا : نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى 
به فى بروع بت واشق . ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهى 
حال قإن علتها يوضع الخمل, ولي ل افكت يده شري نخطلة العموم قوله 
تعالى : 9 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4 . 

قلت : وقد أشبعنا القول فى حديث بروع بنت واشق فى كتابنا النكاح 
فليراجع 

وقال القرطبى رحمه الله ( ١74/‏ ) : 

هذه الآية فى عدة المتوى عنها زوجها وظاهرها العموم ومعناها الخصوص 
)00 وه القول متعقب ( أعنى قوله عشرة ليال ‏ فقد قال النووى رمه الله( شرح مسلم 

+/07.” ) : المراد : عشرة أيام بليالييا هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى 


عن يحبى بن أى كثير والأوزاعى أنبا أربعة أشهر وعشر ليال وأنها تحل فى اليوم العاشر 
وعندنا وعند الجمهور : لا تحل حتى تدخل ليلة الحادى عشر . 


لاقملا ل 


وحكى المهدوى عن بعض العلماء أن الآية تناولت الحوامل ثم نسخ ذلك 
بقوله تعالى : ف وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4: وأكثر العلماء 
على أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج * لأن الناس أقاموا 
برهة من الإسلام إذا توف الرجل وخلف امرأته حاملاً أوصى لما زوجها 
بنفقة سنة وبالسكنى ما لم تخرج فتتزوج ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر 
وبالميراث . 
قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /41/7/1 ) : 


وإن مات المريض المطلق بعد انقضاء عدتها بالحيض أو بالشهور أو بوضع 
' الحمل أو كان طلاقه قبل الدخول فليس عليها عدة الموته » وقال القاضى : 
عليين عدة الوفاة إذا قلنا يرثنه لأعمن يرثنه بالزوجية فتجب عليبن عدة الوفاة 
كا لو مات بعد الدخول وقبل قضاء العدة » ورواه أبو طالب عن أحمد فى 
التى انقضت عدتبا » وذكر ابن ألى مومبى فيها روايتين » والصحيح أنها لا 
عدة عليها لأن الله تعالى قال : # إذا نكحم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليبن من عدة تعتدونها # . 

وقال : 9 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 6 وقال : فآ واللانى 
فسن من خرص كن ابتكم إن آراقع قدت اثلانة شه :واللقن م 
يحضن #* فلا يجوز نخصيص هذه النصوص بالتحكم ولانها اعقة حل 
للأزواج ويحل للمطلق نكاح أختها وأربع سواها فلم تجب عليها عدة لموته 
كا لو تزوجت » وتخالف التى مات فى عدتبا فانها لا تحل لغيره فى هذه الحال 
ولم تنقض عدتبا ولا نسلم أنها ترثه فإنها لو ورثته لأفضى إلى أن يرث الرجل 
تمافى زوجات فأما إن تروجت إحدى هؤلاء فلا عدة عليها بغير خلاف 
تعلق :ول تزقه أيضا إن كانت الطلقة البائن ل قرت “الأمة أو كر 


5ه 


يطلقها العبد أو الذمية يطلقها المسلم والختلعة أو فاعلة ما يفسخ نكاحها لم 
تلزمها عدة سواء مات زوجها فى عدتها أو بعدها على قياس قول أصحابنا 
فهم عللوا نقلها إلى عدة الوفاة بإرثها وهذه ليست وارثة فأشبهت المطلقة 
ف الصحة وأما المطلقة فى الصحة إذا كانت بائناً فمات زوجها فإنها تبنى 
على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة » وهذا قول مالك والشافعى وأبى عبيد وأبى 
ثور وابن المنذر » وقال الثورى وأبو حنيفة : عليها أطول الأجلين كا لو طلقها 
فى مرض موته ولنا قول الله سبحانه وتعالى : ©[ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 
ثلاثة قروء 4 ولأنها أجنبية منه فى نكاحه وميرائه والحل له ووقوع طلاقه 
وظهاره وتحل له أختها وأربع سواها فلم تعتد لوفاته كا لو انقضت عدتها » 
وذكر القاضى ف المطلقة فى المرض إذا كانت خاملاً تعتد أطول الأجلين وليس 
هذا بشىء لأن وضع الحمل تنقضى به كل عدة . ولا يجوز أن يجب عليها 
الاعتداد بغير الحمل . 
«لإالزوجة إذا طلقت طلاقاً بائناً ثم مات زوجها فى عدتها. 
ماذا تصنع ؟ 44 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 4/7/8 ) : 

وإن مات مطلق البائن فى عدتها بنت على عدة الطلاق إلا أن يطلقها 
ق مرض موتة فاعا تعد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاقة قروو انض 
على هذا أحمد , وبه قال الثورى وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن , وقال مالك 
والشافعى وأبو عبيد وأبو ثوء وابن المنذر : تبنى على عدة الطلاق لانه مات 
وليست زوجة له لأنها بائن من النكاح فلا تكون منكوحة . ولنا أنها وارئة 
له فيجب عليها عدة الوفاة كالرجعية » وتلزمها عدة الطلاق لما ذكروه فى 
دليليهم . 


##قوله تعالى : «( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح . 
عليكم فيما فعلن فى أنفسهن من معروف والله عزيز حكم 4 44© 

تقدم أثر ابن عباس رضى الله عنهما وقول عطاء فى الآية . 

وهذا مزيدٌ من الأقوال فيها : . 

قال القرطبى رحمه الله ( 775/7 ) : 

قوله تعالى : :9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً #4 ذهب جماعة 
من المفسرين فى تأويل هذه الآية إلى أن المتوفى عنها زوجها كانت تجلس 
فى بيت المتوفى عنها حولاً وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المتزل » فإن 
حرجت لم يكن على الورثة جناح فى قطع النفقة عنها ثم نسخ الحول بالأربعة 
الأشهر والعشر » ونسخت النفقة بالربع والشمن فى سورة ( النساء ) » قاله 
ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد والربيع » وى السكنى خلاف 
للعلماء » وروى البخارى عن ابن الزبير قال : قلت لعئان : هذه الاية التى 
فى البقرة : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً - إلى قوله - غير 
إخراج 4 قد نسختها الآية الأخرى فلم تكتبها أو تدعها ؟ قال : يا ابن أخى 
لا أغير شيئاً منه من مكانه » وقال الطبرى عن مجاهد : إن هذه الآية محكمة 
لا نسخ فيها » والعدة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشراً » ثم جعل الله لهن 
وصية منه سكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة فإن شاءت المرأة سكنت فى 
وصيتها وإن شاءت خرجث . وهو قول الله عز وجل : ف غير إخراج فإن 
خحرجن فلا جناح عليكم * قال ابن عطية : وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ 
المتفق عليه إلا ما فَوّلَه الطبرى مجاهداً رحمهما الله تعالى . وفى ذلك نظر على 
الطبرى » وقال القاضى عياض : والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن 


م8١‎ 


عدتها أربعة أشهر وعشر » قال غيره معنى قوله 3 وصية 4 أى من الله تعالى 
بوكر مركي يعض اللقديااك برقال تله عر وتاج : 9 والذين 

0 نكم ويذرون 0 وصية لأزواجهم متاعاً إلى د غير 
الروجاة ل احور إلا روانة انه معو ا ا هده 
مجاهد لم يتابع عليها » ولا قال بها فيما زاد على الأربعة الأشهر والعشر أحد 
روى ابن جريح عن مجاهد مثل ما عليه الناس فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف 
وبالله التوفيق . 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( 555/١‏ ) : 

قال الأكثرون : هذه الآية منسوخة بالتى قبلها وهى قوله : 2 يتربصن 
بانفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 قال البخارى : حدثنا أمية » حدثنا يزيد بن 
زريع » عن حبيب » عن ابن ألى مليكة قال ابن الزبير : قلت لعئان بن عفان 
والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا © قد نسختها الآية الأحرى فلم 
تكفا أو تدعها قال نيا ابن ١‏ اخ" ل أغين شيا مه ع كاف 

قال ابن كثير : ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعئان إذا كان 
حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال 
حكمها » وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها ؟ فأجابه أمير 
الومين بن هذا أمر توقيفى وأنا وجدتما مثبتة فى المصحف كذلك بعدها 
فالعا كيك وبعدها . 


عد اريت 


لإ عدة الأمة المتوى عنها زوجها" #44 

لم نقف فى هذه المسألة على نص صحيح صريح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . ش 

ولكنها ما دامت زوجة فيسرى عليها ما يسرى على الزوجة من أحكام , 
لاضن :ق عمكم من كلك الأحكام عرح الوويجة إلا يدلل زوف لانلين 
يفرق بينها وبين الزوجة فى هذا الباب فعليه حكمها فى عدتها كحكم 
الزوجة » وبالله تعالى التوفيق » وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك" . 

ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 91/1١/19‏ ) : 

وأما الأمة المتوفى عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام فى قول عامة 
أهل العلم منهم سعيد بن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار والزهرى وقتادة 
ومالك والثورى والشافعى وإسحاق وأبو ثور وأصحا ب الرأى وغيرهم إلا 
أن ابن سيرين فإنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كع .ة الحرة إلا أن تكون 
قد مضت فى ذلك سنة فإن السنة أحق أن تتبع'" ,أخذ بظاهر لنص 
وعمومه ولنا اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على أن عدة الأمة المطلقة على 
النصف من عدة الحرة فكذلك عدة الوفاة . 

« وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( الى "05/٠١‏ ): 

وعد الأمة' المتروحة من الطلاق والؤقاة كعدة الحرة سوا سوام ولا 
فرق لأن الله عز وجل علمنا العدد فى الكتاب فقال : 9 والمطلقات يتربصن 


83 "وسياق "ذلك يعطن: الديد :ىق ناب الطلاق. إن “عاء الله 

(؟) والعبرة دائماً بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

(6) أثر ابن سيرين أخرجه عبد الرزاق (المصنف 7/7؟) من طريق معمر عن أيوب » 
وأيوب بصرى وف رواية معمر عن البصريين ضعف . ٠‏ 


45ت 


بأنفسهن ثلاثة قروء © وقال تعالى  :‏ والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً © وقال تعالى : فإ واللاق 
يسن من اعيض من سنائكم إن اريم تم فعدتهن ثلاثة أشهر واللانى لم يحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * . 

قال أبو محمد : وقد علم الله عز وجل إذ أباح لنا زواج الإماء أنه يكون 
عليين العدد المذكورات فما فرّق عز وجل بين حرة ولا أمة فى ذلك وما 
كان ربك نسياً » ونعوذ بالله تعالى من الاستذراك على الله عز وجل والقول 
عليه بما لم يقل ومن أن نشرع ف الدين ما لم يأذن به الله .. ثم أورد رحمه الله 
جملة من الآثار فى هذا الباب . 

٠.‏ زلا لكان راكد ار ايز الجلاع يل 21 ارام بعك إرافة 
كلام ابن حزم : 

وتعقب استدلاله بالآيات بأنها كلها فى الزوجات الحرائر فإن قوله : 
ا فلا جناح عليهما فيما افندت به 4 فى حق الحرائر فإن افتداء الأمة إلى 
سيذها لا إليها » وكذا قوله : ف[ فلا جناح عليهما أن يتراجعا # فجعل ذلك 
إلى الزوجين والمراد به العقد » وفى الأمة ذلك يختص بسيدها » وكذا قوله : 
فإ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أنفسَهن بالمعروف »© 
والأمة “لا فعل لحا ىق تفسها . قلت : لكنها إذا لم تدخل فى هذه الآيات 
ولا تثبت فيها سنة صحيحة ولا إجماع ولا قياس ناهض هنا فماذا يكون 
حكمها فى عدتبا » فالأقرب أنها زوجة شرعاً قطعاً فإن الشارع قسم لنا 
من أحل لنا وطوها إلى زوجة أو ما ملكت المين فى قوله : # إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أهانهم © وهذه الت هى محل النزاع ليست ملك يمين 
قطعاً فهى زوجة فتشملها الآيات وخروجها عن حكم الحرائر فيما ذكر 
من الافتداء والعقد والفعل بالمعروف فى نفسها لا ينافى دخوها فى حكم العدة 


68م د 


لأن هذه أحكام أخر تعلق الحق فيها بالسيد كا يتعلق فى الحرة الصغيرة بالولى 
فالراجح أنها كالحرة تطليقاً وعدة . ٠‏ 


9ط عدة أم الولد" 44 
قال 0 3 رحمه الله (١‏ حديث 08"" ): 


حدثنا قتيبة بن سعيد » أن محمد بن جعفر حدثهم /ح/ وحدثنا ابن 
المثنى » حدثنا عبد الاعلى » عن سعيد » عن مطر » عن رجاء بن حيوة » 
عن قبيصة بن ذؤيب » عن عمرو بن العاص قال : لا ثُلبسوا علينا سنة - 
قال ابن المثنى : سنة نبينا صلى الله عليه وسلم - عدة المتوفى عنبا أربعة أشهر 
وعشر يعنى أم الولد . 


وأخرجه ابن ماجة من طريق وكيع .» عن سعيد » عن مطر الوراق 
( حديث 7١8“‏ ) وأخرجه أحمد ( ٠١7/4‏ ) من طريق يزيد بن هارون » 
أنا سعيد » عن قتادة » عن رجاء ... به . 
(1) وهى الجارية التى ولدت من سيدها (نقلاً عن عون المعيود 414/5) . 
(5), «وذلك: من ثلاثة وجوه : 
الاول : ضعف مطر وهو ابن طهمان الوراق 
الثافى : ما نقله ابن كثير عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقال ابن كثير : 
وقيل : إن قبيصة م يسمع عَمرأ » ونقل الشوكنى فى فتح القدير (1١/49؟)‏ عن أحمد 
وأبى .عبيد تضعيف هذا الحديث 
الثالث : ما نقله الشوكانى عن الدارقطنى أنه صوّب الوقف . 
ولمزيد بحث حول هذا الحديث انظر سبل السلام )١1555/5(‏ وعون المعبود بتعليق 
ابن “القم )5١59/5(‏ وسنن البييقى (5548/7) . 


تت 6ه 


9 أقرال أهل العلم فى المسألة 4# 

اعلم - ابتداءً - أنه لم يصح فى هذه المسألة خبر عن النبى صل الله 
عليه وسلم » وقد بينا ضعف خبر عمرو بن العاص رضى الله عنه فى ذلك » 
وأخرج عبد الرزاق من طريق ابن أنعم » عن راشد بن الحارث » عن ابن 
المسيب » أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى أم الولد : ١‏ أعتقها ولدها 
وتعتد عدة الحرة ) . أخرجه عبد الرزاق ( 78/90 ) وهذا الخبر ضعيف » 
ففى إسناده ابن أنعم ومو فداترعن إن زياد بن أنعم الأفريقى وهو 
ضعيف » وكذلك راشد بن الحارث ذكره ابن الى حاتم فى الحرح والتعديل 
ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ثم إنه مرسل . 

اي سر يس را يي 

بعض أهل العلم إلى أنها تعتد أربعة أشهر وعشراً قياساً على الحرة وعملا 
بقول الله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجأً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشراً 4 ورد :ذلك ابام لبستك من الأزواج . 

ومن الذين قالوا :. إنها تعتد أربعة أشهر وعشراً سعيد بن المسيب 
وسعيد بن جبير والحسن البصرى وغيرهم » صحت الأسانيد بذلك عنهم 
عند سعيد بن منصور 804/١(‏ -7050) وانظر مصنف عبد الرزاق 
78/07 - 788 )ء وبه قال إسحاق والأوزاعى 5 نقله عنهم الخطابى 
1 لسر 

» وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أنها تعتد بحيضة .» صح ذلك 
عن ابن عمر ( أخرجه عنه مالك ص 547 وسعيد بن منصور ١/ه.*)‏ 
وصح ذلك أيضاً عن القاسم بن محمد ( كا عند مالك م 
أيضاً عن ألى قلابة ( ؟| أخرجه عنه سعيد بن منصور:رقم ١١9٠0‏ ) وكذلك 


1م ل 


صح عن الشعبى ( 5" عند عبد الرزاق في مصنفه 78/10 ) وبه قال مالك 
والشافعى وأحمد . م نقله عنهم الخطابى فى معالح السنن . 

© بينا ذهب اجرون إلى أنها تعتد بثلاث حيص » روى ذلك عن على 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنهما ( أخرجه سعيد بن منصور رقم ١75/5‏ 
وفى الإسناد إليما ضعف إذ إنه من طريق حجاج بن أرطأة عن الشعبى 
عنهما » وحجاج فيه ضعف » وكذلك فى سماع الشعبى منهما نظر ) وأخرجه 
عبد الرزاق عن على ( 7757/17 ) وفى الإسناد انشع فنا وصح عن 
عطاء أنها تعتد ثلاث حيض » رواه عنه عبد الرزاق 785/10١‏ ). 


وكذلك صح عن إبراهم م النخعى أنها تعتد ثلاث حيض ( أخرجه عنه 
سعيد بن منصور ) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه م نقله عنهم ابن القم . 
© هذا بينا ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله 6١‏ فى المحل 
)01٠‏ إل أنه لا عدة على أم الولد إن أعتقت أو مات سيدها ولا 
على أمة من وفاة سيدها أو عتقه لها لأنه لم يوجب ذلك قران ولا سنة وهما 
الاسد اتن دي ل وال 
إ و امع عه لسك خط توق زياة جنا هلد أر بادلا بعل با 
ل ل 
حال وبالله تعالى التوفيق . 

قلت : الذى يبدو لى - والله أعلم - أن قول ألى محمد أولى بالصواب 
[لالكاد لل عير مسق كتافنه اساهاك اناد معي ونه روك إن 
صلى الله عليه وسلم » وقد احتاط أبو محمد رحمه الله فى مسألة الحمل بقوله : 
إلا أنيا إن عنافت. حملا تريطيت خف ترق بان عملة أو ايا لاا سملن 


الام د 


«ظ أبواب الصدقات 44 


طإنو تحريض النّساء على الصّدقة 44 

قال الله تبارك وتعالى : # إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات 
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين 
والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين 
فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرةً وأجراً 
عظيماً 4 [الأحزاب : ممم 
.وقال سبحانه : # إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً حسناً 
يضاعف لهم وهم أجر كريم # [الحديد : ١8‏ 

قال الإمام البخاري رحمه الله ( حديث :)١49‏ 

حدثنا مسلم » حدثنا شعبة » حدثنا عدى عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما - قال : خرج النبى - عَيُْهِ - يوم عيدٍ , فصلى 
ركعتين م يُصلّ قبل ولا بَعْدُ » ثم مَالَ على النساء - ومعه بلا - فَوَعظَهُن 
أمَرهُنَ أن يتصدقن, فجعلت المرأةٌ ثلقى القلْتَ"' والخزص”".صحيح: 


القَلْبُ : هو السوار ( أعنى الأسورة ) : 
(؟) الخرص : هو الحلقة التى تجعل فى الاذن . 
وفى رواية: تلقى خرصها وسخابهاء والسخاب : هو بكسر السين » وبالخاء 
المعجمة, وهو: قلادة من طيب» معجون على هيئة الخرز» يكون من مسك أو قرنفل 
أو غيرهما من الطيب » ليس فيه شىء من الجوهر. (قاله النووى ؟/47ه شرح مسلم). 
وفى الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الفضل والخير؛ حيث أسرعن إلى 
التصدق بما يعر عليين من الذهب والحلى » رغم ضيق حاففن فى ذلك الوقت » 
فلله درّهن ؛ ورضى الله عنبن وأرضاهن» وجعل الجنة مثواهن » وألحقنا الله 
بالفردوس ونساء المؤمنين » إن رلى لسميع الدعاء . 


ج91 نه 


وأخرجه مسلم ( 884 ) » وأبو داود ( حديث 8)»ء وله طرق أخرى 
عن ابن عباس رضى الله عنهما . 


قال الإمام البخارى رخيه الل ١‏ عديتك 3ه96). : 


حدثنا أبو عاصم عن ابن جر عن ابن أبى مليكة عن عباد بن عبد الله عن أسماء- 
رضى الله عنها- قالت: قلتُ : يا رسول الله مالى مالّ, إلا ما أذ حل على 
الوم فَأتصدَّقٌ ؟ قال: « تصدققى, ولا توعى”) فيوعى عليك »). 


ولغرجه عطلة عليقا و 3 اسان زة /301 : 
الصدقة مِنْ دَوَافِع العذاب عن المرأة" 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5١04‏ ). 


وذ اسه ين أن مريم» قال: أخبرنا محمد بن جعفر» قال: أخيرق زيد - 


. الزبير : هو ابن العوام » زوج أسماء رضى الله عنها‎ )١( 

(5) فى بعض الروايات لا توعى وى بعضها لا توكى , وفى بعضها لا تحصى ؛ 
والمعنى متقارب كله يرجع إلى الع والإحصاء ٠‏ وهو لمعرفة قدر' الى ورا 
أو عدداً . قال الحافظ فى الفتح ( ٠/7‏ )2 : والمعنى النبى عن منع الصدقة 
خشية النفاد ؛ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة ؛ لأن الله يثيب على 
العطاء يغير تكيات © وزمن “لا ماسب :عند الجزاء “لا يوسب عليه عيد. العطاغ » 
ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا يحتسّب فحقه أن يعطى ولا يحسب ء وقيل 
المراد بالاحصاء عد الشىء لأن يدخر ولا ينفق منه . 

فه وه الاستدلال من الحديث أن النبى - عَيْينَهِ - لما حثهن على الصدقة علل 
بأممن أكثر أهل النار . فكانت. الصدقة دافعة لعذاب النار عنهن بإذن الله . 

وقذ ورد قو هد اديت عه مسله عن ديت ابن عنمن 7 رضي اله 

عنهما - عن رسول الله - يله - أنه قال ا ف 
الاستغفار » فإنى رأيتكن أكثر أهل النار 


873 له 


رسول الله - .َيه - فى أضحى - أو فى فطر - إلى المصلى فمر”" 
على النساء , فقال : « يامعشر النساء تصدقن , فإنى أريتكن أكثر أهل 
النار » . فقلن : ويم يا رسول الله ؟ قال : « تُكُثرن اللعن . وتكفرن 
اعد , ما رأث من ناقصات عقل ودين أَذْهب يِلَْ ريل الخازم 
من إحداكن » . قُلن : وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال : 
« أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل ؟ » قلن : بلى » قال : 
١‏ فذلك من نقصان عقلها . أليس إذا حاضت ل تُصلّ ولم صم ؟) 
قلن : بلى » قال : « فذلك من ثُقصان دينها » . صحيح . 

وتقدم تخريجه فى أبواب الحيض.. 

«ل الرَجُلُ يَحْتْ أهل يِه على الصدقة 44 

قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 557 ) : 

ا ل ا 
ابن عمر - رضى الله عنهما - قال ؛ أن الى - عه - بيتَ فاطمة , 
فلم يَدْحُل عليبا » وجاء على . فذكرت له ذلك , فذكره للنبيّ للم , 
قال  :‏ « إفى رأيتٌ على بابها سثراً مُوشِياً””2 2 فقال : «ما لى 
وللدنيا ؟ » فأتاها على فذكر ذلك ها . فقالت : ليأمرنى فيه بما شاء , 
قال : « ترسلى به إلى فلانٍ أهل بيت فيهم حاجة )  .‏ صحيح . 

وأخرجه أبو داود ( رقم 4١49‏ ) . ظ ظ 
)١(‏ وفيه جواز تخصيص النساء بالموعظة فى مجلس منفرد » بعيدات عن الرجال » ومحل 


ذلك إذا أمنت الفتنة والمفسدة » ( وليس المعنى خلوة رجل بامرأة » م لا يخفى ) . 
(؟) الموشى : المخطط بألوان متعددة,. وكذلك يطلق على الثوب المنقوش أنه موشيّ . . 


7 0ران لكك 


«ظ صدقةٌ المرأة على روجها وَوَلّدها"” 44 
الأحاديث الواردة فى الباب 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١457‏ ): 
حدثنا ابن أبى مريم » أخبرنا محمد بن جعفر » قال : أخبرنى زيد عن عياض بن 
عبد الله عن ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه : حرج سول الك 
يِنهِ - فى أضحى - أو فطر - إلى المصلى , ثم انصرف فوعظ الناس 
وَأْمَرَهُم بالصدقة . فقال : ١‏ أيّها الناس : تصدقوا)2 فمرٌ على 
النساء , فقال : «يا مَعْشَرَ النساء تصدقن » فإنى رأيتكنَ أككر أفل 
انار » » فقلن : وبم ذلك يا رسول الله ؟ قال :انُكثِرن اللعن وتكفرن 
العشير , ما رأيثُ من ناقصات عفْلٍ ودين أَذْهَبَ لِلْبٌ الرّجْلٍ ال حازم 
من إحداكن يا معشر النساء ) 2 ثم انصرف ) » فلمأ صار إلى منزله 
جاءت زينب امرأةٌ ابن مسعود تستأذنْ عليه ؛ #اكقيل . : يا رسول الله 
هذه زينبُ » فقال : « أىٌ الزيانب ؟ ' فقيل : امرأة ابن مسعود . 
قال : «نعم ائذنوا لها . فأذن لهاء » قالت : يا نبى الله إنك أَمَرَتَ 
اليوم بالصدقة » وكان عندى حت لى فأردث أن أتصدق بها م 
ابن مسعود أنه وولده أحقٌ مَنْ تصدقث به علمهم » ؛ فقال النبى عَيْنُه : 
«صدق ابن مسعود, زوجك وولدُك أحقٌ من تصدّقت به عليهم». صحيح 


(1) هذاإذا كانوا من أهل الصدقات ومن مصارفها المذكورين فى قوله تعالى 9 إنما 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ... # الآية . 
( وسيآق لصدقة المرأة على زوجها باب مستقل ) . 
هذا » ومرادنا بالصدقة فى هذا التبويب صدقة الفرض لا صدقة التطوع » 
فصدقة التطوع يجوز صرفها فى الزوج اتفاقا » وقد نقل هذا الاتفاق الصنعانى 
رحمه الله فى سبل السلام ( ص ١7١‏ ). 


كك 


قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى ( حديث 1١455‏ ): | 

حدثنا عمر بن حفص ٠‏ حدثنا أنى » حدثنا الأعمش » قال : حدثنى شقيق 
عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضى اللله عنهما » قال 
فذكرته لإبراهم فحدثتى إبراهم عن أنى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينبٌ 
امرأةٍ عبد الله بمثله سواء . قالت كنت فى المسجد ؛ فرأيت النبى - 
َيه - فقال : ٠‏ تصدقن ولو من حليكن ) رك رب و يل 
عبد الله وأيتام فى حجرها » فقالت لعبد الله : سَل رسول الله ع : 
أيُجِىءٌ عنى أن أنفق عليك وعلى أيْتامى فى حجرى من الصدقة ؟ 
فقال : سلى أنت رسول الله عي ٠‏ فانطلقث إلى النبى عه ٠‏ فوجدث 
امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتى”", فمرّ علينا بلال, 
فقلنا : سَلٍ الب َيه أَيُجْزِىءٌ عنى أن ألفق على زوجى وأيتام لى 
فى حجرى””2, رقلنا : لا خبر بناء فدخل فسأله ٠‏ فقال : « من 
هما ؟ ) قال : زيدب . قال : « أكُ الزيانب ؟ » , قال : امرأَةٌ عبد الله. 
قال : « نعم , وها أجران : أَجْرُ القرابة وأجْرٌ رْ الصدقة )'". صحيح 

واخرجه مسلم ( حديث ٠١٠٠١‏ )ء, وابن ماجه ( ١8514‏ ). 


. فى رواية : وكان رسول الله - يله - قد ألقيت عليه المهابة‎ )١( 

(؟) فى بعض الروايات : على أزواجنا وأيتام فى حجورنا » وفى أخرى : أنهم بنو 
أخيها وبنو أختها . 

)2 هذا الحديث وحديث أَى سعيد المتقدم يُحتمل أن يكنا دينا واتكداء ويحتمل 

أن يكونا حديثين لواقعتين مختلفتين» الأول مسمن. بسكال زيب عن تصدقها 

بحلا على زوجها وولدها . والثانية تختص بسوّاها عن النفقة » وهذا الأخير هو 

الذى جنح إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى +/. م" ) . 


د 0 د 


«ط أقوال أهل العلم فى الباب #44 

قال ابن حزم رجه الله (اغلى 1815/5) 5 0 

مسألة : وتعطى المرأة زوجها من زكاتها , إن كان من أهل السهام 
صح عن رسول الله - 2ه - أنه أفتى زينب امرأة ابن مسعود , إذ 
أمر بالصدقة فسألته : أيسعها أن تضع صدقتها فى زوجها » وفى بنى 
أخ ها يتامى ؟ فأخبرها عليه الصلاة والسلام أن لها أجرين : أجر 
الصدقة وأجر القرابة . ْ 

أما الخرق ( فى مختصره مع المغنى 5). فذهب إلى المنع 
بقوله : ولا للزوج ولا للزوجة . يعنى أن الصدقة لا تخرج من الزوج ‏ 
. لزوجته . ولا من الزوجة لزوجها . 
وتناول ابن قدامة هذا القول بالشرح , فقال :... وأما الزوج ففيه 
روايتات : 
إحداهما : لا يجوز دفعها إليه » وهو اختيار أبى بكر ء ومذهب ألى 
حنيفة :أ دعب أبن قنامة رع ال بوره أدلا خا القول » رهى قواك 
لا دليل فيبا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عه عه . ثم قال : 
. والرواية الثانية : يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها , وهو مذهب 
الشافعى وابن المنذر وطائفة من أهل العلم ) ؛ لأن زينب امرأة. عبد الله 
ابن مسعود قالت : يا نبى الله إنك أمرت اليوم بالصدقة , وكان عندى 
حل لى فأردت أن أتصدق به , ؛ فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق 
من تصدقت عليبم » فقال النبى عَِتُهِ : ٠‏ صدق ابن مسعود » زوجك 
وولدك أحق من تصدقت به عليهم » رواه البخارى » وروى أن امرأة 
عبد الله سألت النبى عَِلهُ عن بنى أخ لها أيتام فى حجرها , أفتعطييم 
زكاتها ؟ قال : « نعم ) . ثم ذكر رحمه الله مسسندات أخر فى ذلك . 
حت 


قال القرطبى رحمه الله تعالى ( ١5١/8‏ ) : 

واختلفوا فى إعطاء المرأة زكاتها لزوجها . فذّكر عن ابن حبيب 
أنه كان يستعين بالنفقة عليها بما تعطيه , وقال أبو حنيفة : لا يجوز , 
وخالفه صاحباه , فقالا : يجوز . وهو الأصح . لما ثبت أن زينب امرأة 
عبد الله أتت رسول الله عله » فقالت : إفى أريد أن أتصدق على 
زوجى أيجرينى ؟ فقال عليه السلام : ١‏ نعم لك أجران 2 أجر 
الصدقة , وأجر القرابة » , والصدقة المطلقة هى الزكاة , ولأنه لا نفقة 
للزوج عليها فكان بمنزلة الأجنبى , اعتل أبو حنيفة فقال : منافع 
الأملاك بينبما مشتركة حتى لا تقبل شهادة أحدهما لصاحبه . والحديث 
محمول على التطوع , وذهب الشافعى وأبو ثور وأشهب إلى إجازة 
ذلك إذا لم يصرفه إليها فيما يلزمه ها . وإنها يصرف ما يأخذه منها. 
فى نفقته وكسوته على نفسه . وينفق عليها من ماله . 

قلت ( القائل مصطفى ) : وفى هذا الأخير نظر , فنفقتها لازمة عليه, 
وفى عنقه, فكما أن ينفق على نفسه ويكسو نفسه فكذلك يفعل بامرأته . 

ثم هب أنه ليس ,له مال فكيف يصنع ؟!!!. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 179/8" )  :‏ 

واستدل بهذا الحديث ( يعنى حديث زينب المتقدم ) على جواز دفع 
المرأة زكاتها إلى زوجهاء وهو قول الشافعى والثورى وصاحبى 
أبى حنيفة » وإحدى الروايتين عن مالك , وعن أحمد كذا أظلق بعضهم , 
وعبارة المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزق : ولا لمن تلزمه نفقته , 
فشرحه ابن قدامة بما قيدته . قال : والأظهر الجواز مطلقاً إلا للأبوين 
والولد » وحملوا الصدقة فى الحديث على الواجبة لقوها : أتجزىء عنى , 
وبه جزم المازرى . وتعقبه عياض بأن قوله : «١‏ ولو من حليكن ) 

لالاة د 


م جامع أحكام النساء جح ؟ 


وكون صدقتها كانت من صناعتها يدلان على التطوع . وبه جزم 
النووى . وتآأولوا قولها : ( أتجرىء عنى ) أى فى الوقاية من النار, 
كاغبا خافت أن صدقتها على زوجها لا تحصل لها المقصود , وما أشار 
إليه من الصناعة احتج به الطحاوى لقول ألى حنيفة » فأخرج من 
طريق رائطة امرأة ابن مسعود أنها كانت امرأة صنعاء اليدين» فكانت 
تنفق عليه وعلى ولده . قال فهذا يدل على أغها صدقة تطوع , وأما 
الحلى فنما يحتج به على من لا يوجب فيه الزكاة . وأما من يوجب 
فلاء وقد روى الثورى عن حماد عن إبراهم عن علقمة قال : قال 
ابن مسعود لامرأته فى حليها : إذا بلغ مائتى درهم ففيه الزكاة » فكيف 
يحتج على الطحاوى بما لا يقول به ؟ لكن تمسك الطحاوى بقوها فى 
حديث ألى سعيد السابق . وكان عندى حلى لي » فأردت أن أتصدق 
به لأن الحلى ولو قيل بوجوب الزكاة فيه إلا أنها لا تجب فى جميعه , 
كذا قال وهو متعقب , لأنها وإن لم تجب فى عينه , فقد تجب فيه بمعنى 
أنه قدر النصاب الذى وجب عليها إخراجه . واحتجوا أيضاً بأن ظاهر 
قوله فى حديث أبى سعيد المذكور « زوجك وولدك أحق من تصدقت 
به علييم » » دال على أنها صدقة تطوع . لأن الولد لا يعطى من الزكاة 
الواجبة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره » وفى هذا الاحتجاج نظر ؛ 
لآن الذى يمتنع إعطاؤه من الزكاة الواجبة من يلزم المعطى نفقته والأم 
لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . وقال ابن التيمى : قوله : 
( وولدك ) محمول على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكأنه ولده 
من غيرها , وقال ابن المنير : اعتل من منعها من إعطائها زكاتها لزوجها 
بآنها تعود إليبا فى النفقة فكأها ما خرجت عنا . وجوابه أن احتال 
رجوع الصدقة إليبا واقع فى التطوع أيضاً ويؤيد المذهب الأول أن ترك 


حت ل عت 


الاستفصال ينزل منزلة العموم , فلما ذكرت الصدقة ولم يستفصلها 
عن تطوع ولا واجب فكأنه قال : تجرىء عنك فرضاً كان أو تطوعاً , 
وأما ولدها فليس فى الحديث تصريح بأنها تعطى ولدها من زكاتها 
بل معناه : أنها إذا أعطت زوجها فأنفقه على ولدها كانوا أحق من 
الأجانب , فالإجزاء يقع بالإعطاء للزوج . والوصول إلى الولد بعد 
بلوغ الزكاة محلها. 00 

قال الصنعانى رحمه الله ( سبل السلام ص 559) : 

والحديث”" ظاهر فى صدقة الواجب .. ويحتمل أن المراد بها 
التطوع , والأول أوضح ويؤيده ما أخرجه البخارى عن زينب امرأة 
ابن مسعود أنها قالت : يا رسول الله أيجرىء عنا أن نجعل الصدقة فى 
زوج فقير وأبناء أخر أيتام فى حجورنا ؟ فقال لها رسول الله َلثم : 
ولك أجر الصدقة وأجر الصلة ) . وأخرجه أيضاً مسلم » وهو أوضح 
فى صدقة الواجب لقوها : أيجرىء ولقوله : صدقة وصلة , إذ الصدقة 
عند الإطلاق تتبادر فى الواجبة , وبهذا جزم المازنى . وهو دليل على 
جواز صرف زكة المرأة فى زوجها . وهو قول الجمهور . وفيه خلاف 
لأبى حنيفة , ولا دليل له يقاوم النص المذكور . ومن استدل له بانها تعود 
إليها بالنفقة , فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها 
صدقة التطوع فى زوجها مع أنه يجوز صرفها فيه اتفاقاً . 

قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 4//ا/ا١‏ ) : 

والظاهر أنه يجوز للزوجة صرف زكاتها إلى زوجها . أما أولاً : فلعدم 
المانع من ذلك . ومن قال لا يجوز فعليه الدليل , وأما ثانيا : فلأن ترك 


. يعنى حديث ألى سعيد المتقدم‎ )١( 


ف 35 ابه 


استفصاله - عَم - لها ينزل منزلة العموم , فلما لم يستفصلها عن 
الصدقة . هل هى تطوع أو واجب ؟ فكأنه قال : يجرىء عنك فرضاً 
كان أو تطوعا . 

«ط حَاصِلُ الْأمْرٍ فى صدقة المرأة على رَوْجها 44 
.مما تقدم يتبين أنه يجوز للمرأة أن تضع صدقتها فى زوجها , وذلك 
إذا كان من المصارف المذكورة فى قول الله تبارك وتعالى : <! إنها 
الصدقات للفقراء والمساكين ... * الآية . وذلك لأمور منها : 

١‏ - قوله تعالى : # إنما الصدقات للفقراء والمساكين . 4 » فلو 
كان الروج فقيراً دخل فى الآية . 

؟ - عدم المانع من الإعطاء له ( أعنى : أنه ليس هناك دليل يمنع 
من إعطاء المرأة صدقتها لروجها ) . 

* - قول رسول الله عَيتهِ : ١م‏ فى حديث ألى سعيد الخدرى 
المتقدم ) : « زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » . 

والصدقة هنا - فى لفظ رسول الله عَيِنهِ - عامة فتشمل الفرض 
والتطوع . 

وكذلك قول زينب ١‏ المتقدم ) لبلال : سل النبى - عي - 
أيجرىء عنى أن أنفق على زوجى وأيتام لى فى حجرى ؟ وقول النبى 
لَه : « نعم , وها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة » . 
' ففى قوها - رضى الله عنها - : أيجرىء عنى , ما يشعر أن المراد 
هو صدقة الفرض . إذ إن صدقة التطوع جائزة بالاتفاق ما تقدم . 

وهذا الذى ذكرته من جواز إخراج ج المرأة زكاتها فى زوجها - إذا 
.كان من المصارف الثانية - هو قول جمهور أهل العلم 5 نقله عنهم 


ع لمأتت 


الصنعانى - رحمه الله . فى سبل السلام ص 5720). 
لط صَدَقَةَ المرأة على وَلَدِها 44 

إذا كان الأولاد من مصارف الزكاة فلا مانع أن تعطيهم أمهم 
الزكاة'". ويتأيد ذلك بقول البى عَيَْهِ : ٠‏ زوجك وولدك أحق من 
تصدقت به عليهم ) . 

أما من منع ذلك محتجاً بالإجماع الذى نقله الحافظ ابن حجر ( فى 
فتح البارى 0/8" ) . والشوكانى فى النيل ١0/1//4 ١‏ ) عن ابن 
المنذر وغيره أنهم قالوا : إن الولد لا يعطى من الزكاة الواجبة 
بالإجماع ء فهذا متعقب بان الذى يمنع إعطاؤه من الصدقة الواجبة 
من يلزم المعطى نفقته , والأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود أبيه . 
كذا قال الحافظ ابن حجر وغيره . 

قلت : ( القائل مصطفى ) : ودليلنا إذ قلنا بعدم وجوب إنفاق 
الأم على الأولاد هو قوله تعالى : <إ فإن أرضعن لكم فاتوهن 
أجورهن .. * . ٠‏ 

وقوله تعالى : و .. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعرواف #4 . ش 

وأما من حمل قوله عليه الصلاة والسلام « وولدك » فى الحديث , 
على أن الإضافة للتربية لا للولادة » فكأنه ولده. من غيرها . فهذا 
تكلف واضح . ثم إن العبرة بعموم اللفظ وليست بخصوص السبب . 


)1١(‏ وذلك فى حالة ما إذا كانت الأم لا تلزمها نفقهم ‏ كأن يكون أبوهم حياً 


ب 


««أخْرٌ ئقَقَةِ المرأةٍ على قَرَابَتها 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١45717‏ ) : 

حدثنا عهان بن ألى شيبة » حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب بنت 
0 قالت : قلتُ : يا رسول الله : ألى أجرٌ أن 

فق على بَنِى أبى سلمة ؟ . إنما هم بَي , فقال : ١‏ أنفقى علييم » فلك 
ا لاد صحيح 

واخرجه مسلم ٠٠١١‏ 
إل ولا يجُورُ للزوج أن يذقع الزكاة إلى رَوْجيه »4 

وذلك لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها . فمن ثم لا يجوز له 
أن يدفع الزكاة إليها » وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 

قال ابن قدامة فى المغنى ( 549/9 ) : 

أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليبا إجماعاً , قال ابن المنذر : أجمع 
أهل العلم على أن الرجل لا يعطى زوجته من الزكاة , وذلك لأن نفقتها 
واجبة عليه . فتستغنى بها عن أخذ الزكاة . فلم يجر دفعها إليها كأ 
لو دفعها إليبا على سبيل الإنفاق عليها . 


)001 ل ل سات ال 

وتقدم قول النبى - ع2 - لزينب اقرأة ابرن امشغوفت- لا سالعه: أيجر ىع 

أن أنفق “عل ون وأيتام لى فى حجرى - : « نعم » ولك أجران » أجر 
الصدقة و تجو القرابة ). 

وسبأق إن شاء الل حديث ميموفة - رضى الله عا + حينا أعتقت وليدة 

ما فقال لما النبى علوتة : « إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك » . 


حم 21577 اكد 


ونقل الحافظ ابن حجر عن ابن المنذر قوله : أجمعوا على أن الرجل 
لا يعطى زوجته من الزكاة , لأن نفقتها واجبة عليه فتستغنى بها عن 
الزكاة ( فتح البارى 0/8" ) . 
ونقل الصنعانى هذا القول فى سبل السلام ( 570/١‏ )2 وتعقبه 
بقوله : وعندى فى هذا الأخير توقف , لأن غنى المرأة بوجوب النفقة 
. على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذى يمنع من حل الزكاة ها . 

وقال الشافعى رحمه الله تعالى ( الأم ): ولا يعطى زوجته , 
لأن نفقتها تلزمه , وإنما قلت لا يعطى من تلزمه نفقتهم . لأمهم أغنياء 
به فى نفقتهم . 

وقال القرطبى رحمه الله ( التفسير ١70/4‏ ) : ولا يجوز أن يعطى 
من الزكاة من تلزمه نفقته » وهم الوالدان والولد والروجة . 
فإ وإذا استدانت المرأة لأمرٍ يخصها ولا يجب على الزوج 
اشىء منه فَعْرِمَتُ » أو تروج الرجل امرأة وكانت مستدينة 

جاز للزوج أن يدفع صدقته إليها 44 

وتعطى المرأة حينئذ من سهم الغارمين . 

قال الشافعى رحمه الله ( الأم 54/7 ) : وإن كانت امرأته أو ابن 
له بلغ فادّان ثم زمن واحتاج أو أب له دائن أعطاهم من سهم الغارمين » 
وكذلك من سهم ابن السبيل ويعطيهم بما عدا الفقر والمسكنة . لأنه لا 
يلزمه قضاء الدين عنهم ولا حملهم إلى بلد أرادوه . فلا يكونون أغنياء 
عن هذا ”ا كانوا أغنياء عن الفقر والمسكنة بإنفاقه عليهيم . 

«ظ هل تُعطى الأم أو الجدة من الزكاة ؟ 4 , 
إذا كانت الأم أو الجدة ثمن يلزم الشخص الإنفاق عليهم فلا يعطون 


وول | لت 


من الزكاة أما إذا كانتا من لا يلزم الشخص الإنفاق عليهم » جاز 
إعطاؤهما , والله أعلم . فمثلاً . إذا كانت أم الشخص متزوجة من 
رجل آخر غير أبيه , فنفقتها مسئولية الرجل الآخر فحيئئذ - إن كان 
من المصارف - جاز التصدق ها لا نعلم مانعاً من ذلك , والله أعلم , 
وهذه بعض أقوال العلماء فى ذلك . 

قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى 5417/5 ): ولا يعطى من 
الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ولا الولد وإن سفل . 

قال ابن قدامة رحمه الله , : قال ابن المنذر : : أجمع أهل العلم علل 
أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين فى الحال التى يجبر الدافع إليهم على 
النفقة عليهم.. ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه , 
ويعود نفعها إليه , فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجر م لو قضى بها دينه . 

وقال الشافعى رحمه الله ( الأم 54/5 ) : .. وإن كانت امرأته أو 
ابن له بلغ فادذان 5 زمن واحتاج 3 أو أب له دائن أعطاهم من سهم 
الغارمين , وكذلك من سهم ابن السبيل ... وتقدم باق كلام الشافعى 
رحمه الله . ّْ 

وقال الشافعى أيضاً : ويعطى أباه وجده وأمه وجدته وولده بالغين 
غير زمنى من صدقته إذا أرادوا سفراً , لأنه لا تلزمه نفقتهم فى حالتهم 
تلك . 

«ط هل يُعْطِى الرجل صَدَقَنَهُ لابنته ؟ 44 

إذا كانت الببت ثمن يلزم الأب الإنفاق علييم . فلا يجوز حينئذ 

دفع الزكاة ها , أما إذا كانت مزوجة ومن المصارف الثانية المذكورة فى 


حا حت 


قوله تعالى إ إنما الصدقات للفقراء والمساكين .. * , فلا مانع حينئذ 


««وجواز ' نَصِدَّة صلق الوأ من يت وْجها + بدون ذبن غير إفساد44 
٠‏ الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك 2 
قال الإمام التخارق رح الله وعدي 148 


ا ا ا 00 
عن اكه رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عَفك . : « إذا أَلْقََتِ 
المرأة من . طعام. بيتبا غير مُفسدة" كان لها أَجرّها . بما أَنْقَقَتْ 


ولزوجها أَجْرُهُ بما كسب وللخازن" مثل ذلك لا ينقص بعضهم أَجْرَ 


01 قال الحافظ فى الفتح ( ع/” ) : وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه . 
6 انحر لدي رد نه ملق لاد را كر ل شير رقي رد ل 
المنزل فى نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم فى كل أرض وبلد . قاله الخطابى 
( مع سنن أبى داود 5١5/5‏ ) . 
قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 57/9 ) : نبه بالطعام أيضاً على ذلك » 
لأنه يسمح به فى العادة بخلاف الدراهم والدتانير ق عق أكثر الناين: وق كتيز 
من الأ وال .. 
وقال رض الله 'أيضاً معنن هذه الأحاديث + أن المختاركة اق الطاغة 
مشاركة فى الأجر » ومعنى المشاركة : أن له أجراً ما لصاحبه أجر » وليس معناه 
أن يزاحمه فى أجره » والمراد : المشاركة فى أصل الثواب » فيكون لهذا ثواب ولهذا 
ثواب » وإن كان أحدهما أكثر ».ولا يلزم أن يكون مقدار ثوابهما سواء » بل قد 
يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون عكسه ء فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو 
غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب داره أو رم ا جو 
مالل أكثرء وإن أعطاه ومانة أو رغيفا نوها ا ليل له كتير قيمة يذهب" بة إلى 
خاي ل ساق بيده عيت يكاز عض لالت ليذ حرة ترب طق لبا لغيه » 
فاج الركيل اك وقد يكرت عمله عدن الرعنات بنقلا وكرت تطذار الأخر سراة ب 


6 كد 


بعض شيئاً » . صحيح . 
وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه , ومسلم ( ٠١15‏ ). 

وأبو داود حديث ( ١185‏ ) » والترمذى حديث رقم ( 57 ) » وقال : 
هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجة ( 7١914‏ )»2 وعزاه المزى للنسالى . 

قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 31055 ): 

حدثنى يحيى بن جعفر » حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام » قال : #معت 
أبا هريرة - رضى الله عنه - عن النبى عََِهِ . قال : « إذا أَلْقََتِ المرأة 
من كسب رَؤْجها عن غير أُمْرِهِ فلها نصف أَجرو». ‏ صحيح 

وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه » ومسلم ٠١55‏ ) وأبو داود 
حديث (17417). 

0 أحاديث ظاهرها يخالف. ذلك وتوجييها, 

قال أبو داود رحمه الله ١‏ +مم") : 

حدثنا محمد بن العلاء , أخبرنا ابن إدريس ؛ أخبرنا عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصار قال : خرجنا مع رسول الله - َه - فى جنازةٍ , 
فرأيث رسول الله - عله - وهو على القبر يوصى الحافر : ٠‏ أزسع بن 
قبل رجليه , ٠‏ أوسع من قِبَلٍ رَأَسِهِ » . فلما زجع اتتقيله واعق اهر 
فجاء وجيىء 2 فوضع دهم ,وضع الوم كوا ٠‏ فر ون 
رسول الله- كيده - يَلْوكُ لقمةً فى فم ثم قال: «أجِدُ لحم شَاةٍ أخذت بغير 


- وأنا قزل عكلة و الع ريتكنا تسطان + فنساه + شيثيان + وان كان 
أحدهما أكثر م قال الشاعر : 
إذا مت كان الئاس نصفان بيننا ‏ / 
وأشار القاضى إلى أنه يحتمل أيضاً أن يكونا سواء ؛ لأن الأجر فضل من الله . 
تعالى يتيه من يشاء» ولا يدرك بقياس ولا هو بحساب الاعمال بل ذلك 
قشل الله بريه مق نشام + انان الأول 


ا إن ١‏ كك 


إذن أهلها » فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله : إفى أرسلثُ إلى 
البقيع 4 يُشترى لى شاةً , فلم أجد فأرسلثُ إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلى بها بشمنها 0 يوجدا 0 فأرسلتُ إلى امرأته فأرسلت 
إلى به" فقال رسول الله عَكِلَهِ : « أطعميه الأسارى "". حسن . 


قال الترمذى رحمه الله ( حديث 5/٠‏ ) : 


حدثنا هناد » حدثنا إسماعيل بن عياش » حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولانى 
عن أنى أمامة الباهلى قال : سمعتٌُ رسول الله عله فى مخطبته عام حَجَّةٍ 
الوداع. يقول : لا فق امرأةٌ شيئاً من بَيْت رَوْجِها إلا بإذنٍ 
رَؤْجها » , قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام , قال : ١‏ ذاك أَفضل 


0 


أَمُوالنا ). 


وقال الترمذدى : حديث إلى أقامة حديث حسن . 


. أى لم يوجد الرجل ( صاحب الشاة ) كى يُستأذن ويستحلوا منه‎ )1١ 

؟) قال شمس اأى العظم أبادى ( عون المعبود 8) : فظهر أن شرائها غير 
صحيح ؛ لأن إذن زوجته ورضاها غير صحيح » وهو يقارب . 

00 قال شمس الحق رحمه الله : الاسارى : جمع أسير والغالب أنه فقير . 

قال مصطفى : ولا يتم الاستدلال بهذا الحديث على منع المرأة من التصدق 

من بيت زوجها من غير إذنه إلا فيما كان على وجه الإفساد . وهو ما اقتضته 
الأحاديث المتقدمة » ومن المعلوم أن إرسال المرأة شاة من بيت زوجها بغير إذنه 
يقترب من الإفساد » بل يعد إفساداً ( عند كثير من الناس ) والله تعالى أعلم . 

2 وإن كان فى إسناده إسماعيل بن عياش » وهو حسن الحديث إذا روغ عن أهل 
بلده أهل الشام » ضعيف إذا روى عن غيرهم , وشيخه هنا هو شرحبيل بن 


شلوحودي عداده فى أهل الشام » وهو ( أى شرحبيل ) حسن الحديث إن 
شاء الله . 


وهذا الحديث محمول على ما يجحف بالروج » فإن كانت هذه الصدقة 
. تجحف بالزوج فيلزم فيها الاستعذان , والله أعلم . 


ا كك 


وأخرجه ابن ماجة حديث ( 7١55‏ ) والطيالسى فى مسنده ١١719‏ ) ومن 
طريقه البيهقى فى السئن 1١97/40‏ )2 وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف 
(8/9؟ ١١51-1١‏ ). 

قال الامام أحمد رحمه الله 751١/9١‏ ) : 

حدنا يحبى عن ابن عجلان عن سعيد عن أ فريرة وى الله عنه مل 
رسول الله َيه : أن اليساء خيرٌ ؟ قال : ١‏ التى تسره إذا ظَر , وثطيعه 
إذا أَمَرَء ولا تُخالفه فيما يكره فى تفْسيها وماله 5٠6‏ صحيح لغيرة" 

وأخرجه أحمد أيضاً ( ؟ اع ع والسشان 0/59 ا والببيقق 
(8/7) من طريق الحام أبى عبد الله »ء وقد رواه الحاكم 
1/6 -0555'”"" وانظر اغل .لابن حرم ( 510/2 )3١5-‏ . 


» فى رواية النسانى والبيبقى ( ومالها ) رواها الليث وأبو عاصم عن ابن عجلان‎ )١( 
. ) 7١17/8 ( وأشار ابن حزم إلى ترجيح رواية من روى ( وماله ) كا فى انحل‎ 
وابن 20 ل يي 00 إلا أنه قد‎ 2 
ا ل 076 أعرجا‎ 
و3 كر أيطياً الشيخ ناصر الألبانى أن‎ 0/0 ٠8/4 ( ابن ألى شيبة فى المصنف‎ 
وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير والضياء‎ » ) ١91/5 له شاهداً آخر ( فى الإرواء‎ 
المقدسى فى الختارة من حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه .. هذا وثم شاهد‎ 
وتوبع ابن عجلان عند الطبرى‎ ») 704/١١ اخر عند عبد الرزاق ( المصنف‎ 
.) 5950/8 ( فى التفسير‎ 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ول يخرجاه » ووافقه الذهبى رحمه الله.‎ © 
وقوله عيلة فى كدي + :زولا تخالفه فيما 'يكره فق :نفشها وماله 6 © ابفسير‎ 
على ضوء ما تقدم » وذلك أن الكراهة هنا ( فى قوله عليه الصلاة والسلام فيما‎ 
بكرء ع هي الكراهة الشوغية + اما ]13 خا لمعه مطاة قا تقسية ذا اد ا‎ 
» أن يأتيها فى دبرها فلا تخرج عن كونها تخيرة بل هى من اخيرات الأفاضل انذاك‎ 
ٍِ . إذ هى تحمله على اتباع سنة رسول الله عه‎ 


ل ١‏ كك 


أحاديث ضعيفة وردت فى هذا الباب 


قال أبو داود رحمه الله ( حديث كمك١ا):‏ 

حدثنا محمد بن سوار المصرى » حدثنا عبد السلام بن حرب عن يونس بن 
عبيد عن زياد ابن جبير ( ابن: حيّة ) عن سعد قال : لما بايع رسولٌ الله 
ند النساء . قامت امرأةً جليلة كأنها من نساء مُضرء فقالت : 
يا نبى الله : إنا كل على آبائنا وأبنائنا - قال أبو داود : وأرى فيه 
وأزواجنا - فما يَجِلٌ لنا من أُمُوالهم ؟ فقال : ١‏ الرّطب تأكأنه 
وتُهُدينه » . 0 إسناده فنا" 


قال أبو داود : الرطب : الخبز » والبقل » والرطب . 
قال أبو داود : وكذا روآاه الثورى عن يونس . 


- وكذلك قوله عليه السلام ( .. وماله ) فما كان يوصل إلى حد الإمساك 
والضن على المساكين والفقراء ا محاويج » ويجلب مع ذلك لفاعله الوصف بالشح 
والبخل » فإذا خالفته فى ذلك » فنرجو لها السذاد من الله سبحانه » وأن لا 
تخرج عن حد الخيرات » بل هى فى عدادهم إن شاء الله ما دامت غير مفسدة ‏ 
والله أعلم . 

(1) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( الإصابة 40/١‏ ) : أخرجه البزار وعبد بن 
حميد ويحيى بن عبد الحميد الحمانى فى مسند سعد بن ألى وقاص » وأفرده 
البغوى وابن منده » وهو الراجح » فإن الدارقطنى ذكر الاختلاف فيه فى العلل , 
ورجح أنه سعد رجل من الأنصار » وأن من قال فيه سعد بن أبى وقاص فقد وهم. 

قلت ١‏ القائل هو الحافظ ) : ويؤيد أنه غيره » أن ابن منده أخرج من طريق 
حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير أن رسول الله ته بعث 
رجلاً يقال له سعد على السعاية » فلو كان هو ابن وقاص ما عبر عنه الراوى بهذا. 
هذا وقد نقل الحافظ ابن حجر فى النكت الظراف على تحفة الأشراف عن 
ابن المدينى فى العلل أنه قال # سعد هدا لين هو ابن أبى وقاص » والحديث 

0 » هكذا حكى عبد الحق فى الأحكام . 
قلت (القائل مصطفى) اننا كان سعدا فالحديث مرسل فإذا كان هو ابن - 


ا 0 الك 


قال الطيالسى رحمه الله ( المسند حديث :)١98١‏ 

عدها عر عن يفاغ عند غن ابن عمر عن الننى: عله أن امرأة 
أتته » فقالت : ما حق الزوج على امرأته ؟ فقال : ١‏ لا تمنعه نفسها , 
وإن كانت على ظهر قتب ., ولا تعطى من بيته شيئا إلا باذنه .» فان 
فعلت ذلك كان ها الأجر وعليها الوزر, ولا تصوم تطوعاً إلا بإذنه 
فإن فعلت أثمت و تؤجر , وأن لا تخرج من بيته إلا بإذنه » فإن 
فعلت لعنتها الملائكة ملائكة الغضب وملائكة الرحممة حتى تؤوب أو 
ترجع) قيل: وإن كان ظالماًء قال « وإن كان ظالماً » . إسناده ضعيف”© 


وأخرجه البهيقى من طريق الطيالسى ( السئن الكبرى ١514/54‏ ) » وأخرجه 
البييقى أيضاً ( 797/17 ) وقد اختلف فيه على ليث , لي اي 


- أن وقاص » فالراوى عنه » وهو زياد بن جير لم سمع منه ء وإذا كان غيره 
فالحديث مرسل » كا قال ابن المدينى رحمه الله . ْ 
هذا وقد أورد ابن حزم رحمه الله هذا الأثر فى انحل ( 715/8 ) من طريق 
ماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن زياد عن النسى َل أى بدون ذكر سعد 
بر 
وأورد ابن حزم فى انحلى ( 519/8 ) : من طريق حماد بن سلمة عن قتادة. 
عن مورق العجلى أن رسول الله عَييلكِ سألته امرأة * .ما يحل لنا من أموال 
أزواجنا ؟ قال : « الرطب تأكلينه وتهدينه » . 
وهذا مرسل .. وقد ورد هذا المرسل عند عبد الرزاق فى المصنف ١551١8‏ 
من طريق معمر غن قتادة قال “قال وسؤل اله عل ولا بك لأمراة فين هال 
زوجها إلا الرطب 0 "قال قادة: يعنى ما لا يدخر ايز واللحم 0 
قلت + وهذا أشد نالا سن الدى قله 
)١١‏ ففى إسناده ليث 2 وهووا بن ألى سلم ضعيف مختلط . 


() 2 قيل : المراد بالرطب ما يتسارع إليه الفساد فأذن فيه بخلاف غيره . 
قلت : والأثر ضعيف . 


عطاء عن ابن غمر مرفوعا » ومرة رواه عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا كا 
عند البهقى أيضا » وأخرجه ابن أى ةي المسفك عا #وطاع عن طرق 
ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر . 

أخزج عبد الرزاق رحمه الله ( المصئف 15515). 


3 


عن معمر عن رجل عن الحسن قال : قال رجل : يا رسول الله إن امرأق 
.تعطى من مالى بغير إذنى » قال : « فأنها شريكان فى الأجر » , قال : 
فانى أمنعها ‏ قال : « فلك ما بخلت به ولا ما أحسنت ) . ضعيف”" 


بعض الآثار الموقوفة فى هذا الباب ' 
قال أب ذاه روات واعنيف 1 
حدثنا محمد بن سوار المصرى » حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء عن 
أبى هريرة رضى الله عنه فى المرأة تصدق من بيت زوجها قال : قال : 
لا إلا من قوتها , والأجر بينهما ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها 
إلا باذنه . موقوف إسناده حسن”" 


5١9/4 وذلك لإبهام الرجل وإرسال الحديث » وقد أورده ابن حزم فى انحلى‎ )١( 
من طريق الحجاج بن المنبال عن يزيد , بن زريع » نا يونس بن عبيد عن الحسن‎ 
ٍ نحوه » وهو مرسل أيضا . ش‎ 

؟) ففى إسناده عبد الملك » وهو ابن ألى سليمان العزرمى » وقد وثقه عدد من اهل 
العلم وضعفه شعبة » وضعفه ابن حزم ( امحل 5١48/8‏ ) » وقال البييقى فى 
السئن الكبرى ( ١57/١‏ ) .. وعبد الملك ( يعنى ابن ألى سليمان ) لا يقبل 
مكحم لد 

: ( القائل مصطفى ) : وعلى كل خا نيك حريو نعل أل اشردرة 
ل عنه غير مرفوع إلى ا عَيَْهُ . ثم هو معارض لحديث 
ألى هريرة الصحيخ ا مرفوع إلى رسول الله مله » والعبرة بما روى الصحابى لا 
نما رأى. وبالله 'تعالى التوفيق. . 


- 1١١١ 


قال أبو داود : هذا 00 حديث مام : 


قلت : الاير اميه الييقى ١9*/4١‏ ) وعبد الرزاق فى المصنف 
)١1١8/94(‏ 


روى عبد الرزاق ( المصنف ١55117‏ ) 


ال قال معدي انالا رو كراج قر شحرية يول ان عاتن 06 
امسر امرأة فقالت : َيل لى أن آخذ من وَرَاهِم 
زوجى ؟ قال : يحل له أن يَأَحُْدَ من حُلَيّكِ ؟ قالت : لا ء قال : فهو 
أعظم عليك حقاً . موقوف إسناده ضعيف”) 


زوف عيه الإررا ف :051318 


عن ابن عيينة عن إماعيل بن أنى خالد عن قيس بن أنى حازم عن امرأةٍ أنها 
كانت عند عائشة رضى الله عنبا » فسألتها امرأة : أتصدق المرأة من بيت 
زوجها؟ قالت: نعم. ما لم تق ماما بماله. إسناده'' ضعيف موقوف 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح النارئ 8) : مراده أنه يضعف 

حمله على ال لتعمم . أما الجمع بينهما بما دل عليه الثانى فلا . 
قال مصطفى : توضيحاً لما قاله الحافظ ل ا 

همام المتقدم عن أنى هريرة مرفوعاً ( من غير أمره ) لا يعنى إطلاق التصرف 
ا ل 0 تتصرف فى حدود 
عدم الإفساد , والله تعالى أعلم . 

(؟) وذلك لأن فى رواية سماك عن عكرمة ضعف . 

(5) وذلك لإبهام المرأة وعدم تسميتها » ولا يدرى أثقة هى أم ضعيفة ؟ هذا وثمّ 
آثار أخر فى هذا الباب تركناها والكلام عليها خشية الإطالة . انظر سئن البييقى 
.)١99/54١‏ 


حت 7 جه 


9 جملة من أقوال أهل عراف 0 46 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المحلى "١8/8‏ ) : 

وللمرأة حق زائد , وهو أن لها أن تتصدق من مال زوجها أحب 
أم كره, وبغير إذنه غير مفسدة , وهى مأجورة بذلك . ولا يجوز ش 
له أن يتصدق من مها بشىء أصلاً إلا بإذنها قال تعالى : 9 ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها 4 فبطل بهذا حكم أحد فى مال غيره » 
ل ا ام لا 
ك| ذكرنا من طريق أسماء بنت أبى بكر الصديق”",... ثم ذكر 
حديث أنى هريرة وحديث ا ا 2 
فى هذا الباب - ثم قال : واعترض بعض الجهال فى هذه الآثار القوية 
برواية تشببه من طريق العزرمى عن عطاء عن أبى هريرة'” ١‏ لا يحل 
للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بغير إذنه » وهذا جهل شديد , 
ا ا 0 ثم لو صح فلا يعارض 
قول رسول الله عَوْيِلهِ برأى من دونه إلا فاسق , فإن قالوا : أبو هريرة 
وات ل 0 قلنا : قد مضى الجواب وإنما افترض علينا الانقياد 
لما صح عن النبى عزينة. َيه لا للباطل الذى لم يصح عمن دونه ع0 
لا صح عمن دونه , والحجة فى رواية أنى هريرة لا ى رأيه » وقد أفردنا 
لما تناقضوا فى هذا المكان باباً ضخماً ؛ فكيف وقد صح عن غير أبى هريرة 
ل ل ل ا 


)١١(:‏ يعنئ بذلك قول رسول الله ملل لأسماء ٠‏ ارضخى ما استطعت ولا توكى 
فيوكى عليك ) . وقد تقدم بلفظ أنها قالت : بارس لاله ابل ال إلادما 
أدخل على الزبير فاتصدق ؟ قال : « تصدق ولا توعى فيوعى عليك ) . 

(؟) هذا موقوف كا هو واضح . ا 


17ت 


يكفى من هذا قول رسول الله عَيثَهِ : ٠‏ غير مفسدة » فهذا يجمع 
البيان كله . وقال تعالى : 9 النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم »* وقال 
تعالى : 9 وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ا 0 أن 
يكون هم الخيرة من اترقع )لمن خالت هذا | ,يبعت يلنفت ليه وبالله 
تعالى التوفيق . 

وقال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل /"/٠١‏ ) : 

وللمرأة أن تتصدق من مال زوجها غير مفسدة لكن بما لا يذ 
فى ماله سواء أذن فى ذلك أم نبى أحب أم كره ء برهان ذلك ما 
رويناه من طريق مسلم . نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق نا معمر عن 
همام بن منبه عن أبى هريرة قال : قال رسول الله َه : ٠‏ لا تصم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن فى بيته وهو شاهد إلا باذنه 
وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له » ومن طريق 
أحتمد بن شعيب أخبرنى أحمد بن حرب , نا أبو معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن مسروق عن عائة أم المؤمنين قالت : قال رسول الله عي : 
إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان ها أجرها وله مثله 
بما كسب وا بما أنفقت , وللخازن مثل ذلك من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء ) قال أبو محمد : هذا اللفظ زائد على ما رويناه من طريق 
منصور عن شقيق فى هذا الخبر فقال فيه : « من طعام بيتها ) 

قال أبو محمد : فاعترض ‏ بعض أهل الجرأة على مخالفة السنن بأن 
قالوا : هذا من رواية أبى هريرة وقد سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة 
من بيت زوجها ؟ فقال : لا إلا شىء من قوتها فالأجر بينهما . ولا 
يحل ها أن تصدق من بيت زوجها إلا بإذنه . 


10 | اكت 


قال أبو محمد : هذه الفتيا من ألى هريرة إنما رويناها من طريق 
عبد الملك بن أنى سليمان العزرمى 2 وهو متروك .عن عطاء عن 
أبى هريرة فهى ساقطة . فلا يعارض بها رواية همام بن منبه عنه إلا 
جاهل أو فاسق مجاهر بالباطل وهو يعلمه , ومن طريق مسلم حدثتى 
محمد بن حاتم وهارون بن عبد الله قالا جميعاً : نا حجاج بن محمد 
قال : قال ابن جر : أخبرفى ابن ألى مليكة أن عباد بن عبد الله بن الزيير 
أخبره عن أسماء بنت ألى بكر الصديق أنها قالت يا رسول الله ليس لى 
شىء , إلا ما أدخل على الزبير » فهل على جناح أن أرضخ بما يدخل 
عل ؟ فقال : « ارضخى ما استطعت ولا توكى فيوكى الله عليك ) . 

قال أبو محمد : سماع حجاج من ابن جر ثابت . ولكنه هكذا 
يقول : قال ابن جرخ , وثمن قال بهذا أم المؤمبين رضى الله عنها كأ 
روينا من طريق محمد بن عبد الله بن يزيد المقرىء, نا سفياك بن عيينة 
عن إسعاعيل بن أبى خالد عن قيس بن ألى حازم عن امرأته أنها سمعت 
عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها وسألتها امرأة فقالت أطعم من بيت 
زوجى » فقالت أم المؤمنين : ما لم تقى مالك بماله . قال الله عز وجل : 
9 النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم * وقال تعالى : 9 وما كان لمؤمن 
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون هم الخيرة من أمرهم ‏ 
فإذا أباح ذلك النبى َيِه . فلا رأى للزوج ف المنع أصلا . 

قال الخطالى رحمه الله . ( معالم السنن مع سنن أبى داود 14/7" ) : 
فى قوله عليه السلام ... غير مفسدة .. قال الخطالى رحمه الله : هذا 
الكلام خارج على عادة الناس بالحجاز وبغيرها من البلدان فى أن رب 
البيت قد يأذن لأهله ولعياله وللخادم فى الإنفاق مما يكون فى البيت 


3ت 


من طعام وإدام ونحوه ويطلق أمرهم.فى الصدقة منه إذا حضرهم السائل 
ونزل بهم الضيف فحضهم رسول الله ده على لزوم هذه العادة , 
واستدامة ذلك الصنيع » ووعدهم الأجر والنواب عليه » وأفرد كل 
واحد منبم باسمه ليتسارعوا إليه ولا يتقاعدون عنه . 

والخازن : هو الذى يكون بيذه حفظ الطعام والمأكول من خادم 
وقهرمان . وقم لأهل المنزل فى نحو ذلك من أمر الناس وعاداتهم فى 
كل أرض وبلد . وليس ذلك بآن تقتات المرأة أو الخازن على رب 
البيت بشىء لم يؤذن هما فيه ولم يطلق هما الإنفاق منه , بل يُخاف 
أن يكونا أثمين إن فعلا والله أعلم . 

قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم "/؟5 ) : 

واعلم أنه لا بد للعامل . وهؤ الخازن وللزوجة والمملوك من إذن 
المالك فى ذلك , فإن لم يكن إِذنْ أصلاً , فلا أجر لأحد من هؤلاء 
الغلاثة » بل علييم وزر بتصرفهم فى مال غيرهم بغير إذنه » والإذن 
ضربان : أحدهما : الإذن الصرج فى النفقة والصدقة . والثانى : الإذن 
المفهوم من إطراد العرف والعادة . كاعطاء السائل كسرة ونحوها ثما 
جرت العادة به واطرد العردف فيه » وعلم بالعرف رضاء الزروج 
والمالك به فإذنه فى ذلك حاصل وإن لم يتكلم . وهذا إذا علم رضاه 
لاطراد العرف وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك 
والرضا به » فإن اضطرب العرف وشك فى رضاه أو كان شخصاً يشح 
بذلك وعلم من حاله ذلك , أو شك فيه لم يجر للمرأة وغيرها التصدق 
من ماله إلا بصريح إذنه . 

وأما قوله عَبنُهِ : ٠‏ وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف 


انر ١‏ للك 


أجره له » فمعناه من غير أمره الصريم فى ذلك القدر المعين » ويكون 
معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيره » وذلك الإذن الذى 
قد أوّلئاه سابقاً إما بالصري وإما بالعرف . ولابد من هذا التأويل , 
لأنه عَِينَهِ جعل الأجر مناصفة . وفى رواية أبى داود ١‏ فلها نصف 
أجره ) ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من 
العرف فلا أجر لهاء بل عليها وزر فتعين تأويله . 

واعلم أن هذا كله مفروض ف قدر يسير يعلم رضا المالك به فى 
العادة فإن زاد عل المتعارف لم يجر وهذا معنى قوله عَنَهِ ( إذا أنفقت 
المرأة من طعام بيتها غير مفسدة ) فأشار َيِه إلى أنه قدر يعلم رضا 
الزوج به فى العادة , ونبه بالطعام أيضا على ذلك ؛ لأنه يسمح به 
فى العادة , بخلاف الدراهم والدنانير فى حق أكثر الناس . وفى كثير 
من الأحوال . واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن , النفقة على 
عيال صاحب امال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف وابن سبيل 
ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصري أو العرف, والله أعلم . 

وذكر النووى رحمه الله أيضاً ( المجموع 544/5 ) أنه يلزم أن 
تعلم المرأة رضا زوجها , أو إذنه كى تتصدق من بيته . قلت : يُرد 
على قول النووى رحمه الله فى إيجابه وإلزامه بالإذن الصريج أو العرى 
قوله عَيْهُ : « من غير أمره ) فهذا يعم انتفاء الإذن الصري والعرفى » 
والله أعلم . 

قال الصنعانى رحمه الله ( سبل السلام ص 558 ): فى شرح 
حديث عائشة رضى الله عنها عن رسول الله عَيُم : « إذا أنفقت المرأة 
من طعام بيتبا غير مفسدة ) كأن المراد غير مسرفة فى الإنفاق « كان 


١١7‏ لس 


انا أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما اكتسب وللخادم مثل ذلك 
لا ينقص بعضهم أجر بعض فيئاً ؛ متفق عليه . فيه دليل على جواز 
تصدق المرأة من بيت زوجها والمراد : إنفاقها من الطعام الذى لها فيه 
تصرف بصفته للزوج ومن يتعلق به بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار 
وأن لا يخل بنفقتهم . قال ابن العربى : قد اختلف السلف فى ذلك . 
فمنهم من أجازه فى الشىء اليسير الذى لا يبه له ولا يظهر به 
٠‏ التقصان , ومنهم من. حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال , 
وهو اختيار البخارى . ويدل له ما أخرجه الترمذدى عن ألى أمامة”" 
قال : قال رسول الله عله : « لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا ' 
بإذنه ) قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : « ذلك أفضل أموالنا ( 
إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة رضى الله 
عنه بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف 
أجره » ولعله يقال فى الجمع بينهما إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر 
كاملاً ومع عدم الإذن نصف الأجر . وإن النبى عن إنفاقها من غير 
إذنه إذا عرفت منه الفقر أو البخل فلا يحل لا الإنفاق إلا بإذنه بخلاف 
ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جازل.لما الإنفاق من غير إذنه , وها 
نصف أجره , ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم , النفقة 
على عيال صاحب الال فى مصالحه , وهو بعيد من لفظ الحديث . 


ا 


401 سيآق هذا الحديث والكلام 'عليه إن شاء الله . 


عفان مك 


#طإحاصل أقوال أهل العلم فى الباب 
واختيار الراجح منها #4 

« بالنظر فيما تقدم من أقوال أهل العلم نرى أقولهم تلخصت 

د 
من أهل العلم من حمل ذلك على ما إذا أذن الزوج فيه ولو 

ا الإعتمال سواء كان الإذن صريحاً أو عرفياً . 

؟ - منهم من ذهب إلى أن المراد بنفقة المرأة , النفقة على عيال 
صاحب الال . وليس للا أن تفنشت على رب البيت بالإنفاق على 
الفقراء . 

“ - من أهل العلم من أجاز ذلك فى الشىء اليسير الذى لا يؤبه 
له ولا يظهر به النقصان . 

4 - منهم من حمل ذلك على إنفاق الزوجة من الذى يخصها به الروج. 

ه - منهم من أطلق لها حق التصرف , وإن م يأذن الزوج » لكن 
بشرط عدم الإفساد , وفيما تعارف عليه الناس فيما بينبم » وهذا هو 
الذى نجنح إليه وغيل إليه » وذلك لقول النبى َه : « إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره ) وقد تقدم 
أيضاً حديث أسماء رضى الله عنها » وفيه أنها قالت : يا رسول الله ما لى 
مال إلا ما أدخل علي الزبير قال : ٠‏ تصدق ولا توعى فيوعنى عليك » . 
وسيأق إن شاء الله قول هند بنت عتبة لرسول الله عله إن أبا سفيان 
رجل شحيح وليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم , فقال : و خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 


ل ١١9‏ سمه 


تم إن مدار المعاشرة بين الزوجين على المعروف والإحسان وليس 
من المعروف والإحسان أن ترصف المرأة بالشح والبخل كن أنه 
ليس من الإحسان أن تبذر تبذيراً ولا أن تفسد فى ماله فالله لا 
يحب المفسدين وبالله تعالى التوفيق ومنه نستمد العون والسداد . 


وو جواز تصدق المرأة وهبتها من مالا بغير إذن زوجها 44 

« الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك وبعض أقوال أهل العلم فيها. 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث رقم 84 ): 

حدثنا سليمان بن خرب » قال : حدثنا شعبة عن أيوب » قال : سمعت 
عطاء . قال معت ابن عباس , قال : أَشْهَدُ على النبيّ َه - أو قال 
عطاء أشهد على ابن عباس - أن رسول الله ميته حرج ومعه بلال فظن 
أنه م يسمع'" فَوَعَطَهُنَ وَأمَرهُنَ بالصدقة فجعلت المرأةُ ثلقى اقرط" 


)01 أى ظن أنه نم يسمع النساء . | 
(؟) القرط هو الحلقة التى تكون فى شحمة الأذن 
© قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ١57/9‏ ) : وفى الحديث 
جواز صدقة المراة من ماها بغير إذن زوجها . 
© وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم “هه ): وفى هذا الحديث 
جواز صدقة المرأة من ماها بغير إذن زوجها » ولا يتوقف ذلك على ثلث ماها 
هذا مذهبنا ومذهب الجمهور . وقال مالك : لا يجوز ل 
إلا برضا زوجها » ودليلنا من هذا الحديث أن النبى عه لم يسأهن واستاذن 
فى ذلك أزواجهن ن أم لا ؟ وهل هو خخارج من الثلث أم لا ؟ ولو اختلف الحكم 
ذلك سال وآشار القاضى إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور 
أزواجهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن » وهذا الجواب ضعيف أو باطل 
لأنمن كن معتزلات لا يعلم الرجال: من المتصدقة منبن من غيرها » ولا قدر 
ما يتصدق به » ولو علموا فسكوتهم ليس إذنا . 
© وأورد البييقى هذا الحديث وغيره تحت باب المرأة يدفع إليها مالها إذا - 


ل الث 


والخاتم وبلالٌ يَأَتَْدُ فى طَرَف لَوْبِهِ . ْ صحيح 
وقال إسماعيل عن أيوب وعطاء , وقال عن ابن عباس أشهد على 
النبى عَ . 

واللويث أخرجة ملم :6104 + وأبونذاود ديت 11:47 )+ والنسان 
»)١9/89‏ وابن ماجة حديث ١118١‏ )2 وغيرهم . 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 998 ) : 

حدقي لمحاف: بق إإراهي بع لقي :قال + ابعدلنا عبد الررا قد قال "تسدنا 
ابن جريج » » قال : أخبرنى عطاء عن جابر بن عبد الله » قال : معته يقول : 
قامَ النبى عه يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاةٍ , ثم ححطبّ فلما فَرَعْ 
نزل فأق النساء فذكّرهن وهو يتوكاأ على يَدِ بلال , وبلال بَاسِط تبه 
يلقى فيه النساء الصدقة , قلت لعطاء زكاة يوم الفطر ؟ قال : لا 
ولكن صدقة يتصدقن حيئذٍ » ثلقى قنخها'" ويُلقين ؛ قلت أثرى 
حقاً على الإمام ذلك ويذكرهن؟ قال إنه عق علوم وما غم لا 
يفعلونه'"'؟! صحيح 


وأخرجه مسلم ( 885 )2 وأبو داود ( حديث .)١١5١‏ 


- . بلغت رشيدة» وتملك من مالا ما يملك الرجل من ماله ( السئن الكبرى 59/5 ). 
© وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى كة ) : واستدل به على جواز 
صدقة المرأة من مالا من غير توقف على إذن زوجها أو على مقدار معين من 
ماما » كالثلث خلافاً لبعض المالكية » ووجه الدلالة من القصة ترك الاستفصال 
عن كلك كله قال الفرطى ولا قال عدا إذا أرواجوى: عانوا ضور ؟ 
لأن ذلك لم ينقل ولو نقل فليس فيه تسلم أزواجهن لهن ذلك ؛ لأن من ثبت له 
الحق فالأصل بقاؤه حتى يصرح بإسقاطه » ولم ينقل أن القوم صرحوا بذلك . 
)١(‏ الفتخ هو الخواتم العظام . 
2١١‏ وفى هذا المقام ( مقام تذكير النساء وتصدقهن بعد العيد ) جاءت أحاديث ا 
تر كناها لأن ما. أوردناه يؤدى الغرض فى بابه . 


ال كه 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5٠597‏ ): 

حدثنا يحبى بن بكبر عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن عباس 
أن ميمونة بدت الحارث رضى الله عنها أَخْبَرَئَهُ أنها أعتقث وليدة وم 
تسْتَأذن النئّ مويله فلما كان يومُّها الذى يدور عليها فيه قالت : أشعزت 
يا رسول الله أنى أعتقثٌ وليدتى ؟ قال : « أو فعلت ؟! » قالت : نعم. 
قال: ‏ أما إنك لو أعطيتها أخوالكِ كان أعظم لِأَجْركِ )'" صحيح . 

وأخرجه مسلم حديث ( 348 ) وعزاه المزى للنساقٌ . 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5591١‏ ) 

حدثنا غبيد الله بن سعيدء حدثنا عبد الله بن مير حدثنا هشام بن عروة عن 
فاطمة عن أسماء أن رسول الله عنم قال ال ولا تحصى 


)١١‏ وجه الاستدلال بهذا الحديث : 03 أن ميمونة افك الوليدة ونم تستأذن 
رسول الله عَيه م أخبرت الب تل الو جاه 
إل الأفضل فقط . 

وقد بوّب الإمام اللكاس ١‏ تلريف واي مو ره مين زرحا تعدا 
إذا كان ها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيبة » فإذا كانت سفيهة لم يجز قال 
تعالى : 98 ولا تؤتوا السفهاء أموالكم # . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله معقباً على هذا القول ( فتح البارى 
)2 : وبهذا الحكم قال الجمهور . وخالف طاوس فمنع مطلقاً ٠‏ وعن 
مالك لا يجوز ها أن تعطى بغير إذن زوجها » ولو كانت رشيدة إلا من الثلث » 
وعن الليث لا يجوز مطلقاً » إلا فى الشىء التافه » وأدلة الجمهور من الكتاب 
والسنة كثيرة » واحنج لطاوس بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه 
ولا تجوز عطية امرأة فى ماها إلا بإذن زوجها ») أخرجه أبو داود والنسااق » 
وقال ابن بطال : وأحاديث الباب أصح ‏ وحملها مالك على الشىء اليسير » 
وجعل حده الثلث فما دونه . 

« وقال النووى ( شرح مسلم 58/9 ) : وفيه جواز تبرع المرأة بمالها بغير 
إذث زوجها . 


اخ اله 


فيحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك ) صحيح . 
وأخرجه مسلم ( ٠١55‏ ) والنساق ( 7/0 - 74 ) . ظ 
قال الإمام مسلم رحمه الله رص ١1١7‏ ) : 
حدئنا محمد بن عبيد الغبرى » حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبن 

أبى مليكة » أن أسماء قالت : كنت ادم الزبير خدمة البيت . وكان 

له فر وكنت أَسُوسُه فلم يكن من الخدمة شىء أشد علي من سياسة 

٠‏ خادماً جاء النبى عله سبىّ فأعطاها خادماً . قالت كفسى مِيَاسَة 

القَرَسِ فألقت عنى مؤنته فجاءنى رجل فال يا أ عبد اله :إن 

رجل فقير أردث أن أببع فى ظِلَ دارك » قالت : إنى إن رَخَصْتُ لك 

0 الزبير 8 صلب إلى والزيير + حاهد فجاء 0 0 

ا 0 

فكان بيع إلى أن كَسَبَ , فبعثُه الجارية فدخل على الزبير وثمنها فى 

حجرى ., فقال : هبيها لى قالت : إلى قد تصدقت بها  .‏ صحيح 
9ض دليل المانعين وبعض توجيبات العلماء له #44 


قال أبو داود رحمه الله ١‏ حديث "عه" ): 


حدثنا و بن إسماعيل» حدثنا حماد عن داود بن ألى هند وحبيب المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله عَيْيهٍ قال : لا يَجَورٌ 
لامرأةٍ أمرٌ فى ماها إذا مَلَكَ رَوْجُها عِصْمَتَها »ع إسناده حسن'" 


)١(‏ ففى إسناده عمرو بن شعيب »ء المقرر أن حديثه حسنء إلا إذا خالفه من هو 
أقوى منه فيقدم الخالف » ويتأيد ذلك بقول أحمد بن حنبل فيه : أهل الحديث - 


كك 


وقال رمه الله أيضاً ١‏ 8041 ) : 
حدثنا أبو كامل » حدثنا خالد - يعنى ابن الحارث - حدثنا حسين عن 
عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله عَيكله 
قال : «١‏ لا يَجُورُ لامرأةٍ عطية إلا بِإِذنٍ رَوجها )2 إسناده حسن 


وأخرجه النسانُ 778/5 ) . 


إذا شاءوا احتجوا بعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » وإذا شاءوا تركوه - 

يعنى لترددهم فى شأنه . 

وف رواية : سكل أحمد عن عمرو بن شعيب » فقال : ربما احتججنا بحديثه 
وربما وجس فى القلب منه . 

« أما أقوال أهل العلم فى توجيه هذا الحديث فمنها 

ما قاله الخطابى ( حاشية سنن ألى داود 8١5/8‏ ) : هذا عند أكثر العلماء 
على معنى حسن العشرة واستطابة نفس الزوج بذلك» إلا أن مالك بن أنس قال : 
ترد ما فعلت من ذلك حتى يأذن الزوج» قال الشيخ (أى الخطالبى): ويحتمل أن يكون 
ذلك فى غير الرشيدة» وقد ثبت عن رسول الله مله أنه قال للنساء «تصدقن) فجعلت 
المرأة تلقى القرط والخاتم وبلال يتلقاها بكسائه. وهذه عطية بغير إذن أزواجهن . 

© وذكر البييقى بسنده إلى الشافعى ( السنئن الكبرى 50/5 ) قال : قال 
الشافعى : يعنى فى هذا الحديث سمعناه وليس بثابت فيلزمنا نقول به » والقران 
يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم المعقول , وقال فى مختصر البويطى والربيع : 
قد يمكن أن يكون هذا فى موضع الاختيار كا قيل ليس لا أن تصوم يوماً وزوجها 
حاضر إلا بإذنه » فإن فعلت فصومها جائز » وإن خرجت بغير إذنه فباعت 
ل يعلم النبى عَيله فلم يعب ذلك 
عليها » فدل هذا مع غيره على أن قول النبى عَيِْ- إن كان قاله- أدب واختيار لها . 

قال الشيخ ( يعنى البيبقى ) الطريق فى هذا الحديث إلى عمرو بن شعيب 
صحيح » ومن أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثبات هذاء إلا أن 
الأحاديث التى مضت ف الباب قبله أصح إسناداً وفيها وفي الآيات التى احتج بها 
الشافعى رحمه الله دلالة على نفوذ تضرفها فى مالها دون الزوج » فيكون حديث عمرو بن ' 
شعيب محمولاً على الأدب والاختيار م أشار إليه فى كتاب البويطى وبالله التوفيق. 


غ5١‏ د 


«(طأدلة أخرى للمانعين وبيان ضعفها 44 
روى عبد الرزاق ( المصنف 175/98 ) : 
عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال : قال رسول الله عَيه : ١‏ لا 
يجوز لامرأةٍ شىء فى مالا إلا بإذد زوجها إذا هو ملك عضمتا » 
20 
1 
وروى عبد لرزاق أبضاً عن معمر عن رجل عن عكرمة قال قضى 
رسول الله 2 أنه و لدات زوج وصية فى ماها شيئاً إلا باذن 
زوجها . ضعيف مرسل" 
«اإمزيد من الآثار فى هذا الباب #4. 
© وروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى قال جعل عمر بن 
عبد العزيز للمرأة إذا اختلفت هى وزوجها فى مالا فقالت أريد أن 
أصل ما أمر الله به » وقال هو : تضارنى فأجاز لها الغلث فى حياتها . 
صحيح عن عمر بن العزيز'"' 
وروى عبد الرزاق أيضا ( 9/ ١١5‏ ) عن معمر عن الزهرى عن 
سماك” قال كتبّ عمر بن عبد العزيز فى امرأة أغطّتٌ من مَإِها : إن 


)١(‏ والمرسل من قسم الضعيف 5 هو معلوم , ثم إنه قد روى من قول طاووس 
م يرفعه » كا أشار إليه ابن حزم فى الى ( 511/8 ) . 

(؟) فضلاً عن كونه مرسلاً » ففى إسناده رجل لم يُسم 

إضه لاجو رفن بع ف ع ع ل رصي ل 1 6 
مرفوع إلى رسول الله عَيْيلِ .» وانظر الأثر الذى عقبناه به . 

(:) سماك هنا هو سماك بن الفضل ( وقد سمى فى انحلى 7١١/8‏ ) وسقط من هناك 
ذكر الزهرى . 


.0 هك 


كانت غير سفيهة ولا مضارة فَأَجِرْ عطيتها صحيح إلى سماك 
» وروى عبد الرزاق أيضاً (15710) عن معمر عن الزهرى 
قال : إذا أعطت المرأة من مالها من غير سفه ولا ضررٍ جازت عطيّتَهًا ‏ 
وإن كره زوجها . صحيح إلى الزهرى . ' 
© وروى عن عبد الرزاق ( ١550٠0‏ ): ش 
عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : لا تجوز لامرأة عطية فى 
ماما حتى تلد أو تبلغ إناة وذلك سنة وحتى تحب المال وأصحابه'" 
وحتى تحب الربح وتكره الغبن فى إسناده كلام" 
© وروى عبد الرزاق ( 17705 ) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين 
قال : إذا أعطت المرأة الحديثة ذات الزوج قبل السنة عطية ولم ترجع 
حتى تموت فهو جائر . قال أيوب وما رأيت الناس تابعوه على ذلك . 
انظر الكلام على الإسناد المتقدم 
© وروى عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن الحسن قال : لا تجوز 
لامرأة عطية فى مالحا حتى تلد أو تبلغ إناة » وذلك سنة . 
إسناد ضعيف عن الحسن'" 
© وروى عبد الرزاق عن معير عن قتادة مثله صحيح عن قتادة 
©» وروى عبد الرزاق )١15307(‏ عن ابن جريج قال : قال عطاء 
بلغنى أنه لا يجوز لامرأة حدث ف مانا حتى تلد , أو يمضى عليبا حول 
فى بيتبا بعد ما يدخل عليبا قلت : ولا عطاء ولا عتاقة ولا شىء فى 


)2003 كذا هى موجودة ولعل المراد واحتجابه ( أى منعه ) . 
(؟) وذلك لأن فى رواية معمر عن البصريين كلام » وأيوب منهم ثم انظر الأثر الذى 
(5) ففيه رجل مبهم . 


ارا كك 


سبيل الله إلا برأى الوالد قال : نعم , قلت لعطاء : أثبت ؟ قال نعم 
زعموا . صحيح إلى عطاء'"' 
© وروى عبد الرزاق أيضاً ( 17705 ) عن ابن جر قال : قلت 
: إن كبرت وعنست - يعنى بالعنس الكبر - وهى عاتق لم 
ل م ار 1 
الحدينة فإذا كبرت وعلمت جاز ها . صحيح عن عطاء 
» وروى عبد الرزاق ( ١7704‏ ) عن ابن جرم قال أخبرنى عمرو بن 
دينار أن أبا الشعفاء قال : لا يجوز لعاتق عطاءٌ حتى تلد شرواه”” 
قلت لعمرو : أفرأيت العناقة ؟ قال : سواء كل ذلك . 
| صحيح عن أنى الشعفاء 
ه قول أنى محمد بن حزم رحمه الله تعالى . 
ذكر أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى هذه المسألة باستفاضة فى 
المحلى 034/8" ) وأورد أقوال أهل العلم امجيزين والمانعين والمقيدين 
بأدلتهم وناقشها - رحمه الله - مناقشة واسعة بما لا مزيد لدينا عليه 
ورجح ما يقتضيه الدليل . فنورد هنا إن شاء الله ما تيسر غير متعرضين 
ما أورده من مزيد التعقبات على أهل العلم فيما لا يخدم بابنا هذا 
وبالله تعالى التوفيق . ومنه نستمد العون ونرجو السداد . 
قال رحمه الله تعالى : وكذلك لا يجوز الحجر أيضاً على امرأة ذات 
زوج ولا بكر ذات أب ولا غير ذات أب . وصدقتبما وهبتهما نافذ 
كل ذلك من رأس امال إذا حاضت كالرجل سواء. سواء وهو قول 


0١‏ إلا أن هذا لاغ لا قيمة له فى مواجهة الصحيح المسند الذى يعارضه:. 
؟5) أى مثلها . 


١ 0‏ كك 


سفيان الفورى وأبى حنيفة والشافعى وألى ثور وأنى سليمان 
وأصحابهم » وقال مالك؛. ليس لذات الزوج إلا الفلث فقط تببه 
وتتصدق به أحب زوجها أم كره . فإذا مضت لما مدة جاز لا فى 
ثلث ما بقى أيضاً أن تفعل فيه ما شاءت أحب زوجها أم كره. وهكذا 
أبدا فإن كان ذلك قرييا من فعلها فى الثلث الأول فسخ., فإن زادت 
على الثلث رد الكل أوله عن آخره بخلاف المريض إن شاء زوجها أن 
يردهء وإن أنفذه نفذ, فإن خفى ذلك عن زوجها حتى تموت أو يطلقها 
نفذ كله . قال المغيرة بن عبد الرحمن: صاحبه بل لا يرد الزوج إلا 
ما زاد على الثلث فقط وينفذ لها الثلث كالمريض . قال مالك : فإن 
وهبت لزوجها ماهها كله نفذ ذلك وأما بيعها وابتياعها فجائز » أحب 
زوجها أم كره إذا لم يكن فيه محاباة » وأما البكر فمحجورة على كل 
حال ذات أب كانت أو غير ذات أب لا يجوز لها فعل فى ماها ولا 
فى شىء منه ولا أن تضع عن زوجها من الصداق وإن عدست حتى 
تدخل بيت زوجها ويغرف من حاها فإن وهبت: قبل أن تتروج ثم 
تزوجت كان لا أن ترجع فيما وهبت إلا إن كان يسيرا » وأما التى 
كان لها زوج ثم تأيمت فكالرجل فى نفاذ حكمها فى ماها كله .. ثم 
أورد ابن حزم رحمه الله جحملة من الآثار الموقوفة والمرفوعة قدمنا أغلبها . 
ثم قال : أما قول مالك فما نعلم له متعلقا لا من القران ولا من السنن 
ولا من رواية سقيمة ولا من قول صاحب ولا تابع ولا أحد قبله نعلمه 
إلا رواية عن عمر بن عبد العزيز قد صح عنه خلافها م| ذكرنا انفا ولم 
يأت عنه أيضاً تقسيمهم المذكور , ولا عن أحد نعلمه ولا من قياس 
ولا من رأى له وجه بل كل ما ذكرنا مخالف لقوله هنا على ما نبين إن 
شاء الله . ثم أورد رحمه الله جملة من الأقوال والتعقبات لا تعنينا فى 


ار لك 


بابنا هذا كثيراً . إلا القول المستند إلى دليل فنورده ونبين كيف ناقشه 
ابن حزم رحمه الله . قال ابن حزم رحمه الله : وموّه المالكيون بآن 
قالوا : صح عن النبى عَكِلَهِ  :‏ تتكح المرأة الها وجمالها وحسبها 
ودينها » قالوا : فاذا نكحها الها , فله فى ماها متعلق , وقالوا : قسناها 
على المريض والموصى . 

قال على ( وهو ابن حزم ) : وهذا تحريف للسئة عن مواضعها 
وأغغعث ما يكون من القياس وأشده بطلانا , أما الخبر المذكور فلا 
مدخل فيه لشىء من قولهم فى إجازة الثلث وإبطال ما زاد , وإنما يمكن 
أن يتعلق به من يذهب إلى ما روى عن ألى هريرة وأنس وطاوس 
والليث تعلقاً مموهاً أيضاً على ما نبين إن شاء الله تعالى » وأما قياسهم 
المرأة على المريض فهو قياس للباطل على الباطل , واحتجاج للخطا 
بالخطأ ثم لو صح هم ف المريض ما ذهبوا إليه لكانوا قد أخطاوا من 
وجوه : أحدها : أن المرأة صحيحة , وإنما احتاطوا بزعمهم على 
المريض لا على الصحيح , وقياس الصحيح على المريض باطل عند كل 
من يقول بالقياس ؛ لأنهم إنما يقيسون الشىء على مثله لا على ضده . 

والثانى : أنه لا علة تجمع بين المرأة الصحيحة وبين المريض , ولا 
شبه بينبما أصلا . والعلة عند القائمين به إما على علة جامعة بين 
الحكمين وإما على شبه بينهما . 

ثم ذكر رحمه الله جملة من الأوجه لرد هذا القياس ثم قال : 

ه وأما من منعها من أن تنفذ فى ماها شيئا إلا بإذنه » فإنهم 
احتجوا بالخبر المذكور وبقوله تعالى : ظ الرجال قوامون على النساء 
بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم © وبما رويناه من 

ا اك 


مه جامع أحكام النساء ج؟ 


طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أنى هريرة » قيل 
لرسول الله عه : أى النساء خير ؟ قال : « الذى تسره إذا نظر, 
وتطيعه إذا أمر . ولا تخالفه فى نفسها وماها بما يكره » . وبما حدثناه 
أحتمد بن عمر نا محمد بن أحمد بن نوح الأصبهانى » نا عبد الله بن 
محمد بن الحسن المدينى . نا محمد بن إسماعيل الصائغ . نا الحسن بن 
عبد الغفار بن داود , نا مومى بن أعين عن ليث بن أبى سلم”" عن 
عبد الملك - قال : الصائغ ليس هو العززمى - عن عطاء عن ابن عمر , 
سئل رسول الله عَنهُ : ما حق الزوج على زوجته ؟ قال : ؛ لا تصدق 
| إلا بإذنه . فإن فعلت كان له الأجر وكان عليها الوزر ) » ومن طريق 
عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص , أن 
رسول الله - عََهِ - لما فتح مكة خطب فقال : ١‏ لا تجوز لامرأة عطية 
فى ماها إلا بإإذن زوجها » . ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل ‏ 
وعن عبد الله بن طاوس قال الرجل : عن عكرمة , وقال ابن طاوس 
عن أبيه » ثم اتفقا أن رسول الله عله قال : « لا يحل لامرأة شىء فى 
ماها إلا بإذن زوجها » . هذا لفظ طاوس . ولفظ عكرمة : ١‏ فى مالا 
شىء » ما نعلم لهم شيئاً غير هذا أصلاً وكل هذه النصوص ما صح منها وما 
لم يصح فحجة على المالكيين ومبطل لقوهم فى إباحة الثلث ومنعهم ثما زاد . 

ه فأما الخبر : ١‏ تنكح المرأة لأربع » فليس فيه التغبيط بذلك وله 
الحض عليه ولا إباحته ., فضلاً عن غير ذلك بل فيه الزجر عن أن تكح 
لغير الدين لقوله عليه السلام فى هذا الخبر نفسه : «فاظفر بذات الدين »» 
فقصر أمره على ذات الدين فصار من نكح للمال غير محمود فى نيته 


ا ان لكك 


تلك , ثم هبك أنه مباح مستجب أى ذليل فيه على أنها ممنوعة من 
مانها بكونه أحد الطماعين فى مال لا يحل له منه شىء إلا ما يحل من 
مال جاره ؟: وهو ما طابت له به نفسها ونفس جاره ولا مزيد » وأيضاً 
فإن الله تعالى افترض ف القرآن والسنة التى أجمع أهل الإسلام عليها 
إجماعاً مقطوعاً به متيقناً أن على الأزواج نفقات الزوجات وكسوتهين 
وإسكانبن وصدقاتهن , وجعل فن الميراث من الرجال م جعله للرجال 
منبن سواء سواء , فصار بيقين من كل ذى مسكة عقل حق المرأة فى 
مال زوجها واجباً لازماً حلالاً يوماً بيوم وشهراً بشهر وعاماً بعام , 
وفى كل ساعة وكرة الطرف لا تخلو ذمته من حق لما فى ماله بخلاف 
منعه من مالها جملة وتحريمه عليه إلا ما طابت له نفسها به , ثم ترجو 
من ميراثه بعد الموت ا يرجو الزوج فى ميراثها ولا فرق , فإن كان 
ذلك موجباً للرجل منعها من مانها فهو للمرأة أوجب وأحق فى منعه 
من ماله إلا بإذما؛ لأن ها شركاً واجباً فى ماله وليس له فى ماها إلا 
التب والزجرء فيا للعجب فى عكس الأحكام , فإن لم يكن ذلك مطلقاً 
ها منعه من ماله خوف أن يفتقر فيبطل حقها اللازم فأبعد والله وأبطل 
أن يكون ذلك موجباً له منعها من مال لا حق له فيه ولا حظ إلا 
حظ الفيل من الطيران . والعجب كل العجب من إطلاقهم له المنع 
من مالا أو من شىء منه وهو لو مات جوعاً أو جهداً أو هزالاً أو 
برداً لم يقضوا له فى ماها بنواة يزدردها ولا بجلد يسحر به فكيف 
استجازوا هذا ؟ إن هذا لعجبٌ فبطل تعلقهم بهذا الخبر جملة . 

ه وأما قوله تعالى : 9 الرجال قرامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم #©, فإن الله تعالى ل يخص ببذا 


ل 


الكلام زوجاً من أب ولا من أخ. . ثم لو كان فيها نص على الأزواج 
دون غيرهم لا كان فيها نص ولا دليل على أن له منعها من مالا ولا 
من شىء منه وإنها كان يكون فيه أن يقوموا بالنظر فى أموالهن , وهم 
لا يججعلون هذا للزوج أصلاً بل لها عندهم أن توكل فى النظر فى مالها 
من شاءت على رغم أنف زوجها ولا خلاف فى أنها لا ينفذ عليها بيع 
زوجها لشىء من ماها لا ما قل ولا ما كثر لا لنظر ولا لغيره ولا ابتياعه 
نها أصلاً فصارت الآية مخالفة لهم فيما يتأولونه فيها » وصح أن المراد 
بقوله تعالى : <إ الرجال قوامون على النساء 4 ما لاخلاف فيه من 
وجوب نفققتبن وكسوتهن عليهم , فذات الزوج على الزوج وغير ذات 
الزوج إن احتاجت على أهلها. فقط . وبالله تعالى التوفيق . فصارت 
الآية حجة علييم وكاسرة لقوهم . 

وأما حديث أنى هريرة » فإن يحبى بن بكبر رواه عن الليث » وهو 
أوثق الئاس فيه عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة عن 
النبى - عَيلُهِ - فقال فيه : « ولا تخالفه فى نفسها وماله بما يكره » , 
وهكذا رويناه أيضاً من طريق أحمد بن شعيب ‏ أنا عمرو بن على , 
نا يحبى - وهو ابن سعيد القطان - نا ابن عجلان » نا سعيد بن 
ألى سعيد المقبرى عن ألى هريرة : سئل رسول الله عََه عن خير 
النساء : قال : ١‏ التى تطيع إذا أمر . وتسر إذا نظر ‏ وتحفظه فى نفسها 
وماله » , ثم لو صح ١‏ ومالها » دون معارض لما كان هم فى تلك الرواية 
متعلق ؛ لأن هذا اللفظ إنما فيه الددب فقط لا الإيجاب . وإنها الطاعة 
فى الطاعة . والمنع من الصدقة وفعل الخير ليس طاعة . بل هو صد 
عن سبيل الله تعالى فبطل تعلقهم بهذا الخبر . 


جح ا بد 


وأما خبر ابن عمر فهالك ؛ لأن فيه موسى بن أعين وهو مجهول , 
وليث بن أنبى سلم وليس بالقوى , وأما حديث عبد الله بن عمرو 
فصحيفة منقطعة , ثم لو صح لكان منسوخا بخبر ابن عباس الذى 
نذكره بعد هذا إن شاء الله تعالى » وأما خبر طاوس وعكرمة فمرسلان 
فبطل كل ما شغبوا به , وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد ( هو ابن حزم ) : فإذ قد سقطت هذه الأقوال , 
فالتحديد الوارد عن عمر - رضى الله عنه . ومن اتبعه - فى أن لا 
يجوز لها عطية إلا بعد أن تلد أو تبقى فى بيت زوجها سنة . فلا حجة 
فى قول أحدٍ دون رسول الله عه » وإنما افترض الله تعالى الرجوع 
عند التنازع إلى القران والسنة لا إلى قول أحبٍ دون ذلك , وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على : فبطلت الأقوال كلها إلا قولنا , ولله تعالى الحمد » ومن 

. الحجة لقولنا قول الله تعالى : <( لا يحل لككم أن ترثوا النساء كرهاً © , 
فبطل بهذا منعها من مالا طمعاً فى أن يحصل للمانع بالميراث أبا كان 
أو زوجاً » وقول الله تعالى : 8 والمتصدقين والمتصدقات #* . وقال 
تعالى : 9 وأنفقوا ثما رزقناكم من قبل أن يأتى أحدم الموت 4# فلم 
يفرق عز وجل بين الرجال فى الحض على الصدقة وبين امرأة ورجل , 
ولا بين ذات أب بكر أو غير ذات أب ثيب ولا بين ذات زوج ولا 
أرملة » فكان التفريق بين ذلك باطلاً متيقناً وظلماً ظاهراً ممن قامت 
الحجة عليه فى ذلك فقلد وبالله تعالى التوفيق . 

وقد ذكرنا فى صدر هذا الباب أمر رسول الله عَيِنهِ أسماء بالصدقة , 
ولم يشترط عليها إذن الزبير ولا ثلناً فما دون فما فوق , بل قال ها: 


77ت 


« ارضخى ما استطعت ولا توكى فيوكى عليك ) . ومن طريق 
سفيان بن عيينة » نا أيوب السختيانى سمعت عطاء قال : سمعت ابن 
عباس يقول : أشهد رسول الله عه لصلى قبل الخطبة , ثم خطب 
فرأى أنه لم يسمع النساء , فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن بالصدقة , 
وبلال قائل بنوبه . فجعلت امرأة تلقى الخاتم والخرص والشىء . 

ومن طريق مسلم , نا أبو الربيع الزهرانى , نا حماد - هو ابن. 
زيد - نا أيوب السختيانى عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن 
النبى - عَيْْهِ - أنه أمر أن يخرج فى العيدين العواتق ىق وذوات الخدور , 
ومن طريق مسلم . نا قنيبة » نا إ#ماعيل بن جعفر عن داود بن قيس عن 
عياض بن عبد الله بن أبى سرح العامرى عن أن سعيذ الخدرى أن 
رسول الله - 2َيُهُ - كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر. وكان 
يقول : « تصدقوا تصدقوا ) » وكان أكثر من يتصدق النساء , فهذا أمر 
النبى عَهِ النساء بالصدقة عموماً , نعم وجاء : ٠‏ ولو من حليكن » . وفيين 
العواتق امخدرات ذوات الآباء وذوات الأزواج فما خص منبن بعضاً دون 
بعض » وفيين المقلة والغنية فما خص مقداراً دون مقدارٍ , وهذا آخر فعله 
عليه السلام وبحضرة جميع الصحابة . وآثار ثابتة » ولله تعالى الحمد . 

حاصل الأمر فى هذه المسألة 

بالنظر فيما تقدم من أدلة نرى أن الأدلة التى تبيح للمرأة أن 
تتصدق من مانا بغير إذن. زوجها هى الأصح والأكثر , وبها عمل أكثر 
أهل العلم , ما : 

« قول الله تبارك وتعالى : ف يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن 
ترثوا النساء كرهاً ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن » . 


ا 17ت 


ه ومنها قول الله تعالى : .9 إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضاً 
حسناً يضاعف هم وهم أجر كريم 4 إلى غير ذلك من الآيات الكريمة . 
ه ومنها حديث ابن عباس - رضى الله عنهما - وفيه أن النبى - 
يلِنَهِ - وعظ النساء وأمرهن بالصدقة . فجعلت المرأة تلقى القرط 
والخاتم » وبلال يأخذ فى طرف ثوبه , ولم يرد أن النساء استاذن 
ه وورد فى هذا الباب أيضاً حديث جابر وأبى سعيد وأم عطية - 
رضى الله عنهم - فى هذا المعنى ( أعنى معنى حديث ابن عباس ) . 
« ومنبا حديث ميمونة - رضى الله عنها - أنها أعتقت وليدة ولم 
تستآذن النبى - َيه - ولم ينكر النبى - عله - ذلك عليها » بل 
حنها فقط على إعطائها لأخواها . 

ه ومنبا قول النبى 0-0 - لأسماء بت ألى بكر ١‏ أنفقى ولا 
تحصى فيحصى الله عليك : ولا توعى فيوعى الله عليك ) 

ه ومنها أيضاً أنها تصدقت بالجارية ( أو بثمنها ) بدون علم الزبير 
رضى الله عنه . 

فهذه أدلة فى غاية الصحة , والمعارض ها حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله عل قال : « لا يجوز لامرأة أمر فى 
مالا إذا ملك زوجها عصمتبا » , وهذا فى حالة التسلم بتحسينه » فإنه 
محمول على حسن امعاشرة بين الزوجين ليس على سبيل إلزام المرأة 
بالاسعذان عند تصدقها , والله تعالى أعلم . 

وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم , وبالله التوفيق 


حت 2107 حك 


ا«( زكاة الفطر »4 
هل يخرجها الروج عن زوجته ريا في عن لقدها: 
الأحاديث الواردة فى الباب. 


قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث :)١١.4‏ 

حدثنا عبد الله بن يوسف , أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر - رضى الله 
عنهما - أن رسول الله عه « فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً 
من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين )". صحيح. 

وأخرجة مسلم ( حديث 984 )2 وأبو داود ( ١15١١‏ )» والترمذى 
١‏ حديث 5 )ء وقال حديث ابن عمر : حديث حسن صحيح » والنساقٌ 
(8/5: )ء وابن ماجة 1 .)1١875‏ 

قال الدارقطنى رحمه الله ( السئن ١41/9‏ ) : 

حدثنا أحمد بن محمد بن سعيد الهمدانى . ثنا القاسم بن عبد الله بن عامر بن 
زرارة » حدثنا عمير بن عمار الهمدانى » ثنا الابيض بن الاغر » حدثنى 
الضحاك بن عمان عن نافع عن ابن عمر قال : أمر رسول الله عَيْلهِ 
بصدقة الفطر عن الصغير والكبير , والحر والعبد ممن تموّنون . ضعيف. 


قال الدار قطنى : رفعه القاسم» وليس بقوى, والصواب فوقرق 


)غ20 لفظة ( من المسلمين ) رواها مالك عن نافع كا هاهنا » ورواها عمر بن نافع عن 
ابيه نافع (؟! عند البخارى 7. وغيره)» ورواها الضحاك عن نافع ( ك! عند مسلم 
ص57/8)» ورواها جمع غيرهم عن نافع أيضا (انظر فتح البارى 89//9-.107؟). 

(١‏ قلت : يعنى لفظة ( ممن تمونون ) » وقد عقبه الدارقطنى بقوله : حدثنا محمد بن القاسم 
ابن زكرياء ثنا أبو كريب» ثنا حفص بن غياث» قال: معت عدة - ملهم - 


ا لك 


وأخرجه البييقى رحمه الله ( 1351/4 )+ وقال. : إسناده غير. قوى ؛. والله 
أعلم . ش 
قال الدارقطنى رحمه الله ( السنن ١540/9‏ ) : 
ل ل ا ا 
أن النبى ا - فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر- 
.. »ع () 
والأننى ثمن تمونون . ضعيف 


وأخرجه البييقى ( ١51/4‏ ). 
قال الشافعى رحمه الله ( المسند ص "4 ) : 
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله - عَم - 


فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والأنثى ثمن تمونون . ضعيف جدا". 


5 
أهله صغيرهم وكبيرهم عمن يعول » وعن رقيقه وعن نسائه . 

قلت : ورواية الضحاك عند مسلم ( ص 57,8 ) عن نافع عق أو عفن أن 

رسول الله - مُه - فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين 

حرٍ أو عبدٍ أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير . 

(1) ففى إسناده إسماعيل بن همام » وهو شيعى لم نقف على أحدٍ وثقه» وأيضاً على بن 

مومى الرضا هو : على بن مومى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على 

الهاشمى . وأبوه هو مومبى » وإن كان المراد بالجد جعفر فجعفر لم يدرك الصحابة 

فهو مرسل ». وإن كان الجد هو محمد بن على بن الحسين » ففى سماعه من 


المع العا 
وقد قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الخحبير ( ١84/7‏ ) : وفى إسناده 

ضعف وإرسال . 
(؟) ففى إسناده إبراهم بن محمد وهو ابن أبى يحيى» وهو متروك وقد كذبوه . ثم إنه 


مرسل تيت إن بن عمد وين النين. - ع2 - بون هذا وقد وصف ابن حزم - 


اد ده 


وأخرجه البييقى )١71/4(‏ وأخرجه الشافعى (الأم ؟/08) . 
9ل جملة من أقوال أهل العلم فى الباب 4 
« قال الشافعى رحمه الله ( الأم 4/١‏ ): 
فعلى كل رجل لزمته مؤّنة أحد حتى لا يكون له تركها أداء زكاة 
الفطر عنه » وذلك من جبرناه على نفقته من ولده الصغار والكبار 


- رحه اله( ك فى احل /150 ) هذا الرسل بأنه أن مرسل ف العام وقاك 

كل اراقي ا عسل 011 لبقي كز لجاع ليق 1 بن إسماعيل عن 
جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه عن النبى 0-0 ل 
أيضا » لأن على بن المدينى قد قال فى حاتم بن إسماعيل ( ا فى النهذيب ) : روى عن 
جعفر أحاديث مراسيل فأسندها ثم إن محمداً ( والد جعفر ) لم يدرك علياً رضى الله 
عنه , فالانقطاع باق » وقال الحافظ فى التلخيص ( ١84/9‏ ) : وفيه انقطاع . 

© وأخرج الدارقطنى ( 191/7 ) ء ومن طريق البييقى ( 171/5 ) من 
طريق الثورى عن عبد الأعلى عن أبى عبد الرحمن عن على رضى الله عنه قال : 
من جرت عليه نفقتك » فأطعم عنه نصف صاع من بر أو صاعاً من تمرء 
:“قال الببيقن : وهذا موقوف » وعبد الأعلى غير قوى » إلا أنه إذا انضم إلى ما 
قبله. قويا فيما اجتمعا فيه 

تنبية. + > انرق أن هذا 'الددية و اع حديت عفر بن حملا عن أبيدة 
والذى قبله طريقهما واحد » ومداره على جعفر بن محمد عن أبيه » ومنهم من 
ذكر عليا ومنهم من لم يذكره » فمن العجب أن يُجعل هذا شاهداً لهذا كا فعل 
الشيخ ناصر الدين الألباى - عفا الله عنه - حينا قال فى الإرواء - بعد أن ذكر 
طريق على بن مومى الرضا عن أبيه عن جده عن آبائه مرفوعاً » وطريق حاتم بن 
إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على رضى الله عنه مرفوعاً ( الإرواء 
50/7 )ء قال : فإذا ضم إليه الطريق التى قبله مع حديث ابن عمر أخذ 
قوة وارتقى إلى درجة الحسن إن شاء الله تعالى اه . 

فهذا التصرف من التصرفات لا نوافق الشيخ حفظه الله عليه » إذ هما ما 
بينا حديث واحد وحديث ابن عمر قد بينا أنه موقوف عليه » والله تعالى أعلم . 

هذا وقد بين الحافظ ضعف هذه الطرق ( 6 فى التلخيص الحبير ١185/١‏ ) . 


اخ ا 


الزمنى الفقراء وابائه وأمهاته الزمنى الفقراء وزوجته وخادم لما فإن 
ارا كر عن اخاوع 1 رمد افا كى ر05 الفطر اراي 
تأدية زكاة الفطر عمن بقى من رقيقها . 

قول البيبقى رحمه الله تعالى : 

ذهب البييقى رمه الله تعالى إلى أن الزوج يخرج صدقة الفطر عن 
زوجته . حيث بوَّبٍ ف السنن الكبرى ( 150/4 ) بباب إخراج زكاة 
الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده. وابائه وأمهاته 
ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة » أو لغيرها وزوجاته . 

رأى أبى محمد بن حزم رحمه الله تعالى : 

ذهب أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى إلى وجوب إخراج ج المرأة 
زكاة الفطر عن نفسها . فقال فى المحلى ١72//5 ١‏ ) : وليس على 
الإنسان أن يخرجها عن أبيه ولا عن أمه ولا عن زوجته ولا عن 
ولده ... ثم قال رحمه الله : إيجاب رسول الله - َه - زكاة الفطر 
على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى هو إيجاب لها عليهم , 
فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص .2 وهو الرقيق فقط , 
قال تعالى : +( ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى * . 

قال أبو محمد : وواجب على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن 
نفسها وعن رقيقها بالنص الذى أوردناه , وبالله التوفيق . 

قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى 59/8 ) : 

ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله إذا كان عنده فضل عن 
قوت يومه وليلته . 

قال ابن قدامة ( المغنى 594/7 ) : عيال الإنسان من يعوله أى : 


١54‏ ل 


يمونه فتلزمه فطرتهم ما تلزمه مؤنتهم إذا وجد ما يؤدى عنهم لحديث 
ابن عمر : أن رسول الله عَيْثُهُ فرض صدقة الفطر عن كل صغير وكبير 
حر وعبد ثمن تمونون , والذى يلزم الإنسان نفقتهم وفطرتهم ثلاثة 
أصناف : الزوجات . والعبيد , والأقارب . فأما الزوجات فعليه 
فطرتهم » وبهذا قال مالك والشافعى وإسحاق . وقال أبو حنيفة 
والثورى وابن المنذر : لا تجب عليه فطرة امرأته . وعلى المرأة فطرة 
نفسها لقول النبى عَُهِ : ٠‏ صدقة الفطر على كل ذكر وأنثى » , ولأنها 
زكاة فوجبت عليها كزكاة مالا . قال ( ولنا الخبر ) , ولأن النكاح 
سبب تجب به النفقة . فوجبت به الفطرة كالملك والقرابة بخلاف زكاة 
امال , فإنها لا تتحمل الملك والقرابة » فإن كان لامرأته من يخدمها 
بأجرة فليس على الزوج فطرته , لأن الواجب الأجر دون النفقة , 
وإن كان لها نظرت , فإن كانت ممن لا يجب لها خادم فليس عليه نفقة 
خادمها ولا فطرته , وإن كانت تمن يخدمه مثلها فعلى الزوج أن يخدمها 
ثم هو مخير بين أن يشترى ها خادماً أو يستأجر أو ينفق على خادمها , 
فإن اشترى لها خادماً أو اختار الإنفاق على خادمها فعليه فطرته . وإن 
استأجر لما خادماً فليس عليه نفقته ولا فطرته سواء شرط عليه مؤنته 
أو لم يشرط . لأن المؤّنة إذا كانت أجرة فهى من مال المستأجر , وإن 
تبرع بالإنفاق على من لا تلزمه نفقته فحكمه حكم من تبرع بالإنفاق 
على أجنبى . ٠‏ 

قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ١/*‏ ) : 

وقوله : « ذكر أو أنثى » : حجة للكوفيين فى أنها تجهب على الزوجة 
فى نفسها ويلزمها إخراجها من مالحا . وعند مالك والشافعى 
والجمهور : يلزم الزوج فطرة زوجته , لأنها تابعة للنفقة . 


اله 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 59/8" ) : 

قوله : « والذكر والأننى ) : ظاهره وجوبها على المرأة سواء كان 
لها زوج أم.لا , وبه قال الثورى وأبو حنيفة وابن المنذر , وقال مالك 
والشافعى والليث وأحمد وإسحاق تجهب على زوجها إلحاقا بالنفقة , 
وفيه نظر , لأمهم قالوا : إن أعسر الزوج , وكانت الزوجة أمة وجبت 
فطرتها على السيد بخلاف النفقة فافترقا . واتفقوا على أن الزوج لا 
يخرج عن زوجته الكافرة مع أن نفقتها تلزمه . وإنا احتج الشافعى 
. بما رواه من طريق محمد بن على الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر , 
وزاد فيه : ١‏ ممن تمونون » , وأخرجه البييقى من هذا الوجه فزاد فى 
إسناده ذكر على , وهو منقطع أيضاً . وأخرجه من حديث ابن عمر 
وإسناده ضعيف أيضا . 
يوط حاصل الأمر فى زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن 

امرأته أو تخرجها هى عن نفسها ؟ 4 

ه ذهب جمهور العلماء ( كا نقل ذلك عنهم التووى رحمه الله 
وغيره ) إلى أن الزوج يخرج زكاة الفطر عن زوجته إلحاقا بالنفقة , 
ومن الذين ذهبوا إلى ذلك : مالك والشافعى والليث وأحمد وإسحاق 
مستدلين بما تقدم من الحديث وفيه : أمر رسول الله َيِه بصدقة الفطر 
عن الفدر و الكو راع والعو هن تمرارة ...وقد يا لعفف .. 
واستدلوا أيضا لذلك بانه لما كانت نفقة الزوج على زوجته واجبة 
بالإجماع فيلزمه - بناء على ذلك - أن يخرج زكاة الفطر عنها . 

ه بيها ذهب فريق آخر من العلماء ( منهم : أبو حنيفة والثورى 
وابن المنذر وابن حزم ) إلى أن الزوجة تخرج زكاة الفطر عن نفسها 
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لحديث ابن عمر رضى الله عنما - الذى تقدم - وفيه أن رسول الله 
َه فرض زكاة. الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على كل حر 
أو عبد ذكر أو أننى من المسلمين . فتمسكوا بلفظ : « الأنثى » الوارد 
فى الحديث . وأوجبوا على المرأة أن تخرج زكاة فطرها , سواء كان 
ها زوج أم لا.. والعلم عند الله تعالى . 


«زط تفريعات #4 © 
« هل يخرج الرجل زكاة الفطر عن زوجته التى لم يدخل بها ؟ 
> قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 7٠١/8‏ ) : وكذلك كل امرأة لا 
يلزمه نفقتها كغير المدخول بها إذا لم تسلم إليه . والصغيرة التى لا يمكن 

الاستمتاع بها . فإنه لا تلزمه نفقتها ولا فطرتها . لانها ليست ثمن 
وت ١‏ 

« المرأة الناشز هل يؤدى عنها زوجها زكاة الفطرة ؟ 

قال ابن قدامة فى المغنى ( 7٠١/7‏ ) : وإن نشزت المرأة فى وقت 
الوجوب ففطرتها عل نشعها دونه زوعها ؛ لأن نفقتها لا تلزمه , 
واختار أبو الخطاب : أن عليه فطرتها , لأن الزوجية ثابتة عليها . 
فلزمته فطرتها كالمريضة التى لا تحتاج إلى نفقة » والأول أصح . لأن 
هذه ثمن لا تلزمه مؤنته , فلا تلزمه فطرته كالاجنبية , وفارق المريضة , 
لأن عدم الإنفاق عليها لعدم الحاجة لا لخلل فى المقتضى لا , فلا يمنع 
ذلك من ثبوت تبعها بخلاف الناشز . 

ه وإذا كانت الزوجة كتابية » فلا يخرج عنها زكاة فطر . 

وذلك لقوله عَيُهِ :.. « من المسلمين » فى الحديث الذى تقدم . 


:يت 


فوط زكاة الحلسى 44 

حاصل أقوال أهل العلم فى زكاة الحلى : 

اختلف السلف - رجمهم الله ورضى الله عنهم افبى فسا له 35 
الى على أقوال : 

© فمنهم من ذهب ال نورت زه اقل وها عه الي 

: العمومات الواردة فى الكتاب العزيز كقوله تعالى‎ -١ 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم‎ 
. بعذاب ألم .. #4 الآيات‎ 

؟ - الأحاديث العامة الواردة عن النبى - عتم - فى الأمر 
بإخراج زكاة الذهب والفضة , نحو قوله عليه الصلاة والسلام : « ما 
من صاحب ذهب لا يؤدى ما فيبا إلا جعل له يوم القيامة صفائح 
من نار يكوى بها ) . 

" - الأحاديث الخاصة الواردة بخصوص إخراج زكاة الحلى 
والوعيد لمن لم يخرجها . 

ه - ورود اثار عن عدد من الصحابة والتابعين بذلك . 

وثمّ أوجه أخر لأدلتهم ضربنا عنها الذكر صفحا . 

٠ «‏ ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا زكاة عن الحل , 
وحجتهم فى ذلك بالدرجة الأولى ما يلى : 

١‏ - ورود اثار عن عددٍ من الصحابة والتابعين بعدم إخراج زكاة 
عن الحل . 


؟ - ورود حديث ضعيف من حديث جابر رضى الله عنه مرفوعاً : 
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١لا‏ زكاة فى الحلى20 وثم أوجه أخر هذا الفريق لا طائل تحت 
ذكرها . 

٠ « «‏ وهناك قول ثالث لأهل العلم فى هذه المسألة , ألا وهو 
أن الحلى إذا كان يُعار ويّلبس . فإنه يزكى مرة واحدة , ولا نعلم لهذا 
الرأى مستنداً عن رسول الله مله . ولكنه روى عن بعض السلف 
انظر سنن البييقى ( ١78/4‏ ) . 

« « ه ه وثمّ قرل رابع لا نعلم له مستنداً أيضاً عن رسول الله 
جيه » ألا وهو إن زكاة الذهب عاريته ( انظر مصنف عبد الرزاق 
8١14‏ ومصنف ابن ألى شيبة /85 ١80‏ ) . 

وها هو تفصيل أدلة تلك الأقوال . وخاصة القول الأول والثانى 
حيث إن القول الثالث والرابع لا مستند هما ابتداءً » وبالله تعالى 
التوفيق . 
أدلة أهل العلم القائلين بوجوب زكة الحل 44 

© قال الله تبارك وتعالى : 9 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم , يوم يحمى عليها فى نار جهدم 
فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا 
ما كنتم تكنزون # . 

© أخرج عبد الرزاق فى المصنف ( ٠١7/5‏ ) عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال : ما أدى زكاته فليس بكنز , وإن كان تحت سبع أرضينء 
وما كان ظاهرا لا يؤدى زكاته فهو كنر. صحيح عن ابن عمر . 

© وأخرج مالك ف الموطأً ( 557/١‏ ) عن عبد الله بن دينار أنه قال : 


سمعت عبد الله بن عمر . وهو يُسأل عن الكنز ما هو ؟ فقال : هو المال 
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الذى لا تؤدى منه الزكاة . صحيح عن ابن عمر . 
© وأخرج عبد الرزاق ( ٠١7/4‏ المصنف ) عن ابن جر » قال : أخبرفى 
ل : إذا أديت زكاة مالك فليس بكنزرٍ , 
وإن كان مدفوناً , إن لم تؤد زكاته فهو كبر. وإن كان ظاهراً . 
دالا اي 
© وأخرج عبد الرزاق أيضأ ( 1١0/4‏ ) عن ابن جري » قال : اخبرنى 
أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. يقول : إذا حرجت صدقة مالك 
فقد أذهبت شرهء وليس بكنز . صحيح عن جابر رضى الله عنه 
وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف 1١90/90‏ ). 
قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف ١90/9‏ ) : 
حدثنا ابن فضيل عن حنظلة عن مجاهد وعطاء قالا : ليس المال بكنز , 
وإن كان تحت الأرض إذا أدى زكاته , وإن كان لا يؤدى زكاته فهو 
0 إن كان على وجه الأرض . صحيح عن مجاهد وعطاء. 
(( تعريف الككز 44 
| فى اللسان : الكنز فى الأصل : المال المدفون تحت الأرض » فإذا أخرج منه 
الواجب عليه لم يبق كتزاً » وإن كان مكنوزاً » وهو حكم شرع تجوز فيه 
عن لاض : 
وقال الطبرى رحمه الله : ( التفسير 87/٠١‏ ) : حدثنى يونس قال : أخيرنا 
ابن وهب قال : قال ابن زيذ فى قوله تعالى : 9 والذين يكنزون الذهب 
والفضة 4 قال : الكنز ما كنز عن طاعة الله وفريضته » وذلك الكنر وقال : 
افترضت الصلاة والزكاة جميعا لم يفرق بينهما . 
قال الطبرى : وإنما قلنا ذلك على الخصوص ؛ لأن الكنز فى كلام العرب كل 
شىء مجموع بعضه على بعض فى بطن الأرض كان أو على ظهرها يدل على ذلك 


1 


قول الشاعر : 

لادْرٌ دَرَى إن أطعمتُ ازلكم 

قرف الحَتتّى وعندى البرٌ مَكْتُورٌ 

يعنى بذلك : وعندى البر مجموع بعضه على بعض » وكذلك تقول العرب للبدن 
امجتمع : مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض » وإذا كان ذلك معنى الكنز عندهم » وكان 
قوله : «9 والذين يكنزون الذهب والفضة » معناه : والذين يجمعون الذهب والفضة 
بعضها إلى بعض ولا ينفقونها فى سبيل الله ... إلى آخر ما قاله رحمه الله . 
© قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 9807 ) : 

رخدي شونا بن سجن كده حفص (يعين : ابن ميسرة الصنعانى )"2 
عن زيد بن بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه مع أبا هريرة يقول : قال ' 
رسول الله عله : ما من صاحب ذَهَبٍ ولا فْضَةِ لا يُؤدى منها 
حقها , إلا إذا كان يومٌ القيامة صفحت له صفائح من نارٍ فأً>مى عليها 
فى نار جهنم فيُكُوى بها جَنْبُهُ وجبينه وظهره كلما بَرَدَتْ أعيدت له 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى بين العباد فيرى 
سبيلهُ » إما إلى النّةِ ٠‏ وإما إلى الثَار ..) الحديث . صحيح . 
© وقال مسلم أيضاً : وحدثنى محمد بن عبد الملك الأموى » حدثنا 
عبد العزيز بن اختار » حدثنا سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله َل : ٠‏ ما من صاحب كنز لا يُؤدى رَكَائه إلا أحمى 
عليه فى نارٍ جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه » حتى 
يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقدارَةُ خمسين ألف سنة , ثم يرى 
سيل ؛ إما إلى الجنة » وإما إلى النار , وما من صاحب إبل لا يُؤدى زكاتها. 
إلا بطح لها بقاع قَرَفَرٍ كأوفر ما كانت تسْيَنُ عليه كلما مضى عليه أخراها 


. وقد توبع حفص بين ميسرة عند مسلم أيضا‎ )١( 
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زُدَّتْ عليه أولاها » حتى يحكم الله بين عباده فى يوم كان مقدارةٌ خمسين 
ألف سنةٍ , ثم يَرى سبيله , إما إلى الجنّةِ » وإما إلى النار ... » الحديث . 
وأخرجه ابن ماجة ( 50/88 ) . 

© وقال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 988 ): 

حدثنا إسحاق بن إبراهم » أخبرنا عبد الرزاق ح » وحدثنى محمد بن رافع 
( واللفظ له ) » حدثنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن جريح » أخبرفى أبو الزبير أنه مع 
جابر بن عبد الله الأنصارى يقول : سمعثُ رسول الله عَكلله يقول : 
ما من صاحب إبل لا يفعل فيها حقّها إلا جاءت يوم القيامة أكثر 
ما كانت قطاء وِقَعَدَ لها بقاع قر تستن عليه بقوائمها 
اها , ولا صاحب بَقَرِ لا يفعل فيها حقّها إلا جاءت يوم القيامة 
أكثر ما كانت وقَعَدَ لها بقاع قَرْفَرٍ تنطحه بقرونها وتطّوهُ بقوائمها , 
ولا صاحب غَتَمٍ لا يفعل فيبا حقّها إلا جاءت يوم القيامة أكثرٌ ما 
كانت , وقَعَدَ لها بقاع قَرَفَرٍ تطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها 
جَماء ولا منكسرٌ قرثها , ولا صاحب كُنْز لا يفعل فيه حقه إلا جاء . 
كثره يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبعه فاتحاً فاه. فإذا أتاه فر منه , 
فيناديه حُذْ كنزك الذى خبأته , فأنا عنه غنِنٌ , فإذا رأى أن لا بد 
منه سلك يده فى فيه فيقضمها قَضْمّ الفخل » . صحيح. 


01 مين ور الا ا ل ا 
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© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 1١4.04‏ ): 
وقالأحمد بن شست اين تعن عدتنا أبى عن بولق عو أبن 
اأنهات ع غالد: بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهما » فقال أعرابىٌ : أخبرنى عن قول الله تعالى : <إ والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 4* ؟ قال ابن عمر رضى الله 
عنهما : من كنزهما , فلم يؤد زكاتهما فويل له , إنما كان هذا قبل أن 
تنزل الزكاة , فلما أنزلت جعلها الله طهراً للأموال .2 صحيح 
وأخرجه ابن ماجة ( ١7810‏ ) . 
حديث بعية ال بن مرو بن لقا رصي الله اعتيها 
قال أبو داود رحمه الله ( حديث ١٠51‏ ): 
حدثنا أبو كامل وحميد بن مسعدة - المعنى - أن خالد بن الحارث حدثهم , 
حدثنا حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأةً أ 
رسول الله - عَينَهِ - ومعها ابن نها وفى يد ابنتها مسكتان غليظتان من 
ذهب فقال ها : « أُعطين زكاةً هذا ؟ » قالت : لا . قال : ١‏ أَيسدُكِ أن 
سورك الله هما يوم القبامة سوارين من نار » قال : فخلعهم فالتا إلى 
لنّى عَيتهِ وقالت : هما لله عر وجل ولرسوله . صحيح لشواهده”" 
وأخرجه النساى ( 58/5 ) متصلاً من طريق خالد » ومرسلاً من طريق 


)1١‏ دام اي ا ا ا 
6 الجا عار ا العو الحديث إذا جاء من 
' طرق ليست شديدة الضعف , فإنه يقوى بعضها بعضاً » ورواية عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قبلها كثير من أهل العلم » وتوقف فيها آخرون » ثم 
إن للحديث شواهد تأق عقبه'إن شاء الله . 
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المعتمر بن سليمان » وقال النسانى عقبه : خالد أثبت من المعتمر . قلت : ( القائل 
مصطفى ) : يعنى النساقٌ رحمه الله تعالى أن المتصل أصح من المرسل . 

وأخرجه أيضاً أحمد ( 1178/9 و 504 و8١٠7‏ ) وابن ألى شيبة فى المصنف 
(ع/+5١)‏ وعبد الرزاق فى المصنف ( 85/5 ) والدارقطنى ( ١١5/5‏ ) 
والبييقى فى السنن الكبرى ( ١50/54‏ ) وغيرهم . 

وأخرجه الترمذى من طريق ابن ليعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
و حديث 7*7 )» وغفل الترمذى رحمه الله إذ قال : هذا حديث قد رواه 
لحا لعا الو ورين حا ا 0 فيعة 
يضعفان فى الحديث . ولا يصح عن النبى - عَم - فى هذا شىء» وكأن 
الترمذى - رحمه الله - لم يطلع على رواية خالد هذه » ولفظ الترمذى : ان 
امرأتين أتنا رسول الله مَقيَهِ وفى أيديهما سواران من ذهب » فقال لهما : « أتؤديان 
زكاته ؟ »ع قالتا : لاء قال : فقال مما رسول الله عَتُهِ : « أتحبان أن 
يسورك الله بسوارين من نار ؟ » ء قالتا : لا » قال : ١‏ فآديا زكاته » . هذا وقد 
تعقب غير واحد من أهل العلم الترمذى رحمه الله » فقال الحافظ فى التلخيص الحبير 
175/9 ) بعد أن أورد الحديث : لفظ أبى داود أخرجه من طريق حسين المعلم - 
وهو اثقة - عن عمرو» وفيه رد على الترمذى » حيث جزم بأنه لا يعرف إلا من 
00 هيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو » وقد تابعهم حجاج بن أرطأة أيضا . 

راقن قنة الأجر دي وها 1 

حديث عائشة رضى يي 

قال أبو داود رحمه الله ( حديث مكملع 

حدثنا محمد بن إدريس الرازى » حدثنا عمرو ب بن الربيع بن طارق » حدثنا 
خي :ين ينيغ يل ان ابي آذ مدر اشع ب عن زان عظاء ابر ين 
عبد الله بن شداد بن الهاد أنه قال : دحلا على عائشة زوج الى عله 
فقالت : دخل عل رسول الله - َه - فرأى فى يدى قتّخات من وَرِق 


1١58 


فقال : ( ما هذا يا عائشة ؟) فقلت : صنعتين كزين لك 
يا رسول الله . قال : « أتؤدين زكاتهن ؟ » قلت : لا . أو ما شاء الله . 
قال : « هو حَسبَك من الثّار ) . فى إسناده مقال' '. 


ع 


وأخرجه الدارقطنى (؟/ه. .))0١7--١‏ وقال محمد بن عطاء مجهول. 
وأخرجه أيضاً الحا -+9/١1(‏ .05) » وقال ةا ديع مدع ل ادزانل 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى » وأخرجه البييقى أيضاً (السئن الكبرى 29/5 .)١‏ 


» .ففى إسناده يحبى بن أيوب الغافقى مختلف فيه » وقد جُرح من عدد من أهل العلم‎ )١( 
ووثق من بعضهم » وذكره الذهبى ف الميزان » وذكر له هذا الحديث » لكن على‎ 
كل حال فيحيى يصلح فى الشواهد والمتابعات » وهو هنا فى باب الشواهد , إلا‎ 
أن بعض العلماء أعل هذا الحديتٌ من وجهة أخرى » حيث ذكر أن الثايت عن‎ 
عائشة رضى الله عنها خلافه فكانت- رضى الله عنها- تلى بئات أخيها يتامى فى حجرها‎ 
ل فلم تكن عائشة- رضى الله عنها- تخالق: ما روت‎ 

عن النبى - عه  -‏ إلا أن تكون رأت أن الأمر بإخراج ج الزكاة عن الحلى منسوخ. , 
لنت هذا القول “يتعتب. من اوجوة : 
أونها : أنه متعقب بالقاعدة التى 0 اختلفت الرواية عن الرأى 
فى شأن صحابى روى حديثاً عن رسول الله 2آ ور اق العم يعوو (أن 
العبرة بما روى لا بما رأى ) . 
تاننها : أنه من امحتمل أن يكون هذا الحلى - الذي لتر عائفنة > رضن الله 
عنها - ليس ذهباً محضاً » فقد يكون لوْلوَاً » أو غيره قال تعالى  :‏ وتستخرجوا 
منه حلية تلبسونها ‏ » وانظر البند الذى يليه . 
العا : أنه من الحتمل ألا يكون هذا الحلى - فى حالة كونه ذهباً يلغ 
النتصاب ومن ثم لا تجب الزكاة فيه » 207 ذلك بما أخرعده عبد الرزاق 
( 7057 ) من طريق الثورى عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة 
د لساك الل و م ا 1 
من امحتمل أيضا أن تكون عائشة- رضى الله عنها- تأولت فى شأن هؤلاء الأيتام 
د إخرا ج الزكاة عن حليين» أما ما ورد عن ابن جريج (عند عبد الرزاق 
فى المصنف 87/4)» حيث قال: أخبرفى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها - 


18:55 ,شد 


قال أبو داود رحمه الله ( حديث ١954‏ ): 

ون علد نت عش اانا عتاب - يعنى أبن بشير - عن ثابت بن 
ا ل لان ع اه طلم ل زه اع - الاك كت ادن 
أوضاحاً من ذهب » فقلت : يا رسول الله أكبزٌ هو ؟ فقال  :‏ ما بخ 
أن تؤدى زكاته فَرّكَى » فليس بكر » . ش إسناده ضعيف"”". 


وأخرجه الدارقطنى و "ونا ةوقال عدا اججدييك 
صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاهء ووافقه الذهبى؛ وأخرجه أيضاً البيبقى 
»)١5./4(‏ وقال: تفرد به ثابت بن عجلان: وأخرجه أيضاً الطبرافى (717/ 15-141 
- لك تيدرو سطس عاق اماه انيد ضفن تلك( 

فهذا الأثر قد يفيد تقعيد قاعدة من عائشة - رضى الله عنها - فز ا 
ويخرج واقعة الأينام إلى حيز العموم » إلا أنه قد اتضح فى رواية لها الأثر عند 
ابن أ شيبة فى المصنف:( مه 1 ) من طريق ابن إدريس عن تحمل بن عمارة 
م عذات بن أله بك عو شمر ة انالك باكا اجام و شو ا 0 
حل , فكانت لا تزكيه . فبه يتضح أن عمرة كانت إحدى هؤلاء الايعام ٠‏ 

خاضا انطررو عن غافية حرطي اهناب اللقول بإخراج ركه اكه 
وسيأٌق إن شاء الله تعالى . 

00 ععند أل طن ري عتايته وو اران بيات تدعق وساف 1ر0 
نفى غير واخد من أهل العلم سماع عطاء من آم سلمة ٠‏ ش 

م هناك وجه آخخر للضعف ألا .وهو أن ثابت بن عجلان قد تكلم في » 
عض أهل العلم وثقوه » وبعضهم ضعفه » وبعضهم توقف فيه » وقد ذكر 
الذهبى رحمه الله هذا الحديث فى ترجمته مما أنكر عليه . ُ 

ف هو عند الدارقطتى من طريق محمد بن مهاجر عن ثابت بن عجلاث ٠‏ 


- ١هاأ‎ 


حديث أسماء بت يزيد رضى الله عنها 
قال الإمام أحمد رحمه الله ( 451/5 ) : 
حدثنا على بن عاصم عن عبد الله بن عهان بن خشم عن شهر بن حوشب عن 
أسماء بنت يزيد قالت : دخلتٌ أنا وخالتى على النبئّ عه وعليها 
أَسْوِرة من ذَهبٍ , فقال لنا : « أتعطيان زكاته ؟ » قالت : فقلنا : لا . 
قال : «أما تخافان أن يُسَوٌرَكُما الله أسورةٌ من نار ؟!! أدّيا 
زكاته )07 ١‏ 
وأخرجه الطبرانى ( 181/55 ) . 
حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 
قال الدارقطنى رحمه الله ( ٠١5/9‏ ) : 
جد اعد عدوي مشي ا بمنوو ار و ا ليه 
مزاحم . ثنا أبو بكر الحذلى ح » وحدثنا أحمد بن محمد بن يوسف بن مسعدة 
الفزارى » ثنا أسيد بن عاصم , ثنا محمد بن المغيرة ». ثنا.النعمان بن عبد السلام 
عن أبى بكر » ثنا شعيب بن الحبحاب عن الشعبى قال : معت فاطمة بدت 
قيس تقول : أتيت النبى - عَِدُهُ -- بطوق فيه سبعون مثقالاً من ذهب 
فقلت : يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالاً وثلاثة أرباع 
منقال . ظ ضعيف جداً". 


قال الدارقطنى : أبو بكر الذلى متروك , ول يأت به غيره . 


)١‏ رجال هذا السند متكلم فيهم ؛ والحاصل أنه سند لا يصح بذاته » ولكنه يصلح 
التبواهد والمتابعات » رعو هنا من هذا الباب » والله أعلم . 

(١‏ ومن ثم م لا يصلح شاهداً “وله رواية: لمرو تالفة أيطيا عند ( الدارقطنى 
٠ 3‏ ) من طريق أنى مزة ميمون عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس أن النبى 
2 عله قال للخل قي م وكودوت كد سين دا 3 


رن ان لكك 


هذا وثمّ أحاديث أخر ف الباب ضربنا عنها الذكر صفحاً لشدة 
ضعفها ولوهن أسانيدها . 
«#لإبعض الآثار الواردة عن أصحاب النبى- .فى إيهاب زكاة »4 
أثر ابن مسعود رضى الله عنه 


روى عبد الرزاق فى مصنفه (87/4) عن معمر عن حماد عن إبراهيم ' عن 
ابن مسعود قال : سألته امرأة عن حل لها فيه زكاة.؟ قال : إذا بلغ مائتى 
درهم فَرَكْيه قالت : إن فى حجرى يتامى لى أُتَأذفّعه إلييم ؟ قال : نعم . 
صحيح لغيره'". 
وأخرجه الطيراق فى المعجم الكبير.(ة/ الام رقم 04898 01 
() وقال ابن حزم فى لمحلى ( 7/5/5 ) فى أثر ابن مسعود فى إيجابه زكاة الحلى : 
عو عند خاي الصحة ) . 
)١(‏ وقد أعل هذا الأثر -يعلفيت:: 
كما عزوو كياد - هوني لبوا اث هقان فوشو اسة نين أجل الك : 
ثانييما : الانقطاع بين إبراهيم - وهو ابن يزيد النجعى - واب مسعوت.»؟ 
« أما بالنسبة للعلة الأولى » فحماد بن أنى سليمان قد تُكلّم فيه حقيقة إلا 
أنه قد توبع » فقد تابعه أبو معشر م عند الدارقطنى ( 1/5 ٠‏ ) وغيره من 
طريق عبد الوهاب ( وهو ابن عطاء ) ؛ ثنا سعيد عن أبى معشر عن إبراهيم أن 
امرأة ابن مسعود سألته عن طوق ها فيه عشرون مثقالاً من الذهب » فقالت : 
أزكيه ؟ قال : نعم » قالت : 5 ؟ قال : خمسة دراهم » قالت : أعطيها فلاناً 
ابن أخ لها يتم فى حجرها ؟ قال : نعم إن شكت . 
© أما بالنسبة للعلة الثانية » ألا وهى إزسال النخعى عن ابن مسعود فصحيح 
أله ]رمق قل ابن هود ورولكة قد ورد فى الترليي عيرم + فال لاعس قلت 
لإبراهم : أسند لى عن ابن مسعود فقال إبراهم : إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله 
فهو الذى معت ». وإذا قلت : قال عبد الله فهو غير واحد عن عبد الله . 
وف التبذيب أيضاً: وقال الحافظ أبو سعيد العلا (فى ترجمة إبراهم بن يزيد) » 
هو مكثر من الإرسال وجماعة. من الأئمة صححوا مراسيله وخخص البييقى - 


يت 81 بت 


ها قافو ةق ةوه و .دفوو وو ومو وو وو نو فاو و واو و و و ووو ها وم وو م افو و وو و و وو و و وف وار واو وم م و مم مجم م و م مث مث موه 


-- ذلك ا عله عن ادن سفت 

©« وبالاضافة إلى هذا » فقد ورد نحو هذا الأثر عند عبد الرزاق فى المصنف 
7٠67 (‏ )» والدارقطنى فى السئن ( ٠١8/1‏ ) » والبمبقى ( ١79/4‏ ) من 
طريق تامعن رامعم كن علهدة كنا ميحر لخر انقية جاجد 2و عه 

بين إبراهيم وابن ‏ مسعود ألا وهو علفمة» 

رار عالااحة لل عدا لااري عيب ارا لعن 6ن 
صالح البهلال ( فى كتابه امتنان العلى بعدم زكاة الحلى طبع مكتبة دار العا 
ا ا ا 
غن إغلاله له ماد بن أن .سليمان أن يقول عل غير :غادته ىق تحرير المسائل : 
( وفيه انقطاع يقول مسدد : كان عبد الرحمن بن مهدى وأصحابنا ينكرون 
أن يكون إبراهيم سمع من علقمة ) ويقتصر على هذا القدر » فكان من اللائق 
به أن يزيد من تقواه لله ريّه فى هذا المقام » ولا يبخس منه شيئاً : ٠‏ فإيراهم 
عن علقمة عن ابن مسعود إسناد على شرط البخارى ومسلمء وقد أخرجا 
رحمهما. الله كما كبيراً من هذا الطريق » وإن شعت راجعت تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف فى هذا الصدد 94/7/0١‏ فما بعدها ) ثم يزداد عجبى » ولا يكاد 
ينقضى من الشيخ الجليل إذ يُضعف أثر ابن مسعود بهذه الطريقةٍ - مع علمه 
بما أورده من أقوال العلماء فى تصحيحه - ويحسن فى الوقت نفسه أثراً ذا أسانيد 
تافهة ورد عن ابن مسعود فيه « ليس فى الحلى زكاة » وقد حسن هذا الأثر 
ص هه من كتابه المذكور وأورد مستندات تحسينه فى ص 4١‏ من نفس الكتاب 
ألا وهى ما ذكره عن المدونة من طريق أشهب عن ابن لميعة عن عمارة بن 
غزية حدثه عن ربيعة أن عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك كانا يقولان : 
« ليس فى الحلى زكاة إذا كان يعار وينتفع به ) . 

قال الشيخ الببلال : وفى سنده ابن لهيعة صدوق خلطه بعد احتراق كتبه . 
قلت ( القائل مصطفى ) : وهذا قصور فى إعلال السند ء ففيه أيضا الانقطاع 
دكا ويد وى ااتعرون ةرورق لفرزوارة اعون ادج معو رد للد عله : 

ثم طفق الشيخ البهلال يعزز المقالة بقوله: وف المدونة أيضاً قال ابن وهب : 
وأخبرنى رجال من أهل العلم عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وعبد الله بن - 


تت 21ت 


قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف م/+5١‏ ) : 
حدثنا عبد الرحبم ووكيع عن مساور الوراق عن شعيب قال : كتب عمر 
إلى ألى موسى أن اؤمر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن”" من 


حليين . ولا يجعلن الهدية والزيادة تعارضاً بينهن ٠.‏ مرسل'" 
وأخرجه البخارى فى التاريخ الكبير ( 7١7/4‏ ) » والبيهقى ( السئن الكبرى 
9/:4؟ ١‏ ). 


أثر عائشة وابن عمرو رضى الله عنهما 
قال الدارقطنى رحمه الله ( السنن ٠١07/7‏ ) : 


#اكو الروو ا كي بن أبى طالب » ثنا عبد الوهاب » أنا 


مسعود والقاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وربيعة وعمرة ويحيى بن سعيد 
وغيره قالوا : ليس فى الحلى زكاة . قال الببلال : وابن وهب وهو عبد الله بن 
وهب بن مسلم المصرى الفقيه الثقة الحافظ العابد صرح بأنه أخبره رجال من 
أهل العلم مع ثقته وحفظه . أن المذكورين ومنهم أنس بن مالك قالوا : ليس 
فى الحلى زكاة . 

قلحة القائل ومصطفيع): ابن ومي ثقة حاف لا شت لدينا: قدا .»:ولكن 

لا نقبل أن رك للأسانيد لتالفة بهذه الضجة وهذه | الألقاب التى نُضفى على 
الرإو شونا ا نشينه عله هر غرارالت وهاله الشيخ بالتبريكات فكل هذا 
لا يجعلنا نقبل أثراً معضلاً فبين ابن وهب وابن مسعود بون بعيد ومشائخ ابن 
وهب هؤلاء لم يدركوا ابن مسعود . فطبقتهم عنه بعيدة. فعفا الله عن أخينا 
الشيخ البهلال » ورزقنا وإياه العدل والإنصاف ٠»‏ وجردنا الله وإياه من العصبية 
إلا للحق . 

. فى رواية البخارى فى التاريخ : كتب أن يزكى الحلى‎ )١( 

() وذلك لأن شعيب بن يسار لم يدرك عمر . 


1 اذ لك 


الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت : لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته . 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم 
أن يخرج زكاة حلى بناته كل سنة . 
كلا الأثرين عن عائشة وابن عمرو. حسن. 


قال الدارقطنى رحمه الله ( السئنن ٠١0/9‏ ) : 
حدثنا محمد بن إسماعيل الفارسى » ثنا يحيى بن أبى طالب » ثنا عبد الوهاب » 


أنا الحسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة قالت : لا بأس 
بابس الحلى إذا أعطى زكاته . حسن عن عائشة 
وأخرجه البييقى ( ١١9/4‏ السبن الكبرى ) . 
فطوبعض الآثار غن التابعين رحمهم الله فى إيجاب زكاة الى 44 
أثر سعيد بن المسيب رحمه الله 
وأخرج عبد الرزاق ( المصنف 70.0 ) عن ابن جريح قال : أخبرنى' 
عبد الحميد بن جبير أنه سأل سعيد بن المسيب : أقى الحل الذهب 
والفضة زكاة ؟ قال : نعم . قال : قلت : إذن يفنى » قال : وَلوْ . 
صحيح عن ابن المسيب 
أثر سعيد بن جبير رمه الله 
روى عبد الرزاق ( 7١77+‏ ) عن الثورى عن سالم الأفطس عن سعيد بن 
جبير قال : فى الحلى الذهب والفضة يزكى . وليس فى الخرز زكاة , 
إلا أن يكون لتجارة . صحيح عن سعيد بن جبير 
أثر إبراهم النخعى رحمه الله 


أخرج عبد الرزاق ( المصنف 84/4 ) من طريق الثورى عن منصور عن 


هك اين نك 


إبراهم قال : الزكاة فى الحلى الذهب والفضة . صحيح عن إبراهم 
وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف 9 )١84/8‏ . 
ظ أثر عطاء رحمه الله 
' قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( ١54/‏ المصنف ) : 
حدثنا ابن أبى عدى عن حسين عن عطء قال : إذا بلغ الحلى ما تجب فيه 
الزكاة ‏ ففيه الزكاة . صحيح عن عطاء 
أثر الزهرى رحمه الله 
روى عبد الرزاق ( المصنف 7١54‏ ) عن معمر عن الزهرى قال : الزكاة 
فى الحلى فى كل عام . صحيح عن الزهرى 
أثر عبد الله بن شداد رحمه الله 
أخرج عبد الرزاق ( المصنف 7١08‏ ) عن الثورى عن أنى جعفر””'عن 
عبد الله بن شداد قال : فى الحل زكاة حتى فى الخاتم . 
صحيح عن ابن شداد 
. وأخرجه ابن ألى شيبة ( المصنف 194/6 ) . 
أثر الفثورى رحمه الله 
وأخرج عبد الرزاق ( 707 ) عن الثورى قال : نحن نقول : حلية 
السيف والمنطقة » وكل ذهب وفضة تضمه مع مالك إذا أدى الزكاة 
زكاه . صحيح عن الثورى 
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هذا وثم آثار أخر عن التابعين فى هذا الباب . 


. وهو الفراء وهو ثقة‎ )١( 


ل[الاه١‏ ا ده 


«إا بعض الآثار الواردة عن الصحابة رضوان الله علييم 
فى عدم إيجاب زكاة الحلى 4# 
اثر ابن عمر رضى الله عنهما ‏ 
قال الشافعى فى مسنده ( ص 55 ):: 
أصيرن مالك عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يُحلى بناته وجواريه 
الذهب ثم لا يخرج منه الزكاة . صحيح عن ابن عمر 
وأخرجه مالك" فى الموطاً (750/5.). ومن طريق البيقى 
(18/4)ء وأخرج عبد الرزاق ( 87/4 ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر قال : «١‏ ليس فى الحلى زكاة ). صحيح عن ابن عمر 
وأخرج نحوه ابن ألى شيبة فى المصنف ( ١54/#‏ ) » والدارقطنى ( ٠١9/79‏ ). 
أثر جابر بن عبد الله رضى الله عنبما 
قال الشافعى فى مسينده ( ص 55 ): 
يونا جسفياق: عن مرو ود دينار معدت رحلا يساق جاتر نب غيل الها عرد 
الحلى أفيه الزكاة ؟ فقال جابر : لا . فقال : وإن كان يبلغ ألف دينار 


)١(‏ وقال مالك عقب إخراجه : من كان عنده تبرٌ أو حلى من ذهب أو فضة لا 
ينتفع به للبس » فإن عليه فيه الزكاة فى كل عام » يوزن فيؤخذ ربع عُشره إلا 
أن ينقص من وزن عشرين ديناراً عيناً » أو مائتئ درهم فإن نقص من ذلك ١‏ 
فليس فيه زكاة » وإنما تكون فيه الزكاة إذا كان إنما يمسكه لغير اللبس فأما التبر 
ال عرو ره أده ساح را لاقي ا ارج را باو 
عند أهله فليس على أهله فيه زكاة . 
قال الك :+ ليس بق لوقت ولاق السك » ولا فق الغبير بركاة:: 


ل مه١‏ ا 


فقال جابر : كفير”". صحيح عن جابر 
وأخرجه عبد الرزاق .( 85/4 ) » والبييقى ( ١58/4‏ السنن الكبزى ) » 
وأخرج نحوه ابن ألى شيبة فى المصنف ( ١55/7‏ ) من طريق عبد الملك عن أنى الزبير 
عن جابر قال : لا زكاة فى الحلى » قلت : إنه فيه ألف دينار » قال : يعار ويُلبس . 
أثر عائشة رضى الله عنبا 
أخرج مالك فى موطفه ( ١/55٠‏ ) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 
عائشة زوج النبى َيه كانت تلى بنات أخيها يتامى فى ججرها لهن 
الحلى , فلا تخرج من حليبن الزكاة . صحيح عن عائشة'" 
وأخرجه. عبد الرزاق فى مصنفه ( 88/4 ) والشافعى فى مسنده ( ص 9ة 
وله طرق .عن عائشة رضى الله عنها . 
أثر أسماء بت ألى بكر رضى الله عنبما 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 9«/ه ١5‏ ) : 
حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن 


أساء”". أنبا كانت لا تزكى الحل . صحيح عن أمماء 
حدثئنا وكيع عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء : أنها كانت تحل 
ثيابها”'' الذهب ولا تزكيه صحيح عن أسماء 


)١(‏ الم يتضح لى وجه قوله ( كثير ) هل المراد أنه كثير ( أى بلغ النصاب ) فتجب 
فيه الزكاة أم غير ذلك والله أعلم . 
)١(‏ وقد تقدم أثر عائشة فى إخراج زكة الحلى » فانظر التعليق عليه هناك . 
(6) هى بنت إلى بكر رضى الله عنهما . 
05 0 الدارقطنى والبيهقى بناتها مكان ( ثيابها ) . 
50" جره كه ماد امير زكاة 


ان د 


وأخرجه الدارقطنى ( ٠١9/79‏ ) » للقن (4/4؟1١)2‏ وغيرهم . 
هذا وثمّ جملة من الآثار عن التابعين فى ذلك أيضاً . 


تنبيه ل ل الله عنهما 
أن .النبى عن عي قال : « ليس فى الحلى زكاة ) عزاه كثير من أهل العلم 
ناض الورك ل لجل دن رك براق بن اسه ااي 
أيوب عن ليث بن سعد عن ألى الزبير عن جابر عن النبى َيه أنه 
قال : و ليس فى الحلى زكاة ) . لكن قد حكم الببيقى رحمه الله وغيره 
على هذا الحديث بالبطلان"', وحاصل ما فى هذا الحديث أنه أعلّ 


من ثلاثة أوجه : - 


- اص 45 ) : وأما أثر أسماء بنت عميس ». فهو أنه كان لها حلى فلم تكن تزكيه 
هكذا جاء من طريق أشهب عن اللمنذر بن عبد الله أن هشام بن عروة حدثه 
عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت عميس أنه كان لا ... إلج . 
قال الشيخ البلال : ورجاله ثقات غير المنذر بن عبد الله بن المنذر بن 
المغيرة » لم أجد من وثقه غير ابن حبان . ْ 
قلت : فرغم أن الشيخ الببلال حفظه الله يدرك أن مثل هذا لا يصح حديثه 
وأن الحديث معروف من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء 
بنت أبى بكر وليست بابنة عميس » وأن فاطمة بنت المنذر إنما تروى عن بنت 
ألى بكر » لا عن بنت عميس خاصة فى هذا الحديث » مع هذا كله فقد غض 
الشتيخعلرفه عق ذلك + وصججع الحديث: نيت قال : فهؤلاء سبعة من الصحابة 
قد ثبت عنهم أن حلى الذهب والفضة لا زكاة فيه .. . إلى آخر ما قال حفظه الله 
وعفا عنه . 
ومن الآثار التى أوردها » أثر ابن مسعود بإسناد لا تقوم به حجة ولا يبتعد 
عنه أثر أنس بن مالك فى هذا الباب » فالذى يخلص له أثر جابر وأثر ابن عمر 
وأثر عائشة وأثر أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهم أجمعين . 
)١9(‏ وقد اشتد نكير البييقى رحمه الله تعالى وبلغ ذروته على من احتج بهذا الحديث 
فقال رحمه الله (5 نقل عنه النؤوى فى المجموع 5/5©): والذى يرويه فقهاؤنا - 


١١٠]:‏ بت 


ه منبا أنه أعلّ بالوقف فقالوا : الصواب أنه من قول. جابر 
رضى الله عنه . 
« والثانى : ضعف عافية بن أيوب ووصف بعضهم له بالجهالة . 
ل والنالث : ضعف الراوى له عن عافية بن أيوب » وهو 
إبراهم بن أيوب وإلى هذه الأخيرة أشار الشيخ ناصر الدين الألبانى 
فى الإرواء (/946؟) وقد ذكر الشوكانى رحمه الله فى الفوائد 
المجموعة فى الأحاديث الموضوعة حديث ليس فى الحى زكاة وعقبه 
بقوله : قال البييقى : باطل لا أصل له . 
“3-7 ثم إنتى لم أر أهل العلم الذين يرون أن لا زكاة فى الى كثير منهم 
ش لا يحتجون به بل أكثرهم لا يذكره . هذا وقد حاول أخونا الشيخ 
فرج الببلال تمشية حال هذا الحديث فى كتابه امتنان العلى بعدم زكاة 
الحلى . فناقش وجوه الضعف المذكورة مناقشة قد يقال : إنه أنصف 
فى بعضها . وتعسف فى البعض الآخر . ففى معرض إعلال الحديث 
بعافية بن أيوب ذكر الشيخ الببلال قول ابن أبى حاتم الذى أورده فى ترجمة 
عافية بن أيوب فى الجرح والتعديل ( 44/7 ) وفيه سئل أبو زرعة عن 
عافية بن أيوب , فقال : أبو عبيدة عافية بن أيوب هو مصرى ليس به 
بأس". فدفع بهذا قول من قال : بتضعيف عافية وتجهيله , إلا أن 


ب عر خاب عن القيحع لله « ليس فى الحلى زكاة » لا أصل له إنما روى عن جابر 
وري الس ا كرا الزيمر 
عن جابر مرفوعاً لا أصل له » وعافية بن أيوب مجهول » فمن احتج به مرفوعاً 
كان 0 بدينه داخلاً فيما نعيب به امخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين 
والله يعصمنا من أمثاله . 

(1) ونقل أقوال آخرين فى عافية بن أيوب لا نرى لها حظا من السداد . 


2 اك 


مم جامع أحكام النساء ج؟ 


مثل هذا القول لا يواجه شدة نكير البييقى رحمه الله . 

« أما فى معرض كلامه على إبراهم بن أيوب فقد ذكر أقوال 
العلماء فيه وغايتها أنه صالح من العباد, إلا أنه لا يخفى على الشيخ 
الببلال حفظه الله أن الصلاح والعبادة والزهد لا تكفى لتصحيح 
حديث المحدث . فمن شروط الصحة العدالة والضبط . ولم يوصف 
إبراهم بالضبط فيما أورده الشيخ الببلال حفظه الله . 

« أما الوجه الثالث : ألا وهو إعلال الحديث بالوقف فمحاولة 
الشيخ الببلال فيا بعيدة عن التحرير العلمى أيها بعد . - 

وعلى ذلك فالحديث لا تقوم به حجة بحال من الأحوال وليتق الله 
امرؤ سولت له نفسه تصحيح هذا الحديث . 

حاصل الأمر فى مسألة زكاة الحلى : 

ما سبق يتضح لنا أن أقوى الآراء وأتبعها للدليل هو الرأى الأول 
فالأحاديث التى احتج بها أهله بمجموعها ترتقى للصحة . ثم إن 
نصوص الكتاب العامة معهم . ويشهد هم أيضاً الأحاديث العامة فى 
ذلك على ما قدمنا , ثم إن الأخذ بهذا الرأى - ألا وهو أن الحلى يخرج 
عنه زكاة - أحوط . فوجبت زكة الحلى بهذا كله . والله تعالى أعلم . 

١‏ - الخلاف القاكم بين العلماء فى زكة الحلى إنما هو فى حلى 
الذهب والفضة . أما غير الذهب والفضة كاللؤلؤ فلا نعلم دليلا على 
أن فيه زكاة , ولا نعلم اختلافاً بين أهل العلم فى ذلك . وقد ورد 
فى ذلك حديث من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً 

« لا زكاة فى حجر ) أخرجه البييقى ( ١45/4‏ ) »ء وقال الرواة عن 


حب 1107 حت 


عمرو كلهم ضعفاء . 

ه هذا وقد قال مالك رحمه الله ( الموطا ”5٠0/١‏ ): ليس فى 
اللؤلؤ .» ولا فى المسك . ولا فى العنبر زكاة . 

ه وقال الشافعى فى الأم ( 5/9" ) : وما يحلى النساء به أو 
ادخرنه أو ادخره الرجال من لؤْلوٌ وزبرجد وياقوت ومرجان. وحلية 
بحر وغيره فلا زكاة فيه , ولا زكاة إلا فى ذهب أو ورق » ولا زكاة 
فى صفر ولا حديد ولا رصاص ولا حجارة ولا كبريت ولا ثما أخرج 
من الأرض .ولا زكاة فى عنبر ولا لؤلؤ أخدّ من البحر ... إلى آخر 
ما قاله رحمه الله . 

؟ - لا يخرج عن الحلى زكاة إلا إذا بلغ النصاب'"', هذا هو 
قول أكثر أهل العلم الذين قالوا بإخراج زكاة عن الحلى , أما الصنعانى 
رحمه الله فقال فى سبل السلام 5154/7١‏ ) بعد أن ذكر حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ( الذى قدمناه فى أدلة القائلين 
بوجوب زكة الحلى ) : والحديث دليل على وجوب الزكاة فى الحلية 
وظاهره أنه لا نصاب ها لأمره عله بتزيكة هذه المذكورة . 

أما مقدار النصاب فقد أخرج أبو داود رحمه الله ( حديث 
١ 01/‏ ) من طريق ابن وهب أخبرنى جرير بن حازم - وسمى آخر - 
عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة . والحارث الأعور عن على 
رضى الله عنه عن النبى عَُه ... فذكر حديئاً وفيه : وليس عليك 
شىء- يعنى فى الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك 


(1) ؤقد ورد فى الباب حديث رسول الله مُه « ليس فيما دون خمس أواق صدقة » 
قلت : وذلك من الفضة م لا يخفى . 


بح 1117 مك 


عشرون ديناراً ؛ وحال عليبا الحول , ففييا نصف دينار فما زاد فبحساب 
ذلك . فلا أدرى أعلى يقول: «فبحساب ذلك» أو رفعه إلى النبى ملم . 

قال النووى رحمه الله ( ج #/ص >7 ) : وقد جاءت فيه ( أى فى 
الذهب ) أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالاً وهى ضعاف » ولكن 
أجمع من يعتد به فى الإجماع على ذلك . قلت : قد أشار إلى هذه الطرق 
أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل 54/5 -59) ولم يحمج بها فى 
أول الأمر وذهب إلى أن النصاب ( نصاب الذهب ) أربعون مثقالاً 
ودعم رأيه بما رآه ثم تراجع رحمه الله ( ص 74 ) إلى رأى الجمهور , 
وهو أن النصاب عشرون مثقالاً . فقال رحمه الله - فى آخر بحنه - : 
ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح لا يجوز 
خلافه , وأن الاعتلال فيه بن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحاق أو 
جريرا خلط إسناد الحارث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذى لا 
يجوز . وما عليئا من مشاركة الحارث لعاصم , ولا لإرسال من أرسله 
ولا لشك زهير فيه وجرير ثقة فالأخذ بما أسنده لازم وبالله تعالى 
التوفيق . انتبى ما قاله رحمه الله . وأما نصاب الفضة فخمس أواق » 
والأوقية أربعون درهماً وهى أوقية الحجاز . قال النووى : وأجمع أهل 
الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما . 

“' - اشترط فى إخراج الزكاة عن الحلى أن يحول عليبا الحول قال 
النووى رحمه الله : وكذا اتفقوا على اشتراط الحول فى زكاة الماشية 
والذهب والفضة دون باق المعشرات . 

4 - ذهب بعض العلماء إلى أن من كان عنده ذهب لا ييلغ نصاباً 
وفضة لا تبلغ نصاباً ولكنهما إذا ضما إلى بعضهما كملا نصاباً أنه 
يخرج عنها زكاة . وذهب فريق اخر إلى خلافه . 


ا كك 


قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ) : قال القاضى : ثم إن مالكاً 
والجمهور يقولون بضم الذهب والفضة بعضهما إلى بعض فى !كال 
النصاب ؛ ثم إن مالكاً يراعى الوزن ويضم على الأجزاء لا على القبم ‏ 
ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول , وقال الأوزاعى 
والفورى وأبو حنيفة يضم على القم فى وقت الزكاة » وقال الشافعى 
وأحمد وأبو ثور لا يضم مطلقاً قلت : وينضم إلى قول الشافعى وأحمد 
وأبى ثور قول ابن حزم رحمه الله » فقد شنّع تشنيعاً بالغاً على من يقول 
بالضم انظر اغحلى 8١/5‏ ). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى "١4/7‏ ) أثناء 
شرح حديث ١لا‏ يجمع بين متفرق ولا يفرق بين. مجتمع خشية 
الصدقة » الذى أخرجه البخارى : قال الحافظ رحمه الله : واستدل به 
على أن من كان عنده دون النصاب من الفضة ودون النصاب من 
الذهب مثلاً أنه لا يجب ضم بعضه إلى بعض حتى يصير نصاباً كاملاً : 
فتجب فيه الزكاة خلافاً لمن قال : يضم على الأجزاء كالمالكية أو على 
القم كالحنفية قلت : من قال بضم الذهب للفضة ليس معه دليل فمن 
م لا نصير إلى رأى من قال بالضم , والله أعلم . 

0 وصداق المرأة كسائر الأموال يخرج عليه زكاة 

إن لم تكن قبضته فحكمه حكم سائر الديون 
وإن قبضته ثم طلقت قبل الدخول وكان قد حال 

عليه الحول, أخرجت الزكاة نصف عليها ونصف على زوجها 4 

ه بعض أقوال العلماء فى ذلك : - 

ه قال ابن قدامة ( المغنى */87 ) شرح مسألة الخرق ( والمرأة 


ا قار 


إذا قبضت صداقها زكته .. ) قال : وجملة ذلك : أن الصداق فى الذمة 
دين للمرأة حكمه حكم الديون على ما مضى إن كان على ملء به 
فالزكاة واجبة فيه إذا قبضته أدت لما مضى وإن كان على معسر أو 
جاحد فعلى الروايتين . واختار الخرق وجوب الزكاة فيه ولا فرق بين 
ما قبل الدخول ؛ أو بعده ؛ لأنه دين فى الذمة , فهو كثمن مبيعها 
فان سقط نصفه بطلاقها قبل الدخول وأخذت النصف فعليها زكاة 
ما قبضته دون ما لم تقبضه , لأنه دين لم.تتعوض عنه . ول تقبضه فأشبه 
ما تعذر قبضه لفلس أو جحد وكذلك لو سقط كل الصداق قبل قبضه 
لانفساخ النكاح بأمره من جهتها فليس عليها زكاته لما ذكرنا, 
. وكذلك القول فى كل دين يسقط قبل قبضه من غير إسقاط صاحبه , 
أو يئس صاحبه من استيفائه . والمال الضال إذا يئس منه فلا زكاة على 
صاحبه . فإن الزكاة مواساة فلا تلزم المواساة إلا ثما حصل له . وإن 
كان الصداق نصاباً فحال عليه الحول ثم سقط نصفه وقبضت 
النصف . فعليها زكاة النصف المقبوض ؛ لأن الزكاة وجبت فيه ثم 
سقطت من نصفه لمعنى اختص به فاختص السقوط به. وإن مضى 
عليه حول قبل قبضه ثم قبضته كله زكته لذلك الحول . وإن مضت 
عليه أحوال قبل قبضه ثم قبضته زكته لما مضى كله ما لم ينقص عن 
النصاب . وقال أبو حنيفة : لا تجب عليها الزكاة ما لم تقبضه , لأنه 
بدل عما ليس بمال فلا تجب الزكاة فيه قبل قبضه كدين الكتابة , ولنا 
أنه دين يستحق قبضه ويجبر المدين على أدائه فوجبت فيه الزكاة كثمن 
المببع ويفارق دين الكتابة فإنه لا يستحق قبضه , وللمكاتب الامتناع 
من أدائه ولا يصح قياسهم عليه فإنه عرض عن مال . 


شح 1 3ت 


وقال أيضاً ( فصل ) : فإن قبضت صداقها قبل الدخول . ومضى 
عليه حول فزكته , ثم طلقها الزوج قبل الدخول رجع فيها بنصفه , 
وكانت الزكاة من النصف الباق لها » وقال الشافعى فى أحد أقواله : 
يرجع الزوج بنصف الموجود ونصف قيمة امخرج , لأنه لو تلف الكل 
رجع عليبا بنصف قيمته فكذلك إذا تلف البعض . 
ظ ه ولنا قول الله تعالى  :‏ فنصف ما فرضم 4 ولأنه يمكنه 
الرجوع فى العين فلم يكن له الرجوع إلى القيمة , "ا لو لم يتلف منه 
شىء , ويخرج على هذا ما لو تلف كله , فإنه ما أمكنه الرجوع فى 
العين » وإن طلقها بعد الدخول وقبل الإخراج لم يكن له الإخراج 
من النصاب ؛ لأن حق الزوج تعلق به على وجه الشركة . والزكاة 
م تتعلق به على وجه الشركة لكن تخرج الزكاة من غيره أو يقسمانه 
ثم تخرج الزكاة من حصتبها فإن طلقها قبل الحول ملك النصف مشاعا 
وكان حكم ذلك م لو باع نصفه قبل الحول مشاعاً وقد بينا حكمه . 
(فصل ) فإن كان الصداق ديناً فأبرأت الزوج منه بعد مضى 
الحول , ففيه روايتان : إحداهما : عليها الزكاة , لأمها تصرفت فيه 
فأشبه ما لو قبضته , والرواية الثانية : زكاته على الزوج ؛ لأنه ملك 
ما ملك عليه فكأنه لم يزل ملكه عنه . ْ 

والأول أصح , وما ذكرنا لهذه الرواية لا يصح ؛ لأن الزوج م 
بملك شيئاً . وإغما سقط الدين عنه , ثم لو ملك فى الحال لم يقتض هذا 
وجوب زكاة ما مضى , ويحتمل أن لا تجب الزكاة على واحد منهما 
لا ذكرنا فى الزوج والمرأة لم تقبض الدين فلم تلزمها زكاته يما لو سقط 
بغير إسقاطها , وهذا إذا كان الدين ما تجب فيه الزكاة إذا قبضه , فآما إن 


30ت 


كان ما لا زكاة فيه فلا زكاة عليها بال . وكل دين على إنسان أبرأه 
صاحبه منه بعد مضى الحول عليه فحكمه حكم الصداق فيما ذكرنا . 
قال أحمد : إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها وقد مضى له عشر 
سنين فإن زكاته على المرأة » لأن المال كان لها . 
قال أب محمد بن حزم رحمه الله ١‏ 5/ه١١).‏ 
وأما المهور والخلع والديات فبمنزلة ما قلنا ما لم يتعين المهر ؛ لأن 
كل ذلك دين , فإ كان المهر قضة معينة -.دراهع أو غير ذلك > 
أو ذهباً بعينه - دنانير أو غير ذلك - أو ماشية بعينها : ؛ أو خلا بعينها , 
أو كان كل ذلك ميراثاً فالزكاة واجبة على من كل ذلك له ؛ ؛ لأا 
أموال صحيحة ظاهرة موجودة فالزكاة فيها ولا معنى للقبض فى ذلك 
ما لم يمنع صاحبه شىء من ذلك . فإن منع صار مغصوباً . وسقطت 
الزكاة م قدمنا . وبالله تعالى التوفيق . 
#6 يد 


ا ا هك 


طظ خدمَةٌ المرأة لزوجها هل هى واجبة عليها 44 
أم أن ذلك مستحبٌ ها؟ 
أدلة القائلين بالوجوب وتوجيبها 
«الدليل الأول : حديث أسماء رضى الله عنها 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5554 ): 
عي ا و و ال 4 ا 
بنت أبى بكر رضى الله عنهما قالت : تَرَوّجَنى الزئير وما لَهُ فى الأرض 
من مال ولا ملوك ولا شىء الراك لوقو عه و 0 
قَرَسّه وأستقى الماء وأخرِزٌ غَربَه" وأغجن , ول أكن أحسن أخبرٌ 
وكان يخبرٌ جاراث لى من الأنصار . وكن نسوةً عيدقٍ » وكنثُ أنقل 
لنّوى من أرض الزبير التى أقطعه'" رسول الله عَيهُ على رأسى وهى 
منى على ثى فرسخ ؛ فجئت يوماً والنوى على رأسى فلقيثُ رسول الله 
َه ومعه نفرٌ من الأنصار , فدعانى ثم قال : «إخ إخ » ليحيلّى 
خلفه , فاستحييثٌُ أن أسير مع الرجال وذكرث الزّبير وغيّرته وكان 
غير النامن فعرف رسول الله ع أل قد استحيث فمعضى فجدث 
الزيير فقلتُ : لقييى رسول الله َه وعلى رَأَمى النوى ومعه قر من 
أصْحابه فأناخ لأزكب فاستحييث منه وَعَرفْتُ غيركك ؛ ٠‏ فقال : والله 
لَحَمْلْكِ التوى كان أشِدَّ على من ركوبكِ معه , » قالت : حتى أَرْسّل إِلّ 


(*) الكزت هو الدلو الكبير ع ومعنى أحرز غربه أى أخيطه إذا القطع : 
[فة ال “1 أعطاه . 


د ات 


أبو بكرٍ بعد ذلك بخادم تكفينى بياسة الفَرَس فكأنما أعتقنى”" 
وأخرجه مسلم )١١85(‏ صحيح . 
ِّ 00 : حديث على رضى الله عنه فى مجىء فاطمة إلى 

رسول الله عله تسأله خادماً . 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١5ه‏ ): 
جدتا مسلاه حدقا وى عن شع قال + معد تن باحك عو اوداق يليه 
حدثنا على أن فاطمة عليها السلام أتت تت النبى مَنهِ تشكو إليه ما تلقى فى 
يدها من الرحى ؛ وبلغها أنه جاءه رقيق فلم تُصادفه فذكرت ذلك لعائشة 
0 » قال : فجاءنا وقد أحذّئا مضاجعنا فذهبنا نقوم , 
١ :‏ على مَكَاِكُما » فجاء فقعد بينى وبينها حتى وجدتُ بَرْدَ قدميه 
0 بطنى . فقال : ١‏ ألا أذُلّكما على خير ثما ساألتما”"؟ إذا أخذئما 


20 وفى لفظ لمسلم من حديث أسماء قالت : كنت أخدم الزبير خدمة | البيت وكان 
له فرس وكنت أسوسه ء فلم يكن من ن الخدمة شىء أشد عل من سياسة الفرس 
كنت أحتش له وأقوم عليه » وأسوسه . قال : ثم إنها أصابت خادماً جاء النبى 
عله سبى . فأعطاها خادماً » قالت « كنسن يناتية الفرين فلك عل موه 

قلت : ومن الواض ضح أن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على الوجوب بل غاية 
ما فيه بيان المعروف وجميل جميل الصنع الذى فعلته أسماء رضى الله عنها مع زوجها 
لزي ارس اف علد وغ ورذ ن. اللا ريق يرل ل علا له نماها عن هذا 
الروك اي لا ال اربوالا ا 
ال ع لور خلقه الحسن عَقْْهُ . ولم يكن عليه 
السلام: لينيى: آممر مرأة عن معروف تصنعه مع زوجها ترى لو تصدق رجل على 
اعون وثالث ينظر ويقر هذا المعروف ء فهل تصبح هذه الصدقة واجبة على 
المصدق ؟!!! 

(؟) استدل بعض أهل العلم بهذا على وجوب خدمة المرأة لزوجها !!! ترى هل يسلم 
لهم هذا الاستدلال ؟!!! هل قوله عليه السلام : (ألا أدلكما على خير مما سأتما »- 


١75‏ ده 


مضاجِعَكما أو أويةا إلى فراشكما -- فسبحا ثلاثاً وثلاثين واحمدا ثلاث 
وثلاثين وكبرا أربعاً وثلاثين فهو خير لكما من خادم ). صحيح 
1 وأعجة تلم وطن 553 )رابو داود حديث (057ه5 ). 

« الدليل الثالث : قضاء النبى عَيِنّهِ بين على وفاطمة 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف ١55/١١‏ رقم :)11١١8‏ 
حدثنا عيسى بن يونس عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم عن ضمرة بن 
حبيب قال : قضى رسول الله عَيُهِ على ابنته فاطمة بِحدْمَةٍ البيت , 
وقضى على عل بما كان خازجاً من البيت من الخدمة'"'. 

مرسل ضعيف”" 

« الدليل الرابع : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى 
تزوجه امرأة تقوم على أخواته . 

قال الامام البخارى رحمه الله 9 حديث 5505ه ): 

عا سده عيض عادو كد عن حعترو عن حابر بو عبد :الله 
رضى الله عنهما قال : هلك أبى وترك سبْعَ بئات - أو تسعَ 
بسات - فتروجتٌ امرأة ثيباً » فقال لى رسول الله عي : 
« تزوجت يا جابر؟ ) فقلت : نعم , فقال : « بكراً أم ثيياً ؟ » قلت : بل 


> يفيد وجوباً عند أولى النبى ؟!!! إذا جاءك متخاصمان أحدهما لطم الآخر فجت 
تحكم بالقصاص فقلت للمضروب ألا أدلك على خيرٍ من القصاص ألا وهو 
٠ 0‏ فهل ذلك يعنى وجوب 0 و 3 ا 
ل الي 
أيضاً كا سيأ فى كلام ابن قدامة رحمه الله . ِ 

فيه ففى إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم وهو ضعيف » ثم إن الاثر مرسل 
يها 


١09‏ سد 


ثيباً قال : « فهلا جاريةًَ ثلاعبها وثلاعبك وتضاحكها وتُضَاحكُكَ ؟) 
قال : فقلتُ له : إن عبد الله هَلَكَ وترك بئات وإنى كرهتُ أن أجيئهن 
مثلهن فتزوجتُ امرأة تقوم عليبن وتُصلحهن . فقال : ١‏ بارك الله 
لك » أو ( خيرا)”) صحيح. 


وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه . ومسلم ( ص ١٠١87‏ ) والترمذى 
حديث (رقم ٠٠١)ء‏ وقال : حديث حسن صحيح . 


3 الدليل الخامس : ثناء رسول الله 2 على صاح نساء قريش 
لرعايتين الأزواج . 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 58مه ) : 


لقع ماورة سو ار وه مر 
عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله َيه قال : حي خير نساء رَ كبن 
الإبل نساءً قريش - وقال الآخر ل 
ولد فى صغره وأَرْعَاهُ على زوج فى ذَاتِ يذه )2. صحيح 


)1( قال التووق رح.ه الله ( شرح مسله ©(/68ة) : فيه جواز خدمة المرأة زونجها 
وأولاده وعياله برضاها » وأما من غير رضاها فلا . 
© وقد بوب البخارى رحمه الله لهذا الحديث يباب عون المرأة زوجها فى 
ولده » وقال الحافظ إن سجر هباكر فتج البارن 6 ) : وكأنه استنبط قيام 
المرأة على ولد زوجها من قيام امرأة جابر على أخواته » ووجه ذلك منه بطريق الأولى . 
© قال ابن بطال : وعون المرأة زوجها فى ولده ليس بواجب عليها » وإنما 
ل لي شم صالحات النساء . 
( القائل مصطفى ) : وليس فى الحديث ما يفيد الوجوب بحال بل 
29 من المرأة لزوجها فى بيته » وهذا غايته . 
(؟) وقد ورد عند مسلم رحمه الله سبب ورود هذا الحديث وفيه أن النبى ملم 


الا 5 


وأخرجه مسلم ( 7571 ). 

ه الدليل السادس : قول النبى عَلَهِ « لو كنت آمرا أحد حدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ) 

قال الترمذى رحمه الله ( ١١59‏ ): 

حدثنا محمود بن غيلان » حدثنا النضر بن شميل أخيرنا. محمد بن عمرو عن 
7 08 0 0" ب بي صابله ج 3 
أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى عَيهُ قال : « لو كنثُ 
آمراً أحداً أن يَسْجُد لأحدٍ لأمرث المرأة أن تسْجد لرَوْجها » . 

٠‏ صحيح لغيره 


وأخخرجة ابن خبان ا (موارد الظمان 1531) والبهقى 753/07 


00 


خبطب أم هافىء بنت أنى طالب » ققالت : يا رسول الله إفى كبرت ولى غيال 
شال رشول :ان عل ب ونع افر كنال 
قال النووى رحمه الله : فيه فضيلة نساء قريش وفضل هذه الخصال » وهى 
ا و لس ل 
مل » ونحو ذلك » ومراعاة حق الزوج فى ماله » وحفظه » والامانة فيه وحسن 
د وغيرها وصيانته ونحو ذلك . 
وقال النووى أيضاً': ومعنى أحناه : أشفقه » والحانية على ولدها التى تقوم 
عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج فإن تزوجت فليست حانية . 
قال ( مصطفئ ) : ووجه إيراد هذا الحديث فى هذا الباب هو قوله عه : 
« وأرعاه على زوج فى ذات يده » والشاهد منه استحباب رعاية المرأة لزوجها » 
ومن حسن رعايتها له : أن تساعده فيما تستطيعه » وفيما يحتاج إليه » ولا يقال : 
إن هذا من قبيل الوجوب ؛ بل هو من قبيل الاستحباب والفضل ٠‏ 
ولا يلزم كل النساء أن يتركن الزواج بعد وفاة أزواجهن من باب رعاية الأطفال » 
بل يجوز طن الزواج كا هو معلوم » بل قد يستحب فى بعض الأحيان » بل قد يجب 
إذا كانت الأم شابة وتخشى على نفسها الافتتان » والله تعالى أعلم . 
4 ففى إسناده محمد بن عمرو » وحديثه لا يرتقى للصحة إلا أن للحديث شواهد يصح جا » 
وقد أوردها الشيخ ناصر الدين الألبانى حفظه الله » فى كتابه » إرواء الغليل » رقم .)١154(‏ 


ان كك 


وعندهما من الزيادة ( للا عظم الله من حقه عليبا )”' 

© الدليل السابع: قول رسول الله عَيله ١‏ والمرأة راعية فى بيت زوجها ). 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5٠٠514‏ ): 

حدثنا مسدد.» حدثنا يحيى » عن عبيد الله قال : حدثنى لت عن 
عبد الله - رضى الله عنه - أن رسول الله مَك قال : ١‏ كلكم راعر 
ومسئول عن رَعيّهِ » فالأمِيرٌ الذى عل الناس فهو راع علييم وهر 
مسئول عنهم , والرجلُ راع. على أَهْلٍ بَيِْهِ وهو مسئول عنهم والمرأة 
راعية على بَبْتِ يت بَعلها وولده وهى مستولةٌ عنهم , والعبد راع على مال 


د مه ديردم 


سيّده وهو مسئول عنهم , ألا فَكُلْكُم راعر وكُلّكم مسكئول عن 


2 


رعيته ) صحيح 
وأخرجه مسلم 1855 )ء وأبو داود ( حديث 5958 )ء والترمذى 


(1): وهذه الريادة ثابعة أيضاً .وقد جاء'ى. بعض الروايات ما بين فيما ينكد 
2 هذا الحق ألا وهو ما أخر جه البممقى ( 517/7 ) ؛ وغيره من طريق القاسم 
الشيبانى عن عبد الله بن أ فى أوفى أن معاذ بن جبل قدم الخ لشام ... فذكر الحديث » 
رقا الو كنت آم أسا أ سعدا السو اأررنا لز أن جسهد ريج . 
ال ل ا د 
أن لو سأها نفسهاء وهى على قتب أعطته ‏ أ 0 

2-9 هذا الإسناد القاسم الشياق يتكلم دإ أن هذا القذر الأحير شاهد 

عند الببيقى ( 195/7 ) » فاتضح أن الحق المؤكد للزوج على زوجه هو.أن 

لا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب ء وورد فى هذا المعنى ما فى الصحيحين 
وغيرهما من حديث أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عدم : ( إذا 

دعا الرجل امرأنه إلى فراشه فأأبت , فبات غضباناً لعتا الملائكة حتى تصبح » . 
ويضاف إلى هذا الحق ألا تجلس أحدا على تكرمته , إلا بإذنه ما ورد فى 


حديث جابر رضى الله عنه . 
8 قال سرافل ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 5/1 ): قال الخطالى ٠:‏ - 


ع 30 بك 


50 ا 0 

ه الدليل الثامن : قول النبى عَْهِ : « حق الزوج على زوجته أن 
لو كان به قرحة فلحستا .. ») . 

فال انس لق شيية”فى: المصسفه 1 ع لام اه 

حدئنا جعفر بن عون » قال : أخيرنا ربيعة بن عهان عن محمد بن يحبى بن حبان 
عا العد نر عنام أمحات أو بهل الخدرى عن أى سعيد أن رجلا أن 
بابنةٍ له إلى النبى عه فقال: إن ابنتى هذه أَبْتْ أن تَرَوَّجٍ قال: فقال ها: 
«أطيعى أباك», قال :فقالت: لاحتى ُخبرنى ما حق الزوج على رَوْجَتهِ؟ فرددتُ 
عليه مقالتها. قال: فقال: «حق الزوج. على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها 
أو ابتدر منخراه صديداً أ أو دما ثم لحستها '" ما أدت حقّه قال: فقالت: والذى 


بعنك بالحق لا أتروج أبداً قال: فقال لا تنكحوهن إلا باذنمن). حسن”” 
وأخرجه البهقى فى السئن الكبرى (5931/7) 2 وعز اه المزى للنساق ( قلت : 


واشتركوا 4 اي - فى التسمية أى فى الوصف بالراعى 
ومعانيهم مختلفة - فرعاية الإمام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة الحدود والعدل 
ل لكيه روعاية الرجل أهله سياسته لأمرهم » وإيضاههم حقوقهم » ورعاية 
المرأة تدبير أمر البيك والأولاد والخدم ) والنصيحة للروج فى كل ذلك 5 
قلت : ومسكولية المرأة فى بيتها حددتها نصوص أخر منها : حفظ المرأة زوجها 
فى ماله » وعدم إدخال أحد إلا بإذنه » وما تقدم نقله عن الخطابى . 

)١(‏ هذا الحديث يوضح عظم حق الزوج على زوجته » ولكن لا بد من ضبطه بالنتصوص 
الأخر . وعمومات الشريعة . وأصوها » فطاعة الزوجة لزوجها لها أحوال فقد تجب 
أحياناً وقد تستحب أحياناً وقد تحرم أحياناً أخرى, فإذا دعا الرجل زوجته لفراشه- 
ري" 0 
نا فمشلةً إذا دعاها للجماع ف اقل وهى حائض وأطاعته فت . 

89 وله شاهد من «حديث: أى هريرة أخرجه البزار ( كشف الأستار ١178/5‏ ) 
والحاكم ( 189/5 ) وفيه سليمان بن داود لينه البزارٍ . 


لت 


وهو فى السنن الكبرى للنساقٌ (387/9) . 

وأخرجه ابن حبان ( موارد الظمان )١١85‏ » والدارقطنى فى السئن 810/59 7)؛ 
والبزار( كا فى كشف الأستار ؟/78١)‏ » والحام فى الممستدرك )١84/5(‏ » وقال : 
لك ار رع الل شي اك صحيح . 

0 الدليل التاسع: قول النبى كله فى خير النساء: «التى تطيعه إذا‎ ٠ 

قال الإمام أحمد رحمه الله ( 551/5 ) : 

حا ع 2 ان عتلا سن نبي عن لي عريرة رضي لد عله سبل 
رسول الله : عه أن النساء خير ؟ قال : ٠‏ الَتى تسرّهُ إذا نَظَرَ » وتطيعه 
إذا أ ولا تخالفه فيما يكره فى نفسها ومَالِهِ ؛ . .صحيح لغيره 
ظ وقد تقدم تخريجه . 

« الدليل العاشر : « قول النبى عَيْينَهِ : « انظرى أنت منه , فانه 
جنتك ونارك ) . 

قال النساى رحمه الله ( السئن الكبرى اا 

أخبرنا قتيبة بن سعيد » قال : نا الليث عن يحبى عن بشير بن يسار عن 
حصين بن حصن عن عمةٍ له أنها أتت رسول الله عه لحاجة , فلما 
فَرَعْ من حاجتها قال : أذات زوج. أنت ؟ قالت : نعم . قال : 
« فكيف أنت له ؟ » قالت : ما آلوه إلا ما أَغْجَرُ عنه . قال : « انظرى 
أنتٍ منه فإنّه جنثك ونارك » . فيه ضعف"”". 


وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف ( 704/4 ) » والبهقى فى السئن الكبرى 


)١(‏ وهذا الحديث لا يفيد وجوباً » بل غايته الاستحباب» وذلك فيما تطيقه وتستطيعه» 
ويتنزل الوجوب على ما إذا أمرها بأمر من حقه عليها » وانظر التعليق السابق 

0 ل‎ (١ 

مختلف فى صحبته » ولم ترد بينة صحيحة على أنه له صحبة » والأكثر تحريراً 

من العلماء ذكروه فى عداد التابعين » فقال الحافظ فى الاصابة : حصين بن - 


لاا كك 


(91/7؟)ء وأحمد فى المسند (541/4 6غ والحجاكم فى اداه 
184/7١‏ ) من طريق حصين بن حصن قال : حدثتنى عمتى » قالت : أتيت النبى 
. ليه .... فذكر الحذيث » وقال الحاكم : هكذا رواه مالك 0 


والدراوردى عن يحيى بن سعيدء وهو صحيح ول يخرجاهء وقال الذهبى: صحيح. 
« الدليل الحادى عشر : قول الله تعالى  :‏ ولهن مثل الذدى 
عليين لمر وللرجال عليين درجة # . 
© استدل بعض أهل العلم بهذه الآية على وجوب خدمة المرأة لزوجها , 


- حصن الأنصارى الخطمى اختلف فى صحبته؛ ذكره عبدان وابن شاهين والعسكرى 
واللاراق ل اطخلا ارا لا تن . يقال : إن له صحبة غير أن روايته عن 
عمنه وليسستا له زواية عن النبى عَككه قلت العامة «أحريجه لذ كوروق أولا 
فقالوا : عن حصين بن محصن أن عمة له أنت النبى عي ورواه النساق ؟ا قال ابن 
السكن وهو الصحيح وذكره فى التابعين البخارى وابن أبى حاتم وابن حبان فالله أعلم . 
©« قلت: وفى حالة كونه'تابعياً- فهو مجهول الخال فلم يُذكر فى الرواة عنه إلا 
بشير بن يسار وعبد الله بن على بن السائب» ولم يرد أن أحد المعتبرين وثقهه فحديثه لا 
يرتقى للحسنء وقد يتساهل البعض فى شأنه لكونه تابعاً اله أعلم. ا 0 
)1( رواية أحمد فيها . .. عن الحصين بن محصن أن عمة له أتت نك الف ل فذكر 
ل ل ل 
لسن بدو ا ب ل ل ا 
ليس فيه أنه شهد ذلك ولا سمعه من النبى عَيّهِ » فقد يكون هذا إعلالاً للحديث 
بالإرسال » إلا أن رواية القائلين بن الحديث من مستد عمة الحصين هى 
الأقوى ؛ كم أشار إلى ذلك الحا م رحمه الله » والله تعالى أعلم . 
هذا وقوله عله : ؛ انظرى أنت منه » فإنه جنتك ونارك » لا يفيد وجوب 
خدمة الزوجة لزوجها » وحاصل معناه - والعلم عند الله - أنها إذا أطاعته فيما 
يحبه الله ويرضاه دخلت الجنة » وإذا عصته فى أمر وجب عليها له أو طاوعته 
فى أمرٍ هو حرام دخلت النار » وليس فيه ما يفيد وجوب خدمة المرأة لزوجها . 
فهل إذا سأها مالها وجب عليها أن تعطيه مالا ؟!! هذا لا يقول به أحد 
من أهل العلم فيما علمت » وكيف يقول به قائل » والله سبحانه يقول : - 


امه 


وهذه وجهة بعيدة من الاستدلال , فالآية لا تفيد إلا أن للنساء مثل الذى علمين 
بالمعروف 5 م ما هو الذى عليين؟ ومن ثم فما هو الذى لن ؟! كل هذا لايستفاد 
من هذا القدر من الآية » اللهم إلا إذا أمعنا النظر فى الآية من أوها فيقوى ما ذهب 
إليه ابن جرير - وسيأق إن شاء الله -“ألا وهو أنه كا على النساء ألا يكتمن ما 
خلق الله فى أرحامهن ٠‏ فلهن على أزواجهن ألا يرجعهن أزواجهن إلا إذا أرادوا 
إصلاحاً . وبالله التوفيق 

000 أهل العلم فى الآية . 


ذكر ابن جرير الطبرى رحمه الله ( التفسير 9/84"ه ) جملة أقوال 


اختلف أهل العلم فى تأويل ذلك فقال بعضهم : 

تأويله : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذى علمين 
هم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها . ثم ذكر من قال ذلك”" . 

ثم قال : وقال اخرون : معنى ذلك : ون على أزواجهن من التصنع' 
والمؤاتاة”" مثل الذى عليين لهم من ذلك . ثم ذكر القائلين 000 


- 3 .. واتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شياً أتأخذونه ببتاناً ولثماً مبيناً 

وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 . 

)١(‏ فقال ابن جرير: حدثنا المثنى» قال: حدثنا إسحاق, قال: حدثنى أبو عاصم عن 

جويبر عن الضحاك فى قوله تعالى : 4 ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف #: قال: 

إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن, فعليه أن يحسن صحبتهاء ويكف عنما أذاه» وينفق 

عليها من سعته» وفى هذا الإسناد ضعف شديد ففيه المثنى» وهو ابن إبراهم 

الآمل» ولم أقف له على ترجمة » وفيه جويير » وهو ضعيف جداً فى الرواية . 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنى يونس قال : أخبرنا ابن وهب » قال : قال 

ابن زيد فى قوله تعالى : ف ومن مثل الذى عليين بالمعروف # . قال : 

يتقون الله فيين » كا علدين أن يتقين الله فمم . وهذا إسناد صحيح إلى ابن زيد . 

() التصنع : هو التزين بمعنى أن الرجل يتزين سد أن امرأته تتزين له . 
(؟) المؤاتاة : هى حسن المطاوعة . 


بن 7723 ب 


بذلك”' » ثم قال : والذى هو أولى بتأويل الآية عندى”': وللمطلقات واحدة 
أو ثنتين بعد الإفضاء إليبن على بعولتهن أن لا يراجعوهن فى أقرائهن ع الثلاثة » إذا 
أرادوا رجعتهن فيبن » إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم » وأن لا يراجعوهن 
ضراراً » ؟ا عليين لهم إذا أرادوا رجعتهن فين أن لا يكتمن ما خلق الله فى 
أرحامهن من الولد ودم الحيض ضراراً منبن لهم لِيفتْتَهمٍ بأنفسهن . 

ذلك أن الله تعالى ذكره نبى المطلقات عن كتان أزواجهن فى أقرائهن ما 
خلق الله فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ء وجعل أزواجهن أحق 
بردهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحاً » فحرم الله على كل واحد منهما مضارّة صاحبه 
وعرّف كل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك ثم عقب ذلك بقوله : 9 وهن 


)١(‏ قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ألى عن بشير بن سلمان عن 
عكرمة عن ابن عباس قال : إنى أحب أن أتزين للمرأة م أحب أن تتزين لى » 
لأن الله تعالى ذكره يقول : ف ون مثل الذى عليين بالمعروف # , وفى هذا 
الإسناد سفيان بن وكيع » وقد ضبُعّف » وقد أخرجه البيبقى من طريق أحمد بن 
عبد الجبار » ثنا وكيع » عن بشير بن المهاجر » عن عكرمة » عن ابن عباس 
نحوه ( 795/7 ) » وف إسناده أحمد بن عبد الجبار » وهو ضعيف » وبشير - 
إن صح أنه ابن المهاجر - ففيه كلام أيضاً . 

وعزاه ابن كثير إلى ابن أبى حاتم » فلينظر لعل شيخ ابن ألى حاتم غير ابن 
وكيع » والله أعلم . 

) كى يتضح فول الوق بعري ' الأنوين تسوف: :آلآية بعامينا “قال اش معاللى.: 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ولا يحل لحن أن يكتمن ما خلق الله 
فى أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر » وبعولتبن أحق بردهن فى ذلك 
إن أرادوا إصلاحاً وحن مثل الذى عليين بالمعروف وللرجال عليين درجة والله 
عزير حكم ©. 00000 

فحاصل القول الأخير لابن جرير رخفه الله : أن النساء 5 أن علمين. ألا 
يكتمن ما خلق الله فى أرحامهن من الولد والحيض » ٠‏ فلهن أيضاً على الرجال 
أن لا يرجعهن الرجال إلا إذا أرادوا ببن إصلاحاً . وساعد ابن جرير رحمه الله 
على ذلك سياق الآية الكريمة . 


18١‏ د 


كل الناى غلون باللغرواق فين أن الذى عل كل بواحد«نترما العاجه من 
ترك مضارته مثل الذى له على صاحبه من ذلك وار لمر 
التنزيل من غيره . 

وقد.يحتمل أن يكوك كل ما عل كل واحد متيما لضاحية داخلا فى ذلك > 
'وإن كانت آلآية رلك فيمَا وصفنا + لأن: الله تعالى ‏ ذكره قن جعل الكل واحد 
غيما عل الآخر هما + فلك واحد تسااعل الأخومن أداء حمة إليْه مدل الذئ 
عليه له »: فيدخل فى الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك”) 


« أما قوله تعالى : :4 وللرجال عليبن درجة * » فقد ذكر ابن جرير 
جملة أقوال فى .ذلك فقال : 


© قال بعضهم : معنى ( الدرجة ) التى جعل الله للرجال على النساء: الفضل 
وقال: وقال آخرون: بل تلك الدرجة الإمرة والطاعة؛ وأورد أيضاً من قال ذلك”". 
وقال : وقال اخرون : تلك الدرجة له عليها بما ساق إليبا من الصداق » 


» تقدم حاصل قول الضحاك وابن عباس فى أول ما أوردناه من قول ابن جرير‎ )١( 
» (؟) فقال ابن جرير رحمه الله : حدثنى محمد بن عمرو قال : حدثنا أبو عاصم‎ 
عن عيسى » عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله تعالى : « وللرجال علمين‎ 
درجة » » قال : فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد » وفضل ميراثه على‎ 
. ميرائها » وكل ما فُضْل به عليها . قلت : ورواية ابن أبى نجيح عن مجاهد فيها نظر‎ 
وأقال انه حرين أيضا “:حدتنا لسن بقح قال : أخيرنا عند الرزاقه قال‎ 
اله : للرجال درجة فى‎ 
. الفضل على النساء . وهو صحيح عن قتادة‎ 
ل‎ (١ 
: زيد بن أسلم فى قوله تعاللى : 9 وللرجال عليبن درجة * قال : إمارة . قلت‎ 
5 . وفيه يحبى بن يمان متكلم فيه‎ 


إلا كك 


وتيا إذا قفه لخدت + وإذا قنافيا: لاعن وأوودة مق قال للق 
وقال أيضاً #:وقال. أحرون :تلك الدرجة التى له .عليها إفضاله عليها وأداء 
حقها إلهيا وصفحه عن الواجب له عليها أو عن بعضه » وأورد من قال ذلك'". 
وقال أيضاً : وقال آخرون : بل تلك الدرجة التى له عليها أن جعل له. حية 
وحرمها ذلك'". 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتاويل الآية ما قاله ابن عباس » وهو 
أن ( الدرجة ) التى ذكر الله تعالى ذكره فى هذا الموضع : الصفح من الرجل 
لامرأته عن بعض الواجب عليهاء وإغضاؤه لما عن وأداء كل الواجب لها عليه.. 
وذلك أن الله تعالى ذكره قال : 9 وللرجال عليبن درجة #4 عقيب قوله : 


0 ها وقال ازع تحرن أنضاء مساك ون فال + اتابن وعي فال قال 
ابن زيد فى قوله 0 :. طاعة . قال : يطعن 
الأزواجَ 'الرجال » وليس الرجال يطيعونين 

قلت : وهذا صحيح عن ابن زيد . 

© وقال ابن جرير أيضا : حدثنى المثنى قال : حدثنا إسحاق قال : حدثنى 
أزهر عن ابن عون 'عن محمد فى قوله  :‏ وللرجال عليين درجة #* قال : لا 
أعلم إلا أن لمن مثل الذى عليبن إذا عرفن تلك الدرجة . وفى إسناده المثنى 
وهو ابن إبراهم الآمى ولم نقف له على ترجمة . 

)1( قال ابن جرير : حدثنا محمد بن حميد قال : حدثنا جرير » عن عبيدة » عن 
الشعبى فى قوله : 9 وللرجال عليين درجة # قال : بما أعطاها من صداقها » 
وَالة إذا قذفها لاعنبها وإذا قذفته علدت واقنث عنده » وفى إسناده محمد بن 
حميد الرازى » وهو ضعيف . 

2( قال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع قال : حدثنا ألى » عن بشير بن سلمان » عن 
عكرمة ؛ عن ابن عباس قال : ما أحب أن أستنظف جميع حقى عليها ؛ لأن الله 
تعالى يقل : 8 وللرجال عليين درجة * . قلت : ابن وكيع ضعيف . 

(؟) قال ابن جرير : حدثنى مومى بن عبد الرحمن المسروق قال : حدثنا عبيد بن 

الصباح قال : حدثنا حميد قال : 9 وللرجال عليبن درجة # قال : لحية . 

قلت : وعبيد بن الصباح متكلم فيه . 


ا لك 


ولهن مثل الذى عليين بالمعروف »4 » فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من 
ترك ضرارها فى مراجعته .إياها فى أقرائها الثلاثة » وفى غير ذلك فى أمورها 
وحقؤقها »:مثل الذئ له عليها من ترك ضنراره ف كتانها إياه-ما. خخلق الله فى 
أرحامهن وغير ذلك من حقوقه , ثم “ندب الرجال إلى الأخذ عليين بالفضل إذا 
تركن أداء بعض ما أوجب الله لمهم عليبن » فقال تعالى ذكره : 9 وللرجال علمين 
ا ل ا 
هو ا.حنى الذى قصده ابن عباس بقوله : ( ما أحب أن أستنظف جميع حقى 
00 

ومعنى ( الدرجة ) : الرتبة والمنزلة . 

ا ع و او افر او 
الرجال إن. الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليين فضل درجة . 

« وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فى تفسير قوله تعالى : 
ولهن مثل الذى عليين بالمعروف * : 

أى : وشن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن » فليؤد كل واحد 
منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف . 5 ثبت فى صحيح مسلم عن جابر 
أن رسول الله َيه قال فى خطبته فى حجة الوداع : ٠‏ فاتقوا الله فى النساء » 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله » واستحللم فروجهن بكلمة الله ؛ ولكم عليين ألا 
يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه » فإن .فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح ) 
ولمهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) . 
لفن قال نذا رصول امنا حو اوحنة أعؤونا © قال وان كلديها :]افيه : 
وتكننوها إذا اكسيت» ؤلآ تشرب: الويف ولا تقيم ولا عجر إلا ف البيت 10 . 
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وقال وكيع . عن بشير بن سلمان . عن عكرمة » عن ابن عباس قال : إنى 
لأحب أن أترين للمرأة » كا أحب أن تتزين لى المرأة » لأن الله يقول : 9 وهن 
مثل الذى عليهن بالمعروف * رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

وقوله : # وللرجال عليين درجة # أى : فى الفضيلة فى الخلق والخلق 
والمنزلة » وطاعة الأمر » والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل فى الدنيا والآخرة » 
كا قال تعالى : 98 الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا 
أنفقوا من أموالهم * . ءْ ش 

ه قول القرطبى رمه الله تعالى ( فى تفسير قوله تعالى  :‏ وهن 
مثل الذى عليين بالمعروف * ). 

قال رحمه الله ( التفسير 8/8 ) : قوله تعالمى : 9 ولهن مثل الذدى 
عليين بالمعرواف * فيه ثلاث مسائل . الأولى : قوله تعالى : # ولهن »4 أى : 
هن من حقوق الزوجية على الرجال مثل ما للرجال عليبن » وهذا قال ابن عباس : 
إفى لأترين لامرأق م تترين لى » وما أحب أن أستنظف كل حقى الذى لى عليها » 
فتستوجب حقها الذى لا عل , لأن الله تعالى قال : 8 وهن مثل الذى عليين 
بالمعروف 4# أى : زينة من غير مأثم » وعنه أيضاً : أى : هن من حسن الصحبة 
والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذى عَليبن من الطاعة فيما أوجبه عليين 
ا ل ا ا 0 
لأزواجهن » قاله الطبرى . وقال ابن زيد : تتقون الله فيين كا عليبن أن يتقين الله 
عز وجل فيكم » والمعنى متقارب , والآية تعم جميع ذلك من حقوق الزوجية . 

العانية: فول ابن عباس زازق لأتزيه لامرأق ع قال العلملوة أما زينة الزحال 
ندل تثاوات أجرامي» فرعم يعطلزة .ذلك عل اللق والوقاق ادها كانت رينة 
تليق فى وقت ولا تليق فى وقت ٠‏ وزينة تليق بالشباب وزينة تليق بالشيوخ ولا 
تليق بالشباب » ألا ترى أن الشيخ والكهل إذا حف شاربه لِيقٌ به وزانه » والشاب 
إذا فعل ذلك سمج ومُّقت ء لأن اللحية لم توفر بعد فإذا حف شاربه فى أول ما 


ه8١‏ هه 


خرج وجهه سمج » وإذا وفْرت لحيته وحف شاربه زانه ذلك » وروى عن 
سول ال ملت فال .و ادر ن رون ماعن ملليين والحفى شارف 
ركدللة اق كان الكمرة فى عا كله إكداد تقرف عفرا يعمل عل البق 
والوفاق عند امرأته فى زيئة تسرها ويُعفُها عن غيره من الرجال » وكذلك الكحل 
من الرجال منهم من يليق به ومنهم من لا يليق به » فآما الطيب والسواك والخلال 
والرمى بالدرن وفضول الشعر والتطهير وقلم الأظفار » فهو بين موافق للجميع » 
والخضاب للشيوخ والخاتم للجميع من الشباب والشيوخ زينة » وهو حلى الرجال 
على ما يأق بيانه فى سورة النحل . ثم عليه أن يتوخى أوقات حاجتها إلى الرجل 
فيعفها ويغنيها عن التطلع إلى غيره » وإن رأى الرجل من نفسه عجزاً عن إقامة 
حقها فى مضجعها أخذ من الأدوية التى تزيد فى باهه''' وتقوّى شهوته حتى 

الثالئة : قوله تعالى : 9 وللرجال عليين درجة 4 أى : منزلة . ومدرجة 
الطريق : قارعته والأصل فيه الطى يقال : درجوا أى : طووا عمرهم » ومنها 
الدرجة التى يرتقى عليها » ويقال : رجل بين الرجلة أى : القوة » وهو أرجل 
الرجلين أى : أقواهما » وفرس رجيل أى : قوى » ومنه الرجل لقوتها على المشى » 
فزيادة درجة الرجل بعقله وقوته على الإنفاق وبالدية والميراث والجهاد , وقال حميد : 
الدرجة : اللحية » وهذا إن صح عنه فهو ضعيف لا يقتضيه لفظ الآية ولا معناها , 
قانايق لز قفاوي لملا اسيل لها لوطب وتتصوضا ف كاب اله ال 
ولا يخفى على لبيب فضل الرجال على النساء » ولو لم يكن إلا أن المرأة خلقت من 
الرجل فهو أصلها » وله أن يمنعها من التصرف إلا بإذنه » فلا تصوم إلا بإذنه » 
ولا تحج إلا معه » وقيل الدرجة : الصداق قاله الشعبى » وقيل : جواز الأدب » 
وعلى الجملة (فدرجة) تقتضى التفضيلء وتشعر بأن حق الزوج عليها أوجب من حقها 


. لم أقف الآن على إسنادٍ له بهذا اللفظ‎ )١( 
. (؟) المراد الباءة أى : المقدرة على الجماع » والله أعلم‎ 
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عليه هذا قال غلية اليلم :دلو أمزت :عدا باللسحوة لغير الله لأمرنت المرأة 
أن تسجد لزوجها » . وقال ابن عباس : الدرجة : إشارة إلى حض الرجال 
ل ا ل 
على نفسه قال ابن عطية : وهذا قول حسن بارع » قال الماوردى : يحتمل أنها فى 
حقوق النكاح له رفع العقد دونها » ويلزمها إجابته إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها . 
( القائل هو القرطبى ) ومن هذا قوله عليه السلام : « أيما امرأة دعاها 

زوجها إلى فراشه فأبت عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح ) . 

ه الدليل الثانى عشر : قول الله عز وجل : فآ الرجال قوامون على 
النساء .. * الاآية . 

ه بعض أقوال أهل العلم فى الآية الكرية : 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( فى تفسير قول الله تعالى : 
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما 
أنفقوا من أموالهم * : 

قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : # الرجال قوامون على النساء © : 
الرجال أهل قيام على نسائهم فى تأديهن » والأخذ على أيديين فيما يجب علممين 
لله ولأنفسهم فإ بما فضل الله بعضهم على بعض * يعنى : بما فضل الله به الرجال على 
أزواجهم من سوقهم إليبن مهورهن , وإنفاقهم عليين أموالهم ‏ وكفايتهم إياهن 
مؤنبن » وذلك تفضيل الله تبارك وتعالى إياهم عليبن » ولذلك صاروا قوّاماً عليين 
نافذى الأمر عليين فيما:جعل الله إلممم ف أمو رهن :دم اذك من انالك 


)1 قال ابن جرير رحمه الله : حدثنى المثنى قال : حدثنا عبد الله بن صالح قال : حدثنى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله  :‏ الرجال قوامون 
على النساء # يعنى : أمراء عليها أن تطيعه فيما أمرها الله به من طاعته . وطاعته » 
أن تكون محسنة إلى أهله حافظة لاله وفضله عليها بنفقته وسعيه. قلت ( القائل 
مصطفى ) : المثنى هو ابن إبراهم الآملى لم نقف على ترجمته » وعبد الله بن - 


كك 
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صالح متكلم فيه » وعلى بن أبى طلحة لم د يسمع ابن عباس . 

» وقال أيضاً : حدثنى المثنى قآل : حدثنا إسحاق قال : حدثنا أبو زهير 
عن جويبر عن الضحاك فى قوله تعالى : 9 الرجال قوامون على النساء بما 
فضل الله بعضهم على بعض * يقول : الرجل قائم على المرأة يأمرها بطاعة الله » 
فإن أبت فله أن يضربها ضرباً غير مبرح » وله عليها الفضل بنفقته وسعيه . 

ولحيار رواحت د بال )ا سوير لويد 

© وقال أيضا : حدثنا محمد بن الحسين قال : حدثنا أحمد بن الفضل 
قال : حدثنا أسباط عن السدى 9 الرجال قوامون على النساء # قال : يأخذون 
على أيديين ويؤٌدبونهن . قلت : وفى إسناده محمد بن الحسين بن موسى بن أي 
حنين الكوق روى عن عبيد الله بن موسى وأحمد بن مفضل وألى غسان 
مالك بن إسماعيل .... ذكر ذلك ابن أبى حاتم فى الجرح والتعديل ( 7*8/19 ) 
وقال : صدوق » وفيه أسباط بن نصر متكلم فيه . 

:وال ان تعرير أبضا ««حوكنا الس قال دنا بعاف بر سوس قال 
أخبرنا ابن المبارك قال : سمعت سفيان يقول : ذا بما فضل الله بعضهم على 
بعض # قال : بتفضيل الله الرجال على النساء . وفى إسناده المثنى , بن إبراهيم 
الآمل لم نقف له على ترجمة » وكأن الشيخ أحمد شاكر أيضاً لم يعرفه أيضأ , 

حيث أورده فى التعليق على تفسير الطبرى ( 175/١‏ ) » وقال : يروى عنه 

الطبرى كثيراً فى سين وار . ولم يذكر فيه أكثر من ذلك » ول يعرفه 
شيخنا الوادعى أيضا . 
نان ع دود جك مز متشا موسا كل بال اس مده 
عن قتادة قال : حدثنا الحسن أن رجلاً لطم امرأنه » فأتت البى عه » فآر اد 
أن يّقصها منه » فأنزل الله ل ل لي 
على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ‏ فدعاه النبى َيِه فتلاها عليه » وقال : 


1 أوقت م وأراد الله غيره » 1 5 
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قصاص فيما دون النفس”". 
© وقال ابن جرير وأما قوله : ١‏ وبما أنفقوا 5507 
يعنى : وبما ساقوا إليبن من ضصداق وأنفقوا عليين من نفقة» ثم أورد الآثار بذلك”". 


وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( 4341/١‏ ) فى تفسير قوله تعالى : 
الرجال قوامون على النساء ... 4 : 
يقول تعالى : فز الرجال قوامون على وب ديك 


5 قلت( القائل: مضطنى ) : وهذا الأثر و 
وأورة أثراً مرسلاً عن قنادة بنحوه اضيا )رهق أشد ضعفاً من السابق » 
لأن مرده إن الساف فصلا عن إنقاطا اسن 6و ووه أثر اعبر أشد إزمالاً 
وإعضالاً عن ابن جريج نحوه » ونحوه عن السدى مرسلاً . 

02 قال ابن جرير رحمه الله : حدثنا الحسن بن يحيى قال : أخبرنا غبد الرزاق قال ؛ 
أخبرنا معمر سمعت الزهرى يقول : لو أن رجلاً شج امرأته أو جرحها لم يكن 
عليه فى ذلك قودء وكان عليه العقل إلا أن يعدو عليها فيقتلها فيقتل بها . 

قلت : وهو صحيح عن الزهرى . 

66 قال ابن جرير رحمه الله : حدثنى المثنى قال حدثنا أبو صالح قال حدثنى معاوية بن 

صالح عن على بن أنى طلحة عن ابن عباس قال فضله عليها بنفقته وسعيه . 

قلت ( القائل مصطفى ) : المثتى لم نقف على ترجمته وأبو صالح فيه ضعف 
وعلى بن أبى طلحة الم يسمع ابن عباس . 

ل 0 : حدثنا إسحاق قال : حدثنا 
زهير » عن جويبر » عن الضحاك مثله » والمثنى تقدم » وجويبر فيه ضعف . 

ه حدثنا المثتى قال : حدثنا حبان بن مومى قال : أخبرنا ابن المبارك قال : 
سمعت سفيان يقول : 9 وبما أنفقوا من أموالههم # بما ساقوا من المهر . والمثنى 
تقدم حاله . 

قال ابن جرير : فتأويل الكلام إذاً : الرجال قوامون على نسائهم بتفضيل الله 
إياهم عليين » وبإنفاقهم عليين من أمواهم . 

و( ما) التى فى قوله : 99 بما فضل الله # والتى فى قوله 9 وبما أنفقوا » 


فى معنى المصدر . 


وا لك 


المرأة » أى : هو رئيسها وكبيرها والحام عليها ومؤدبها إذا اعوجت ذو بم 
فضل الله بعضهم على بعض # أى : لأن الرجال أفضل من النساء » والرجل 
خير من المرأة » ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال » وكذلك الملك الأعظم لقوله 
عه : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم افرأة 6 :وواه البخارئى” مم عديك 
عبد الرحمن بن أبى بكرة عن أبيه » وكذا منصب القضاء » وغير ذلك ف وبما 
أنفقوا من أموالهم # أى : من المهور والنفقات والكلف التى أوجبها الله علمهم 
هن فى كتابه وسنة نبيه عَم ٠‏ فالرجل أفضل من امرأة فى نفسه » وله الفضل عليها 
والإفضال , فناسب أن يكون قيماً عليها م قال تعالى : ل وللرجال عليين درجة * » 
ثم ذكر ابن كثير رحمه الله جملة الآثار التى ذكرناها. عند ابن جرير رحمه الله . 


وقال القرطبى رحمه الله : قوله تعالى : ا الرجال قوامون على 
# الآية .. 

فيا إحدى عشرة مسألة ( يعنى فى الآية بطوها ) 

الأوق :قر له تساك ف الرجال قرامون عل الساء © القداة ».أ 
يقومون بالقققة انين والدية تون + رارقا فإن فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو 
وليس ذلك فى النساء يقال وام وقم . ثم ذكر سبب نزول الآية الذى قدمناه عند 
ابن جرير . وقال القرطبى أيضاً : ثم بيّن تعالى أن تفضيلهم عليبن فى الإرث لما على 
الرجال من المهر والإنفاق » ثم فائدة تفضيلهم عائدة إليين » ويقال : إن الرجال 
لهم فضيلة فى زيادة العقل والتدبير » فجعل لهم حق القيام عليين لذلك » وقيل : للرجال 
زيادة فى قوة النفس والطبع ما ليس للنساء ؛ لآن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة ع 
فيكون فيه قوة وشدة » وطبع النساء غلب عليه البرودة والرطوبة » فيكون فيه معنى اللين 
والضعف . فجعل لهم حق القيام علممن بذلك » وبقوله تعالى : ذإ وبما أنفقوا من 
أموالهم 4 » وقال القرطبى أيضاً : ودلت هذه الآية على تأديب الرجال نساءهم » فإذا 
حفظن حقوق الرجال فلا ينبغى أن يسىء الرجل عشرتها » و ( قوام ) : فعال 
للمبالغة من القيام على الشىء والاستبداد بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد . فقيام الرجال 


١88‏ ل 


على النساء هو على.هذا الحد ‏ وهو أن يقوم بتدبيرها وإمساكها فى بيتها ومنعها 
من البروز » وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية » وتعليل ذلك 
بالفضيلة والنفقة والعقل والقوة فى أمر الجهاد والميراث والأمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر » وقد راعى بعضهم فى التفضيل اللحية وليس بشىء » فإن اللحية 
قد تكون وليس معها شىء مما ذكرنا . 

قلت ( القائل مصطفى. ) : وقوامة الرجل على المرأة لا تقتضى تسخيره للها 
فى أشياء لم يأت نص بإلزامها بها . 
«الإقوله تعالى: إفالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله4 44 

» قال ابن جرير رحمه الله : يعنى بقوله جل ثناؤه : ا فالصاحات 4 
المستقيمات الدين العاملات بالخير » وقال أيضا : وقوله : 35 قانتات 4# يعنى : 
مقليعات: 1ن والأرواجوو يورو تعب اله انار ل 

© وقال أيضاً : وأما قوله : ا حافظات للغيب * . فإنه يعنى : حافظات 
لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنبن فى فروجهن وأموالهم » وللواجب عليين من 
حق الله ق ذلك وغيره. + واورة أيضا جملة اثار.ق ذلك" ".4 وقال أيضا +“مغناة : 
صالحات فى أديانين مطيعات لأزواجهن حافظات لهم فى أنفسهن وأموالهم . 

وقال أيضاً : وأما قوله : ذإ بما حفظ الله # يعنى : بحفظ الله إياهن إذ 
صيرهن كذلك » وقال أيضاً : وفى الكلام متروك استغنى بدلالة الظاهر من الكلام 
عليه. من ذكرةء ومغتاة : .فالضالحات قائتات: حافظات العيب با حفظ الله ع 
فأحسنوا إليمن وأصلحوا . 

وقال أيضاً : وقوله تعالى : ا واللاق تخافون نشوزهن 4 اختلف أهل التأويل 
(1) وأغلب هذه الآثار فيها ضعف » ومنها ما هو صحيح إلى قائله . 
(؟) من هذه الآثار ما هو حسن إلى قتادة قال : فآ حافظات للغيب 4 يقول : 

حافظات لما استودعهن الله من حقه وحافظات لغيب أزواجهن . وثم اثار أخر 

فى هذا الباب تركنا ذكرها خشية إرهاق القارىء بها . 


حك عه 


فى معنى قوله : 9 واللاق تخافون نشوزهن 4 فقال بعضهم : معناه : واللاق 
تعلمون نشوزهن .... وقال جماعة من أهل التأويل : معنى الخوف فى هذا 
الموضع : الخوف الذى هو خلاف الرجاء قالوا : ومعنى ذلك : إذا رأيتم منهن 
ار ب لحر ره ص ا 
ويخرجن واستربتم بأمرهن ) » فعظوهن. واهجروهن . 

وأما قوله : ا نشوزهن * . فإنه يعنى استعلاءهن على أزواجهن وارتفاعهن 
عن فرشهم بالمعصية منهن والخلاف عليهم فيما لزمهن طاعتهم فيه بغضا منين 
وإعراضاً عنهم » وأصل النشوز الارتفاع » ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض : 
(نشر) و (نشاز). 

ذإ فعظوهن #* يقول رونو ساو لادان ران را 
علا من .معضية زروجها قيما' اوبحت ليا طاعتة فيه وذكر بجملة اثاى, أ 
ذلك" , 

قلت : وسيأق الكلام على لفجر فى الضاجع والضرب إن شاء الله ى أبواب 
عكزرة"الساء: 
ظ أما قوله تعالى : ا فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلاً إن الله كان 
علياً كيرا 4 . ظ 
1 قال ابن جرير رحمه الله : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن أطعنكم أيها الناس نساؤ كم 
اللاق تخافون نشوزهن عند وعظكم إياهن , فلا #بجروهن ف المضاجع » فإن م 
سكم مدرو من فق الضاجع واضربوعن كرد راجعن: طاعتكم عند ذلك وفئن 
إلى الواجب عليين » فلا تطلبوا طريقاً إلى أذاهن ومكروههن » ولا تلتمسوا سبيلا 
إلى ما لا يحل لكم من أبداتهن وأموالهن بالعلل » وذلك أن يقول أحدم لإحداهن وهى 
له مطيعة : ( إنك لست تحبيننى » وأنت لى مبغضة ) » فيضربها على ذلك أو يؤذيها » 


(1) وف كثير منها مقال» وسيأق ذكرها إن شاء الله فى أبواب عشرة النساء ٠‏ 


1١57#‏ ل 


فقال الله تعالى للرجال : (١‏ فإن أطعنكم 4 أى : على بغضهن لكم , فلا تجنُوا 
عليين » ولا تكلفوهن محبتكم » فإن ذلك ليس بأيديهن فتضربوهن أو تؤذوهن عليه . 
ومعنى قوله : 9 فلا تبغوا 4 : لا تلتمسوا ولا تطلبوا... 

أما قوله تعالى : « إن الله كان علياً كبيراً © قال أبو جعفر : يقول : 
إن الله ذو علو على كل شىءء فلا تبغوا أيها الناس على أزواجكم إذا أطعنكم 
فيما ألزمهن الله لكم من حق سبيلاً لعلو أيديكم على أيديين » فإن الله أعلى منكم 
ومن كل شىء عليكم منكم عليين » وأكبر منكم ومن كل شىء » وأنتم فى يده 
وقبضته » فاتقوا الله أن تظلموهن وتبغوا عليين سبيلاً » وهن لكم مطيعات » فيتتصر 
هن منكم ربكم الذى هو أعلى منكم ومن كل شىء ١‏ وأكبر منكم ومن كل شىء. 
قلت ( والقائل مصطفى ) : وقد تقدم شىء فى بيان أقسام الطاعة فى بعض 
الجواشى المتقدمة . 

أثر موقوف. على عمر رضى الله عنه . 

قال ابن أبى شيبة رحمه الله تعالى ( المصنف ): 

حدثنا يزيد بن هارون قال نا شيبان قال أنا عبد الملك بن عمير عن زيد بن 
عقبة عن سمرة بن جندب قال : معت عمر بن الخطاب يقول : النساء 
ثلاثة : امرأة هينة لينة عفيفة مسلمة ودود ولود , تعين أهلها على 
الدهر , ولا تعين الدهر على أهلها . وقل ما يجدها , ثانية امرأة عفيفة 
مسلمة , إنما هى وعاء للولد ليس عندها غير ذلكء ثالثة غل قمل'", 
يجعلها الله فى عنق من يشاء ولا ينزعها غيره . 

الرجال ثلاثة: رجل عفيف مسلم عاقل» يأتمر فى الأمور إذا أقبلت, 
ويسهب فإذا وقعت فرج منها برائه. ورجل عفيف مسلم ليس له رأى 
0١‏ قال المعلق على المصنف ( 5٠٠/4‏ ) : غلى قمل أى: ذات قمل » كانوا يغلُون 

الأسير بالقد وعليه الشعر فيقمل » فلا يستطيع دفعة عنه - راجع المجمع قمل . 

اك 


ل جامع أحكام النساء ج؟ 


فإذا وقع الأمر أنى ذا الرأى والمشورة فشاوره واستأمره . ثم نزل عند أمره , 
ورجل جائر حائر لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدأ  .‏ صحيح عن عمر . 
اال ذكر البيان والدليل على أن ما ذكر 

من الحث على خدمة المرأة لروجها 

إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب 44 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 000: 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعاً عن حاتم قال 
أبو كر »ككرتي خانم وى إساعيل الدق عن عدر ب احمي ف بعر ارد 
قال: دخلنا على جابر بن عبد الله » فسأل عن القوم حتى انتبى إل : 
فقلت : أنا محمد بن على بن حسين » فأهوى بيده إلى رأمى فنزع زِرٌّى 
5 فذكر الحديث ». وفيه فقلت : أخبرنى عن حجة زمتول الله 
عه . . فذكرها وفيا : ١‏ فاتقوا الله فى النساء ؛ فإنكم أخذتموهن 
ل ير وري ولكم عليين أن لا 
يُوطن قُرَسَكُم أحداً تَكْرَهُوئه”/, فإن فعلن ذلك فاضربوهن 


)١(‏ قال النووى رحمه الله ( */4 غم شرح مسلم ) : قوله عَيْلم : اآراستكلام 
فروجهن بكلمة الله » قيل : معناه قوله تعالى : 9 فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان * وقيل : المراد كلمة التوحيد , وهى لا إله إلا الله محمد رسول الله 
م إن اناقل مقتلمة عر ميل و فيل + اقزر اه لإناضفة الل نوا لكلف قؤله 
تعالى : 9 فانكحوا ما طاب لكم من النساء © » وهذا الثالث هو الصحيح ء 
وبالأول قال الخطابى والهروى وغيرهما » وقيل : المراد بالكلمة الإيجاب والقبول » 
ومعناه على هذا بالكلمة التى أمر الله تعالى بها » والله أعلم . 

(؟) قال النووى رحمه الله : قوله عه : « ولكم عليين أن لا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه , فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ) ) قال المازرى : قيل : المراد 
بذلك لا يستخلين بالرجال ول يرد زناها » لأن ذلك يوجب جلدها ء ولأن ذلك- 


55ت 


ضرباً غَيْرَ مبرّح, ", وهن عليكم رِرْقُهُن وَكسوثهن بالمعروف . 
ذكر الحديث . 1 صحيح . 
د ع كا 


- رن ل رع روج ريط لظ اع يتاك الاسر عا : كانت عادة 
العرب' حديث الرجال مع النساء ولم يكن ذلك عيباً ولا ربية عندهم » فلما 
نزلت أية الحجاب نبوا عن ذلك 2 هذا كلام القاضى » والمختار أن معناه ألا 
أدْنّ لأحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى مجالسكم سواء كان المأذون 
له رجلاً أجنبياً أو امرأة أو أحداً من محارم الزوجة » فالنبى يتناول جميع ذلك » 
'وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة » ولا 
“خترم ولا غيره فى دخول منزل الزوج ؛ إلا من علمت رضاه أو ظنت أن الزوج 
لا يكرهه , لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك 
نه » أو ممن له فى الإذن فى ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه ) 
ومتى حصل الشك فى الرضا ولم يترجح شى ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول 
ولا الإذن » والله أعلم . 

)0١(‏ قال النووى : الضرب ارخف العترف الشديد الشاق » ومعناه : اضربوهمن 
ضرا لبون بعديه لاقيو ( البرح ) : المشقة » و ( المبرح ) : بضم المم 
وفتح الموحدة وكسر الراء » وفى هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته 
للتأديب » فإن ضربها الضرب المأذون فيه فماتت منه » وجبت ديتها على عاقلة 
الضارب » ووجبت الكفارة فى ماله . ش 

قلت : والحديث المتقدم أصل فى بيان ما للمرأة على زوجها وما للزوج على 
امرأته » فللزوج على امرأته أن لا توطىء فرشه أحداً يكرهه » فما يضاف إلى 
هذا شىء إلا بدليل » وقد ورد الدليل على إلزامها باستجابة طلبه إذا دعاها إلى 
فراشه وعدم الامتناع » فالحاصل أن كل ما يضاف ويوجب على المرأة شيعا إنا 


١ 


يكون بدليل » فالأصل براءة الذثم . والله أعلم . 


ل 


عدا 2 
خدمة المرأة لزوجها »4 


ه قال مالك رحمه الله ( المدونة 0/5 ): 

والزوج يلزمه نفقة امرأته وخادم واحدٍ لامرأته » ولا 56 

نفقة خدمها أكثر من خادم واحد . 

قال الشافعى رحمه الله ( الأم ©/8/ ) : 

وليس عليه نفقة أكثر من خادم واحد . فإذا لم يكن لها خادم فلا 
أعلمه يجبر على أن يعطيها خادماً . ولكن يُجير على من يصنع لها من 
طعامها ما لا تصنعه هى ويّدخل عليها ما لا تخرج لإدخاله من الماء , 
ومن مصلحتبا لا يجاوز به ذلك . 

« بوّب البييقى رحمه الله فى السنن الكبرى 747/1 ) لبعض 
الأحاديث المتقدمة”" بباب : ما يستحب لا رعاية لحق زوجها . وإن ' 
م يلزمها شرعاً . 

قلت : وهذا مصيرٌ من البيبقى رحنه الله تعالى إلى عدم الوجوب . 
كا هو واضح فى قوله : وإن لم يلزمها شرعاً . 

« قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( المجل ٠/”"/ا):‏ 

ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها فى شىء أصلاً . لا فى عجن ولا 
طبخ ولا فرش ولا كنس ولا غزل ولا نسج . ولا غير ذلك أصلاً » ولو 
أنبا فعلت لكان أفضل ها . وعلى الزوج أن يأتيها بكسوتها مخيطة تامة 
وبالطعام مطبوخاً تاماً . وإنها عليها أن تحسن عشرته ولا تصوم تطوعا , 
وزوجها حاضر إلا بإذنه , ولا تُدخل بيته من يكره وأن لا تمنعه نفسها 
متى أراد , وأن تحفظ ما جعل عندها من ماله , وقال أبو ثور : على المرأة 


)1غ( أعنى حديث ألى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً : ( خير نساءِ ركبن الإبل ) » وحديث 
أسماء فى سياستها لفرس الزبير » وحديث على فى شكوى فاطمة ال الرحى . 


الاة١ ‏ ب 


أن تخدم زوجها فى كل شىء, ويمكن أن يحتج لذلك بالأثر الثابت عن 
على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : شكت فاطمة مجل يدها من 
الطحين . وأنه أعلم بذلك رسول الله عَيِلُهِ إذ سأله خادماً ... 

© وبالخبر الثابت من طريق أسماء بنت ألى بكر قالت : كنت أخدم الزبير 
خدمة البيت , وكان له فرس وكنت أسوسه كنت أحتش له وأقوم عليه . 

« وبالخبر الثابت من طريق أسماء أيضاً أنها كانت تعلف فرس 
الزيير » وتسقى الماء , وتجزم غربه وتعجن . وتنقل النوى على رأسها 
من أرض له على ثلنى فرسخ . وأن رسول الله عَيهِ لقييا وهى تنقله 
قال : فاذا خدمت هاتان الفاضلتان هذه الخدمة الثقيلة » فمن بعدهما 
يترفع عن ذلك من النساء ؟!! قال أبو محمد : لا حجة لأهل هذا 
القول فى شىء من هذه الأخبار , لأنه ليس فى شىء منها ولا من غيرها 
أنه عليه الصلاة والسلام أمرهما بذلك . إنما كانتا متبرعتين بذلك » 
وهما أهل الفضل والمبرة رضى الله عنهما . ونحن لا نمنع من ذلك إن 
تطوعت المرأة به إنما نتكلم عن سر الحق الذى تجب به الفتيا والقضاء 
بإلزامه فإن قيل قد قال الله تعالى : 3 فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين 
سبيلاً 4 قلنا أؤل الآية بين فيما هى هذه الطاعة . قال الله تعالى : 
واللاى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع 
واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا * فصح أنها الطاعة إذا دعاها 
للجماع فقط , وقد بين رسول الله - عَم - ما يجب على الرجل للمرأة , 
وقد ذكرناه قبل هذه المسألة بمسألتين , ومن ألزم المرأة خدمة دون خدمة 
فقد شرع مال يأذن به الله تعالى » وقال ما لا يصح وما لا نص فيه , وكذلك 
بين عليه الصلاة والسلام أن هن علينا رزقهن وكسوتهن بالمعروف . فصح 
ما قلناه من أن على الزوج أن يأتيها برزقها مكنا لما أكله وبالكسوة 


0-7 ان ١|‏ كا 


تمكناً لها لباسها , لأن ما لا يوصل إلى أكله ولباسه إلا بعجن وطبخ وغزل ' 
ونسج وقصارة وصباغ وخياطة فليس هو رزقاً , ولا كسوة , هذا ما لا 
خلاف فيه فى اللغة والمشاهدة , وأما حفظ ما جعل عندها ففرض بلا خلاف . 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 7١/17‏ ) : 

وليس على المرأة خدمة زوجها من العجن والخبز والطبخ وأشباهه . 
نص عليه أحمد. وقد قال أبو بكر بن أبى شيبة وأبو إسحاق 
الجوزجاق : عليبا ذلك » واحتج بقصة على وفاطمة , ٠‏ فإن البى عَيكل 
قضى على ابنته فاطمة بخدمة البيت وعلى عل ما كان خارجاً من 
البييت”” على ما رواه الجوزجانى من طرق . قال الجوزجانى : وقد 
قال النبى مَكيَهِ : « لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجها . ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل جبلاً أسود إلى 
جبل أجمرء أو من جبل أحمر إلى جبل أسود كان عليها أن 
تفعل ا وزداة بإسناده , قال : فهذه طاعته فيما لا منفعة فيه 
فكيف بمؤنة معاشه. وقد كان النبى عَيِْثَهِ يأمر نساءه بخدمته 
فقال : ( يا عائشة اسقينا . يا عائشة أطعميناء يا عائشة هلمى 
الشفرة واشحذيها بحجر "" . وقد روى أن فاطمة أتت رسول الله 


4 أخرج ابن أَنى شيبة فى المصنف ( 4118 ) من طريق أنى بكر بن عبد الله بن . 
أبى مريم عن ضمرة بن حبيب قال : قضى رسول الله عه على ابنته فاطمة 
بخدمة البيت » وقضى على علي بما كان خارجاً من البيت من الخدمة . قلت :- 
هذا مزسل تبعيف © وقد لقدم : ش 

)١(‏ من قوله - ٠‏ ولو أن بريد أثر :امراف أن لشفل سيا + لقوله : « كان عليها” 
أن تفعل » لا ينبت عن رسول الله عه » فقد رواه أخمد ( 75/5 ) وابن ألى شيبة 
7505/49 ) وابن ماجة ( ١857‏ )»2 وفى إسناده على بن زيد » وهو ضعيف . 

)٠(‏ هذا قد يقوله قائل لشخص مثله » فهل يجب على المنادى ذلك ؟!!! 


لاد ١|‏ الك 


ده تشكو إليه ما تلقى من الرحى . وسألته خادماً يكفيها ذلك , 
قال ابن قدامة : ولنا أن المعقود عليها من جهتها الاستمتاع . فلا يلزمها 
غيره كسقى دوابه وحصاد زرعه , فاما قسم النبى ع بين على 
وفاطمة . فعلى ما تليق به الأخلاق المرضية”' ومجرى العادة لا على 
سبيل الإيجاب . ما قد روى عن أسماء بنت ألى بكر أنها كانت تقوم 
بفرس الزبير , وتلتقط له النوى وتحمله على رأسها ولم يكن ذلك واجبأ 
الزيادة على ما يجب لها من النفقة والكسوة . ولكن الأولى لما فعل 
ما جرت العادة بقيامها به لأنه العادة , ولا تصلح الحال إلا به ولا 
تنتظم ١‏ لمعيشة بدونه . 

قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 76/8 ) فى شرح حديث 
أسماء المتقدم : ظ 

قوله عن أسماء : ( أنها كانت تعلف فرس زوجها الزبير وتكفيه 
مؤنته وتسوسه وتدق النوى لناضحه وتعلفه وتستقى الماء وتعجن ) , 
هذا كله من المعروف والمروءات التى أطبق الناس عليها » وهو أن المرأة 
تخدم زوجها بهذه الأمور المذكورة ونحوها من الخبز والطبخ وغسل 
الثياب وغير ذلك . وكله تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها , 
وحسن معاشرة وفعل معروف معه . ولا يجب عليها شىء من ذلك 
بل لو امتنعت من جميع هذا لم تأثم ويلزمه هو تحصيل هذه الأمور لها , 
ولا يحل له إلزامها بشىء من هذا . وإنما تفعله المرأة تبرعاً » وهى عادة جميلة 
استمر عليها النساء من الزمن الأول إلى الآن وإنها الواجب على المرأة شيئان: 


0 رارك قئه ‏ أمتيقال إن الأر؟ شعت :وقد ينا سيت عن قرا . 


0 كك 


تمكينها زوجها من نفسها . 
وملازمة بيته . 

« وف المجموع شرح المهذب )4760/١5(‏ قال المصنف رحمه الله : 

فصل : ولا يجب عليها خدمته فى الخبز والطحن وااطبخ والغسل 
وغيرها من الخدمة , لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع . فلا 
يلزمها ما سواه . 

قال السرخسى (المبسوط ١81١/8‏ ): 

... فإن كان ها خدم فرض القاضى لخادم واحد ء لأن الزوج 
محتاج إلى القيام بحوائجها . وأقرب ذلك إصلاح الطعام لها » وخادمها 
. ينوب. عنه فى ذلك فيلزمه نفقة خادمها بالمعروف . ولا تبلغ نفقة 
خادمها نفقتها حتى قالوا : يفرض لخادمها أدنى ما يفرض ها على 
الزوج المعسر . ولا يفرض إلا لخادم واحد فى قول أنى حنيفة ومحمد 
رهما الله تعالى » وعل قول أنى يوسف رحمه الله : يُفرض خادمين , 
: لأنها قد تحتاج إليبما ليقوم أحدهما بأمور داخل البيت . والآخر يأتيبا 
من خارج البيت بما تحتاج إليه , وهما قالا : حاجتها ترتفع بالخادم الواحد 
عادة , وما زاد على الواحد فللتجمل والزينة .... ثم قال : فإن لم يكن 
ها خادم لم تفرض نفقة الخادم عليه » وعن زفر رحمه الله تعاللى : أنه يفرض 
لخادم واحد , لأن على الزوج أن يقوم بمصالح طعامها وحوائجها , فإذا 
لم يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم , ثم تقوم هى بذلك بنفسها أو تتخذ 
خادماً , فأما فى ظاهر الرواية استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم ؛ 
فإذا لم يكن ها خادم لا تستوجب نفقة الخادم كالغازى إذا كان راجلا 
لا يستحق سهم الفارس , وإن ظهر غنى الفارس فى القتال . 


حد لت 


قال الكاسان فى بدائع الصنائع ١‏ 74/5 ) : 


ولو جاء الزوج بطعام يحتاج إلى الطبخ والخبز فأبت المرأة. الطبخ 
والخبزء يعنى بأن تطبخ وتخبز لما روى أن رسول الله عه قسم 
الأعمال بين على وفاطمة رضى الله عنهما . فجعل أعمال الخارج على 
عل وأعمال الداخل على فاطمة رضى الله عنهما , ولكنها لا تجبر على 
ذلك إن أبت , ويؤمر الزوج أن يأتى ها بطعام مهيأ ولو استأجرها 
للطبخ والخبز لم يجزء ولا يجوز لها أخذ الأجرة على ذلك ؛ لأنها لو 
أخذت الأجرة لأخذتها على عمل واجب عليها فى الفتوى , فكان فى 
معنى الرشوة فلا يحل لها الأخذ . وذكر الفقيه أبو الليث أن هذا إذا 
. كان بها علة لا تقدر على الطبخ والخبز ., أو كانت من بنات الأشراف 
فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهى ممن تخدم بنفسها تبر على ذلك » 
وإن كان ها خادم يجب لخادمها أيضاً النفقة والكسوة إذا كانت متفرغة 
لشغلها وخدمتها لا شغل ها غيرها لأن أمور البيت لا تقوم بها وحدها » . 
فتحتاج إلى خادم'". انتهى المراد . ظ 

ه وقال ابن تيمية رحمه الله ( فتاوى النساء ص ه56١‏ ط 
الريان ) : | 

وتنازع العلماء هل عليها أن تخدمه فى مثل فراش المنزل , ومناولة 
الطعام والشراب والخبز والطحن والطعام لمماليكه . وبهائمه مثل علف 
دابته . ونحو ذلك . فمنهم من قال : لا تجب الخدمة , وهذا القول 
ضعيف'" كضعف قول من قال : لا تجب عليه العشرة والوطء . فإن 


' . وهذا الكلام بين ثناياه بعض ما لا يكاد ينسجم مع السياق‎ )١( 
قلت : أنى له الضعف , وهو القول الموافق للبراءة الأصلية» والذمة بريئة ما لم يات-‎ )١ 


ا اا 


هذا ليس معاشرة له بالمعروف . بل الصاحب فى السفر الذى هو نظير 
الإنسان وصاحبه فى المسكن إن لم يعاونه على مصلحته لم يكن قد عاشره 
بالمعروف . وقيل - وهو الصواب -: وجوب الخدمة فإن الروج 
سيدها فى كتاب الله وهى عانية عنده بسنة رسول الله كله . وعلى 
العانى والعبد الخدمة . ولأن ذلك هو المعروف ثم من هؤلاء من قال : 
تجهب الخدمة اليسيرة » و منهم من قال : تهب الخدمة بالمعروف , وهذا 
هو الصواب فعليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها للمثله » ويتنوع 
ذلك بتنوع الأحوال فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية » وخدمة 
القوية ليست كخدمة الضعيفة . 

وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (8/98”")» (75/"7). (90/84). 

قال ابن. القم رحمه الله تعالى ( زاد المعاد ١85/8‏ ): فصل فى 
حكم اللبى عَثَهِ فى خدمة المرأة لزوجها : . 

قال ابن حبيب فى ١‏ الواضحة » : حكم النبى عله بين على بن 


5 نص ملزم موجب على المرأة خدمة زوجها . وغاية ما أتوا به نصوص تفيد حسن 
المعاشرة من فضليات النساء لأزواجهن ٠‏ فنزلوها منزلة الوجوب » وأيضاً فحسن 
المعاشرة 5 أنه مطلوب من جهة المرأة فهو مطلوب من جهة الرجل » وقد كان 
النبى عَيِلّهِ فى. مهنة أهله » فليقل كذلك بالوجوب فى حق الرجل !!!1 

أما قول شيخ الإسلام رحمه الله بل الصاحب فى السفر... فهل يلزم صاحب . 
دون صاحب بذلك » أم أن لكل منهما اختصاصات تطتهيا ضوعن أغرة! 

« أما قول شيخ الإسلام دبأذ الرأة غاتية ع'أى أشيرة عدعية زوجها + 
وبعد ذلك تلزم با يُلزم به الأسير » فهذا قول عليه تحفظ - أعنى هذا التتزيل -. 
تنزيل المرأة على الأسير فى كل شىء» فالأسير يُضرب ويسلب ماله » ويعمل وهو 
فى غاية الكراهية » فهل يُسلب مال المرأة وتعمل وهى كارهة وتضرب حيث 
عي 1 


ات 177 جب 


أبى طالب رضى الله عنه وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها حين اشتكيا 
إليه الخدمة فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة خدمة البيت , وحكم 
على على بالخدمة الظاهرة”", ثم قال ابن حبيب : والخدمة الباطنة 
0 ات والفرش وكنشس البيت واستقاء الماء وعمل البيت 


وفى الصحيحين أن فاطمة رضى الله عنها أتت النبى كله تشكو 

اع ا ا ال 0 
ذلك لعائشة رضى الله عنها فلما جاء رسول الله ده أخبرته , قال 
على فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا فذهينا نقوم فقال : « على مكانكما ) 
فجاء , فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطنى . فقال : ( ألا ٠‏ 
أدلكما على ما هو خير لكما ثما ساألتما , إذا أخذتما مضاجعكما 
فسبحا الله ثلاثاً وثلاثين , واحمدا الله ثلاثاً وثلاثين , وكبرا أربعاً 
وثلاثين . فهو خير لكما من خادم » قال على : « فما تركتها بعد 
قيل : ولا ليلة صفين . قال : ولا ليلة صفين » . 

وصح عن أسماء أنها قالت : كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله 
وكان له فرس وكنت أسوسه » وكبت أختش له وأقوم عليه . 

وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه وتسقى الماء وتخرز الدلو وتعجن 
وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثى فرسخ . 

فاختلف الفقهاء. فى ذلك فأوجب طائفة من السلف والخلف 
خدمتها له فى مصال البيت . وقال أبو ثور : عليها أن تخدم زوجها فى 


. قلت : وقد بينا ضعف هذا ء وأنه. مرسل فضلاً عن الضعف فيه‎ )١( 


5 5 د 


كل شىء . ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها فى شىء, ومن ذهب 
إلى ذلك مالك والشافعى وأبو حنيفة"" وأهل الظاهر , قالوا : لأ 
عقد النكاح إنفا اقضى الاستمتاع لا الاستخدام.. وبذل النافع , 
| قالوا : والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق 
فآين الوجوب منها ؟! 

واحتج من أوجب الخدمة بأن هذا هو الغروات عند 05 
خاطبهم الله سبحانه بكلامه » وأما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه 
وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت » فمن المنكر والله 
تعالى يقول : 9 وهن مغفل الذى عليين بالمعروف 4# [البقرة : 978] . 
وقال : ط الرجال قوامون على النساء 4 وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون 
هو الخادم نا فهى القوامة عليه" وأيضاً فإن المهر فى مقابلة البضع 
وكُلٌ من الزوجين يقضى وظره من صاحبه » فانها أوجب الله سبحانه 
نفقتها وكسوها ومسكها ىفقابلة امتمتاعه بها + وخدمتا وها جرت 
به عادة الأزواج . 

وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف . والعرف خدمة 
المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة , وقوهم إن خدمة فاطمة وأسماء 
كانت تبرعاً وإحساناً يرده أن فاطمة كانت تشتكى ما تلقى من الخدمة 
لم يقل امل ‏ طامط حلي وإفا هن علت وهو ل لا يعاق ف 
الحكم أحداً . ولما رأى أسماء والعلف على رأسها والزبير معه لم يقل 


)0 0 سين لا يرق 0 لضاني وأو حيفة وأهل الظاهر , 
)١(‏ قلت ا القول ارم عر وليه أن يعكس ١‏ فيقولٍ ل 
القوامة أن يوفر لما ما تحتاج إليه من طعام وشراب ولباس ا 


بت 72:6 "هها 


له : لا خدمة عليبا", وأن هذا ظلم ها . بل أقره على استخدامها 
وأقر سائر أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منبن الكارهة 
والراضية هذا أمر لا ريب فيه . 

ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية » فهذه أشرف 
نساء العالمين كانت تخدم زوجها , وجاءته عَيدُهُ تشكو إليه الخدمة فلم 
يُشكها , وقد سمى النبى عَدُهِ فى الحديث الصحيح المرأة عانية فقال : 
« اتقوا إلله فى النساء فإنهن عوان عند » والعانى : الأسير ؛ ومرتبة 
الأسبر خدمة من هو تحت يده", ولا ريب أن النكاح نوع من 
الرق ىا قال بعض السلف : النكاح رق فلينظر أحدم عند من يرق 
كريمته » ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين . والأقوى من 
الدليلين”” . ؛ 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 714/4" ) فى شرح 
حديث أسماء رضى الله عنها : 

واستدل ببذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع ما يحتاج إليه 
زوجها من الخدمة , وإليه ذهب أبو ثور , ومله الباقرن على أنها تطوعت 
بذلك . ولم يكن لازماً . أشار إليه المهلب وغيره » والذى يظهر أن هذه 
الواقعة وأمناهها كانت فى حال ضرورة "ا تقدم فلا يطرد الحكم فى 


(1) قلت : دها رسول الله مُه على الخير لها , والأفضل , ولم يجبرها صلوات ربى 
وسلامه عليه . 

489 كلك 5 والأسين تسلو ماله فيل تسلو حال «الووسة 1116 نإن هذا لشياء 
عجان ؟ 

099 قلت : ليس هناك أدنى دليل يوجب . وكل ما جاء من أدلة فهو من باب المعاشرة 
بالمعروف ء والله أعلم . 


غيرها ممن لم يكن فى مفل حاهم . وقد تقدم أن فاطمة سيدة نساء 
العالمين شكت ما تلقى يداها من الرخى . وسألت أباها خادماً , فدها 
على خيرٍ من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذى يترجح حمل الأمر فى 
ذلك على عوائد البلاد , فإنها مختلفة فى هذا الباب , قال المهلب : 
وفيه أن المرأة الشريفة إذا تطوعت بخدمة زوجها بشىء لا يلزمها م 
ينكر عليهبا ذلك أب ولا سلطان . وتعقب بأنه بناه على ما أصله من 
أن ذلك كان تطوعاً . ولخصمه أن يعكس . فيقول لو لم يكن لازماً 
ما سكت أبوها مثلاً على ذلك مع ما فيه من المشقة عليه وعليها » ولا 
أقر الم , عله ذلك مء ع خظمة الصعي وه عنده . 


44 كيف كان الرسول عله فى يه‎ (٠ 


قال الامام البخارئ ا هه الله اديه 89 05 : 

حدثنا محمد بن عرعرة » حدثنا شعبة دن الحكم بن عتيبة عن إبراهيم عن 
الأسود بن يزيد : سألت عائشة ذى الله عنها : ما كان النبى عَك 
يَْتَعُ فى البيت ؟ قالت : كان يكو ' فى مهنة أَمْلهِ , فإذا سَمِعَ الأذان 
0 ” ! صحيح 

وأخرجه الترمذى ( 75894 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح 

حاصل الأمر فى مسألة خدمة المرأة لزوجها 44 

بعد استعراض أدلة القائلين بوجوب خدمة المرأة لزوجها . وأقوال 
أهل العلم فيها يتبين لنا أن خدمة المرأة لزوجها إنما هى مستحبة ومن 
المعروف المرغب فيه المحضوض عليه الذى ينبغى أن تصنعه المرأة مع 
زوجها : فهو شأن صالحات المؤمنين كفاطمة بنت رسول الله عله 


8 المهنة : الحذق بالخدمة » والعمل‎ 01١ 


ول ا كك 


وأسماء. بنت ألى بكر رضى الله عنهم وغيرهما من صالحات النساء . 
« أما القول بوجوب ذلك عليين , فهو قول بعيد , فالأدلة التى 
سيقت ف الباب لا تفيد الوجوب بحال , فالناظر فيها يتبين له الآتى : 
ه بعض هذه الأدلة تبين فضل بعض النساء وحسن صحبتين 
لأزواجهن وإرشاد النبى عَْدُهِ إياهن إلى الأفضل وإقراره عليه الصلاة 
والسلام امحسنة منبن على إحساتا . 

ه ©» ومنبا أحاديث مجملة عامة ترغب المرأة فى طاعة زوجها 
وتبين عظم حق الزوج على زوجته . وهذا هو الذى نحث عليه , 
وندعو إليه لكن محل وجوب هذه الطاعة , إنما هو فى الحق الذى تقرر 
علييا له بنص شرعى أما إذا طالبها بحق لم يغبت له شرعاً أو بشىء 
يخالف الشرع فليس عليها أن تطيعه , فمثلاً إذا طالبها زوجها أن تعطيه 
مانا لم يكن عليها أن تطيعه , ولا يجرؤ أحد أن يقول بوجوب إعطائها 
إياه ماها . 

ه وإذا أمرها زوجها مثلاً بأن تذهب للعمل خارج البيت وتأتيه 
بمال » وبآن تذهب للطبخ والعجن والخبز عند إخوته ووالديه بل 
وجيرانه لا يستطيع أحد أن يقول بوجوب ذلك , فكما أن هذه تحتاج 
إلى دليل فمسأآلتنا - خدمة المرأة لزوجها - تحتاج إلى دليل صريح 
صحيح أيضاً . وأنى هذا الدليل الصريح الضحيح . 

ه أما إذا أمرها زوجها بمعصية . فلا طاعة له قطعا . 

ههه ل ل يت ل 
لمناقشة ما فيها . ٠‏ 

ه ه ه ٠‏ أما الآيات التى سيقت مثل قوله تعالى : 9# وهن مثل 
الذى عليين بالمعروف * وقوله تعالى : 9 الرجال قوامون على 


ا ا ك2 


النساء 4 فهى نصوص عامة تحتاج إلى أن تضبط بنصوص أخص وقد 
بينا أقوال أهل العلم فيها قبل . 

ه ‏ ه هه ثم إن قول البى مَل الذى تقدم من حديث جابر 
وفيه ( ... ولكم عليين أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه » يبين 

حق الزوج على زوجته وما يضاف إليه يضاف بنص فلا يحل للمرأة 
أن تصوم تطوعاً وزوجها شاهد إلا بإذنه ( الصريح أو العرى ) ولا 
يحل ها أن تمع من فراشه إذا دعاها للفراش و . ... ونحو ذلك ثما ورد 
مدعما بالنصوص . وبالله التوفيق 

فالحاصل - والعلم عند الله سبحانه وتغالى - أن خدمة المرأة 
لزوجها , إغا هو أمر مستحب لا يصل إلى حد الإيجاب , بل هو تفضل 
ومعروف وإحسان منها إلى زوجها نرجو لها الثواب من الله عز وجل عليه. 

وهذا هو قول مالك والشافعى وأنى حنيفة وأهل الظاهر رحمهم الله (ك] 
نقله عنهم ابن القم فيما تقدم ) . 

وهو أيضاً نص الإمام أحمد رحمه الله ( | نقله عنه ابن قدامة فيما تقدم ) . 

وبالله تعالى التوفيق ومنه الفضل والسداد . 

«إظا وجوب إنفاق الزوج على زوجته #44 

» قال الله تبارك وتعالى : (١‏ ليدفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله 
بعد يخ لسرا 4 [الطلاق : 7] 
(1) قال القرطبى رحمه الله ( التفسير 1١7/18‏ ) : قوله تعالمى : 8 لينفق 4 أى 


لينفق الزوج على زوجته » وعلى ولده الصغير على قدر وُسعه حتى يوسع عايهما 
إذا كان موسعاً عليه » ومن كان فقيراً فعلى قدر ذلك . إلى اخر ما قاله رحمه الله . 


ا لك 


© وأخرج مسلء' وداه كاوه رز الله عنهما فى 
حجة البى عَيّهِ » وفيه أن النبى َه قال : « فات تقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانٍ الله , واستحللم فروجهن. بكلمة الله » ولكم عليين 
ألا يُوطنن فُرْشَكم أحداً تكرهونه , فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غيرٍ مُبرّح » وهن عليكم رِزْفَهُن وكسْوئهْنَ بالمعروف "". صحيح 
وأخرجه أبو داود حديث )١9.080(‏ . 

قال أبو داود رحمه الله ( حديث 55 5): 

حدثنا مومى بن إسماعيل . حدثنا حماد , أخبرنا أبو قزعة الباهل عن حكمم بن 
لدي ار ام بور 
عليه ؟ قال : ( أن تُطعمها إذا طَعْمِتَ وتكسوها إذا اكتسيتٌ » 

( اكتسبت ) ولا تضرب الوية ولا ُقبيع” 0 


عسحيوع 


.)١17١8( هو عند مسلم برقم‎ )١( 
وهن عليكم رزقهن‎ ٠ قال النووى رحمه الله (وشرح مسلم /0©): قوله عَيُْهُ:‎ )1( 
. وكسوتهن. بالمعروف ) فيه وجوب نفقة 0 وكسوتمها وذلك ثابت بالإجماع‎ 
. ه وقال الحافظاد فق الفتع (0/5 وانعقد الإجماع على الوجوب‎ 
وقال الحافظ أيضاً (49//9): وق ل : الإنفاق على الأهل‎ » 
وقال المهلب: النفقة على الأهل واجبة بالإجماع » وقال (17/9ه): قال‎ .. 
أجمع العلماء على أن للمرأة مع النفقة على الزوج وري‎ 0 0 
هه مسألة المجران فى البيت أو فى غيره فيها تفصيل سيق - إن شاء الله - فى‎ 
- الأدب من جامع أحكام النساء » وقد اعتزل ل النبى ميته نساءه فى مشربة له‎ 
. سباق بعون الله تبارك وتعالى‎ 
هذا وقد قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الخبير ( 7/4 ) بعد إيراده هذا‎ 
الحديث » وعزوه لبعض من أخرجوه قال: وزادوا فى آخره ولا تقبح ولا بجر‎ 
. إلا فى البيت» وقد علق البخارى هذه الزيادة حسب» وصححه الدارقطنى فى العلل‎ 


51 اسم 


قال أبو داود : ولا تقبح » أن تقول قبحك الله . 

وأخرجه البييقى ( 7١5/7‏ ) » +4 - 496 )ء وعزاه المزى للنسانى . 

فإ بعض أقوال أهل العلم فى الباب ©4© 

« قال ابن حزم رحمه الله ( الى 1)4848/٠١‏ 00 

ه وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء 
أو الم يدع . ٠‏ ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت أو غير باكر عليه كانت 
أو فقيرة ذات أب كانت أو يتيمة بكراً أو ثيياً حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فالموسر خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره , والمتوسط على قدر طاقته . والمقل على حسب طاقته . 

برهان ذلك ما قد ذكرنا. بإسناده قبل من قول رسول الله عله 
فى النساء : « ون عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 2 وهذا 
يوجب فن النفقة من حين العقد. . وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث 
تدعى إلى البناء بها » وهذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة ولا قول 
صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه , ولا شك فى أن الله عز وجل 
لو أراد استنناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى بيينه له غيره حاضا 
لله من ذلك . وقد نا يونس بن عبد الله , نا أحمد بن عبد الله بن 

عبد الرحم » نا أحمد بن خالد , » نا محمد بن عبد السلام الخشنى , ٠‏ نا 
محمد بن بشار, نا يحبى بن سعيد القطان , نا عبيد الله بن عصر , 
أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن انظروا 
من طالت غيبته أن يبعفوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقواء فاإن فارق فإن 
عليه نفقة ما فارق من يوم غاب”" قال أبو محمد : ولم يخص ناشز لمن غيرها , 


(1) صحيح » وأخرجه البيبقى ( 479/7 ) من طريق الشافعى ؛ أنا مسلم بن خالد - 


2-51 


٠ومن‏ طريق شعبة سألت الحكم بن عتيبة عن امرأة خرجت من بيت 
زوجها غاضبة هل ها نفقة ؟ قال : نعم . وقال أبو سليمان وأصحابه 
وسفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها . 

قال أبو محمد : وما نعلم لعمر فى هذا مخالفاً من الصحابة رضى الله 
عنهم , ولا يحفظ منع الناشز من النفقة عن أحد من الصحابة , إنما 
هو شىء روى عن النخعى والشعبى وحماد بن ألى سليمان والحسن 
0 6 1 حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع 
فاذا منعت منعت الجماع م: منعت النفقة . 


قال أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها ثما راموا 
تصحيحها به ,» وقد كذبوا فى ذلك ما النفقة والكسوة إلا بإزاء 
. الزوجية فإذا وجدت الزوجية فالنفقة والكسوة واجبتان . 

قال أبو محمد : والعجب كله استحلالهم ظلم الناشز فى منع حقها 

من أجل ظلمها للزوج فى منع حقه . وهذا هو الظلم بعينه والباطل 
صراحاً . والعجب كله أن الحنفيين لا يجيزون لمن ظلمه إنسان فآخذ 
له ماله فقدر على الانتصاف من مال يجده لظالمه أن ينتصف ورأوا 
منع الناشز النفقة والكسوة ولا يدرى لاذا ؟ وقد تناقضوا فى حجتهم 
الملذكورة فرأوا النفقة للمريضة التى لا يمكن وطؤها فتركوا قولهم إن 
النفقة بإزاء الجماع . 


_- عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر نحوه , وعزاه الألبانى فى الإرواء 
1015 )اللشائعى أيضا +.ودكره أو اماق العلل 3/0.» ٠‏ ) هن طريق 


5١15‏ سد 


ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى // "851) : 
.نفقة الزوجة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع . 
ه أما الكتاب : فقول الله تعالى : 9 لينفق ذو سعة من سعته 
| ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها » 
ومعنى قدر عليه : أى ضيق عليه . ومنه قوله سبحانه : # ييسط الرزق 
لمن يشاء ويقدر 4 أى يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاءء وقال الله 
تعالى ‏ : ل قد علمنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وما ملكت أيانهم © . 
3 ه وأما السنة : فما روى جابر أن رسول الله َه خطب الناس 
فقال ٠٠:‏ اتقوا الله فى النساء فانهبن عوان عند م أخذ تموهن بأمانة الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وفن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف ) رواه مسلم وأبو داود . 

ورواه الترمذى باسناده عن عمرو بن الأحوص قال : ( ألا إن 
لكم على نسائكم حقاً . ولنسائكم عليكم حقاً. فأما حقكم على 
' نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا يأذن فى بيوتكم لمن تكرهون» 
ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليين فى كسوتهن وطعامهن ) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح"". ٠‏ 

وجاءت هند إلى رسول الله عله » فقالت : 0 الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح , وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى 
فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) متفق عليه , وفيه دلالة 
على وجوب النفقة لها على زوجها وأن ذلك مقدر بكفايتها » وأن نفقة 
ولده عليه دونها مقذر بكفايتهم وأن ذلك بالمعروف . وأن ها أن تأخذ ذلك 


. وف إسناده شبيب بن غرقدة لم يوثقه معتبر‎ ) ١١5+ ( أخرجه الترمذى‎ )١ 


رت 


بنفسها من غير علمه إذا لم يُعطها إياه . 

« وأما الإجماع : فاتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات 
على أزواجهن إذا كانوا بالغين إلا الناشز : منهبن., ذكره ابن المنذر 
وغيره » وفيه ضرب من العبرة وهو أن المرأة محبوسة على الزوج يمنعها 
من التصرف والاكتساب . فلا بد من أن ينفق عليها كالعبد مع سيده . 

وفى شرح المهذب 7"8/١8١‏ ): 

إذا سلمت المرأة نفسها إلى زوجها ء وتمكن من الاستمتاع بها 
ونقلها إلى حيث يريد وهما من أهل الاستمتاع فى نكاح صحيح , 
وجبت نفقتها » لما روى جابر رضى الله عنه أن رسول الله عَللَهِ خطب 
الناس فقال : ١‏ اتقوا الله فى النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله وهن عليكم رزقهن وكسوتهن دي ). 

قال 5 0 ابراه وجنوت 0 
أن 8 بدت عتبة قالث : يا رسولٌ 5 إن أبا سفيان رجل شحيحٌ 
وليس يُعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلم , 
فقال : « حُذِى ما يكفيك وولدك بالمعروف )2". صحيح 


» قال الحافظ ابن حجر زحمه الله ( فتح 005/9 ) : فيه وجوب نفقة الزوجة‎ )١( 
وأنها مقدرة بالكفاية » وهو قول أكثر العلماء » وهو قول الشافعى حكاه‎ 
» الجوينى » والمشهور عن الشافعى أنه قدرها بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدان‎ 
. والمتوسط مد ونصف والمعسر مدّ » وتقريرها بالأمداد رواية عن مالك‎ 

وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم كتاب الأقضية - قضية هند 
14 ) : فى هذا الحديث فوائد منها .... ومنها أن النفقة مقدرة بالكفاية 
لذ بالأمداد» ومدهب: أصحابنا أن تققة القريب عقدرة بالكاية © اهو عر :ب 


75١8‏ سم 


قآل؟ أو طاو عه اه رديت 114 

أخرق الخد بين يوسف المهلبى النيسابورى » خدثنا عمر بن عبد الله بن 
رزين » حدثنا سفيان بن حسين » عن داود الوراق » عن سعيد » عن بمز بن 
حكم . عن أبيه » عن جده معاوية ( القشيرى ) قال : أتيت رسول الله 
ْلَه قال : فقلت : ما تقول فى نسائنا ؟ قال : « أطعموهن ثما 
تأكلون » واكسوهن مما تكتسون , ولا تضربوهن , ولاتقبحوهن 00". 

ضعيف من هذا الوجه . 

مقدار نفقة الزوج على زوجته . 

ه وتقدر نفقة الزوجة بما يكفيها بالمعروف من غير إضرار م ولا 
بالزوج لقول الله تبارك وتعالى : ا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 4 . 
ولقول رسول الله عَيثُهِ : «.. هن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ؛ 
. ولقول الله تبارك وتعالى : <9 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 . 

ه وذهب بعض العلماء إلى أن العبرة بحال الزوجة ؛ لقول النبى 
َكِنهِ هند: « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » والذى يبدو- والله أعلم- . 
أن حال كل من الزوجين داخل فى الاعتبار , وذلك ل قدمناه من أدلة . 


هذا الحديث » ونفقة الزوجة مقدرة بالأمداد على الموسر كل يوم مدان » وعلى 
المعسر مد » وعلى المتوسط مدّ ونصف ». وهذا الحديث يرد على أصحابنا . 

)١(‏ ففى إسناده داود الوراق لم نقف على أحد وثقه » ثم إن الحديث قد تقدم بلفظ 
« أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ... » » وهو الصواب لكنه هنا 
بلفظ « أطعموهن مما تأكلون واكسوهن مما تكتسون » » ... وهذا الأخير 
يوضح اعتبار حال الزوج فى الإنفاق » إلا أنه ضعيف بهذا السياق "ا ترى » 
لكن قد قال الله تبارك وتعالى : ف لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها # . 


ان الى كك 


ثم إن مهور أهل العلم ذهبوا إلى أن هذه النفقة تقدر بالكفاية ١‏ ا 
نقل عنهم ذلك غير واحد منهم الحافظ فى الفتح 8.6٠/9‏ ) . وتشهد 
لهم الآدلة المتقدمة . بيها ذهب الإمام الشافعى رحمه الله إلى أنها مقدرة 
بالأمداد . لأن النبى مََهِ أعطى الذى جامع فى رمضان عرقاً فيه خمسة 
عشر صاعاً . وقد قال البى َه لكعب بن عجرة - لما جلق رأسه 
فى الحج « صم ثلاثة أيام أو اطعم ستة مساكين مُدين مُدين أو انسك 
شاة أى ذلك فعلت أجز أ عنك ) (انظر سنن البييقى /459/1) . 

لكن رأى الجمهور أصح وأدلته أرجح وأصرح فى معناها . 

وهذه جملة من الأدلة المسندة وأقوال أهل العلم فى هذا الباب . 

بعض أقوال أهل العلم فى تقدير نفقة الزوج على زوجته : 

تقدم قول أبى محمد بن حزم رحمه الله ( امحل ٠/لم‏ ): 

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو 
لم يدع ء ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز , غنية كانت أو 
فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة , بكراً أو ثيباً . حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فالموسر خبز الحوارى, واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره , والمتوسط على قدر طاقته , والمقل أيضا على حسب طاقته . 

قال القرطبى رحمه الله ( التفسير :)11١7/1/8‏ 

.. فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والحاجة من المقّق عليه 
بالاجتباد على مجرى حياة العادة . فينظر المفتى إلى قدر حاجة المنفق 
عليه , ثم ينظر إلى حالة المنفق . فان احتملت الحالة أمضاها عليه , 
فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردَّها إلى قدر احتاله , ثم 
نقل قول الشافعى رحمه الله وأصحابه . 
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قال أبو القاسم الخرق رحمه الله ( مع المغنى 4585/1 ) : 

:( وعلى الزوج نفقة زوجته ما لا غناء مبا عنه وكسوتا » . 

وقال ابن قدامة رحمه الله فى شرح هذا : وجملة الأمر أن المرأة إذا 
سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليبها » فلها عليه جميع 
حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن . قال أصحابنا : 
ونفقتها معتبرة بحال الزوجين جميعا فإن كانا موسرين , فلها عليه نفقة 
الموسرين , وإن كانا معسرين , فعليه نفقة المعسرين , وإن كانا متوسطين , 
فلها عليه نفقة. المتوسطين , وإن كانا أحدهما موسراً والآخر معسراً فعليه 
نفقة المتوسطين أهما كان الموسر , وقال أبو حنيفة ومالك : يعتبر حال 
المرأة على قدر كفايتها لقول الله تعالى : ا وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف 4 والمعروف الكفاية . ولأنه سوى بين النفقة 
والكسوة , والكسوة على قدر حالها فكذلك النفقة . وقال النبى َيه 
ند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعرواف ) فاعتبر كفايتها دون حال 
زوجها , ولآن نفقتها واجبة لدفع حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها 
دون حال من وجبت عليه كنفقة الماليك , ولأنه واجب للمرأة على 
زوجها بحكم الزوجية لم يقدر , فكان معتبراً بها كمهرها وكسوتها , وقال 
الشافعى : الاعتبار بحال الزوج وحده لقول الله تعالى : 9 لينفق ذو سعة 
من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا 
ما أتاها 4 ولنا أن فيما ذكرناه جمعاً بين الدليلين وعملاً بكلا النصين 
ورعاية لكلا الجانبين فيكون أولى . وقال أيضاً ١‏ فصل ) والنفقة مقدرة 
بالكفاية » وتختلف باختلاف من تجب عليه النفقة فى مقدارها , وببذا قال 
أبو حنيفة ومالك . وقال القاضى : هى مقدرة بمقدار لا يختلف فى القلة 
والكثرة » والواجب رطلان من الخبز فى كل يوم فى حق الموسر والمعسر 
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اعتباراً بالكفارات وإنما يختلفان فى صفته وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر 
سواء فى قدر المأكول وفيما تقوم به البنية , وإنما يختلفان فى جودته 
فكذلك النفقة الواجبة . وقال الشافعى : نفقة المقتر مدٌ بمدٌ النبى 
َيِه ؛ لأن أقل ما يدفع فى الكفارة إلى الواحد مدٌ والله سبحانه اعتبر 
الكفارة بالنفقة على الأهل فقال سبحانه : # من أوسط ما تطعمون 
أهليكم * وعلى الموسر مدان ؛ لأن أكثر ما أوجب الله سبحانه للواحد 
مُدِين فى كفارة الأذى , وعلى المتوسط مد ونصف . ونصف نفقة 
الموسر » ونصف نفقة الفقير . ولنا قول النبى عَيْللهِ لهند : ٠‏ خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » , فأمرها بأخذ ما يكفيها ورد الاجتهاد 
فى ذلك إليها » ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا ينخصر ف المدين بحيث 
لا يزيد عنهما ولا ينقص . ولأن الله تعالى قال : 9 وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 . وإيجاب أقل من الكفاية من الرزق 
ترك للمعروف . وإيجاب قدر الكفاية وإن كان أقل من مد أو من 
رطل خبز إنفاق بالمعروف فيكون ذلك هو الواجب بالكتاب والسنة , 
واعتبار النفقة بالكفارة فى القدر لا يصح ؛ لأن الكفارة لا تختلف 
باليسار والإعسار , ولا هى مقدرة بالكفارة , وإنما اعتبرها الشرع بها 
فى الجبس دون القدر وهذا لا يجب فيها الأدم . 

وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( مجموع الفتاوى 886/6 ) :... 
والمثال المشهور هو ١‏ النفقة ) فإنها مقدرة بالمعروف تتنوع بتبوع حال 
الزوجين عند جمهور المسلمين , ومنهم من قال : هى مقدرة بالشرع 
نوعاً وقدراً مُداً من حنطة أو مداً ونصفاً ‏ أو مُدين قياساً على الإطعام 
الواجب فى الكفارة على أصل القياس . 

والصواب المقطوع به ما عليه الأمة علما وعملاً قديماوحدينا فإن 
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القرآن قد دل على ذلك . وفى الصحيحين عن النبى عَيْيهِ أنه قال 
ند امرأة أبى سفيان لما قالت له :يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح , وإنه لا يعطينى ما يكفينى وولدى , فقال النبى عه : 
وخذى ما يكفيك وولدك بالمعروف » , فأمرها أن تأخذ الكفاية 
بالمعروف . ول يقدر لها نوعاً ولا قدراً » ولو تقدر ذلك بشرع أو 
غيره لبين ها القدر والوع ا بين فرائض الزكاة والديات » وف 
صحيح مسلم عن جابر أن النبى عَتهُ قال فى خطبته العظيمة بعرفات : 
١‏ هن عليكم رزقهن وكسوتن بالمعروف » . 5 

وقال ابن تيمية رحمه الله أيضاً فى مجموع الفتاوى ( 85/4 ) : 

وإذا كان الواجب هو الكفاية بالمعروف فمعلوم أن الكفاية بالمعروف 
تتنوع بحال الزوجة فى حاجتبها . وبتنوع الزمان والمكان , وبتنوع حال 
الزروج. فى يساره وإعساره . وليستة؛: كسوة القصيرة الضئيئة ككسوة 
الطويلة الجسيمة » ولا كسوة الشتاء "دكسوة الصيف , ولا كفاية طعامه 
كطعامه » ولا طعام البلاد الحارة كالباردة. ولا المعروف فى بلاد اثمر 
والشعير كالمعروف فى بلاد الفاكهة والخميرء ثم ذكر ابن تيمية - 
رحمه الله - حديث حكم بن معاوية عن أبيه وحديث جابر , وقد تقدما . 

قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ©/490 ) : 

ذكر حكمه عَهِ فى النفقة على الزوجات : 

وأنه : يُقدّرها » ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها , وإنما رد 
الأزواج فيها إلى العرف . 

نبت عنه فى صحيح مسلم أنه قال فى خطبة الوداع بمحضر بمحضر الجمع 
العظم قبل وفاته ببضعة وثمانين يوماً : « واتقوا الله فى النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله » واستحلالهم فروجهن بكلمة الله » ومن 
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عليكم رزقهن . وكسوتهن بالمعروف » . 

وثبت عنه عله فى الصحيحين أن هنداً امرأة ألى سفيان قالت له : 
إن أبا سفيان رجل شحيح ليس يعطينى ما يكفينى وولدى إلا ما أخذدت 
منه وهو لا يعلمء فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 

وف سنن ألى داود من حديث حكم بن معاوية عن أبيه رضى الله 
عنه قال : أتيت رسول الله عَيْلُهِ فقلت : يا رسول الله ! ما تقول فى 
نسائنا ؟ قال : « أطعموهن ثما تأكلون واكسوهن ثما تلبسون ولا 
تضربوهن ولا تقبحوهن » وهذا الحكم من رسول الله عَيْهِ مطابق 
لكتاب الله عز وجل حيث يقول تعالى : إ والولدات يرضعن 
أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف 4 , والنبى مُه جعل نفقة المرأة مثل نفقة الخادم 
وسوى بينبما فى عدم التقديرء وردهما إلى المعروف فقال : 
« وللمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ) فجعل نفقتهما بالمعروف . ولا 
ريب أن نفقة الخادم غير مقدرة . ولم يقل أحد بتقديرها وصح عنه 
فى الرقيق أنه قال : « أطعموهم ثما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ) 
رواه مسلم "م قال فى الروجة سواء . 

وصح عن ألى هريرة رضى الله عنه أنه قال : امرأتك تقول : إما 
أن تطعمنى وإما أن تطلقنى . ويقول العبد : أطعمنى واستعملنى , 
ويقول الابن : أطعمنى . إلى من تدعنى ؟ فنجعل نفقة الزوجة والرقيق 
والولد كلها الإطعام لا اتمليك .. 

وروى النسائى هذا مرفوعاً إلى النبى عَيُهُ م| سيأتى . 

وقال تعالى : :9 من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم 4 [امائدة: 86] 


0 


وصح عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال : والخبر والزيت » وصح 
عن ابن عمر رضى الله عنه الخبز والسمن . الخبز واثمر ومن أفضل 
ما تطعمون الخبز واللحم . 

ففسر الصحابة إطعام الأهل بالخبز مع غيره من الأدم ؛ والله 
ورسوله ذكرا الإنفاق مطلقاً من غير تحديد ولا تقدير ولا تقييد فوجب 
رده إلى العرف لو لم يرده إليه النبى عَيْلهِ . فكيف وهو الذى رد ذلك 
إلى العرف وأرشد أمته لد تمن المعلوم أن أهل العرف إنما يتعارفون 
بيهم فى الإنفاق على أهلييم حتى من يوجب التقدير ‏ الخبز والإدام دون 
الحب . والنبى عَيْلهِ وأصحابه إنما كانوا ينفقون على أزواجهم كذلك 
دون تمليك الحب وتقديره . ولأنها نفقة واجبة بالشرع فلم تقدر 
بالحب كنفقة الرقيق » ولو كانت مقدرة لأمر البى عَدَهِ هنداً أن تأخذ 
المقدّر لها شرعاً , ولما أمرها أن تأخذ ما يكفيها من غير تقدير » ورد 
الاجتباد فى ذلك إليها » ومن المعلوم أن قدر كفايتها لا يبحصر فى مُدين 
ولا فى رطلين بحيث لا يزيد عليهما ولا ينقص . ولفظه لم يدل على 
ذلك بوجه ولا إيماء ولا إشارة , وإيجاب مدين أو رطلين خبزاً قد 
يكون أقل من الكفاية , فيكون تركاً للمعروف . وإيجاب قدر الكفاية 
مما يأكل الرجل وولده ورقيقه . وإن كان أقل من مد أو من رطلى 
خبز إنفاق بالمعروف فيكون هذا هو الواجب بالكتاب والسنة . ولأن 
الحب يحتاج إلى طحنه وخبزه وتوابع ذلك فإن أخرجت ذلك من مالها 
م تحصل الكفاية بنفقة الزوج ‏ وإن فرض عليه ذلك ها من ماله كان الواجب 
حباً ودراهم ولو طلبت مكان الخبز دراهم أو حباً أو دقيقاً أو غيره لم يلزمه 
بذله » ولو عرض عليها ذلك أيضاً لم يلزمها قبوله ؛ لأن ذلك معاوضة فلا 
يجبر أحدهما على قبوها , ويجوز تراضيهما على ما اتفقا عليه . 
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والذين قدروا النفقة اختلفوا فمنهم من قدرها بالحب وهو الشافعى 
فقال : نفقة الفقير مد بمدّ انبى عَْتهِ ؛ لأن أقل ما يدفع فى الكفارة 
إلى الواحد مذ , والله سبحانه اعتبر الكفارة بالنفقة على الأهل فقال : 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم 4 [المائدة : و م . قال : وعلى الموسر مُدان ؛ لأن أكثر ما 
أوجب سبحانه للواحد مُدان فى كفارة الأذى . وعلى المتوسط مُذّ 
ونصف . نصف نفقة الموسر ونصف نفقة الفقير . 

وقال القاضى أبو يعلى : مقدرة بمقدار لا يختلف فى القلة والكثرة 
والواجب رطلان من الخبز فى كل يوم فى حق الموسر والمعسر اعتباراً 
بالكفارات ., وإنا يختلفان فى صفته وجودته ؛ لأن الموسر والمعسر سواء 
فى قدر المأكول , وما تقوم به البنية » وإنما يختلفان فى جودته فكذلك 
النفقة الواجبة . 

والجمهور قالوا : لا يحفظ عن أحدٍ من الصحابة قط تقدير النفقة 
لا بِمْدِ ولا برطل , والمحفوظ عنهم بل الذى اتصل به العمل فى كل 
عصر ومصر ما ذكرناه قالوا : ومن الذى سلم لكم التقدير بالمد 
. والرطل فى الكفارة » والذى دل عليه القران والسنة أن الواجب فى 
الكفارة الإطعام فقط لا القليك . 

قال تعالى فى كفارة المين : ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير زقبة © [المائدة : 44 » 
وقال فى كفارة الظهار : إ فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً 4 
[امجادلة : 4 وقال فى فدية الأذى:ا ففدية من صيام أو صدقة أو 
' نسك * [البقرة : +14] ع وليس فى القران فى إطعام الكفارات غير هذا , 
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وليس فى موضع واحدٍ منها تقدير ذلك بمد ولا رطل » وصح عن النبى 
َه أنه قال لمن وطىء فى نهار رمضان : ١‏ أطعم ستين مسكيناً » 
وكذلك قال للمظاهر ولم يحدّ ذلك بمدٍ ولا رطل , فالذى دل عليه 
القران والسنة أن الواجب فى الكفارات والنفقات الإطعام لا القليك , 
وهذا هو الثابت عن الصحابة رضى الله عنهم . ثم ذكر رحمه الله جملة 
آثار فى ذلك . 

وف شرح المهذب 7804/1١8١‏ ). 

(فرع) : إذا كانت فى بلدٍ يتأدم أهله اللحم ٠‏ فإنه يجب عليه - 
أن يدفع إليها فى كل جمعة لحماً ؛ لأن العرف والعادة أن.الناس يطبخون 
اللحم: كل جمعة . 

قال الصنعانى رحمه الله ( سبل السلام ص ١١56‏ ) شرح حديث 
جابر فى حجة النبى َه : وهو دليل على وجوب النفقة والكسوة 
للزوجة كم دلت عليه الآية , وهو مجمع عليه وقد تقدم تحقيقه » وقوله 
بالمعروف إعلام بأنه لا يجب إلا ما تعورف من إنفاق كل على قدر 
حاله ما قال تعالى : !9 لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه 
فلينفق ما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 . 

ثم الواجب لا طعام مصنوع ؛ لأنه الذى يصدق عليه أنه نفقة , 
ولا تجب القيمة إلا برضا من يجب عليه الإنفاق . 
9 وفرض الدراهم لا يجب 44, 

قال ابن القم فى زاد المعاد ( 8/ر٠ 89١‏ )22:2 3 2 
وأما فرض الدراهم فلا أصل له فى كتاب الله تعالى , ولا سنئة - 
رسوله عله . لوحك ب المح رضي اللاصرل 
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التابعين » ولا تابعيهم , ولا نصتّ عليه أحد من الأئمة الأربعة » ولا 
غيرهم من أئمة الإسلام وهذه كتب الآثار والسئن وكلام الأئمة . 
بين أظهرنا فأوجدونا من ذكر فرض الدراهم , والله سبحانه وتعالى 
أوجب نفقة الأقارب والزوجات والرقيق بالمعروف , وليس من 
المعروف فرض الدراهم بل المعروف الذى نص عليه صاحب الشرع 
أن يطعمهم ثما يأكل ويكسوهم ما يلبس ليس المعروف سوى هذا , 
وفرض الدراهم على المنفق من المنكر وليست الدراهم من الواجب . 
وا عر ره يضح الاعياس عم ور ارا عللق » فإن نفقة 
الأقارب والزوجات إنما تجب يوماً فيوماً ولو كانت مستقرة لم تقتخ 
المعاوضة عنها بغير رضا الروج والقريب , فإن الدراهم تجعل عوضاً 
عن الواجب الأصلى وهو إما البر عند الشافعى , أو الطعام المعتاد عند 
الجمهور فكيف يُجبر على المعاوضة على ذلك بدراهم من غير رضاه , 
ولا إجبار صاحب الشرع له على ذلك فهذا مخالف لقواعد الشرع 
ونصوص الأئمة ومصال العباد » ولكن إن اتفق المتُفق والمنفق عليه 
على ذلك جاز باتفاقهما , هذا مع أنه فى جواز اعتياض الزوجة عن 
النفقة الواجبة لها نزاع معروف فى مذهب الشافعى وغيره فقيل : لا 
تعتاض ؛ لأن نفقتها طعام ثبت نبت فى الذمة عوضاً فلا تعتاض عنه قبل 
القبض كلمسلم فيه . وعلى هذا فلا يجوز الاعتياض لا بدراهم ولا 
بثياب ولا شىء البتة » وقيل : تعتاض بغير الخبز والدقيق , فإن الاعتياض 
بهما رباً هذا إذا كان الاعتياض عن الماضى , فإن كان عن المستقبل لم 
يصح عندهم وجهاً واحداً , لأنها بصدد السقوط فلا يُعلم استقرارها . 
وقال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 8/4 ) : 
وأما تقدير الحاكم النفقة والكسوة فهذا يكون عند التنازع فيبا كما يقدر 
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مهر المثل إذا تنازعا فيه . وكا يقدر مقدار الوطء إذا ادعث المرأة 
أنه يضر بها , فإن الحقوق التى لا يعلم مقدارها إلا بالمعروف متى 
:.تنازع فيها الخصمان قدرها ولى الأمر . وأما الرجل إذا كان ينفق على 
امرأته بالمعروف كا جرت عادة مثله لمثلها » فهذا يكفى . ولا يحتاج 
إلى تقدير الحاكم , ولو طلبت المرأة أن يفرض ها نفقة يسلمها إليها 
مع العلم بأنه ينفق عليها بالمعروف . فالصحيح من قولى العلماء فى 
هذه الصورة أنه لا يفرض ها نفقة , ولا يجب تمليكها ذلك ”م تقدم , 
فإن هذا هو الذى يدل عليه الكتاب والسنة والاعتبار المبنى على 
العدل . والصواب المقطوع: به عند جنهور العلماء أن نفقة الزوجة 
مرجعها إلى العرف . وليست مقدرة بالشرع بل , تختلف: باختلاف 
أحوال البلاد والأزمنة » وحال الزوجين وعادتهما , فإان الله تعالى 
قال : طإ.وعاشروهن بالمعروف » , وقال النبى عَتُهُ : « خذى ما 
يكفيك وولدك بالمعروف » وقال : « لهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف )» . 
#وظ ويجب اها المشط والسدر والدهن 4# 

وفى المجموع شرح المهذب 399/١8‏ ) : 

( فصل ) :-ويجب ها ما تحتاج إليه من المشط والسدر والدهن 
للرأس وأجرة الحمام إن كان عادتها دخول الحمام . لان ذلك يراد 
للتنظيف . فوجب عليه كا يجب على المستأجر كنس الدار وتنظيفها . 

9ط من متى تُسلّم النفقة 44 

وفى المجموع شرح المهذدب 358/١18‏ ) قال الشارح : 

فى متى تجب نفقة الزوجة قولان : قال فى القديم : يجب جميعها بالعقد 
ولكن لا يجب عليه تسلم الجميع . وبه قال أبو حنيفة ؛ لأنه مال يجب 


نشكا 7126 077 عند 


مم جامع أحكام النساء ج؟ 


للزوجة بالزوجية فوجب بالعقد كالمهر , ولأن النفقة تجب فى مقابلة 
الاستمتاع . فلما ملك الاستمتاع بها بالعقد وجب بأن تملك عليه 
بالعقد ما فى مقابلته . وهو النفقة كالثمن والمثمن . وقال فى الجديد : 
لا تجب بالعقد , وإنها تجب يوماً بيوم » وهو الأصح ؛ لأنها لو وجبت 
بالعقد لوجب عليه تسلم جميعها إذا سلمت نفسها كا يجب على 
المستأجر تسلم جميع الأجرة إذا قبض العين المستأجرة . فلما لم يجب 
عليه تسلم جميعها ثبت أن الجميع لم يجب . وقول الأول أنها وجبت 
ف مقابلة الاستمتاع غير صحيح , وإنما وجبت فى مقابلة اتمكين من 
الاستمتاع , فإذا قلنا بقوله القديم صح أن يضمن عن الزوج بعقد 
زمان مستقبل ولكن لا يضمن عنه إلا نفقة المعسر . وإن كان موسراً ؛ 
لأن ذلك هو الواجب عليه ببقين , وإن قلنا بقوله الجديد لم يصح أن 
يضمن عليه إلا نفقة اليوم بعد طلوع الفجر أما وجوب التسلم فلا خلاف 
فى أنه لا يجب عليه إلا تسلم نفقة يوم بيوم ؛ لأا إنها تجب فى مقابلة اتمكين 
من الاستمتاع وذلك لا يوجد إلا بوجوب الفكين فى اليوم .... 

© توقيت النفقة : ش 

أى : متى يعطى الزوج لزوجته نفقة بيتها ؟ 

والحاصل فى ذلك أنه لم يرد دليل ملزم - فيما وقفنا عليه - يلزم 
الرجل بتوقيت محدد يعطى فيه النفقة لزوجته . وإنها مرد ذلك إلى. العرف 
السائد والتراضى بين الزوجين فى ذلك وعدم :الإضرار ؛ والغالب أن النفقة 
تكون مياومة , فإن طابت نفسه بإعطائها نفقة شهر جاز له ذلك إذ إنه 
لا يجوز له تأخير طعام يوم إلى آخر , ولم نجد ما يمنعه من إعطائها نفقة 
شهر أو خلافه إذا طابت نفسه . والله أعلم . وقد كان النبى عل 


كك 


يحبس لأهله قوت سنتبي'" 

وها هى , بعض أقوال العلماء فى ذلك : 

وقال أبو محمد بن حزم رجه الله ( اثحلى 40/٠١‏ ) : 

وإنها تجب لها النفقة مياومة ؛ لأنه هو رزقها فإن تعدى من أجل 
ذلك وأخر عنها الغداء أو العشاء أدب على ذلك , فإن أعطاها أكثر 
فإن ماتت أو طلقها ثلاثاً أو طلقها قبل أن يطأها أو أتمت عدتبا , 
وعندها فضل يوم أو غداء أو عشاء قضى عليها برده إليه » وهو فى 
الميتة من رأس مالا , لأنه ليس من. حقها قبله , وإغا جعله عندها عدة 
لوقت مجىء استحقاقها إياه » فإذا لم يأت ذلك الوقت وها عليه نفقة , 
فهو .عندها أمانة , والله تعالى يقول : ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها 4 ولا ظلم أكثر من أن لا يقضى عليها برد ما لم تستحقه قبله . 

قال النووى ف المجموع 5517/١8‏ ): 

رحب أن ايدفع إلها نفقة كل يوم إذا طلعت. الشمسن ؛ لأنه أول 
وقت الحاجة . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى ©1/١/1(‏ ): ويجب عليه دفع 

نفقتها إلييا فى صدر نهار كل يوم إذا طلعت الشمس , ؛ لأنه أول وقت 
الحاجة , فإن اتفقا على تأخيرها جاز ؛ لأن الحق لها فإذا رضيت 
بتأخيره جاز كالدّين » وإن اتفقا على تعجيل نفقة عام أو شهر أو أقل من 
ذلك أو أكثر أو تأخيره جاز ؛ لأن الحق لما لا يخرج عنبما » فجاز من 
تعجيله وتأخيره ما اتفقا عليه كالدّين وليس بين أهل العلم فى هذا خلاف 
علمناه , فإن سلَّم إليها نفقة يوم ثم ماتت فيه لم يرجع عليها بها ء لأنه 


)00( أخر جه البخارى ١‏ لاه كه )؛ ومسلم (ص ١١5‏ ). 
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دفع إليبا ما وجب عليه دفعه إليها ‏ وإن أبامها بعد وجوب الدفع إليها 
لم تسقط نفقتها فيه » وها مطالبته بها ؛ لأها قد وجبت فلم تسقط 
بالطلاق كالديّن, وإن عجل ا نفقة شهر أو عام ثم طلقها أو ماتت 
قبل انقضائه أو بانت بفسخ أو إسلام أحدهما أو ردّته , فله أن يسترجع 
نفقة سائر الشهر. وبه قال الشافعى ومحمد بن الحسن. وقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يسترجعها ؛ لأنها صلة فإذا قبضتها لم يكن 
له الرجوع فيها كصدقة التطوع. 

ولنا ١‏ القائل ابن قدامة ) أنه سلم إليها النفقة سلفاً عما يجب فى 
الثانى , فإذا وجد ما يمنع الوجوب ثبت الرجوع م لو أسلفها إياها 
فنشزت أو عجل الزكاة إلى الساعى فتلف ماله قبل الحول . وقولهم 
إنها صلة . قلا : بل هى عوض عن الفكين , وذكر القاضى أن زوج 
الوثنية وامجوسية إذا دفع ليها نفقة سنتين , ثم بانت بإسلامه , فإن لم يكن 
أعلمها أنها نفقة عجلها لها لم يرجع عليها ؛ لأن الظاهر أنه تطوع بها , 
وإن أعلمها ذلك انبنى على معجل الزكاة إذا أعلم الفقير أنها زكاة معجلة 
ثم تلف المال . وفى الرجوع بها وجهان كذلك ههنا , وكذلك ينبغى أن 
. يكون فى سائر الصور مثل هذا ؛ لأنه تبرع بدفع ما لا يلزمه غير إعلام 
الآخذ بتعجيله . فلم يرجع به كمعجل الزكة , ولو سلم إليها نفقة اليوم 
فسرقت أو تلفت لم يلزمه عوضها ؛ لأنه برىء من الواجب بدفعه فأشبه 
ما لو تلفت الزكاة بعد قبض الساعى لا . أو الدين بعد أخذ صاحبه له . 

( فصل ) وإذا دفع إليها نفقتها . فلها أن تتصرف فيها بما أحبت من الصدقة 
واغهبة والمعاوضة ما لم يعد ذلك بضرر عليها فى بدنها وضعف فى جسمها ؛ 
لأنه حق لها . فلها التصرف فيه بما شاءت كالمهر , وليس لها التصرف فيها 
على وجدٍ يضر بها ؛ لأن فيه تفويت حقه منها ونقصاً فى استمتاعه بها. 


ل ل 


وجوب ‏ كسوة الروجة على زوجها : 

وذلك لقول رسول الله عَيُه « ومن عليكم رزقهن وكسوتين 
بالمعروف ) وقد أجمع أهل العلم على وجوب كسوة الزوجة على 
زوجها . وها هى بعض أقوالهم فى ذلك : 

« قال ابن حزم فى الى ( 89/٠١‏ ): 

ويكسو الرجل امرأته على قدر ماله , فالموسر يؤمر بآن يكسوها 
الخز وما أشببه , والمتوسط جيد الكتان والقطن , والمقل على قدره 
لقول رسول نه : « لحن رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وهذا هو 
المعروف من مآكل الناس وملابسهم , وقد روينا من طريق أحمد بن 
شعيب أرنا عمران بن بكار الحمصى . نا أبو البمان هو الحكم بن نافع 
أرنا شعيب بن أبى حمزة قال : سئل الزهرى عن لباس النساء الحرير , 
فقال : أخبرنى أنس بن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله 
َيه برد حرير . وقال الله عز وجل : ا لينفق ذو سعة من سعته ومن 
قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها 4 .. 
إلى آخر ما قاله رحمه الله . 

» قال ابن قدامة فى المغنى ( 55/8/10 ) : 

ركب حك كتنوييا ب واع امل اقلم نا 3 عرناين الصوص سراي 
لا بد منها على الدوام , فلزمته كالنفقة » وهى معتبرة بكفايتها » وليست 
مقدرة بالشرع "أ قلنا فى النفقة . ووافق أصحاب الشافعى على هذا , 
ويرجع فى ذلك إلى اجتهاد الام فيفرض ا على قدر كفايتها على قدر 
يسرهما وعسرهما » وما جرت عادة أمثالهما به من الكسوة , فيجتهد الحا م 
فى ذلك عند نزول الأمر كنحو اجتبهاده فى اللمتعة. للمطلقة . وما قلنا فى 
النفقة , فيفرض للموسرة تحت الموسر من أرفع ثياب البلد من الككتان والخز 
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والأبريسم وللمعسرة تحت المعسر غليظ القطن والكتان . وللمتوسطة 
تحت المتوسط المتوسط من ذلك . فآقل ما يجب فن ذلك قميص 
وسراويل ومقنعة ومداس وجبة للشتاء » ويزيد من عدد الثياب ما 
جرت العادة بلبسه ما لا غنى عنه دون ما للتجمل والزينة » والأصل 
فى هذا قول الله عز وجل : ١‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف 4 وقول البى عَيتَهُ : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتين 
بالمعروف ) والكسوة بالمعروف : هى الكسوة التى جرت عادة أمثالها 
بلبسه . وقول النبى عَيْيهِ لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 

وفى امجموع 765/١8(‏ ): 

قال المصنف ( فصل ) : ويجب لها الكسوة لقوله تعالى : «( وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4# ولحديث جابر : ١‏ ولهن رزقهن وكسوتين 
بالملعروف » , ولأنه يحتاج إليه لحفظ البدن على الدوام فلزمه كالنفقة , ويجب 
لامرأة الموسر من مرتفع ما يلبس فى البلد من القطن والكتان والخز 
والأبريسم , ولامرأة المعسر من غليظ القطن والكتان ولامرأة المتوسط ما 
بينهما » وأقل ما يجب قميص وسراويل ومقنعة ومداس للرّجل , وإن كان 
فى الشتاء أضاف إليه جبة » لأن ذلك من الكسوة بالمعروف . 

( فصل ) : ويجب لها ملحفة أو كساء ووسادة ومضربة محشوة 
للنوم وزلية أو لبد وحصير للنهارء ويكون ذلك لامرأة الموسر من 
المرتفع , ولامرأة المعسر من غير المرتفع , ولامرأة المتوسط ما بينهما , 
لأن ذلك من المعروف . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ( فتح البارى 9/١ه‏ ) : 

أما حكم المسألة فقال ابن بطال : أجمع العلماء على أن المرأة مع 
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النفقة على الزوج كسوتها وجوباً . وذكر بعضهم أنه يلزمه أن يكسوها 
من الثياب كذا والصحيح فى ذلك أن لا يحمل أهل البلدان على نمط 
واحد , وأن على أهل كل بلد ما يجرى فى عادتهم بقدر ما يطيقه الزوج 
على قدر الكفاية لها . وعلى قدر يسره وعسره . 

ويكسو الرجل زوجته الحرير إن شاء 4 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5855 ) : 

حدثنا حجاج بن منهال » حدثنا شعبة قال ا 00 

سمبعت زيد بن وهب عن على رضى الله عَنْهُ قال : آى إلى النبى عيثه 
خُلةَ مبيراء” فَلبِسْيها فرأيتُ الَضّب ف وَجْهِهِ فشققتُها بين نسالى . 

رامري سم 10 وعزاه المزى للنسانى . 

فإ ويجب ها المسكن #44 

فى المجموع شرح المهذب )585/١8(‏ : 
ويجب لها مسكن لقوله تعالى : فإ وعاشروهن بالمعروف 4# , ومن 
الملعروف أن يسكنها فى مسكن . ولأنها لا تسغنى عن المسكن للاستتار 

عن العيون والتصرف والاستمتاع . ويكون المسكن على قدر يساره 
وإعساره وتوسطه ”م قلنا فى النفقة . 

طإظا الرجل يدخر لأهله قوت سنتهم 4« 
قال الإمام البخارى رحمه الله (:تحديث 107ه8ه ) : 


حدثنى محمد بن سلام » أخبرنا وكيع » عن ابن عيينة قال : .قال لى معمر : قال 


(1) قال الحافظ فى الفتح ( 5١5/8‏ ) : والسيراء بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالمد 
من أنواع الحرير . 


ال م 


لى الثورى : هل سمعت فى الرجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة ؟ قال 
د فسا له امو م 00 
أزنء عن مر رصي اله عد أن الع يك كان يبع نخل بنى التضير 
ويَحبس لأهله قوت ستتهم". صحيح 

وأخرجه مسلم ١ص »)١١074‏ وأبو داود 794589 )غ والترمذى 
كلع وعوام الرئ للسان ب 


4 قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 711/4 ) : وفى هذا الحديث جواز ذخان 
قوت سنة » وجواز الادخار للعيال » وأن هذا لا يقدح فى التوكل » اي 
العلحاة عل وان الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته 15 جرى للنبى مَل 
وأما إذا أراد أن يشترى من السوق ويدخره لقوت عياله فإن اي 
ضيق الطعام لم يجز » بل يشترى ما لا يضيق على المسلمين كقوت أيام أو شهر » 
وإن كان فى وقت سعةٍ اشترى قوت سنة وأكثر ء » هكذا نقل القاضى هذا 
التفصيل عن أكثر العلماء » وعن قوم إباحته مطلقاً 

© وقال الحافظ ابن حجر ( 507/4 ) : ومع كونه عَته كان يحتبس 
اح ان لحر لسرا سر وي ردغي ريا 
عنه » ولذلك مات النبى عَيه كه ودرعه مرهونة على شعير اقترضه قوتاً لأهله: : 
© وقال الحافظ أيضاً ون اساقتها لل اشع مقاوين عير 
كنلا يدعرريها لفن ٠‏ فيحمل. على الادخار لنفسه » وحديث الباب على 
الادخار لغيره » ولو كان له فى ذلك مشاركة لكن العنى أم المقصد بالادخار 
ل قي / 
قلت : ( القائل مصطفى ) : حديث كان لا يدخر شيئاً لغد . الراجح 
ضعفه » فهو من رواية جعفر بن سليمان » عن ثابت » عن أنس رضى الله عنه » 
ورواية جعفر عن ثابت متكلم فيها » ولم يتابع جعفر على هذه الرواية » وقد 
اعل بالإرسال أيضا » وانظر هذا الحديث - إن شكت - فى سنن الترمذى 
6٠ 0/54١‏ ) وابن حبان ( 59/8 ) والخطيب ف التارعخ ( لاو - مو )ع 
وابن عدى فى الكامل ( ١49/1‏ ) » والذهبى فى الميزان ( 411/١‏ )» وله 
شاهد مرسل عند البيبقى 551/١‏ ) 
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قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١55١‏ ): 

وحدثنى على بن حجر السعدى » حدثنا على ( ( وهو ابن مسهر ) أخبرنا 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر قال : أعطى رسول الله َيه خيير 
بشطر ما يُخرج من ثمرٍ أوزرع , فكان يُعطى أزواججه كل سنةٍ مائة 
وسق فانين وسقاً من قر ء وعشرين وسقاً من شعير » هلما ولى مر 
قسم خيبر خيّر أزواج النبى عَم أن يُقطع لمن الأرض والماءً أو يَضْمَن 
فن الأوساق كل عام , فاختلفن . فمنبن من اختار الأرض كم 
ومنبن هن اختار الأوساق كل عام , فكانت عائشةٌ وحفصةٌ ممن 
اختارتا الآرض والاء . 


٠ل‏ الحادم فى البيت" 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله (١‏ حديث ”5 ”8ه ): 


صحيحع 


حدثنا الحميدى » حدثنا سفيان » حدثنا عبيد الله بن ألى يزيد سمع مجاهداً 
سمعت عبد الرحمن بن أنى 'بلى يُحدّث عن على بن ألى طالب : أن فاطمة 
عليبا السلام أئث النبئى َه تله تحادماً فقال : « ألا أخبرك ما هو 
خيرٌ لك منه ؟ تُسبحين الله عند منامك ثلاثاً وثلاثين ٠‏ وتحمدين الله ثلاثاً 
وثلاثين . وتكبرين الله أربعاً وثلاثين » ثم قال سفيان : إحداهن أربعٌ وثلاثون 
فم تركتُها بَعْدُ » قيل : ولا ليلةَ صفين ؟ قال : ولا ليلةَ صفين . صحيح . 


و ارين ساك وديف بن بص .وعراك المرق لان 


)١(‏ ويلزم أن تؤخذ الاحتياطات الشرعية بشأن الخادم رجلاً كان أو امرأة » فإذا 
كان الخادم امرأة فلا تستقدم من دولةٍ بدون محرم كا يُفعل فى كثير من البلدان » 
ولا تسافر بار محرم داخل الدولة الواحدة أيضا + ولا يبكن سحل من الخلزة 

بها » إلى غير ذلك من المحظورات التى يجب أن تجتنب . 
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قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 8٠87ه‏ ): 
حدثنا على » حدثنا ابن علية عن حُميد » عن أذى قال : كان الب عا 
عند بعض نسائَهِ . فأرسلث إحدى أمهاث المؤمنين بصحفة فيها طعام 
فضربت التى النبىٌ عَيلهِ فى بيتها يَدَ الخادم فسقطت الصحفةٌ 
القت » فجمع البى َه تق الصحفة , ثم جعل يجمع فيا الطعام . 
الذى كان فى الصحفة ويقول : «غَارَتْ أُمُكُم » ثم حَبّسَ الخادم حتى 
أق بصحفةٍ من عند التى هو فى بيتها فدفع الصحفةً الصحيحة إلى التى. 
كبرت صحفئُها ف صحفتها . وأمسك المككسورة فى ب بيت التى كُسيرّت فيه . 
ضحيح 
وتقدم حديث أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها وفيه 0 حتى أرسل 
إلى أبو بكر بعد ذلك بخادم- تكفينى سياسة الفرس فكأنما أعتقنى » . 
و أقرال أهل العلم فى مسألة الخادم 
وهل يجب أم لا يجب ؟ 44 
وفى المجموع شرح المهذب )7581//١8(‏ : / 
( فصل ) وإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها , بأن تكون من ذوات 
الأقدار أو مريضة وجب نا خادم لقوله عرز وجل : # وعاشروهن 
بالمعروف 4 ومن العشرة بالمعروف : أن يقم ها من يخدمها ولا يجب لها 
أكثر من خادم واحد ؛ لأن المستحق خدمتها فى نفسها وذلك يحصل بخادم 
واحدٍ ولا يجوز أن يكون الخادم إلا امرأة أو ذا محره". وهل يجوز 
أن يكون من اليبود والنصارى. ؟ فيه وجهان ( أحدهما) أنه يجوز 
و كرالك اناسع إن اسل جارد رق ارو لل وج ا 
يكون امرأة أو ذا رحم . 
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لأنهم يصلحون للخدمة , ( والثانى ) لا يجوز ؛ لأن النفس تعاف من 
استخدامهم . ْ 

وإن قالت المرأة : أنا أخدم نفسى وآخذ أجرة الخادم لم يجبر الزوج 
عليه ؛ لأن القصد بالخدمة ترفيبها وتوفيرها على حقه وذلك لا يحصل 
بخدمتها » وإن قال الروج : أنا أخدمها بنفسى ففيه وجهان : 

( أحدهما » وهو قول ألى إسحاق أنه يلزمها الرضا به ١‏ لآنه تقع 
الكفاية بخدمته . 
( الثانى ) لا يلزمها الرضا به ؛ لأنها تحتشمه ولا تستوى حقها من 
الخدمة . ظ 

قال الحافظ فى الفتح ( 807/4 ) : 

ونقل الطحاوى الإجماع على أن الزوج ليس له إخراج خادم المرأة 
من بيته » فدل على أنه يلزمه نفقة الخادم على حسب الحاجة إليه , 
وقال الشافعى والكوفيون : يفرض لا ولخادمها إذا كانت خطيرة ) 
وشذ أهل الظاهر . فقالوا : ليس على الزوج أن يُخدمها . ولو كانت 
بت الخليفة » وحجة الجماعة قوله تعالى : 9 وعاشروهن 
بالمعروف # , وإذا احتاجت إلى من يخدمها لم يعاشرها بالمعروف . 

قال الكاسانى فى بدائع الصنائع ( 54/4 ) : 

.. وإن كان ها خادم يجب لخادمها أيضاً النفقة والكسوة إذا كانت 
متفرغة لشغلها ولخدمتها لا شغل لها غيرها ؛ لأن أمور البيت لا تقوم 
بها وحدها فتحتاج إلى خادم ؛ ولا يجب عليه أكثر من خادم واحد 
فى قول أنى حنيفة ومحمد , وعند أبى يوسف يجب لخادمين , ولا يجب- 
أكثر من ذلك , وروى عنه رواية أخرى : أن المرأة إذا كانت يجل 
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مقدرها عن خدمة خادم واحد . وتحتاج إلى أكثر من ذلك يجب أكثر 
من ذلك بالمعروف . وبه أخذ الطحاوى . وهو" ظاهر قول 
ألى يوسف أن خدمة امرأة لا تقوم بخادم واحد بل تقع الحاجة إلى 
خادمين يكون أحدهما معيناً للآخر . وجه قوهما أن الزوج لو قام 
بخدمتها بنفسه لا يلزمه نفقة خادم أصلاً , وخادم واحد يقوم مقامه , 
فلا يلزمه غيره , لأنه إذا قام مقامه صار كأنه خدم بنفسه , ولأن 
الخادم الواحد لا بد منه , والزيادة على ذلك ليس له حد معلوم يقدر 
به فلا يكون اعتبار الخادمين أولى من الثلاثة والأربعة , فيقدر بالأقل , 
وهو الواحد . هذا إذا كان الزوج موسراً , فأما إذا كان معسراً , 
فقد روى الحسن عن ألى حنيفة أنه ليس عليه نفقة خادم . وإن كان 
نها خادم . وقال محمد : إن كان لها خادم , فعليه نفقته وإلا فلا » وجه 
قول محمد أنه لما كان لها خادم عُلم أنها لا ترضى بالخدمة بنفسها , 
فكان على الزوج نفقة خادمها , وإن لم يكن ها خادم دل أنها راضية 
بالخدمة بنفسها . فلا يجبر على اتخاذ خادم لم يكن . 

وجه رواية الحسن أن الواجب على الزوج المعسر من النفقة أدنى 
الكفاية » وقد تكفى المرأة بخدمة نفسها , فلا يلزمه نفقة الخادم وإن 
كان ها خادم . 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 859/17 ) : ظ 

فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوى الأقدار, 
أو مريضة وجب ها خادم لقوله تعالى : ف( وعاشروهن بالمعروف 4 . ومن 
العشرة بالمعروف أن يقم ها خادماً , ولأنه مما تحتاج إليه فى الدوام فأشبه 


0 فق الأصل ووجه) والصواب :ؤوهو):, 
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النفقة . ولا.يجب لما أكثر من خادم واحد ؛ لأن المستحق خدمتها فى 
نفسها ويحصل ذلك بواحد . وهذا قول مالك والشافعى وأصحاب 
الرأى , إلا أن مالكاً قال : إن كان لا يصلح للمرأة إلا أكثر من خادم 
فعليه أن ينفق على أكثر من واحد . ونحوه قال أبو ثور : إذا احتمل 
الزوج ذلك فرض لخادمين . ظ 

ولنا : أن الخادم الواحد يكفيها لنفسها , والزيادة تراد لحفظ ملكها 
أو للعجمل . وليس عليه ذلك . 

إذا ثبت هذا.: فلا يكون الخادم إلا ثمن يحل له النظر إليبا إما امرأة 
وإما ذو رحم محرم؛ لأن الخادم يلزم انخدوم فى غالب أحواله فلا يسلم 
من النظر .. وهل يجوز أن يكون من أهل الكتاب ؟ فيه وجهان : 
الصحيح منهما جوازه؛ لأن استخدامهم مباح » وقد ذكرنا فيما مضى 
أن الصحيح إباحة النظر هم والثانى : لا يجوز ؛ لأن فى إباحة نظرهم 
اختلافا وتعافهم النفس . ولا يتنظفون من النجاسة . ولا يلزم الزوج 
أن يُملكها خادماً . لأن المقصود الخدمة فإذا حصلت من غير تمليك 
جاز , ما أنه إذا أسكنبا داراً بأجرة جاز , ولا يلزمه تمليكها مسكناً فإن 
ملكها الخادم فقد زاد خيراً , وإن أخدمها من يلازم خدمتها من غير تمليك 
جاز سواء كان له أو استأجره حراً كان أو عبداً , وإن كان الخادم لها 
فرضيت بخدمته لها ونفقته على الزوج جاز , وإن طلبت منه أجرة خادمها 
فوافقها جاز , وإن قال : لا أعطيك أجر هذا , ولكن أنا اتيك بخادم 
سواه فله ذلك إذا أتاها بمن يصلح , وإن قالت : أنا أخدم نفسى , واخذ 
الخادم م يلزم الروج قبول ذلك 2 لأن الأجر عليه , فتعيين الخادم 
إليه » ولأن فى إخدامها توفيرها على حقوقه . وترفيبها , ورفع قدرها 
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وذلك يفوت بخدمتها لنفسها . وإن قال الروج : أنا أخدمك بنفسى / 
م يلزمها » لأنها تحدشمه , وفيه غضاضة عليها ؛ لكون زوجها خادماً , 
وفيه وجه آخر أنه يلزمها الرضا به ؛ لأن الكفاية تحصل به . 

( فصل ) وعلى الزوج نفقة الخادم ومؤنته من الكسوة والنفقة مثل 
ما لامرأة المعسر . إلا أنه لا يجب.لا ( يعنى للخادم ) المشط والدهن 
لرأسها والسدر ؛ لأن ذلك يراد للزيئة والتنظيف . ولا يراد ذلك من 
الخادم ع ؛ لكن إن احتاجت إلى محف لتخرج إلى شراء الحوائج لزمه ذلك. 

قال ابن حزم رحمه الله ( امحل ١٠ل/90ة):‏ 

وليس على الزوج أن ينفق على خادم لزوجته ولو أنه ابن الخليفة 
وهى بنت خليفة » إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيبا بالطعام والماء مهيا 
تمكناً للأكل غدوة وعشية . ويمن يكفيها جميع العمل من الكنس 
والفرش . وعليه أن يأتيها بكسوتها كذلك ؛ لأن هذه صفة الرزق 
والكسؤة ول يت نص قط بإيجاب نفقة خادمها عليه فهو ظلم وجور . 
ال ان مما ا بور كافرا صقا ترد وا 
فقد تداقض وظهر خطؤه وبالله تعالمى التوفيق . 
«طإذا شح الرجل على زوجته فلم يُعطها ما يكفها وولدها ‏ 
يُفعل بنظرائها , ل ل 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( ص ١١"‏ ) : 

وحدثنا عبد بن حميد » أخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا معمر » عن الزهرى » عن عروة » 
عن عائشة قالت : جاءت هندّ إلى النبئى مَل : فقالت : يا رسول الله والله 
ما كان على ظَهْرٍ الأرض أهلى خباء أحبٌّ إل من أن يذهم الله من أهل 
خبائك , وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلى من أن يعزهم الله من 
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أهل خبائك . فقال النبى عله : « وأيضاً والذى نفسى بيده !2 ثم 
قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مُمسك فهل على حرجٌ أن 
أنفق عل عِيَالِهِ من ماله بعيْر إذنِهِ ؟ فقال النبى عَيُْه : « لا حَرَجَ عليك 
أن تُنفقى عليهم بالمعروف 200. صحيح 
قال الخرق فى مختصره ( /ا/١/81‏ ) : 

فإن منعها ما يجب ها أو بعضه . وقدرت له على مال أخذت منه 
مقدار حاجتها بالمعروف ا قال النبى عَيتهُ ند حين قالت : إن أبا 
سفيان رجل شحيح وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدى ؟ 
فقال : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) . 

قال ابى قدامة. : وجملته أن الزوج إذا لم يدفع إلى امرأته ما يجب ها 
عليه من النفقة والكسوة . أو دفع إليها أقل من كفايتها , ؛ فلها أن تأخذ 
من ماله الواجب أو تامّه بإذنه وبغير إدنه بدليل قول النبى عَم فند : 
ر خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف . وهذا إذن لها فى الأخذ من ماله 
بغير إذنه ورد ها إلى اجتهادها فى قار كفايتها » وكفاية ولدها » وهو 
متأول , لأخذ تمام الكفاية فإن ظاهر الحديث دل على أنه قد كان يعطيها 
بعض الكفاية . ولا يتممها لها . فرخص النبى عَِدُم لها فى أخذ تمام الكفاية 
بغير علمه ؛ لأنه موضع حاجة , فإن النفقة لا غنى عنها ولا قوام إلا 
٠ 5‏ فإذا لم يدفعها الزوج , ولم تأخذها أفضى إلى ضياعها وهلاكها , 
فرخص ها فى أخذ قدر نفقتها دفعاً لحاجتها , ولأن النفقة تتجدد بتجدد 
الزمان شيئاً فشيئاً أ ء فتشق المرافعة إلى الحا والمطالبة بها فى كل الأوقات . 
فلذلك رخص ها فى أخذها بغير إذن من هى عليه, وذكر القاضى بينها وبين 


)3( وقد بوّب البخارى لهذا الحديث يباب : إذا لم ياه ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير 
علمه مأ يي يكفيها وولدها بال معروف . 
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الدّين فرقاً آخر . وهو أن نفقة الزوجة تسقط بفوات وقتها عند بعض 
أهل العلم , ما لم يكن فرضها لها , فلو لم تأخذ حقها أفضى إلى سقوطها 
والإضرار بها . بخلاف الدين , فإنه لا يسقط. عند أحبدٍ بترك المطالبة , 
فلا يؤدى ترك الأخذ إلى الإسقاط . 

قال ابن حزم رحمه الله ( المحلى 91/٠١‏ ) : 

مسألة : ومن منع النفقة والكسوة , وهو قادر عليها » فسواء كان 
غائباً أو حاضراً . هو دين فى ذمته يؤخذ منه أبداً . ويقضى لها به فى 
حياته وبعد موته . ومن رأس ماله يضرب به مع الغرماء , لأنه حق لها 
فهو دين قبله . | 

لو فضل النفقة على الزوجة 44 

قال الإما ال اق رك ا ولي 12 

جدةا جاع ابن مال قال يناتا شيعه كال ل بن ثابت قال : 
سمعت عبد الله بن يزيد عن أَلى مسعود عن البى مز عه قال : ( إذا 
لفق الرْجْل على أ هْلِهِ يَحْتَسِبُها ؛ فهو له صَدَقةٌ ,9 صحيح. 


:0 7000000 
على أهله نفقة يحتسبها » كانت له صدقة ») . فيه بيان أن المراد بالصدقة والنفقة المطلقة 

فى باق الأحاديث , إذا احتسبها » ومعناه : أراد بها وجه الله تعالى فلا يدخل فيه 

من أتفقها ذاهلا ‏ ولكن يدل اعضي: » وطريقة ق الاحتسات أن يتذكر أنه 

على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم » وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب 
أإلى الإنفاق عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به » وقد أمر بالإحسان إلمهم » والله أعلم . 

ونقل الحافظ فى الفتح )١73/1(‏ عن القرطبى قوله: أفاد منطوقه أن الأجر فى 
الإنفاق إنما يحصل بقصد القربة » سواء كانت واجبة أو مباحة » وأفاد مفهومه - 


جم اكه 


وأخرجه مسلم ( حديث ٠٠١7‏ ) » والترمذى ( حديث ١158‏ ) » وقال : 
حديث حسن صحيح » والتساى ( 59/0 ) . 

قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 5ه ) : 

حدثنا الحكم بن نافع قال 0 
سعد » عن سعد بن أبى وقاص.: أخبره أن رسول الله - ع - قال : 
١‏ إنك لن تُتفق نفقةً تبتغى بها وَجْةَ الله , إلا أجزْت عليها حتى ما تجعل 
فى فى امرأتك ) . صحيح 

وأخرجه البخارى فى جملة مواضع من صجيحه؛ ومسلم ص 21191 وأبو داود 
والترمذى »)517١5(‏ والنساق (557/5؟)» وابن ماجة (507048). 
و قول االبى ع2 : (وفق بضع أحدك صدقة » #» 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 5. :)٠‏ 

حدثنا عبد الله بن محمد بن أنماء الضبعى» حدثنا مهدى بن ميموث » حدثنا 
واصل مولى ألى عبينة » عن يحبى بن عقيل ؛ عن يحبى بن يعمر » عن أَنى الأسود 
لديل عن أبى ذر أن ناساً من أصحاب الب عله قالوا للنبى يك : 
يا رسول الله ذهب أهل الدَّورٍ بالأجور يُصلُون كا نصلى » ويصومون 
كا نصوم , ويتصدقون بفضول أُمْواهم ! قال : ٠‏ أوليس قد جَعلَ الله 
لكم ما تصدقون ؟ إن بكلّ تسبيحة صدقة ‏ وكل تكبيرة صدقة , وكل 
تحميدة صدقةٌ , وكل تبليلةٍ صَدَقةٌ » وأمرٌ بالمعروف صدقة » ونئى عن 
مسكر صدقةٌ , وفى بلع أَحَدكُم صدقة » , قالوا : يا رسول الله أيأى 
أَحَدُنا شَهْوَهُ ويكون له فيها أَجْرٌ ؟ قال: زعم لو وها لى حوَام, أكان 


- انير مد عرو اكوم سي ادر روي ا ور 
المعنى » وأطلق الصدقة على النفقة مجازا » والمراد : بها : الأجر » والقرينة الصارفة 
عن الحقيقة الماع على جواز النفقة على الزوجة الحاشمية» التى حرمت عليها الصدقة. 


2 01 


عليه وززٌ ؟ , فكذللا إذا وضعها فى الحلال كان له أجد )20 . صحيح 
هو إذا أعسر الزوجٌ عن تفقة امرأته , واختارت فراقه , 
هل يُفَرّق بينهما 44 

© ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الروج إذا أي عن نفقة 
امرأته , واختارت فراقه أنه يُفرّق ينهحأ , واستدلوا بالآق : 

-١‏ حديث أبى هريرة - رضى الله عنه -- موقوفاً عليه 2» وفيه 
تقول المرأة : إما أن تطعمنى . وإما أن تطلقنى , ويقول العبد : 
أطعمنى واستعملنى .... الحديث . وقد روى الحديث مرفوعاً إلى 
رسول الله عَنهِ » وقد بيّنا ما فيه , وسيق ذلك قريباً . 

؟ - قول الله تبارك وتعالى : «[ ... ولا ثمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا ‏ [البقرة : 0١‏ قالوا : والعبرة بعموم الألفاظ . 

ار مو ا د ا 
ما ينفق على امرأته أَيُفرّق بينهما ؟ قال : نعم . قلت سُْنّة ؟ قال : سْنّة 

- القياس : فقاس الجمهور على الرقيق والحيوان , 0 
من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقاً . 


01 قال النووى رحمه الله ١‏ 6/6 شرح مسلم طبعة الشعب المصرية ) : قوله مَل : 
١‏ وف بضع أحدم صدقة » , هو بضم الباء » ويطلق على الجماع » ويطلق على 
الفرج نفسه . وكلاهما تصح إرادته هنا » وفى هذا الحديث دليل على أن المباحات 
تصير طاعات بالنيات الصادقات . فالجماع يكون عبادة إذا نوى به قضاء حق 
الزوجة ومعاشرتها بالمعروف الذى أمر الله تعالى به » أو طلب ولدٍ صالح » أو 
إعفاف نفسه أو إعفاف الزوجة , ومنعهما جميعاً من النظر إلى حرام أو الفكر 
فيه أو المحم به . أو غير ذلك من المقاصد الصالحة . 


ا لك 


بينا ذهب أهل العلم إلى أنه لا يفرق بينبم مستدلين ببعض الأدلة منها. 
١ |‏ - عموم قول الله تبارك وتعالى : إ وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة 4 . 

؟ - أنه ل يرد أن النبى - عه - فرّق بين رجل وامرأته بسبب الإعسار. 

# - أن أزواج النبى - عََهِ - لما سألنه النفقة , قام أبو بكر إلى 
عائشة . فوجأ عنقها . وأن عمر قام إلى حفصة كذلك فوجأ عنقها . 

4 - قول الله تبارك وتعالى : © لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها 4 , وثم 
أقوالل أخر بين تلك الأقوال . 

وهاك بيان ذلك كله ء والله المستعان : 

أدلة القائلين بإلزام المعسر بالفراق إذا عجز عن النفقة وأرادت 
امرأته ذلك: 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 888ه ): 

حدثنا عمر بن حفص » حدثنا أنى » حدثنا الأعمش . حدثنا أبو صالح قال : 
حدثى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال النيىٌّ لله : « أَفْصَل الصّدَقَةِ ما 
ترك غنى, واليْد العليا خيرٌ من اليد السفلى, وابدأ بمن تعول ». صحيح ‏ 

تقول المرأةٌ : إما أن تُطعمنى , وإما أن تُطلقنى ١‏ ويقول العبكُ : 
أطعمنى واستعملنى , ويقول الابن : دي إلى من تدعنى ؟ فقالوا : 
يا أبا هريرة : سمعت هذا من رسول الله عله ؟ قال : لا. هذا من 
كيس أبى هريرة'". موقوف 


09 .هكذا صرح أبو هريرة رضى الله عنه أن هذا ( يعنى : قوله : تقول الراة..: 
عر نقيت )عن حي أن حير رط القن ان ذبن لكيه رضي الله 
عنه» ومن فهمهء ول يقله النبى لَه » وقد بين البخارى ذلك إذ أخرج عقب >- 


--523؟ سمه 


37 اول ازج ار ا يد »رساي 2 اوعد 9 ع وخ اما نه يق عق 88 18 و واي 4" ا 8 ها كه ه دديو ع رب ده ل وه حرج أ ع م كن ل الا و ا ا 


- ال اديت مق 'طريق أبن المسب عن أ هريزة: أن زميول الله 

عله قال: اخبر الصدقة ما كان عن ظهر عن » وابدأ بمن تعول» , مقتصراً على هذا 
القد ر دون قوله : تقول المرأة » ولتفصيل القول فى هذا الحديث نستعين بالله فنقول: 

إن قوله : ( تقول المرأة إما أن تطعمنى ». وإِما أن تطلقنى و .... إلى آخر 
الحديث ) موقوف . وليس من كلام النبى َي , العو تق أن مريرة 
رضى الله عنه» وترفييجها هذا فنقول إن مدار هذا الحديث ( بالزيادة المشار 
إليها تقول المرأة .. ) على أبى صالح عن ألى هريرة رضى الله عنه » وقد اختلف 
فيه على أى صالح , فروأه عنه ثلاثة وهم : 

. الأعمش‎ -١ 

350 بن أسلم . 

7 غاصم بن جيدلة , 

© أما الأعمش ء ؛ فهو اثقة ثبت وحافظ متقن » وقد رواه عن أنى صالح عن 
ألى هريرة » فجعل الفقرة الأخيرة ( تقول المرأة ) من قول أبى هريرة » وذلك 
5] عند ( البخارى 6 من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ) 
و ( البييقى 7 من طريق أى معاوية وأبى أسامة كلاهما عن الأعمش ) . 

© أما زيد , بن أسلم . فقد رواه عنه اثنان : 

أوهما : هشام بن سعد ( عند أحمد 5 )ء فرواه عنه موقوفاً » وهام 
50 الناس فى زيد , برج ألم . ش 

الثانى : محمد بن عجلان . واختلف عليه » فرواه سعيد بن ألى أيوب عن 
ابن عجلان عن زيد به مرفوعاً أخرجه أحمد ( 577/١‏ ) » والبهقى فى السنن 
الكبرى ( 170/07 ) ؛ والدارقطنى ( ١95/9‏ ) . 

والنساق فى السئن الكبرى ( 584/5 ) . 

ورواه النساى فى:الكبرى (/1/.4) من طريق مغيرة بن عبد الرحمن عن ابن عجلان 
عن زيد به موقوفأء ورواه سفيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أنى هريرة موقوفاًء و 
عند الحوفي في فى الكبرى 575/7)» وابن عجلان عن سعيد عن ألى هريرة فيها كلام. 

وتحريراً للقول فى رواية زيد بن أسلم أن الصواب فيبا الوقف » لأن هشام بن 
سعد م3 أليت الناس فى زيد , ا اسل - 


- 548 لد 


قال تعد ين عتطيو و سني 6ه 'اثر 7 ): 
نا سفيان عن ألى الزناد قال : سألت سعيد بن المسيْب عن الرجل لا يجد 


ما ينفق على امرأته أيفرق بينهما؟ قال: نعم. قلت: سنة ؟ قال: سنة . 


وأخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ( 45/97 ) » لكن سقط من الإسناد سعيد بن 
النسي از اعرجة ايض بيد ون شط وعد الرزاق ١5*55 ١‏ ) والدارقطنى 
( 7907/8 ) » ومن طريقه البييقى ( السنن الكبرى 570/7 ) من طريق يحيى بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب قال : إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته مجبر على 
أن يُفارقها » وفى رواية : إن عجز فرّق بينهما . وقال الدارقطنى عقبه : نا عهان بن 
أخيل وعد الباق بن قانع وإسماعيل بِنَ على قالوا : نا أحمد بن على الخزاز » نا 
إسحاق بن إبراهم» نا إسحاق بن منصورء نا حماد بحو كدي 

عن أنى صالح » عن ألى هريرة رضى الله عنه , عن النبى عي ْله بمثله » وأخرجه 
البييقى ( 570/17 ) . 


قال مصطفى : وهذا حديث معلول”". 


- بن عجلان قد اختلف عليه 5 ر 

0 عاصم بن بهدلة سي الفطا» ومو وقد رواها عن أبى صالح 
عن أى هريرة مرفوعا إلى النبى 2 59 عند البخارى فى الأدت المفرد 
780-0١‏ )2 وابن حبان ( إحسان ١6١/5‏ ) » والبيهقى فى شعب 
الإيمان ( 70/17 )ع وفى السنن ( ٠/1‏ )ء والدارقطنى م 

وبالجملة فإن عاصماً لا يقاوم الأعيين محال .هه الأخوال. . والاعمن قد 
جعلها موقوفة » وهو الأصح . 

هذا » وقد روى هذا الحديث من طرق عن أنى هريرة رضى الله عنه ( غير 
طريق أنى صالح ) » بدون ذكر هذه الزيادة أصلاً لا موقوفة ولا مرفوعة » وهذا 
او او 
تعالى أعلم . 


0 قد أشرت قريباً إلى أن عاضماً سيىء الحفظ » وذكرت أن روايته لا تعارض - 


“75 به 


أخرج عبد الرزاق ( 41/7 ) عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر 
قال : كتب عمر إلى أمراء الأجناد أن ادع فلاناً وفلاناً - ناساً قد انقطعوا 
من المدينة » وخلوا منها - فإما أن يرجعوا إلى نسائهم . وإما أن ييعنوا 
إليين بنفقة , وإما أن يطلقوا , وييعنوا بنفقة ما مضى . صحيح عن عمر . 


وأخرجه البييقى 59/29١‏ ). 
وروى عبد الرزاق ( المصنف 55/7 ) عن معمر عن حماد قال : إذا لم 


يجد ما ينفق الرجل على .امرأته يفرّق بينهما . 
ظ وروى عبد الرزاق أيضاً عن معمر عن قتادة قال : إذا لم يجد الرجل ما 


> رواية الصحيح , ثم وجدت أبا حاتم فى العلل ( 450/١‏ ) حين سأله ابنه عن 
ليت روه امعان بن مسصور عن ادبن كلب تعن عاس عن ااصاج 
عن ألى هريرة عن النبى عَيتُهِ مثل حديث يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب » 
فى الرجل لا يقدر أن ينفق على امرأته قال : يفرق بينبما . قال أبو حاتم : وهم 
إسحاق فى اختصار هذا الحديث , وذلك أن الحديث إنما هو عاصم عن أبى صالح 
عن ألى هريرة عن النبى عله : « ابدأ بمن تعول . تقول امرأتك : أنفق عله 
أو طلقنى » . فتناول هذا الحديث . ش 
وقال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد ه/ 570 ) : وأما حديث حماد بن سلمة 
عن عاصم بن بهدلة عن أنى صالح عن أنى هريرة عن النبى عَم بمثله » فأشار 
إلى حديث يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب : فى الرجل لا يجد ما ينفق 
على امرأته » قال : يُفرق بينهما » فحديث منكر لا يحتمل أن يكون عن النبى 
َه أصلاً » وأحسن أحواله أن يكؤن عن أنى هريرة رضى الله عنه موقوفاً » 
والظاهر أنه روى بالمعنى » وأراد قول أبى هريرة رضبى الله عنه.: امرأتك تقول : 
أطعمنى أو طلقنى » وإما أن يكون عند أنى هريرة عن النبى عَيُهِ أنه سكل عن 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته » فقال : يفرق بينهما . فوالله ما قال هذا 
ش يعنت تلسرا عه ار عير :لاطا كد بد ١‏ كيب ران مررة الا 
يستجيز أن يروى عن النبى عله : « امرأتك تقول : أطعمنى وإلا طلقنى » » 
ويقول : هذا من كيس أنى هريرة ‏ لثلا يتوهم نسبته إلى رسول الله عله . 


حت 1 2 كت 


ينفق على امرأته فرّق بينهما . 

وفى رواية أخرى من طريق معمر عن قنادة أيضاً : لا حبس المرأة 
على الخسف'" . ْ 

دليل للقائلين بعدم التفريق. بالإعسار : 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١408‏ ): 

وحدثنا زهير بن حرب » حدثنا روح بن عبادة » حدثنا زكرياء بن إسحاق » حدثنا 
أبو الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : دخل أبو بكر يستأذن 
على رسول الله عله » فوجد الناس جلوساً ببابه لم يؤذن لأحد منهم قال : 
فأذن لأبى بكر فدخل , ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن له , فوجد النبى لله 
جالساً حوله نساؤه واجماً ساكتا , قال : فقال : لأقولن شيئاً أضحك النبى 
ْله . فقال : يارسول الله: لو رأيت بنت خارجة سألتنى النفقة » فقمت 
إليها فوجأت عنقها ء فضحك رسول الله عه » وقال : « هن حولى كا ترى 
يسألنى النفقة » فقام أبو بكر إلى عائشة يجأ" عنقها . فقام عمر إلى 
حفصة يجأ عنقها , كلاهما يقول : تسألن رسول الله عَكِيلَهِ ما ليس عنده . 
فقلن : والله لا نسأل رسول الله عَم شيئاً أبداً ليس عنده , ثم اعترهن 
شهراً أوتسعاً وعشرين , ثم نزلت عليه هذه الآية : < يا أبها النبى قل . 
لأزواجك - حتى بلغ - للمحسنات منكن أجراً عظيماً 4 . قال : فبدأ 
بعائشة , فقال : « يا عائشة ! إنى أريد أن أعرض عليك أمراً أحب أن 
لا تعجلى فيه حتى تستشيرى أبويك » قالت : وما هويا رسول الله ؟ 
فتلا عليها الآية . قالت : أفيك يا رسول الله أستشير أبوئىّ ؟ بل أختار الله 
ورسوله والدار الآخرة , وأسألك أن لا تخبر امرأة من نسائك بالذى 


(1) الخسف : أى ليس هم شىء* يتقوتونه . 
)١(‏ وجا : اى طعن . وعنقها : رقبتها . 


5597 د 


- 


قلت . تال : ١‏ لا تسألنى امرأة منهن إلا أخبرتها أن الله لم ييعنقى معنتاً 
ولا متعنتاً » ولكن بعننى معلماً 000 
“#9 جملة أقوال لأهل العلم فى الباب 44 

قال الخرق ( فى مختصره مع المغنى 81/7/17 ) : 

فإذا منعها . ول تجد ما تأخذه واختارت فراقه , فرّق الحام بينهما . 
قال ابن قدامة فى المغنى : وجملته أن الرجل إذا منع امرأته النفقة 
لعسرته . وعدم ما ينفقه . فالمرأة مخيرة بين الصبر عليه وبين فراقه ,» ' 
وروى نحو ذلك عن عمر وعلى وأبي هريرة » وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وماد ومالك ويحبى القطان 
وعبد الرحمن بن مهدى والشافعى وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. وذهب 
عطاء والزهرى وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه إلى أنها لا تملك فراقه 
بذلك , ولكن يرفع يده عنها لتكتسب , لأنه حق ها عليه , فلا يفسخ 
النكاح لعجزه عنه كالدين . وقال الطبرى : يحبس”" إلى أن ينفق . 

ولبا قول الله تعالى : 9 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 . 
وليس الإمساك مع ترك الإنفاق إمساكا بمعروف . فيتعين التسريم , 
وروى سعيد . عن سفيان , عن ابن ألى الزناد قال : سألت سعيد بن 
المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته . أيفرّق بينهما ؟ قال : نعم . 
قال : سنة ؟ قال : سنة . وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله عَكللهِ . وقال 


)١(‏ احتج بعض أهل العلم بهذا الحديث على عدم الفسخ بالإعسار » وسيأق وجه 
احتجاجهم والرد عليه فى كلام الصنعانى رحمه الله فى سبل السلام قريب . 

(؟) قلت : وهذا قول تافه ظاهر السقوط ء وقد تعقبه ابن القم بقوله ١‏ الزاد 
0 ) : ويالله العجب لأى شىء يسجن . ويجمع عليه بين عذاب السجن 
وعذاب الفقر وعذاب البعد عن أهله ؟ سبحانك هذا بهتان عظم » وما أظن 
من شم رائحة العلم يقول هذا . 


5548 د 


ابن المنذر : ثبت أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد فى رجال 
غابوا عن نسائهم الابرم بآن ينفقوا أو يطلقوا . فان طلةوا بعنوا 
بنفقة ما مضى . ولأنه إذا ثبت ثبت الفسخ بالعجر عن الوطء . والضرر 
فيه أقل , لأنه إغا هو فقد لذةٍ وشهرةٍ يقوم البدن بدونه فلأن ينبت 
بالعجز عن النفقة التى لا يقوم البدن إلا بها أولى . إذا ثبت هذا , 
فإنه متى ثبت الإعسار بالنفقة على الإطلاق , فللمرأة المطالبة بالفسخ 
من غير إنظار » وهذا أحد قولى الشافعى . وقال حماد بن أبى سليمان : 
يؤْجل سنة قياساً على العنين , وقال عمر بن عبد العزيز : اضربوا له 
شهراً أو شهرين . وقال مالك : الشهر ونحوه , وقال. الشافعى فى 
القول الآخر , لأنه قريب . 

ولنا ظاهر حديث عمر , ولأنه معنى يثبت ينبت الفسخ . ول يرد الشرع 
بالإنظار فيه , فوجب أن ينبت الفسخ فى الخال كالعيب , ولأن سبب 
الفسخ الإعسار , وقد وجد فلا يلزم التأخير . 

وفى المجموع شرح المهذب 557/١8‏ ) : 

قال المصنف رحمه الله تحت باب الإعسار بالنفقة واختلاف الزوجين فيها: 

إذا أعسر الزوج بنفقة المعسر ء فلها أن تفسخ النكاح لما روى 
أبو هريرة رضى الله عنه أن النبى مه قال فى الرجل لا يبد ما ينفق على 
امرأته قال : ٠‏ يفرّق بينهما » , ولأنه إذا ثبت ثبت لها الفسخ بالعجز عن 
الوطء والضرر فيه أقل ' فلأن يبت بالعجز عن النفقة والضرر فيه أكثر 
أولى » وإن أعسر ببعض نفقة المعسر ثبت ثبت ها الخيار , لأن البدن لا يقوم بما 
دون المد , وإن أعسر بما زاد على نفقة العسر لم يثبت ها الفسخ » لأن ما 
راد بو يتحو مع الإعمار ران اغبت بالادم .ات فا اليس ) لأن 
البدن يقوم بالطعام من غير أدم » وإن أعسر بالكسوة ثبت ها الفسخ , 
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لأن البدن لا يقوم بغير الكسوة , ا لا يقوم بغير القوت . - 
وإن أعسر بنفقة لخادم لم يغبت ا الفسخ , لأن النفس تقوم بغير 
خادم . وإن أعسر بالمسكن ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يثبت لها 
الفسخ , لأنه يلحقها ضرر لعدم المسكن , و ( الثانى ) : لا يغبت , 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 80١1/9‏ ) : 
واستدل بقوله : « إما أن تطعمنى , وإما أن تطلقنى ») من قال : 
يفرق بين الرجل وامرأته , إذا أعسر بالنفقة واختارت فراقه » وهو 
قرل جمهور العلماء , وقال الكوفيون : يلزمها الصبر وتتعلق النفقة 
بذمته » واستدل الجمهور بقوله تعالى : <[ ولا تمسكوهن ضراراً 
لتعتدوا 4: , وأجاب المخالف : بأنه لو كان الفراق واجباً لما جاز الإبقاء 
إذا رضيت . ورد عليه بأن الإجماع دل على جواز الإبقاء إذا رضيت » 
فبقى ما عداه على عموم النبى » وطعن بعضهم فى الاستدلال بالاية 
المذكورة بأن ابن عباس وجماعة من التابعين قالوا : نزلت فيمن كان 
يطلق , فإذا كادت العدة تنقضى راجع . والجواب : أن من قاعدتهم : 
أن العبرة بعموم اللفظ حتى تمسكوا بحديث جابر بن سمرة : « اسكنوا 
فى الصلاة » لترك رفع اليدين عند الركوع . مع أنه إنما ورد فى 
الإشارة بالأيدى فى التشهد بالسلام على فلان وفلان » وهنا تمسكوا 
بالسبب , واستدل الجمهور أيضا بالقياس على الرقيق والحيوان » فإن 
من أعسر بالإنفاق عليه أجبر على بيعه اتفاقاً , والله أعلم . 
قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 6) بعد بحث طويل فى 
هذا الباب : ش ْ 


والذى تقتضيه أصول الشريعة وقواعدها فى هذه المسألة أن الرجل 
إذا غرّ المرأة بأنه ذو مالي , فتزوجته على ذلك , فظهر مُعْدِماً لا شىء 
له . أو كان ذا مالي , وترك الإنفاق على امرأته , ولم تقدر على أخذ 
كفايتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفسخ . وإن تزوجته عالمة 
بُعسرته أو كان موسراً , ثم أصابته جائحة .اجتاحت ماله . فلا فسخ 
السو حرا م يقد 
أزواجهم إلى الحكام ليفرقوا بينهم وبينن . وبالله التوفيق 

قال الصنعانى فى سبل السلام ( ص ١١‏ ): 

وقد اختلف العلماء فى هذا الحكم , وهو فسخ الزوجية عند 
إعسار الزوج على أقوال : 

الأول : ثبوت الفسخ . وهو مذهب على وعمر وأبى هريرة وجماعة 
من التابعين » ومن الفقهاء: مالك والشافعى وأحمد, وبه قال أهل الظاهر 
مستدلين با م وبحديث ١:‏ لا ض2. ر ولا ضرار )2 وبآن النفقة فى 


. وهى بعض الآثار التى تقدءت‎ )١( 

أما العزو لأهل الظاهر فلعله أراد غير ابن حزم » فإن ابن حزم رحمه الله 
قال فى المحلى ( 959/٠١‏ ) : فإن عجز الزوج عن نفقة نفسه وامرأته غنية كلفت 
النفقة عليه » ولا ترجع عليه بشىء من ذلك إن أيسر , إلا أن يكون عبداً فنفقته 
على سيذه لا على امرأته ... برهان ذلك قول الله تعالى : # وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف .نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها 
ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك * » قال على ( وهو ابن حزم ) : 
الزوجة وارثة » فعليها نفقته بنص القران . 

وهذا القول تعقبه ابن القم فى زاد المعاد بقوله ( ]0 ويا عجباً 
لأبى محمد لو تأمل سياق الآية الكريمة , لتبين له منها خلاف ما فهمه . فإن الله 
سبحانه قال: #ووعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف#»؛ وهذا ضمير للزوجات - 
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مقابل الاستمتاع بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور , فإذا لم تجب 
النفقة سقط الاستمتاع . فوجب الخيار للزوجة . وبأنهم قد أوجبوا على 
السيد بيع مملوكه إذا عجز عن إنفاقه , فإيجاب فراق الزوجة أولى , لآن 
كسبها ليس مستحقاً للزوج كاستحقاق السيد لكسب عبده , وبأنه قد 
نقل ابن المنذر الإجماع على الفسخ بالعنة ‏ والضرر الواقع من العجز عن 
النفقة أعظم من الضرر الواقع بكون الزوج عنيناً » وبأنه تعالى قال : 
ولا تضاروهن 4:, وقال: « فإمساك بمعروف أو تسريج 
إحسان 4 , وأى إمساك بمعروف وأى ضرر أشد من تركها بغير نفقة . 

والثانى : ما ذهب إليه الحادوية والحنفية » وهو قول للشافعى : إنه 
لا فسخ بالإعسار عن النفقة مستدلين بقوله تعالى : ( ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 4 قالوا : وإذا 
لم يكلفه الله النفقة فى هذا الحال , فقد.ترك ما لا يجب عليه , ولا يأثم 
بتركه , فلا يكون سبباً للتفريق بينه وبين سكنه , وبأنه قد ثبت فى صحيح 
مسلم أنه َي لما طلب أزواجه منه النفقة » قام أبو بكر وعمر إلى عائشة 
وحفصة فوجاً أعناقهما . وكلاهما يقول : أتسألن رسول الله عَيِْنُهِ ما 
ليس عنده ؟ ... الحديث , قالوا : فهذا أبو بكر وعمر يضربان بنتيبما 
بحضرته َيِه لما سألتاه النفقة التى لا يجدها . فلو كان الفسخ هما وهما 
'طالبتان للحق لم يقر النبى عَنهِ الشيخين على ما فعلا , ولبين أن هما أن 
انا فم عار سي عتارير اودر للد اانا القت .رلا 
كان فى الصحابة العسن بلا ريتب» وم بر التي ييل أحداً منهم بأن للزوجة 


- ابلق شك ثم قال او ار شحر و د 
له أو وارث الولد من رزق الوالدات » وكسوتهن بالمعروف مثل ما على الموروث » 
فأين فى الآية نفقة على غير الزوجات حتى يحمل عمومها على ما ذهب إليه . 


كك 


الفسخ . ولا فسخ أحد . قالوا : ولأنها لو مرضت الزوجة . وطال 
مرضها حتى تعذر على الزوج جماعها لوجبت نفقتها » ول يمكن من الفسخ. . 
وكذلك الزوج . فدل على الإنفاق ليس فى مقابلة الاستمتاع كما قلت , 
وأما حديث ألى هريرة » فقد بين أنه من كيسه وحديثه الآخر لعله مثله , 
وحديث سعيد مرسل , وأجيب بأن الآية إنها دلت على سقوط الوجوب 
عن الزوج وبه نقول , وأما الفسخ فهو حق للمرأة تطالب به . وبأن 
قصة أزواجه عَُهُ » وضرب ألى بكر وعمر إلى آخر ما ذكرتم هى كالآية . 
دلت على عدم الوجوب عليه عَْهِ . وليس فيه أنبن سألن الطلاق أو 
الفسخ . ومعلوم أنبن لا يسمحن بفراقه . فإن الله تعالى قد خيرهن 
فاخترن رسول الله عَيهِ والدار الآخرة , فلا دليل فى القصة . وأما 
إقراره لأبى بكر وعمر على ضربهما , فلما علم أن للآباء تأديب الأبناء 
إذا أتوا ما لا ينبغى , ومعلوم أنه عَيكهِ لا يفرط فيما يجب عليه من 
الإنفاق . فلعلهن طلبن زيادة على ذلك , فتخرج القصة عن محل النزاع 
بالكلية , وأما المعسرون من الصحابة فلم يعلم أن امرأة طلبت الفسخ 
أو الطلاق لإعسار الزوج بالنفقة ومنعها عن ذلك حتى تكون حجة , 
بل كان نساء الصحابة كرجالهن يصبرن على ضنك العيش وتعسره , كا 
قال مالك : إن نساء الصحابة كن يردن الآخرة . وما عند الله تعالى : 
ولم يكن مرادهن الدنيا » فلم يكن يبالين بعسر أزواجهن , وأما نساء 
اليوم » فإنما يتزوجن رجاء الدنيا من الأزواج والنفقة والكسوة , وأما 
حديث ابن المسيب فقد عرفت أنه من مراسيله , وأئمة العلم يختارون 
العمل بها م| سلف . فهو موافق لحديث أنى هريرة المرفوع-الذى عاضده 
مرسل سعيد , ولو فرض سقوط حديث ألى هريرة ففيما ذكرناه غنية عنه . 

( والقول الثالث ) : أنه يحبس الزوج إذا أعسر بالنفقة حتى يجد ما 
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ينفق » وهو قول العنبرى » وقالت المهادوية : يحبس للتكسب , 
والقولان مشكلان , لأن الواجب إنما هو الغداء فى وقته والعشاء فى 
وقنه . فهو واجب فى وقته , فالحبس إن كان فى خلال وجوب 
الواجب فهو مانع عنه . فيعود على الغرض المراد بالنقض . وإن كان 
قبله . فلا وجوب فكيف يحبس لغير واجب ؟ , وإن كان بعده صار 
كالدين , ولا يحبس له مع ظهور الإعسار اتفاقاً » وفى هذه المسألة 
قال محمد بن داود لامرأة سألته عن إعسار زوجها . فقال : ذهب 
ناس إلى أنه يكلف السعى والاكتساب . وذهب قوم إلى أنها تؤمر المرأة 
بالصبر والاحتساب , فلم تفهم منه الجواب . فأعادت السؤال وهو 
يجيبها ثم قال : يا هذه قد أجبتك , ولست قاضياً فأقضى ولا سلطانا 
فأمضى ولا زوجاً فأرضى . وظاهر كلامه الوقف فى هذه المسألة , 
فيكون قولا رابعاً . ظ 
( القول الخامس ) : إن الزوجة إذا كانت موسرة وزوجها معسراً 
كلفت الإنفاق على زوجها , ولا ترجع عليه إذا أيسر لقوله تعالى : 
<إ وعلى الوارث مثل ذلك 4 , وهو قول أنى محمد بن حزم . ورد بآن 
الآية سياقها فى نفقة المولود الضغير , ولعله لا يرى التخصيص بالسياق . 
(القول السادس ) : لابن القبم وهو: أن المرأة إذا تزوجت عالمة 
بإعساره أو كان موسراً ثم أصابته جائحة , فإنه لا فسخ لا . وإلا كان لها 
الفسخ . وكأنه جعل علمها رضا بعسرته , ولكن حيث كان موسرا عند 
تزوجه. ثم أعسر للجائحة لا يظهر وجه عدم ثبوت الفسخ لها , وإذا عرفت 
هذه الأقوال عرفت أن أقواها دليلاً وأكثرها قائلاً هو القول الأول . 
وقد اختلف القائلون بالفسخ فى تأجيله بالنفقة , فقال مالك : يؤجل 
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شهراً , وقال الشافعى : ثلاثة أيام » وقال #اد: سنة » وقيل: شهراً أو 
شهرين ( قلت ) : ولا دليل على التعيين ؛ بل ما .صل به التضرر الذى 
يعلم , ومن قال : إنه يحب عليه التطليق , قال : ترافعه الزوجة إلى الحا م 
لينفق أو يطلق . وعلى القول بأنه فسخ ترافعه إلى الخاكم لينبت الإغسار , 
ثم تفسخ هى . وقيل : ترافعه إلى الحاكم ليجبره على الطلاق » أو يفسخ عليه , 
أو يآذن ها فى الفسخ , فإن فسخ أو أذن فى الفسخ فهو فسخ لا طلاق ولا 
رجعة له , وإن أيسر فى العدة , فإن طلق كان طلاقاً رجعياً له فيه الرجعة . 

ولزيد انظر نيل الأوطار للشوكاني ( 754/5 ) . 

ل النفقة على الوالدين 2 
قال الله تعالمى : <3 وبالوالدين إحساناً * 

قال الخرق رحمه الله ( فى مختصره مع المغنى 880/10 ) : 

مسألة : ويجبر الرجل على نفقة والديه وولذه الذكور والإناث إذا 
كانوا فقراء , وكان له ما ينفق علييم . 

قال ابن قدامة رحمه الله : الأصل فى- وجوب نفقة الوالدين 
والمولودين الكتاب والسنة والإجماع , أما الكتاب : فقول الله تعالى : 
فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 4 أوجب أجر رضاع الولد على 
أبيه ٠‏ وقال سبحانه : #8 وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف *# , وقال سبحانه : 4 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً ‏ , ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند حاجتهما , 
ومن السنة : قول النبى عَيللَهِ لهند : « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف » . متفق عليه » وروت عائشة أن النبى َيه قال : « إن أطيب 
ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه » . ورواه أبو داود . 


حك :786 كدت 


ه وأما الإجماع : فحكى ابن المنذر الإجماع على أن على المزء نفقة 
أولاده الأطفال الذين لا مال لحم . ولأن ولد الإنسان بعضه ؛ وهو 
بعض والده . فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله . كذلك على 
بعضه وأصله . 

إذا ثبت هذاء فإن الأم تجب نفقتها » ويجب عليها أن تنفق على 
ولدها إذا لم يكن له أب , وبهذا قال أبو حنيفة والشافعى وحكى عن 
مالك : أنه لا نفقة عليبا » ولا لها لأنها ليست عصبة لولدها . 

ولنا قوله سبحانه : 9 وبالوالدين إحساناً 4 , وقال النبى عَيه 
لرجل سأله: من أبر؟ قال: «أمك ثم أمك ثم أمك, ثم أباك, ثم الأقرب 
فالأقرب »). رواه أبو داود , ولأنها أحد الوالدين فاشببت الأب , 
فإن أعسر الأب وجبت النفقة على الأم ولم ترجع بها عليه إن أيسر , 
وقال أبو يوسف ومحمد : ترجع إليه ولنا : أن من وجب عليه الإنفاق 
بالقرابة لم يرجع به كالأب . 

وذكر ابن حزم فى المحلى ( 1١8/٠١‏ ) أن على الرجل أن يصون 
والديه وزوجته عن الكسب"اللخسيس . قال : ذلك لقول الله عز وجل ) 
حيث يقول : ١‏ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلهما فلا تقل هما 
أف ولا تهرهما وقل لهما قولاً كريماً واخفض هما جناح الذل من الرحمة 
وقل رب ارمهما ما ربيانى صغيراً 4 وصح عن النبى َيه : عقوق 
الوالدين من الكبائر » وليس فى العقوق أكثر من أن يكون الابن غنيا 
ذا مال , ويترك أباه أو جده يكنس الكنف أو يسوس الدواب ويكنس 
الزبل أو يحجم أو يغسل الثياب للناس أو يوقد فى الحمام . ويدع أمه 
أو جدته تخدم الئاس وتسقى الماء فى الطرق . فما خفض هما جناح الذل من 


2خ 71ت 


الر“مة من فعل ذلك بلا شك . وقال تعالى : 9 وبالوالدين 
إحسانا ... 4 , وقد أثبت الله عز وجل فى النفوس كلها اختلاف 
وجوه الإحسان إلى من ذكر فى هذه الآية . وجاءت النصوص ببيان 
ذلك ؛ فالإحسان إلى الأبوين الصبر جفائهما وتوقيرهما وتعظيمهما 
وطاعتهما . ما لم يأمرا بمعصية قال تعالى  :‏ أن اشكر لى ولوالديك 
إلى المصير . وإن جاهداك على أن 7 تشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفاً 4 . فهما وإن أمرا بالشرك 
فواجب مع ذلك أن يصحبا بالمعروف . وهذا يقتضى كل ما قلنا . 


«إظ تقديم الأم على: الأب فى النفقة 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١اوه‏ ): 

حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة عن 
أبى زرعة عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : جاء رجل إلى وسول الله 
َيِه ٠‏ فقال : يا رسول الله , من أحقٌ'" بحسن صحابتى ؟ قال : 
أنّك . قال : ثم من ؟ قال : أَمّكَ . قال : ثم من ؟ قال : مك ؛ 
قال,» ل من 9 :قال + لي ابول | صحيح . 


)١(‏ فى رواية زهير بن حرب عن جرير عند مسلم : من أحق الناس ا 
(؟) وفى رواية لمسلم : بعد قوله « ثم أبوك ») : « ثم أدناك أدناك ) . 

© قال التووى رحمه الله ( شرح مسلم 5/ )2 “افيثك عل اد 

الأفاوني »وان الأم أحقهم بذلك » ثم بعدها الأب ثم الأقرب فالأقرب » قال 


العلماء : وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة المشاق فى 

حمله » ثم وضعه , ثم إرضاعدم ينه واجديةه وتريضة وغير ذلك © وغل اخارث 

سد ة العلماء على أن الأم تفضل ف البر على الأب »وحكى القاضى عياض 

خلافاً فى ذلك فقال الجمهور بتفضيلهاء » وقال بعضهم: يكون برهما سواءء قال: - 
71017 د 


م9 جامع أحكام النساء ج؟ 


قلت : وأخرجه مسلم ١‏ حديث )2 وابن ماجة (564؟) » واحمد 


ا 75١8‏ ولحك والبييقى )١/8(‏ . 


قال الترمذى رحمه الله ( حديث ١881‏ ): 
حدثنا محمد بن بشار, أخبرنا يحبى بن سعيد » أخبرنا بيز بن حكم » حدثنى 


ا قلت:» يا رسول الله: من أَبْرٌ ؟ قال, املك . 


قال : 
قُلْثُ: يه فالأقرب» . صحيح لغيره 


00 


000 


: ثم مَنْ ؟ قال آمك . قال: قلتُ: نَم مَنْ ؟ قال : أمْلكَ : . قال: 


200 


22> له 


ونسب بعضهم هذا إلى مالك » والصواب الأول لصريم هذه الأحاديث فى المعنى 
المذكور , والله أعلم . 

© وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 107/١١‏ ) : قال القرطبى : 
المراد: أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر » وتُّقدم فى ذلك على حق الأب 
عند المزاحمة » ثم نقل نحواً مما ذكره النووىء وقال : والمنقول عن مالك ليس صريحاً 
فى ذلك؛ فقد ذكره ابن بطال قال : سكل مالك طلبنى أبى فمنعتنى أمى» قال: أطع 
ل ابن بطال. م و ا 


لع نأملك ع .إن ها تل : ا 0 
إلا ل ل ل ل ا ا 
ا يا ودر سر و 


اا د 00 ١ه‏ ) من طريق. محمد بن عيسبى ١‏ 
حدثنا الحارث بن مرة» حدثنا كليب بن منفعة عن جده أنه أنى النبى َيه فقال : 
يا رسول الله من أبر ؟ قال : « أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذى يل ذاك 
حق واجب ورحم موصولة ) . وف إسناده كليب بن منفعة لم يوثقه إلا ابن حبان » 


إلا أنه يصلح شاهداً لحديث الباب . وخاصة الفقرة الأخيرة منه . والله أعلم . 


قلت: رواية ابن فضيل عند مُسلم عن أبيه عن عمارة بن القعقاع ( ص ١9174‏ طبعة محمد 
فؤادء 4٠١/©‏ طبعة الشعب المصرية ) فيا ١‏ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك». 


0-7 إن ال كك 


قال الترمذى وببز بن حكم هو أبو معاوية بن حيدة القشيرى » وهذا حديث 
حسن » وقد تكلم شعبة فى بهز بن حكم » وهو ثقة عند أهل الحديث » وروى | 
عنه معمر والثورى وحماد بن سلمة » وغير واحد من الآئمة . 

قلت : والحديث أخرجه أبو داود (9١ه)ء.‏ وأحمد (ه/9 وه)ء 
والبخارى فى الأدب المفرد حديث :رقم ( ” ) وغيرهم من طرق عن بجر به . 
قال النساقُ رحمه الله تعالى ( 51/8 ) : 

أخبرنا يوسف بن عيسى قال أنبأنا الفضل بن موسى قال: حدثنا يزيد - وهو 
ابن زياد ابن أبى الجعد عن جامع بن شداد عن طارق النحاربى قال: قدمنا 
المدينة» فإذا سول الله لم قاكم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: 
؛ يد المعطى العليا وابدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك, ثم أذناك 
أدناك ) مختصر . ٠‏ حسن” 
وأخر جه ابن حبان ( موارذ الظمان )4٠١‏ 2 

9 مزيد من أقوال العلماء فى الباب 4ش 

نقل الصنعانى فى سبل السلام ص ١1١5#‏ عن الجمهور القول 
بتقديم الأم على الأب وأحقيتها بالبر قال : ويدل له_ما أخر جه 
البخارى من حديث ألنى هريرة» فذكر الأم ثلاث مرات ثم ذكر الأب 
معطوفاً بثم فمن لا يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص بها الأم للأحاديث 
هذه , وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم فى قوله تعالى : 9 ووصينا ‏ . 
الإنسان بوالديه إحساناً ملته أمه كرهاً ووضعته كرهاً »© . ظ 

« قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأؤطار 71/5" ) : فى شرح 
حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال : رجل يا رسول الله أى 
الناس أحق منى بحسن الصحبة قال : « أمك ... » قال : قؤله ( أمك ) 
فيه دليل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه حيث لا يتسع 


8ةه؟ ‏ ها 


مال الابن إلا لنفقة واحبدٍ منهما. وإليه ذهب الجمهور 5 حكاه 
القاضى عياض , فإنه قال: ذهب الجمهور إلى أن الأم. تفضل ف البر 
على الأب وقيل: إنهما سواءء وهو مروى عن مالك وبعض الشافعية 
وقد حكى الحارث المحاسبى الإجماع على تفضيل الأم على الأب . 

وذهب ابن قدامة ف المغنى ( 594/1 ) إلى التسوية بين الأبوين . 

فط إلى متى ينفق الرجل على أولاده 44 

.. وقال ابن المنذر: اختلف فى نفقة من بلغ من الأولاد ولا مال 
له ولا كسب فأوجبت طائفة النفقة لجميع الأولاد أطفالاً كانوا أو 
بالغين » إناثاً وذكراناً إذا لم يكن هم أموال يستغنون بها » وذهب 
الجمهور إلى أن الواجب أن ينفق علييم حتى يبلغ الذكر أو تتروج 
الأنثى , ثم لا نفقة على الأب إلا إذا كانوا زمنى". فإن كانت لهم 
أموال فلا وجوب على الأب , وألحق الشافعى ولد الوالد وإن سفل 
بالولد فى ذلك7. ٠‏ ظ 
«(«إمن يُقدم فى النفقة ؟ الزوجة أو الوالدين أو الأبناء 44 

قال الآمام البخارى هه الك( حليت رقم كه*له ): 

حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنى الليث قال : حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن 
مسافر عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أنى هريرة أن رسول الله عَيه 
قال : « خيرٌ الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تغول » صحيح 
)١(‏ زمنى أى مرضى أمراضاً مزمنة . 


(؟) وسيأق هذه المسألة مزيد فى هذا الكتاب إن شاء الله ( فى باب من متى ينفق 


الرجل على زوجته ) . 


قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 9984 ): 

حدثنا أبو الربيع الزهرآنى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن حماد بن زيد قال 
أبو الربيع: حدثنا حماد» حدثنا أيوب عن ألى قلابة عن أبى أسماء عن ثوبان 
قال : قال رسول الله عَكِلله : « أفضل دينار يُنْفقُهُ الرّجُلُ دينارٌ يُنفقَه 
على عِيَالِهِ ' ودٍ ديار ينْقَهُ لجل على ذابته فى سبي الله؛ وديئار فق 
على أَصْحَابِهِ فى سبيل الله » . صحيح 

قال أبو قلابة : وبدأ بالعيال » ثم قال أبو قلابة : وأكٌُ رَجُلٍ أَعْظَمُ أجراً من 
رَجُل يُنفق على عيالل صفار يُعفْهم » أو يَْمَعُهُم الله به ويُغْنيهم . 

قلت : وأخرجه الترمذى ( ١157‏ ) » وقال : حسن صحيح » وابن ما 
ور 0106 لسرا الريه لبان + 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 6 ): 

حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وزهير بن حرب وأبو كريب ( واللفظ لأبى 
كريب ) قالوا أن 
أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلله : ١‏ ديناز اْفَقََهُ فى سبيل الله ؛ 
وديناز فته فى رقبةٍ وديناز َصَدَّفْتَ به على مسكين وديناز أَلققَئهُ 
' على أَهْلِكَ أَغظّمها أجراً الذى أَنَفَقَتَهُ على أُهْلِك ) اد 


(1) ف اللسان :.عيال الرجل وعَيّلهُ الذين يتكفل بهم ويعوهم . 1 
قلت: فيدخل فيهم الزوجة» وهذا ما اقتضاه صنيع الحافظ ابن حجر 
رحمه الله- فى فتح إلبارى )0٠0/9(‏ حيث قال: (شارحاً لترجمة البخارى 
رحمه الله: باب وجوب النفقة على الأهل والعيال): الظاهر أن المراد بالأهل فى 
الترجمة الزوجة» وعطف العيال عليها من باب العام بعد الخاصء أو المراد بالأهل الزوجة 
والأقارب؛ والمراد بالعيال الزوجة والخدم» فتكون الزوجة ذُكرت مرتين تأكيداً لحقها. 
6 فقد تكلم بعض أهل العلم فى ماع مجاهد من أنى هريرة رضى الله عنه » ووصف 
٠‏ بعضهم مجاهداً بالتدليس ؛ لكن للحديث شواهد عند مسلم » وغيره من طرق 

عن النبى عَه . 


ل لك 


2م الي للها 
فإ الاقام؟ ستل رسع ال وليك 0 
حدثنا قنيية بن سعيد » حدثنا ليث اح وحدثنا محمد بن رح ء أخبرنا الليث 
عن ألى الزبير عن جابر قال : أعتق رجل من بنى عُذّرة عبداً له عن 
بر '' فبلغ ذلك رسول الله عله فقال : « ألك مال غيره » فقال : 
لا . فقال : ١‏ من يشتريه منى ؟ » فاشتراه تعيم بن عبد الله العدوى 
بثاغائة دِزهم فجاء بها رسول الله َيه » فدفعها إليه ثم قال : «ابدأ 
بتنفسك فتصدق عليها ٠‏ فإن قصل شىءً فَِأْْلِكَ فإن قضل عَنْ أَْلك 


شىءٌ فلذى قَرَابَتِكَ فإن فَصَل عن ذى قَرَابِتِكَ شىءٌ فهكذا وهكذا ) 
يقول فبين يَدَ يََيِك وعن يمينك وعن شْمَالِك". صحيح . 


. أى علق عتقه بموته بمعنى أنه قال : أنت حر يوم أموت‎ )01١( 
لمن قال‎ ) ١١74 بهذا الحديث احتج الصنعانى رحمه الله ( فى سبل السلام صن‎ )5( 
. بتقديم الزوجة على الولد فى النفقة‎ 
من طريق‎ ) ١941 ( وقد ورد فى هذه المسألة حديث أخرجه أبو داود‎ 
سفيات عن محمد بن عجلان عن المقبرى عن أى هريرة رضى الله عنه قال : أمر‎ 
تصدق‎  : النبى يِه بالصدقة » فقال رجل : يا رسول الله عندى ديتار * ققال‎ 
: به على نفسك ») قال : عندى آخر ؟ قال : «“تصدق به على ولدك » قال‎ 
: عندى آخخر ؟ قال : « تصدق به على زوجتك » أو قال : « زوجك » قال‎ 
: تصدق به على خادمك » قال : عندى أخخر ؟ قال‎ ٠ : عندى آخر ؟ قال‎ 
' 0 وأنت أبصر)»‎ 
فهذا الحديث صري فى تقديم الولد على الزوجة ء إلا أنه من طريق ابن عجلان‎ 
عن المقبرى عن أنى هريرة » وقد ضعّف غير .واحد من أهل العلم رواية ابن‎ 
0 ل ا ا ل كر‎ 
رحمه الله أخرج هذا الحديث فى سننه ( 77/0 ) من طريق يحيى ( بن سعيد‎ 
0108 القطان ) اود لجا لوعي سر رم‎ 
-ِ . على الولد‎ 


ل لك 


6 .مم 
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وأقاقفوقا ةو ووم و وو ةم م وو ماه وهو و ووه م مو واو و وو وام هام و و واو و و و مان ووا. وام و6 وله مم مم مث 6م 56065 59 6ه 


قال. ابن حرم فى اضل 12/107 ) 

فاختلف سفيان ويحيى , فقدَّم سفيان الولد على الزوجة » وقدَّم القطان 
الزروجة على الولد » وكلاهما ثقة » فالواجب أن لا يقدم ا 
ولا الزوجة على الولد”'» بل يكونان سواء ‏ لأنه قد صح أن رسول الله َلك 
كان يكرر كلامه ثلاث مرات » فممكن أن يكرر فتياه عليه الصلاة والسلام 
ههنا كذلك » فمرة قدم الولد » ومرة قدم الزوجة فصارا سواء مع قوله عليه 
الصلاة والسلام لهند : « خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فقرن بينها وبين 
الولد سواء» ثم وجدنا ما رويناه منَ طريق أى بكر بن أبى شيبة» ثنا عبد الله بن 
نمير» نا يزيد بن زياد بن ألى الجعد» نا أبو صخرة جامع بن شداد عن طارق اتحاربى 
قال: دخلنا المدينة» فإذا رسول الله عه قائم على المدبر يخطب الناس وهو يقول: ديا أيها 
الناس يد المعطى العلياء وابدأ يمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك). 

وهذه أخبار صحاح من رواية الثقات فأخبر عليه الصلاة والسلام آمراً بأن 
يبدا رم يقول وهم الأبوان والإخوة » فصح يقيناً أن هؤلاء مبدون مع الولد 
والزوجة » وقد بِيّنا قبل : أن كل جدة أم » وكل جد أب » وكل ابن ابنة » 
وابن ابن » وابنة ابن » وابنة ابنة كلهم ابن وابنة . 

© قال الصنعانلى رحمه الله ( رداً على كلام ابن حزم الأول بشأن التسوية 

بين الزوجة والولد ) : 

هذا حمل بعيد » فليس تكريره عَكه لا يقوله ثلاثاً بمطرد » بل عدم التكرير 
غالب » وإنما يكون إذا لم يفهم عنه » ومثل هذا الحديث جواب سؤال لا يجرى 
فيه التكرير ؛ لعدم الحاجة إليه لفهم السائل للجواب » ثم رواية جابر التى لا 
تردد فيها تقوى رواية تقديم الأهل . كذا قال الصنعانى رحمه الله .. 

© وقال الحافظ ابن حجر ( تلخيص الخحبير ٠١/5‏ ) بعد إيراد كلام ابن 
حزم ؛ وفى صحيح مسلم من رواية جابر تقديم الأهل على الولد من غير تردد » 
فيمكن .أن ترجح به إحدى الروايتين””' 

« وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 70/8 فى شرح حديث جابر - 


قلت : هذا ليس على إطلاقه . 


قلت : ( مصطفى ) رواية مسلم من حديث جابر تقدمت » ولفظها « ابدأ بنفسك فتصدق 
عليها » فإن فضل شىء فلأهلك . فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » 


و كك 
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رضى الله عنه ): 

وفى هذا الحديث فوائد منبا: الابتداء فى النفقة بالمذكور على هذا الترتيب. 

ه قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى /96"/1ه ) : 

فقيل اومن + يتل ين 2 1 لفقة شخص زاجلا وله ااه اق 
لها دون الأقارب . لقول النبى عَيْينَهِ فى حديث جابر : « إذا كان أحدم فقيراً 
فليبدأ بنفسه . فإن كان له فضل فعلى عياله . فإن كان له فضل فعلى قرابته , 
ولأن نفقة القريب مواساة , ونفقة المرأة تجب على سبيل المعاوضة . فقدمت 
على مجرد المواساة ‏ ولذلك وجبت مع يسارهما وإعسارهما, ونفقة القريب 
بخلاف ذلك . ولأن نفقة الزوجة تجب لحاجته . فقدمت على نفقة القرابة 
كنفقة نفسه ., ثم من بعدها نفقة الرقيق ؛ لأنها تجب مع اليسار والإعسار 
فقدمت على مجرد المواساة , ثم من بعد ذلك الأقرب فالأقرب ... 

8 شروط الإنفاق 44 

« قال ابن قدامة فى المغنى ( /ا/8854 ) : 

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكونوا فقراء لا مال هم , ولا كسب يستغنون به عن إنفاق 
غيرهم , فإن كانوا موسرين بمالل أو كسب يستغنون به فلا نفقة لهم ؛ لأنها 
تجب على سبيل المواساة . والموسر مستغن عن المواساة . 

الثافى : أن تكون لمن تجب عليه النفقة ما ينفق عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه 


إما من ماله وإما من كسبه. فأما من لا يفضل عنه شىء؛ فليس عليه شىء لما روى 


جابر أن رسول عَم قال: « إذا كان أحدى فقيراً فليبدا بنفسه؛ فإن فضل فعلى 
عياله فان كان فضل فعلى قرابته»» وفى لفظ «ابدأ ببفسك. ثم بمن تعول 0 
وروى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبى َيِه .فقال: يا رسول الله عددى 


دينار قال: «تصدق به على نفسك». قال عندى آخر قال: «تصدق به على 
زوجك» قال: عندى آخر قال: «تصدق به على خادمك» قال عندى آخر قال: 


«أنت أبصر» رواه أبو داود”", ولأمها مواساة فلا تجب على الحتاج كالزكاة. - 


قلت: تقدم الحديث» وفيه تقديم الزوجة على الولد مرة والولد على الزوجة مرةء ثم إن كلاً 
من الروايتين من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن ألى هريرة» وفي هذا السياق بعض الكلام. 
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واعويهة النسان 9 ين 
«ظاحاصل ما يستدل به فى هذا الباب 44 

ه وخاصل ما يستدل به فى هذا الباب ها يأقى : 

. » قول رسول الله َيه : « وابدأ بمن تعول‎ - ١ 

؟ - حديث جابر رضى الله عنه - المتقدم - وفيه: (ابدأ 
بنفسك . فتصدق عليها » فان فضل شىء فلأهلك . فإن فضل عن 
أهلك شىء فلذى قرابتك ... » الحديث . 

م - حديث ألى هريرة رضى الله عنه - وقد بينا ما فيه , وفيه أن 
رسول الله عله قال لمن سأله عندى دينار يا رسول الله ؟ فقال : 
« تصدق به على نفسك » . قال : عندى آخر ؟ قال : « تصدق به 
على ولدك » ( وف رواية تصدق به على زوجتك ) فاختلفت الروايتان 
مرة بتقديم الولد ومرة بتقديم الزوجة . ا 

- قول رسول الله عله لهند : « خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف ) . 

ه - قول رسول الله ع؛ 0 مه 
«أمك) قال : ثم من ؟ قال : ثمّ أمك» قال : ثم من ؟ قال : 
أمك » 0 ' 


0-0 الغاللث("©: أن يكون المخفق وارثاً لقول الله تعالى : « وعلى الوارث مثل 
ذلك 4. ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث 
إن عار الادن .ليتع أن قحي ونرب صا لقا تووم ,8 كن 
وارثاً لعدم القرابة لم تجب عليه النفقة لذلك . 


. قلت : وف هذا الشرط الأخير بعض النزاع‎ )1١( 


ان ا كك 


5 - العمومات الواردة فى الأمر بالإحسان إلى الوالدين . 

/ا - حديث «١‏ أنت. ومالك لأبيك » ( عند من صححه ) . 

8 - قول النبى َه فى بيان حق الزوجة على زوجها « أن تطعمها 
إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ) . : ١‏ 

4 - حديث الغثلانة ايدان الغار وفيه أن الزجل وقف على باب 
والديه باللبن حتى أصبحا . ولم تطب نفسبه أن يُسقى وأهله قبل والديه 
الشيخين الكبيرين . 

هذه حاصل الأدلة التى يمكن أن يستدل بها فى هذا الباب , 
وبالنظر فيها لكى يلشم العمل بها » أو بما له دلالة منها على موضوع 
الباب نرى - والله سبحانه أعلم - أن الرجل إذا كان يعول الأبناء 
والوالدين , بمعنى أن الأبناء غير بالغين , أو بالغين لكن بهم ما يعوقهم 
عن التكسب . وكان الوالدان فقيرين ليس لهم مصدر من الدخل - 
بعد الله سبحانه - إلا ما ساقه إلييم ولدهم . ففى هذه الحالة يستوى 
الوالدان مع الأبناء مع الزوجة , ولا يُقدم أحدّ منهم على الآخر فى 
النفقة حينئذ » وذلك لانم داخلون فى عموم حديث رسول الله 
عل : ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ). وهم أيضاً داخلون فى جملة 
الأهل . فإطلاق الأهل يتسع لذلك , فقد قال النبى عَكيَهِ فى فاطمة 
وعلى وحسن وحسين ١‏ اللهم هؤلاء أهل بيتى ») . 

أما إذا كان الأبناء بالغين ولهم مصدر كسب . وكان للوالدين 
أعمال يرتزقون منها أو أملاك أو أبناء آخرون ينفقون عايهم أو نحو 
ذلك فحينئذ تقدم الزوجة على هؤلاء جميعا إذ النفقة عليها واجبة 
بالإجماع ما قد تقدم , والله تعالى أعلى وأعلم . 


اا كك 


(ط نققَُ المطلقة الرّجعية وسكا" 44. 
©» قال الإمام أحمد رحمه الله ( 4١5/5‏ ) : 
حدثنا عبدة بن سليمان قال ثنا مجالد عن الشعبى قال : حدثتنى فاطمة بنت 
قيس قالت : طلقنى زوجى ثاثا فأتيث النبىّ عَِه فلم يجعل لى سُكنى 
ولا نفقةً , وقال إغا السكتى والنفقة من كان لروجها عليبا 8 
وأَمَرَهَا أن كعد عند ابن أمٌّ مكتوم الأعمى .2 إسناده ضعيف" 
وأخرجه البييقى رحمه الله ( السنن الكبرى 477/7 ) . 


)١(‏ النفقة والسكنى للمطلقة الرجعية أمر ثابت بالإجماع » ولا نعلم بين أهل العلم 
أخلافاً فى ذلك ء وممن نقل الإجماع على ذلك النووى رحمه الله تغالى ( شرح 
مسلم 597/9 ) . 

فة قفى إسناده مجالد بن سعيد وهو إلى الضعف أقرب » وقد قال الحافظ ابن حجر 
رحمه الله ( فتح البارى 40/4 ) : وأما ما أخرجه أحمد من طريق الشعبى عن 
:فاطمة فى آخر حديئها مرفوعاً « إنما السكنى والنفقة لمن يملك الرجعة » فهو 
فى أكثر الروايات موقوف عليها » وقد ببّن الخطيب ف ( المدرج ) أن مجالد بن 
بيد قر برلهه وهى طعينة #ومق أدحلة فق .رواية غين مجالد عن: الشعي 
ل لي ان 
لكنه أضعف منه . 

( تنبيه ) : أصل حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ( أن النى عَيثّه 
بيعل ها سكنى ولا ققة حينا لقت ثلا ) صحيح ثابت » أما الجزء الذى 
اما انان ضعفه فى هذا الحديث فهو ( إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها 
عليها رجعة » فالصواب أن هذا القدر من قول فاطمة بنت قيس رضى الله عن 
. أما هل هو صحيح كرأى ها يُعمل به فذلك محله فى باب ( نفقة الللقة بلا 
من .هذا الكتاب ) » ورأيها هذا هو الذى اخترناه هناك . 


ا م 


9 المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة ولا سكنى 44 
حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها 


© قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث :)1١48٠١‏ 


حدثنا يحيى بن يحيى قال : قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى 
الأسود بن سفيان عن أنى سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بدت قيس أن 
أبا عمرو بن حفص طقها البنّها' وهو غائبٌ فَأَرْسَلَ إليها وَكيلُ بشعير 
فُسَخطنة”” فقال : والله مالك علينا من شىء فجاءت رسول الله ع2 
فذكرت ذلك له , فقال : « ليس لك عليه نفقة )”” ' فَأمرها أن تَعْمَدٌ فى بيت 
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فى رواية أنه طلقها ثلاث تطليقات » وى رواية أنه طلقها ثلاثاً » وفى رواية 
أنه طلقها غير مقيدةٍ بعدد » وهى محمولة على أنه طلقها .التطليقة الثالثة » وهى 
ال 
فسخطته أى رأته قليلاً . 

فى الرواية التى تلى هذه الزقاية وله تنه لك وله مك 

تنبيه : ورد فى بعض طرق حديث فاطمة بنت قيس عند أحمد 
4٠5 - 414/50‏ ) زيادة « إلا أن تكونى حاملاً ) ؛ من طريق عبيد الله بن 
عبد الله » وهذه الزيادة قال فها أبو محمد بن حزم « 2*٠‏ هذه اللفظة 
م تأت إلا من هذا الطريق ول يذكرها أحد .من روى هذا الخبر عن فاطمة 
غير قبيصة . وعلة هذا الخبر أنه منقطع لم يسمعه عبيد الله بن عبد الله لا من 
حي ل ل ل ا 
لسارعنا إلى القول بهء» فبطل هذا والحمد لله رب العالمين » هكذا قال 
أبو محمد بن حزم رحمه الله قلت : وبتأمل هذه الرواية فى صحيح مسلم وجدنا 
فيا .. وأمر لها الحارث بن هشام وعياش , زد ريط جنا عارايك : والله 
ملك نفقة إلا أكون اند نات ا مكل يد فذكرت له قوهما فقال : 
لا نفقة لك » ( ولي "الك المرقويع قلا أن تكرق اماد إن إمسادء 2 


51/8 ده 


أ شريك ثم قال : « تلك امرأة يَغشاها أصحابى اعتدى عند ابن م 
مَحُتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابَكِ فإذا حَلَلْتٍ فاذنينى » قالت : 
فلما حللتُ ذكرث له أن معاوية بن ألى سفيان وأبا جهم خطبانى فقال 
رسول الله َه : « أما أبو جهم فلا يَضَعْ عصاه عن عاتقه . وأما 
معاوية فَصْعْلُوكٌ لا مال له انكحى أسامة بن زيد ) فَكْرَهْتُهُ ثم قال : 
انكحى أسامةً » فكحتُهُ فجعل الله فيه خيراً واغتبطثُ . صحيح 
جرع لزنن ولاه بر اش رط ا اد 

© قال الامام مسلم رحمه الله رص ١١١54‏ ): 

حدثنا قنيبة بن سعيد ء حدثنا عبد العزيز ( يعنى ابن ألى حازم ) : 
وقال قتيبة أيضاً : حدثنا يعقوب ( يعنى ابن عبد الرحمن القارى ) كليهما 
عن أى حازم عن أى سلمة عن فاطمةٌ بنت قبس أنه طلقها ويه فى 
ع عَهْد الب عله وكان أَلْقَىَ عليبها نفقة دونِ'" فلما رأث ذلك 
ل ل ل لطي 
يُصلحنى , وإن لم تكن لى نفقةٌ لم آخذ منه شيئاً » قالت : فذكرثُ 
ذلك لرسول الله مَكَِْهِ , فقال : ١‏ لا نفَقَهَ لك ولا سَكتى ٠)‏ . صحيح 


وأخرج مسلم رحمه الله هذا الحديث بطرقه وألفاظه فى صحيحه » وأبو داود 


2 عند مسلم مرسل فعبيد الله لم يشهد القصة . 
ولكن هذه اللفظة و إلا أن تكرق سحام إن ن لم يصح سندها فقد عمل 

أكثر أهل العلم بمقتضاها ؛ لقول الله. تعالى : « وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين حتى يضعن حملهن # قال القرطبى رحمه الله ( فى تفسير سورة الطلاق ) 
لا خلاف بين العلماء فى وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل 
ل ل 

هم نفقة دوت + إلى "ثفقة قليلة :وال" التؤووى برنحيه الله : قال أهل اللغة : الدون 
الردىء الحقير . 


1ت 


فى الطلاق باب نفقة المبتوتة والنساقٌ 5.97/49 -م:؟). 

ه قول الله تبارك وتعالى : ا يا أها النبى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من 
بيوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن 
يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 
فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشهادة لله 4 إلى قوله : ا قد جعل الله ' 
لكل شىء قدرا # .© 

وبيان أن المطلقة ثلاثاً ليست بداخلة فيه . 

قال ابن الققم رحمه الله ( زاد المعاد ه/رككه ) : . 

فآمر الله سبحانه الأزواج الذين لهم عند بلوغ الأجل الإمساك والتسريم بأن 
.لا يُخرجوا أزواجهم من بيوتهم » وأمر أزواجهن ألا يخرجن » فدل على جواز 
إخراج من ليس لزوجها إمساكها بعد الطلاق » فإنه سبحانه ذكر لهؤلاء المطلقات 

أحدها : أن الأزواج لا يخرجوهن من بيوتهن . 

والثانى : أنهن لا يخرجن من ببوت أزواجهن . 

والثالث : أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل وترك الإمساك 
فيسرحوهن بإحسان . . 

والرابع : إشهاد ذوى عدل وهو إشهاد على الرجعة إما وجوباً وما استحباباً » 
وأشار سبحانه إلى حكمة ذلك » وأنه فى الرجعيات خاصة بقوله 9 لا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً 4 والأمر الذى يرجى إحداثه هاهنا هو المراجعة 
هكذا قال .السلف ومن بعدهم . 

قال ابن ألى شيبة: حدثنا أبو معاوية عن داود الأودى عن الشعبى «إلا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا» قال : لعلك تندمء فيكون لك سبيل إلى الرجعة» 


6 > 


وقال الضحاك ذإ لعل. الله يحدث بعد ذلك أمراً © قال لعله أن يراجعها فى العدة » 
وقاله عطاء وقتادة والحسن . وقد تقدم قول فاطمة بنت قيس أى أمرٍ يحدث بعد 
الغلاث ؟ فهذا يدل على أن الطلاق المذكور هو الرجعى الذى ثبتت فيه هذه 
الأحكام » وأن حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ار أذ 
يندم ويزول الشر الذى نزغه الشيطان بينهما » فتتبعها نفسه فيُراجعها ا قال 
على بن أبى طالب رضى الله عنه : لو أن الناس أحذوا ادك ام 
تتبع رجل نفسه امرأة يطلقها أبدأ . 

ثم ذكر سبحانه الأمر بإسكان هؤلاء المطلقات . فقال : أسكنوهن من 
حيث م كتتم من وجدم # [ الطلاق : 5ع فالضمائر كلها يتحد مفسرها . 
وأحكامه كلها متلازمة » و تان قول النبى عَيَّْهِ  :‏ إما النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها رجعة » مشتقاً من كتاب الله عز وجل ومفسنراً له .وبيانا 
مراد المتكلم به منه فقد تبين اتحاد قضاء رسو ل الله عَييه وكتاب الله عز وجل » 
والميزان العادل معهما أيضاً لا يخالفهما . فإن النفقة إنما تكون للزوجة فإذا بانت 
منه صارت أجنبية حكمها. حكم سائر الأجنبيات + ول يق إلا مجحرد اعتدادها 
قلاع :وله الأ" برسي خا تفيقة #الؤظو يفية أوزق ولأ الفقة زعا عب 
فى مقابلة اتمكن من الاستمتاع » وهذا لا يمكن استمتاعه بها بعد بينونتها » ولأن 
النفقة لو وجبت لا عليه لأجل عدتها لوجبت للمتوفى عنها من ماله » ولا فرق 
بينهما البتة فإن كل واحد منبما قد بانت عنه» وهى'معتدة منه قد تعذّر منهما 
الاستمتاع » ولأنها لو وجبت لها السكنى لوجبت لا النفقة كا يقوله من يوجبها 
فآما أن تجب لما السكنى دون النفقة قالنض. والقياس يدفعه . وهذا قول 
عبد الله بن عباس وأصحابه وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس إحدى فقهاء 
نساء الصحابة » وكانت فاطمة تناظر :عليه » وبه يقول أحمد بن حنبل وأصحابه 
وإسحاق بن راهوية وأصحابه وداود بن على وأصحابه » وسائر أهل الحديث . 

وللفقهاء فى هذه المسألة ثلاثة أقوال » وهى ثلاث روايات عن أحمد : أحدها: 
هذاء والثاى: أن ها النفقة والسكنى» وهو قول عمر بن الخطاب وابن مسعود ‏ 


7509١‏ سمه 


وفقهاء الككوفة » والثالث : أن لها السكنى دون النفقة » وهذا مذهب أهل المدينة 
وبه يقول مالك والشافعى . 
:ل «بعض الاعتراضات على حديث فاطمة بنت قيس ودفعها4#4» 

أولاً قول عمر رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا مكلت 
لقول امرأة ومناقشته وتزييف ما ورد عن عمر أنه سمع رسول الله َه 
يقول : «ها السكنى والنفقة » وبيان بطلانه . 

© وقال الإمام مسلم رحمه الله (ص :)1١١١8‏ 

وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عمار بن رزيق عن 
أبى إسخاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً فى المسجد الأعظمء ومعنا 
الشعبىئ » فحدّث الشعبى بحديث فاطمة بنت قبس أن رسول الله ع لم يجعل 
ها سكنى ولا نفقة, ثم أخذ الأسود كفاً من حصى فحصبه به. فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟!! قال عمر: عر و مي" اا ال لفو إعراة 


)١(‏ هذه الفقرة ( وسنة نبينا ع ) فى هذا الحديث تقدم كلام النووى رحمه الله 
عليها وفيه أنه قال : قال الدارقطنى قوله ( وسنة نبينا ) هذه زيادة غير محفوظة 
وبالرجوع إلى سنن الدارقطنى وجدنا أن الدارقطنى ذكرها فى سنئنه 

- من طريق ألى أحمد | الزييرى عن عمار بن رزيق 5 ذكرها مسلم‎ ) 75/4١ 

ثم عقبها برواية ليحبى بن آدم عن عمار بن رزيق .. فذكر الحديث » وفيه ( وإلا 
0 كتاب الله - اده لى ويه 0 الدار معاي 

وقد اد تبه ييصة بن عقب قلت ١‏ فهرم كلم اراي 0 روانة 

ثم ذكر الدارقطنى" روا هذه ا ظريقا اح قي عي ا 

الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل عن عبد الله بن الخليل الحضرمى قال : 
ذكر لعمر بن الخطاب قول فاطمة بنت قيس أن رسول الله مُه لم يجعل لما - 


595 د 


)ع0 
00 


اذاه قاع عه ع أو م انفرع الع ل يدو قا كه اق ها اها له ينا أ ماكو م ع 8ن وا جه هاجو لها قا رقا بع اولاها عد ع مع فاده 8ق واو لاو ا 5 


السكنى ولا النفقة » فقال عمر : لا ندع كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة . 

« ثم أوردها أيضأ من طريق أشعث عن الحكم وحماد عن إبراهم عن 
الأسود عن عمر وتعقبها بقوله أشعث بن سوار ضعيف الحديث ». ورواه 
اوس راع عر م وزيز وس با وق ا ل 


. والأعمش ليت من أشعة وأحفظ منه ا هذه الريادة انظر أيضا سنن 
البييقى الكبرى ( 495/0 ) . 


« قال ابن القيم رحمةه الله فى توجيه قول عمر رضى الله عنه ( زاد المعاد 
6ه ) : ظ ظ 
المعارضة تورد من وجهين : 

أحدهما : قوله اير ا سا ا 

الثانى : قوله : سمعت رسول الله عَيه يقول : «لما السكنى والنفقة » . 

ونحن نقول : قد أعاذ الله أمير المؤمنين من هذا الكلام الباطل'© الذى لا 
يصح عنه أبداً قال الإمام أحمد : لا يصح ذلك عن عمر ء وقال أبو الحسن 
الدارقطنى : بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاً » ومن له إلمام بسنة رسول الله 
َيه يشهد شهادة الله أنه لم يكن عند عمر رضى الله عنه سنة عن رسول الله 
َه أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة » وعمر كان أتقى لله وأحرص على تبليغ 
سترح_ سول" الله :2# أن تكون هذه السنة أ عنده: ثم يونا صل ولا مدا 
ولا يبلغها عن رسول الله عَيه . 

وأما حديث حماد بن سلمة عن حماد بن أنى سليمان عن إبراهم”' عن عمر 
رضى الله عنه سرحت رعولا د يقول: «لها السكنى والنفقة) معن 
سيد باق عتيادة تال غنا إذا أقاء: أن هذا كذب على عمر رضى الله عنه 
وكذب على مول الله ا وينبغى أن لا يبحمل الانسان 1 الانتتصار 


للمذاهب» والتغصب لا على معارضة سنن رسول الله يه الصحيحة - 


يعنى قوله : سمعت رسول الله عَيهِ يقول : لها السكنى والنفقة » . 
وهذا منقطع إبراهم لم يدرك عمر ء وسيآق كلام ابن القيم رحمه الله فى ذلك عما قريب . 


# # اا لد 


عه 


000 
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الصريحة بالكذب البحت فلو يكون هذا عند عمر رضى الله عنه عن النبى عل 
لخرست فاطمة وذووها ول ينبسوا بكلمة ولا دعت فاظمة إلى المناظرة » ولا 
احتيج إلى ذكر إخراجها لبذاء لسانها » ولما فات هذا الحديث أئمة الحديث 
والمصنفين فى السئن والأحكام المنتتصرد ن للسئن فقط لا لمذهب ولا لرجل هذا 
قبل أن نصل به إلى إبراهم » ولو قدر . وصولنا بالحديث إلى إيراهم لانقطع 


نُحَاعْة'' فإن إبراهم_لم يولد إلا بعد موت عمر رضى الله عنه بسنين » فإن 


كان ممبر أخبر به إبراهم عن عمر رضى ا 
روى له قول عمر رضى الله عنه بالمعنى » وظن أن رسول الله عَييِكهِ هو الذى 
حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقة حتى قال عمر رضى الله عنه : لا ندع 
كبا رد لال اق قد مكو اويل جنا دعر ميقا + لسن يدل 
الحديث وحفظه وروايته من شأنه » وبالله التوفيق » وقد تناظر فى هذه المسألة 
ميمون بن مهران وسعيد بن المسيب . فذكر له ميمون خبر فاطمة » فقال 
سعيذ : تلك امرآة هيت الناس > ققال له شيموق + ليق انك إفا: أحنديت نما 
أفتاها به رسول الله عَِتُّهِ ما فتنت الناس » وإن لنا فى رسول الله عَويلّهِ أسوة 


حسنة مع أنها أحرم الناس عليه ليس لها عليه رجعة , ولا بينهما ميراث » انتهى . 


. ولا يعلم أحد من الفقهاء رحمهم الله إلا وقد احتج بحديث فاطمة بنت قيس 
هذا » وأخذ به فى بعض الأحكام كالك والشافعى » وجمهور الأمة يحتجون به 
فى سقوط نفقة اللمبتوتة إذا كانت حاثلا » والشافعى نفسه احتج به على جواز” 
جمع الثلاث . لأن فى بعض ألفاظه فطلقنى ثلاثاً ».وقد بينا أنه إنما طلقها آخر 
ثلاث كا أخبرت به عن نفسها » واحتج به به من يرى جواز نظر المرأة إلى الرجال 
واحتج به الأئمة ة كلهم على جواز خطبة الرجل على خطبة أخيه » إذا لم تكن 
المرأة قد سكنت إلى الخاطب الأول » واحتجوا به على جواز بيان ما فى الرجل 
إذا كان على وجه النصيحة لمن استشاره أن يزوجه أو يعامله أو يسافر معه ‏ 
وأن ذلك ليس بغيبة» واحتجوا به على. جواز نكاح القرشية من غير القرشى , - 


هذا من لطافة ابن القم رحمه الله » ففى خضم هذا المبحث الفقهى الجامد الرصين يأق 
بمثل هذه اللطافة » فإبراهم هو النخعى ,فلله درك يا إمام الشام !!! 


غلا ل / 


ف فده اممو موواواة شماه هته قبع واف اه واعاعاة فافع فعاة واوا واوا ووه هذه واوافاء ا واوكؤاه اانه ونه عه واروده عه و 


- واحتجوا به على وقوع الطلاق فى حال غيبة أحد الزوجين عن الآخرء وأنه 
لا يشترط حضوره ومواجهته به » واحتجوا به على جواز التعريض بخطبة المعتدة 
البائئ » وكانت هذه الأحكام كلها حاصلة ببركة زوايتها » وصدق حديثها 
فاستنبطتها الأمة منها » وعملت بهاء فما بال روايتها ترد فى حكم واحد من 
أحكام هذا الحديث وتُقبل فيما عداه » فإن كانت حفظته قبلت فى جميعه , 
وإن لم تكن حفظته وجب ألا يقبل فى شىء من أحكامه. وبالله التوفيق 
فإن قيل بقى عليكم شىء واحد » وهو أن قوله سبحانه : # أسكنوهن من 
حيث سكنتم من وجدم ‏ [ الطلاق : دع إنما هو فى البوائن لاق 'الرجعيات 
بدليل قوله عقبه : © ولا تضاروهن لتضيقوا عليين وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين حتى يضعن حملهن ‏ [ الطلاق  :‏ ] فهذا فى البائن إذ لو كانت رجعية 
لما قيد النفقة عليها بالحمل » ولكان عديم التأثير » فإنها تستحقها حائلاً كانت 
أو حاملاً » والظاهر أن الضمير فى ( أسكنوهن ) هو والضمير فى قوله تعالى : 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين 4 واحد . ٠‏ 
فالنوات أن مورة' هذا المتؤال: إما أن يكوق سن امايق الفقة والسكدي 
أو ممن يوجب السكنى دون النفقة » فإن كان الأول فالآية على زعمه - حجة 
عليه ؛ لأنه سبحانه شرط ف إيجاب النفقة عليين كو:هن حوامل » والحكم المعلق 
على الشرط ينتفى عند أنتفائه » فدل على أن البائن الحائل لا نفقة لها . 
فإو اقل + ههه ؤلآلة هل القووة بولا شرل :هيا 
قيل : ليس ذلك من دلالة المفهوم بل من انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه » 
فلو بقى الحكم بعد انتفائه لم يكن شرطاً » وإن كان ممن يوجب السكنى وحدها. 
فيقال له : ليس فى الآية ضمير واحد يخص البائن بل ضمائرها نوعان : نوع 
بخص الرجعية قطعاً كقوله : آ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف ‏ [ الطلاق : ؟ ] » ونواع يحتمل أن يكون للبائن وأن يكون 
للرجعية وأن يكون هما وهو قوله : 9 لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن © 
[ الطلاق : ١‏ ]. وقوله: #أسكنوهن من حيث سكتتم من وجد #5 [ الطلاق :5 ] 
فحمله على الرجعية هو المتعين ؛لتتحد الضمائر ومفسرها فلو حمل على غيرها 
لزم اخقلاف الضمائر ومفسرهاء وهو نخلاف الأصلء والحمل على الأصل أولى. - 


ا ا اك 


لا ندرى لعلها حفظت أو نسيت ». لما السكنى والنفقة » قال الله عز وجل : 

«( لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة © . 
وحدثنا أحمد بن عبدة الضبى » حدثنا أبو داود » حدثنا سليمان بن معاذ عن 

أبى إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبى أحمد عن عمار , بن ريق بقصنه + 
قلبك + واخرتجة . أب و ذاوة: انضرا 95537+ع , وانطر ست “اسان 
ع" 


ثانياً : الرد على من زعم أن رواية فاطمة مخالفة للقران . 


© قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 585/6 ) 

وأما المطعن الثانى - وهو أن روايتها مخالفة للقران - فنجيب بجوابين : مجمل 
ومفصل . ظ 

© أما المجمل فتقول لو كانت مخالفة كا ذكرتم لكانت مخالفة لعمومه فتكون 
تخضِيضا لعا ؛ فحكمها حكم تخصيص قوله : ف يوصيكم الله فى أولادم # 
[ النساء : ١١‏ ع بالكافر والرقيق والقاتل » و تخصيص -"قوله : # وأحل لكم ما وراء 
ذلكم © [ النساء : ؛ ] بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها ونظائره 
فإن القران لم يخص البائن بأنها لا تَخْرجٌ ولا تُخْرَجُ وبأنها تسكن من حيث 
يسكن زوجها ء بل إما أن يعمها ويعم الرجعية وإما أن يخص الرجعية . 


2 ...إن قيل .هما الفائذة ق. خصيض 'تفقة الربحية بكو عات #ايل ليس 
فى الآية ما يقتضى أنه لا نفقة للرجعية الحائل » بل الرجعية نوعان قد بيّن الله 
حكمهما فى كتابه حائل فلها النفقة بعقد الزوجية إذ حكمها حكم ل 
أو حامل فلها النفقة بهذه الآية إلى أن تضع حملها فتصير النفقة. بعد الوضع 
قريب لا نفقة زوج فيخالف حالها قبل الوضع حاها بعده » فإن ا 
علها وده إذا. كانت حاملا .» فإذا :وضعت ضازت 'نققعا عل من تجب. عليه 
نفقة الطفل » ولا يكون حاها فى حال حملها كذلك بحيث تجب نفقتها على من 
. تجب عليه نفقة الطفل . فإنه فى حال حملها جزء من أجزائها » فإذا انفصل 
كان له حكم آخر » وانتقلت النفقة من حكم إلى حكم فظهرت فائدة التقييد 
وسر الاشتراط . والله أعلم بما أراد من كلامه . 


اا كك 


فإن عم النوعين » فالحديث مخصص لعمومه » وإن خص الرجعيات» وهو 
الصواب للسياق الذى من تدبره وتأمله قطع بأنه فى الرجعيات من عدة أوجه 
قد أهرط إلا فالشديه لين غالفاً لكاب الله بل تهوافق له ولو ذكر أمير امود 
رضى الله عنه بذلك لكان أول راجع إليه » فإن الرجل 5 يذهل عن النص يذهل 
عن دلالته وسياقه » وما يقترن به ما يتبين المراد منه » وكثيراً ما يذهل عن دخول 
الواقعة المعينة تحت النص العام واندراجه تحتها » فهذا كثير جداً » والتفطن له 

من الفهم الذى يوتيه الله من يشاء من عباده » ولقد كان أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه من ذلك بالمنزلة التى لا تجهل ولا تستغرقها عبارة غير 
أن النسيان والذهول عرضة للإنسان» وإئما الفاضل العالم من إذا ذُكّر ذكر ورجع . 

فحديث فاطمة رضى الله عنها مع كتاب الله على ثلاثة أطباق لا يخرج عن 
واحد منبها : 

ون إها أن تيكرن خضيصا لعاف 

© الثانى أن يكون بباناً لما لم يتناوله بل سكت عنه . 

ف الخالك: أذا يكون اننا أرية ديه >وموافقا بلا أركد الله سياف وتعليلة 
وتنبهه » وهذا هو الصواب » فهو إذن موافق له لا مخالف . وهكذا ينبغى قطعاً ‏ 
ومعاذ الله أن يحكم رسول الله عَْلته بما يخالف كتاب الله تعالى أو يعارضه » وقد 
أنكر الإمام أحمد رحمه الله هذا من قول عمر رضى الله عنه وجعل يتبسم » ويقول 
أين 'ق كنات الله ]كاب السك“ والنققة المتطلقة علدنا و اكريه: قله الفقدية 
الفاضلة فاطمة » وقالت : بينى وبينكم كتاب الله قال الله تعالى: «إلا تدرى 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمرأه [الطلاق: ١‏ وأ ا ينحدث بعد الثلاث؟!!! 

وقد تقدم أن قوله 9 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 4 [ الطلاق : ؟ ] يشهد 
بأن الآيات كلها فى الرجعيات . 

ثالثاً: الرد على الاعتراض بكونها امرأة لا يُدرى نسيت أم ذكرت . 

© قال ابن القم رحمه الله تعالى ( زاد المعاد ه/84ه ) : | 

فأما المطعن الأول وهو كون الراوى امرأة » فمطعن باطل بلا شك » والعلماء 


تت 17/17 نت 


قاطبة على خلافه » والمحتج بهذا من أتباع الأئمة أول مبطل له ومخالف له . فإنهم 
لا يختلفون فى أن السئن توؤخذ عن المرأة كا تؤخذ عن الرجل » هذا وم من 
بك تراه : الأدية بالقير إن حت لافج اناه م الشتحانة :وه نعاتيد نجاء 
الضحابة بيد الناسن لا تشناء أن تر فيه :سن ردت بها امرأة متي إلا رايتيا + 
فا أن ناطيه بدت اقبت دوق 'نطاء الالميج وفن ألكة التاق" ديك قريعة 
بنت سنان أخت ألى سعيد فى اعتداد المتوفى عنبا فى بيت زوجها » وليست فاطمة 
بدونما علماً وجلالة وثقة وأمانة بل هى أفقه متها بلا شك » فإن فريعة لا تعرف 
الذاق :هذا القن وو انا “شهرة نقاطية ‏ ونعافهاا عن نارهها ادي السحاية إلى 
كتاب الله. ومناظرتها على ذلك فأمر مشهور ء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن 
خالفها ما مضى تقريره » وقد" كان الصحابة رضى الله عنهم يختلفون فى الشىء؛ 
فتروى لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبى عَيْيلُهِ شيئاً فيأخذون به ويرجعون 
إليه ويتركون ما عندهم له » وإنما فضّلن على فاطمة بنت قيس بكونين أزواج 


رسول الله َيه » وإلا فهى من المهاجرات الأول وقد رضيها رسول الله َيه 


لحبّه وابن حبّه أسامة بن زيد وكان الذى خطبها له .. وإن شعت أن تعرف مقدار 
مقلها و علهها قاع فامن ديك الإسفال الفلوين التاق ديت نه رسرل الله ع2 
على المنبر فوعته فاطمة وحفظته وأدته كا سمعته » ولح ينكره عليها أحد مع طوله 
وغرابته » فكيف بقصة جرت لحا وهى سببها وخاصمت فيبا» وحكم فيها 
كلوق وق رالا ععقة لذ بكتري والقادة برجب فط كل عادو كرو 
واحتال النسيان أمر مشترك بينها وبين من أنكر عليها . 

© فهذا عمر قد نسى تيمم الجنب وذكّره عمار بن ياسر أمر رسول الله 
' َيِه هما بالتيمم من الجنابة » فلم.يذكره عمر رضى الله عنه » وأقام على أن 
الجنب لا يصلى حتى يجد الماء . 


)01 و تدذلك و هش اناس الكاة آرم وقل: كل الاقنيك ند كلام اما 
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© ونسى قوله تعالى : وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم 
إحداهن قنطازاً فلا تأخذوا منه شيئاً © [ النساء : ٠١‏ ] حتى ذكرته امرأة فرجع 
و ' 
٠‏ © ونسى قوله : # إنك ميت وإنهم ميتون © [ الزمر : ٠ع‏ حتى ذُكُر به » 
فإن كان جواز النسيان .على الراوى يُوجب سقوط روايته سقطت رواية عمر 
التى عارضم بها خبر فاطمة » وإن كان لا يوجب سقوط.روايته بطلت المعارضة 
بذلك » فهى باطلة على التقديرين » ولو رَدّت السنن بمثل هذا لم يبق بايدى 
الأمة منها إلا اليسير » ثم كيف يعارضُ خبر فاطمة ويطعن فيه بمثل هذا من يرى 
ول فين الل اتجلة ادليه ولا يعهرط للزواية تهيابا. «توعر رن الله عه أصتابة 
فى مثل هذا ما أصابه فى رد خبر أبى موسى فى الاسكذان حتى شهد له أبو سانيد » 
ورد خبر المغيرة بن شعبة فى إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة » وهذا 
كان شيعا منه رضى الله عله خخ اللا .رركن النان: الضتطب«والذلرل” ف الزواية 
عن رسول الله َيه » وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابى وحده , 
وهو أعرابى » وقبل لعائشة رضى الله عنها عدة أخبار تفرّدت بها » وبالجملة فلا 
يقول أحد : إنه لا يُقبل قول الراوى الثقة العدل حتى يشهد له شاهدان لا سيما 
إن كان من الصحابة . 


رابعاً : تعليلٌ إخراج فاطمة من مسكبا لأنها كانت لمت والرد 
عليه . 


© قال أبو داود رحمه الله ( حديث ١١95‏ ): 

حدثنا أحمد بن عبد الله وخ يونين + حدثنا زهير » حدثنا جعفر بن برقان 
قال : حدثنا ميمون بن مهران قال قدمت المدينة فدّفعت إلى سعيد بن المسيب » 
فقلت : فاطمة بنت قيس طلقت فخرجت من بيتها » فقال سعيد : تلك 
امرأة فتنت الناس إنبا كانت لَسيئة فوضعت على يدى ابن أم مكتوم 


(1) انظر هذا الأثر فى كتابنا الصحيح المسند من أحكام النكاح . 


70د 


الأعمى' ".. إسناده صحيح إلى ابن الم 
خامساً : مناقشة الرأى القائل بأن إخراج فاطمة بنت قيس كان 


خوفاً عليها . 


© قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١485‏ ): 


وحدثنا محمد بن المثنى » حدثنا حفص بن غياث »2 حدثنا هشام عن أبيه”" 
عن فاطمة بنت قيس قالت : قلت : يارسول الله زوجى طلقنى ثلاثاً 
وأخاف أن يقتحم على قال فامرها فتحوّلت”2. 


)١(‏ رد ابن القم رحمه الله تعالى هذا القول فى زاد المعاد ( ه/88ه ) بقوله : وأما 


0 
002 


05 


المطعن الثالث : وهو أن خروجها لم يكن إلا لفحش من لسانها فما أبردّه من 
تأويل وأمعجه , فإن المرأة من خيار الصحابة رضى لله عنهم وفضلائهم ومن 
المهاجرات الأول وممن لا يحملها رقة الدّين وقلة التقوى على فحش يُوجب 
ا م ا 0 
فيا عجبا ! كيف لم يُنكر عليها النبى عَيتُّهُ هذا الفحش ؟ ويقول لها اتقى 
وكلى نانك عن انق أمل ام ا ا 0 
هذا إلى قوله « لا نفقة لك ولا سكنى » إلى قوله ١‏ إنماه النفقة والسكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليهبا رجعة ؟! ) فيا عجباً كيف يترك هذا المانع الصريم الذى 
خرج من بين شفتى النبى عله ويُعلّل بأمر موهوم لم يعلل به رسول الله يفل 
البتة » ولا أشار إليه ولا نبه عليه ؟ هذا من محال البّن ثم لو كانت فاحشة 
أما حكاية ابن المسيب للقصة فهى مرسلة . 
وقع هذا الحديث عند ابن ماجة من طريق حفص بن غياث عن هشام عن أبيه 
عن -خائشة» قالت .:" قالضا :فاطحة: »بدك فسن 0ن :قال الزن ف الكطرافنة 
)١١48/١١(‏ وليس لعائشة فيه ذكر . 
قوله : فأمرها » فتحوّلت الذى يبدو - بل هو الظاهر - أنه كلام من هو دون 
فاظمة رضن الله عتب» “فهليه يكون”الحديك رسلا . 


١ _‏ كه 


ثممهم 


200 
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فتحولت ليس من كلام رسول الله َل ولا من كلام فاطمة ؛ لأن نصه قال : 
( فأمرها فتحولت ) فصح أنه من كلام عروة » ولا يخلو هذا الخبر من أن يكون 
م يسمعه عروة من فاطمة » فيكون مرسلا » ويوضح ذلك ما خبرنا به يونس بن 
عبد الله بن مغيث قال : نا محمد بن أحمد بن خالد » » نا أبى نا محمد بن وضاح » 
نا أبو بكر بن أبى شيبة عن حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه قال : 
قالت فاطمة بنت قيس سالا عت 1 با 
تتحول ؛ فإن كان هذا هو أصل الخبر» فهو منقطع ولاحجة فى منقطع , أ 
و ا ا الأنه ليس فيه أن رسول ال 
يله قال : إنما امرك بالتحول من أجل خوفك أن يقتحم عليك » وإذا لم يقل 
عليه الصلاة والسلام هذا » فلا يحل لمسلم يخاف النار أن يقول : إنه عليه الصلاة 
والسلام إنما أمرها بالتحول من أجل ذلك ؛ لآنه إخبار عنه عليه الصلاة والسلام 
ل ار الو 
عن الاجر وا الشتعين وى بكر بن أى الجهم أن رسول الله عَيكُهِ قال : 
لحو ب ع ا لا 00 
عدن .فى السفا" " وقرله عليه العتلاة والسلام. بآن الطلقة #لانا_ لا سكت 
ها ولا نفقة يغنى عن هذا كله .» وعن تكلف الظنون الكاذبة » وبالله تعالى 
التوفيق » فلم يبق إلا إنكار عمر وعائشة رضى الله عنهما عليها » فكان ماذا ؟!! 
فقد وافقها (أى وافق فاطمة ) جابر بن عبد الله وابن عباس وعياش بن 
واوا رو ل ا 

عائشة رضى الله عنهما أولى من رأى من ذكرنا ؟» فكيف ولا حجة فى شىء 
من ذلك 15 إما امحجة عل كل أحد ما صيح عن رسول الل م » ونحن نعلن 
ونبتف ونصرح أن رأى أم المؤمنين وعمر أمير المؤمنين رضى لله عنهما لا نأخذ 
وو ا ا ا ا 
أن يقول أحدٌ : عندهما فى ذلك عن رسول الله َه مئنّة كتاها » فليصرحوا 
هم بأن يقولوا : إن رأى عمر وأم المؤمنين أحق أن يتبع ثما صح عن رسول الله 
َيه ختى يروا جام عداة قال وعنك آمل الأسلام.: 


الصفا : الأحجار . 


581 ده 


© قال أبو داود رحمه الله 9 5١9+‏ ): 
حدثنا سليمان بن داود» 'حدثنا ابن وهب.ا.» حلثنا عبد الرحمن بن 
ألى الزناد' ' عن هشام بن عروة عن أبيه قال : لقد عابت ذلك عائشة 
رضى الله عنها أشد العيب- يعنى حديث فاطمة بنت قيس -», وقالت : 
إن فاطمة كانت فى مكان وحش فخيف على ناحيتها » فلذلك رخص 
لها رسول الله عَيله . 
ا حسم اين رق قافا اطق القديه السابق » وأخرجه 500 
0 
© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث «89ه و564+ه ): 
حدثنا محمد بن بشار » حدثيا غندر » حدثنا شعبة عن عبد ال رحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة أنها قالت : ما لفاطمة بنت قيس . ألا تتقى الله ؟ 
يعنى فى قوها لا سكنى ولا نفقة . صحيح 
وأخرجه .مسلم ( ص ١؟١١).‏ 
. © قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث امه امه ): 
حدثنا عمرو بن عباس . حدثنا ابن مهدى . حدثنا سفيان عن عبد الر حمن بن 
القاسم عن أبيه قال عروة بن الزبير لعائشة : ألم ترين إلى فلانة بت 
الحكم طلقها زوجها البتة فخرجت ؟! فقالت بئس ما صنعت قال : 
ألم تسمعى قول فاطمة ؟ قالت أما إنه ليس لها خير فى ذكر هذا 
الحديث . 5 صحيح 
واعروية اساي ا ش 


212 تكلم بعض أهل العلم فى عبد الرحمن بن أبى الزناد بما يقدح فيه » وكذلك ورد 
عن ابن معين - فى أكثر الروايات عنه - القول بتضعيف عبد الرحمن هذا مطلقاً 
وفى بعض الروايات عن ابن معين أنه قال : عبد الرحمن بن أبى الزناد أثبت الناس 
فى عشام, بن عروة: . 


585 اد 


لظ مزيد من أقوال العلماء فى الباب 44 


ه قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى /5/1 5٠0‏ ).: 

وإذا طلق الرجل زوجته طلاقاً لا يملك فيه الرجعة فلا سكنى ها 
ولا نفقة إلا أن تكون حاملا . 

هذا وقد انتصر ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 505/1 ) هذا الورأى: 
واستدل له بحديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها . ا 

ونقل ابن قدامة عن ابن عبد البر قوله : من طريق الحجة وما يلزم 
منبا قول أحمد بن حنبل ومن تابعه أصح وأحج ؛ لأنه ثبت عن النبى 
َكَِهِ نصاً صريحاً . فأى شىء يعارض هذا إلا مثله عن النبى عَيكله 
الذى هو المبين عن الله مراده ؟ ولا تبىء يدفع ذلك , ومعلوم أنه أعلم 
بتأويل قول الله تعالى : (١‏ أسكنوهن ١ن‏ حيث سكدم من وجدم # . 

وأما قول عمر ومن وافقه فقد خالفه على وابن عباس ومن وافقهما 
والحجة معهم, ولو لم يخالفه أحد منهم لما قبل قوله الخالف لقول رسول الله 
َيه فإن قول رسول الله عَيثهِ حجة على عمر وعلى غيره ولم يصح عن 
عمر أنه قال: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا عَم لقول امرأة''' فإن أحمد 
أنكره , وقال أما هذا فلا . ولكن قال : لا نقبل فى ديننا قول امرأة وهذا 
أمر يرده الإجماع وترده السنة ويخالفه فيه علماء الصحابة. 

قال إسماعيل بن إسحاق: نحن نعلم أن عمر لا يقول: لا ندع كتاب 


(1) صح عن عمر أنه قال لا ندع كتاب الله لقول امرأة » أما لفظة سنة نبينا فلم 
تصح وقد قدمنا الكلام على ذلك . 


ا ا 


ربنا إلا لما هو موجود فى كتاب الله . والذى فى الككتاب أن ها النفقة 
إذا كانت حاملاً بقوله سبحانه  :‏ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين 
حتى يضعن حملهن #* وأما غير ذوات الحمل فلا يدل الككتاب إلا على 
أنبن لا نفقة هن لاشتراطه الحمل فى الأمر بالإنفاق . 

« قال النووى رحمه الله تعالى ( شرح مسلم 5931/8 ) : 

واختلف العلماء فى المطلقة البائن'' الحائل'' هل لما النفقة 
والسكنى أم لا ؟ فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة واخرون : لها 
السكنى والنفقة . وقال ابن عباس وأحمد : لا سكنى ها ولا نفقة , 
وقال مالك والشافعى واخرون : تجب لا السكنى ولا نفقة لماء 
واحتج من أوجبهما جميعا بقوله تعالى : 8 أسكنوهن من حيث سكنتم 
من وجدمٌ 4 [ الطلاق :> ]» وأما النفقة ؛ فلأنها محبوسة عليه . وقد 
قال عمر رضى الله عنه لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا مه بقول امرأة 
جهلت أو نسيت قال العلماء : الذى فى كتاب ربنا إنما هو إثبات 
السكنى . قال الدارقطنى رحمه الله قوله : ( وسنة نبيئا » هذه زيادة 
غير محفوظة لم يذكرها جماعة من الثقات واحتج من لم يوجب نفقة 
ولا سكنى بحديث فاطمة بنت قيس . واحتج من أوجب السكنى دون 
النفقة لوجوب السكنى بظاهر قوله تعالى : #8 أسكنوهن من حيث 
سكدتم #: ولعدم وجوب النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى : 
وإن كن أولات حمل فانفقوا عليين حتى يضعن حملهن 4 فمفهومه 
أبن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليين وأجاب هؤلاء عن حديث فاطمة 


. ) البائن هى التى بانت من زوجها ( أى عكس الرجعية‎ )١( 
. الحائل هى التى ليست عامل‎ )١( 


5848 د 


فى سقوط النفقة”'' بما قال سعيد بن المسيب وغيره : إنها كانت امرأة 
لسنة'" واستطالت على أحمائهاء فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم. 
وقيل: لأنها خافت فى ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها: أخاف 
أن يقتحم على ولا يمكن شىء من هذا التأويل فى سقوط نفقتهاء والله أعلم. 
أما البائن الحامل فتجب لها السكنى والنفقة . 
وأما الرجعية فتجبان ها بالإجماع . 


و الإنفاق على الحامل المطلقة 44 


قإل الل تارك وتعان ل وإن كن آولات جل فانفقوا علون حت 

يضعن حملهن #4 . ات 
بعض أقوال أهل العلم فى هذه الآية 

© قال اران نه الله (فى تفسير هذه الآية من سورة الطلاق): 

ل ل ل ل اونا أو 
أقل منبن حتى تضع حملها . 

ور ل ل وس رواج قبا وض لسع وك 
لان" أو مطلقة للزوج عليها رجعة وهى حامل واجبة لقوله تعالى : # وإن 
كن أولات حمل # الآية . 

ه وقال الطبرى رحمه الله (58؟/96 ): 

... والصواب من القول فى ذلك عندنا أن لا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون 


)١(‏ كذا هى بشرح مسلم ( فى النسخة التى بين أيدينا طبعة الشعب المصرية ) وهى 
خطأً » والصواب ( السكنى ) . 

99 أى بذيئة اللسان كتثيرة الكلام . 

(5) أى مطلقة ثلاثاً وهى حامل . 


ه586 ده 


حاملاً ؛ لأن الله جل ثناؤه جعل النفقة بقوله : # وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليين # للحوامل دون غيرهن من البائنات من أزواجهن » ولو كان البوائنٌ من 
الحوامل وغير الحوامل فى الواجب لمن من النفقة على أزواجهن سواء لم يكن 
لخصوص أولات الأحمال بالذكر فى هذا الموضع وجه مفهوم إذ هنَّ وغيرهن فى 
ذلك سواء » وفى خصوصهن بالذكر دون غيرهن أدل الدليل على أن لا نفقة 
لبائن إلا أن تكون حاملاً » وبالذى قلنا فى ذلك صح الخبر عن رسول الله عه 
مذ كر ع حاظجة بنك كيين رهى: الله عنيا:. 

. اران الحافظ ابن كثير رحمه الله ( 8/4" ) : 

قال كثير .من العلماء منهم اواعبائبوطانقة ين السلف وجماعات من الخلف : 

هذه فى البائ ثن إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها قالوا عقيل أن 
الاجدية الي لقنا ندواء كان ساماد أذ حائلاً » وقال آخرون بل السياق كله 
فى الرجعيات » وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية ؛ لأن الحمل 
تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق على'' الوضع علا 
يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة . 

« وقال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 5 :""1١5/«‏ 

فى قوله تعالى : فإ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن ؛ 
فإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن * قا وعضية نفقته جلا وهنا بواسطة:- 
الإنفاق على الحامل والمرضع . فإنه لا يمكن رزقه نوق وق أحامله مر مع 

« وقال ابن قدامة ( المغنى /ا/9 5٠‏ ): 

ويلزم الزوج دفع نفقة الحامل المطلقة إليبا 7 يونا :مارم دلع هك 
الرجعية » وقال الشافعى فى أحد قوليه : لا يلزمه دفعها إلييا حتى تضع لأن لحمل 
غير متحقق ولهذا وقفنا الميراث » وهذا خلاف قول الله تعالى : ف وإن كن أولات 
حمل فأنفقوا عليين حتى يضعن حملهن # ولأنها محكوم ها بالنفقة فوجب دفعها 


. المعنى - والله أعلم - إلى الوضع‎ )1١( 
. بتصرف يسير جدا‎ )١( 


الو كا 


إليها كالر جعية» وما ذكروه غير صحيح فإن الحمل يابت بالأمارات وتثبت احكامه 
فى النكاح والحد والقصاص و ..... ثم قال رحمه الله : ف ذا ثبت هذا فمتى ادعت 
الحمل فصدقها دفع إليبا إن كان حملا فقد استوفت حقها وإن بان أنها اعد 
0 بك علي د الجا بارا أو بغيره » وسواء شرط أنها نفقة 

أو لم يشترط » وعنه لا يرجع ؛ والصحيح أنه ا 
فإذا بان أنه لين بواجب استرجعه جا لو قضاها دينا فبان أنه لم يكن عليه دين ؛ 
وإن أنكر حملها. نظر النساء الثقات فرجع إلى 0 قول المرأة الواحدة 
إذا كانت من أهل الخبرة والعدالة » لأنها شهادة على ما لا يطلع عليه الرجال 


ع" 


أشبه الرضاع » وقد ثبت الأصل بالخبر 
فوط أجر المرضعة #4 


قال الله تبارك وتعالى : ا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن 
وق 


وأتمروا بينكم بمعروف 2 وإد تعاسر ثم فستر ضع له اخرى * 


6 أجمع العلماء فغل أن 0 الرضاع عر روج ذا حرجت المطلقة من العدة , 
والأم بعد الييتولة أو لى بالرضاعة إلا إن وجد الأب من يرضع له بدون ما سألت 

إلا أن يقبل الولد غيرها فتجير بأجرة مثلها ٠‏ 
نياك لذلك مزيد إن قا أن ف اانه | لرضاع وا 
هذا وقد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقوله تعالى : فو فإن أرضعن لكم © 
أى إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بنَّ بانقضاء عدتهن » وا حيتئذ أن ترضع 
الولد » ولا أن تمع منه ولكن بعد أن تغذيه باللياً وهو باكورة اللبن الذى 
١‏ جرع لد لودعلا 1:ج ارطع اسهد أ ها ولا د تعاقد 
أباه أو وليه على ما ينفقان عليه من أجرة . وهذا قال تعالى : 9 فإن أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن # . وقوله تعالى : 9 وأتمروا بينكم بمعروف # أى 
ولتكن أمورم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا 000 قال تعالى 
فى سورة البقرة  :‏ لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده © . وقوله 
0 تعاس رم فسترضع له أخرى # أى وإن اختلف الرجل والمرأة 
فطلبت المرأة فى أجرة الرضاع كثيراً ولم يجبها الرجل إلى ذلك أو بذل الرجل - 


7/0 حت 


وقال سبحانه  :‏ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 
لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى 
الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح 
علييما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادم فلا جاح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم 'بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير 0". 


> قليلاً » ولم توافقه عليه فليسترجع له غيرها فلو رضيت الأم بما استؤجرت به 
الأجنبية فهى أحق بولدها . وقوله تعالى : «إ لينفق ذو سعة من سعته 4 أى 
لينفق على المولود والده ووليه بحسب قدرته هومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله 
لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاهابه كقوله تعالى: «إلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاءك. 
)١(‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى ( فى تفسير هذه الآية ) : وقوله : 9 وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتبن بالمعروف # أى وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتين 
بالمعروف أى بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار بحسب 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره » كا قال تعالى : 9 لينفق ذو سعة من سعته 
ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله 
بعد عسرٍ يسراً 4 . قال الضحاك : إذا طلّق زوجته وله منها ولد فأرضعت 
له ولده وجب على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف » وقوله  :‏ لا تضار والدة 
بؤلدها 6 اعت بان «تدهيه حتياد لقص أباه متوربيعه. وين لك لين نكا وفههة إذاتو للائه 
حتى تسقيه اللبا الذى لا يعيش بدون تناوله غالبا » ثم بعد هذا ها دفعه عنها 
إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لا ذلك 6 لا يحل له انتزاعه 
منها مجرد الضرار لها ء وهذا قال  :‏ ولا مولود له بولده 4 أى بأن يريد أن 
ينترع الولد منها إضرارا بها » قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهرى والسدى 
والثورى وابن زيد وغيرهم' '. وقوله تعالى: لإوعلى الوارث مثل ذلك قيل 
فى عدم الضرار لقريبه؛ قاله مجاهد والشعبى والضحاك” '. وقيل: عليه مثل ما على 
والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بباء وهو 
: قول الجمهورء وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره » وقد استدل بذلك - 


)١(‏ هذه الاثار إلييم صح بعضها . وبعضها يحتاج إلى مزيد من النظر ولكن لقلة الجدوى تركتاها 
عن عمد وبالله التوفيق . 


5 


9ل قله تعالى : ط وعلى الوارث مثل ذلك 4" 244 


اختلف أهل العلم فى تأويل هذه الآية من وجهين : 
أوكنا" + اغعلافهم فق تحديد الوارك من هر ؟ 

الثافى : اختلافهم فى معنى قوله تعالى : 9 مثل ذلك 4 . 
وهاك يان ذلك . 


من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو 
مروى عن عمر بن المخطاب وجمهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن 
سمرة مرفوعاً « من ملك ذا رحم محرم عتق عليه ) . 

وقد دُكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما فى بدنه أو فى عقله » 
وقال سفيان الثورى عن الأعمش عن إبراهم عن علقمة أنه رأى امرأة تُرضع 
بعد الحولين “فقال : لا ترضعيه . 

وقوله : ل فإن أراد فصالاً عن تراض منبما. وتشاور فلا جناح علييما 4 
أى فإن اتفق والدا الطفل على فطامه قبل ال حولين ورأيا فى ذلك مصلحة له 
وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما فى ذلك » فيؤخذ منه أن انفراد 
أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفى » ولا يجوز اواخد: نيما أن مكيد: بذك 
من غير مشاورة الآخر ء قاله الثورى وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام . 
للنظر فى أمره وهو من رحمه الله بعباده حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما 
وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه » ٠‏ كا قال فى سورة الطلاق : 9 فإن أرضعن 
لكم فاتوهن أجورهن وروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له 
05 : 

وقوله تعالى : إ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم 
ما اتيتم بالمعروف * أى إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما 
لعذر منها أو لعذرٍ له فلا جناح عليها فى بذله ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها 
أجرتها الماضية بالتى هى أحسن » واسترضع لولده غيرها م المعروفة قاله 
غير واحد . 
)١(‏ فائد : يواد هذا لباب ف أواب الفقات واضح من ناحية هل الرأة يبب علي 
إرضاع ولدها إذا مات الأب أم أن الورثة ملزمون بذلك . 


7/4 جد 


م١٠‏ جامع أحكام النساء ج؟ 


أولاً : أقوال أهل العلم فى تحديد الوارث من هو ؟ . 

لأهل العلم فى ذلك أقوال منها . 

, أن الوارث هو كل من يرث الأبَ من الرجال والنساء‎ - ١ 
وهو قول الحسن والنخعى وأحمد وإسحاق نقله عنهم ابن حجر فى فتح‎ 
) ه١14/9‎ ( البارى‎ 

؟ - أن الوارث هو المولود نفسه قاله قبيصة بن ذؤيب م عند ابن 
جرير الطبرى ( 58/5 - 54 ) وك نقله عنه صاحب الفتح . 

أن الوارث هو وارث المولود فقالوا معنى الآية : وعلى وارث 
الصبى إذا كان أبوه ميتاً مثل الذى كان على أبيه فى حياته » وممن قال بهذا القول 
قتادة 5 عند ل ٠)ء‏ ثم اختلف 
أهل هذا القول على قسمين | 

أت إن 5 0000 

وكانن عم أو ليق 

ب - أن المراد 0 المولود من كان من الرجال والنسا 

3 - أن الوارث هو الباق من والدى المولود بعد وفاة الآخر منبما . 

ذكر ذلك الطبرى فى تفسيره عازيا له إلى سفيان » ثم ساق بسنده إلى سفيان 
سام اي : يكون رضاعه بينهما ويرفع عن العم بقدر 

ما ترث الأم لأن الآم تين عل الشقة عل ولدهاة, 

قلت : وبين كلام ابن جرير الطبرى وما ذكره عن سفيان فرق . 

وثمّ أقوال أخر فى الباب . 

والذى يظهر لى - والله تعالى أعلم - أن المراد بالوارث هنا وارث 
المولود له , فإذا مات المولود له كُلّف ورثته الإنفاق على المرضع حتى 
الفطام ‏ والذى حملنا على اختيار هذا الرأى هو أن المولود له هو الذى 


15انت 


تقدم ذكره فى قوله تعالى : إ وعلى المولود له رزقهن وكسوتمن 
بالمعروف ... 04". والله تعالى أعلم . 
ثانياً : أقوال أهل العلم فى قوله تعالى : # مثل ذلك # 
لف أمل للم ى ذلك عل ول ول سيا الآ اكفة وض المراد 
قال سبحانه : وعل المولود له رزقهن وكسوتمين بالمعروف لا تكلف نفس 
إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك © . 
© فمن قائل : أن معنى «إ مثل ذلك »4 أى يلزم الوارث أن يرزق الوالدة 
ويكسوها بالمعروف . 
٠‏ © ومن قائل : أن على الوارث أجرة إرضاع المولود . 
© ومن-قائل : أن على الوارث ترك المضاراة . 
وسبب هذا الاختلاف هل الضمير فى قوله تعالى : 9 مثل ذلك © يرجع 
إلى كل ما تقدم من الرزق والكسوة بالمعروف وقبلها الإرضاع وبعدها لا تضار 
والدة بوالدها .. أم أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور وهو ترك المضاراة ؟ 
والذى يظهر لى - والله أعلى وأعلم - أننا ما دمنا قد اخترنا أن الوارث هو وارث 
المولود له فيلزمه حينئذ ما يلزم المولود له من الرزق والكسوة بالمعروف وترك 
المضاراة والله أعلم . 


89 نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها 44 


قال القرطبى رحمه الله ( ١77/9‏ ) : 
لا » كذلك قال جابر بن عبد الله وابن عباس وسعيد بن المسيب وعطاء والحسن 


قالوا: راض عل ادن الورنة رلاارمه تضق ولد ا وهذا 
اتسين عليه إل انيم امور ارا ارارق ل لم دعم والله تعالى أعلم. 


ااا كلت 


وعكرمة وعبد الملك بن يعلى ويحيى الأنصارى وربيعة ومالك وأحمد وإسحاق » 
وحكى أبو عبيد ذلك عن أصحاب الرأى » وفيه قول ثان : وهو أن ها النفقة 
من جميع المال » وروى هذا القول عن على وعبد الله وبه قال ابن عمر وشريح 
وابن سيرين والشعبى وأبو العالية والنخعى وجلاس بن عمرو وحماد بن 
أن لمات 5 السختياف وسفيان الثورى وبق عبيد » قال ابن المخدن :+ 
وبالقول الأول أقول لأمهم أجمعوا على أن نفقة كل من كان يُجبر على نفقته وهو 
حن عكل أولادة ل وزويكة ووالقي: سقط عماء زلف قط عبن وق 
الحامل من أزواجه. وقال القاضى أبو محمد: لأن نفقة الحمل ليست بدين ثابت 
فتتعلق بماله بعد موته بدليل أنها تسقط عنه بالإعسار فبأن تسقط بالموت أولى وأحرى. 


إل وجوب النفقة للزوجة المريضة 44 


ل 0 سا 0 20 


اي ا عل رس 
فاجاب : 


نعم تستحق النفقة فى مذهب الأئمة الأربعة . 

قلت (القائل مصطفى): ويؤيدما قال فيج الامبلام ونقله عن الائمة الاربعة 
كونها زوجة وللزوجة رزتها وكسوتها. بالعزوف على ما قله 'تقدف» والله كر : 

«إطإ نفقة المرأة التى أسقطت 44 

وسكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 48/54 ) عن رجل طلق زوجته 
طلقة واحدة » وكانت حاملاً فأسقطت فهل تسقط عنه النفقة أم لا ؟ . 

فأجاب : 1 

نعي إذا الفكى تفط القشيك ايه" الندة: و تغط بيه اللعفة + وسواء تكد : 
نفخ فيه الروح أم لا , إذا كان قد تبين فيه خلق ١‏ لإنسان فإن لم يتبين ففيه تزاع . 

مسألة : : ش 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 5 فى مجموع الفتاوى 19/84 ) 


59575 دم 


عن رجل طلق زوجته ثلاثاً » وألزمها بوفاء العدة فى: مكانها فخرجت منه قبل 
أن تو العدة وطليها الزوج ما وجدهاء فهل لها نفقة العدة . 

فاجاب : 

نفقة لها وليس لا أن تطالب بنفقة الماضى فى مثل هذه العدة فى المذاهمب 

الأربعة » والله أعلم . 

مسألة أخرى : 

وف المدونة الكبرى ( ٠١١/7‏ ) : أرأيت المتوفى عنها زوجها أيكون لها النفقة 
والسكنى فى العدة فى قول مالك فى مال الميت أم: لا ؟ 

(قال): قال: مالك لا نفقة لحا فى مال الميت وها السكنى إن كانت الدار 
للست 


طمن متى ينفق الرجل على زوجته ؟ 44 


قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المحلى 88/٠١‏ ): 

مسألة : وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها » دعى إلى البناء أو 
لم يدع ء ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز » غنية كانت أو فقيرة » 
ذات أب كانت أو يتيمة » بكرا أو ثيباً » حرة كانت أو أمة على قدر ماله فالموسر 
خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب مقداره » والمتوسط على قدر 
طاقته والمقل أيضاً على حسب طاقته . 

فاق «للنخسا قد و كنا با ماده اقل من قرول رسول الله لكل النساء:: 
« ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وهذا يوجب هن النفقة من حين 
العقدء وقال قوم: لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى إلى البناء بها» وهذا قول لم 
أت به قرآن ولا سنة » ولا قول صاحب ولا قياس ولا رأى له وجه ء ولا 
أن الله عز وجل لو أراد استثناء الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره.. 
ثم أورد أثر عمر فى كتابته إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته أن يبعثوا 
نفقة أو يرجعوا أو يفارقواء فإن فارق فإن عليه نفقة ما فارق من يوم غاب . 


757 جد 


قال أبو محمد : ولم يخص عمر ناشزاً من غيرها » ومن طريق شعبة سألت 
الحكم بن عتيية عن امرأة خرجت من بيت زوجها غاضبة » هل .لها نفقة قال : 
نعم » وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من 
نحن لفقل لي 


قال الخرق ( مختصره مع المغنى 50170 ) : 

وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأء فلم تمنعه نفسهاء ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة. 
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن المرأة تستحق النفقة على زوجها بشرطين . 

© أحدهما: أن تكون كبيرة يمكن وطوها » فإن كانت صغيرة لا تحتمل 
الوطء فلا نفقة لها » وبهذا قال الحسن وبكر بن عبد الله المزنى والنخعى وإسحاق 
وأبو ثور وأصحاب الرأى وهو منصوص عن الشافعى » وقال فى موضع : لو 
قيل ها النفقة كان مذهباً وهذا قول الثورى ؛ لأن تعذر الوطء لم يكن يفعلها 
فلم يمنع وجوب النفقة لها كالمرض . ولنا ( القائل ابن قدامة ) أن النفقة تجب 
باقكين من الاستمتاع ولا يتصور ذلك مع تعذر الاستمتاع » فلم تجب نفقتها 
كا لو منعه أولياؤها من تسليم نفسها.ء وببذا يبطل ما ذكروه ويفارق المريضة 
فإن الاستمتاع بها ممكن وإنما نقص بالمرض ٠‏ ولأن من لا. تمكن الزوج من نفسها 
لا ايلزم الزوج نفقتبا فهذه أولى » لأن تلك يمكن للزوج قهرها والاستمتاع بها 
كرهاً » وهذه لا يمكن ذلك فيها بحال . 

الشرطة العاق :"أن حدل :كين النام سين تفمتها لروجها © :فأما إن معي 
ل له 
وإن أقاما زمناء فإن النبى مَُْه تروج عائشة ودخلت عليه بعد سنتين”” ول ينفق 
إلا بعد دخوله» ولم يلتزم نفقتها لما مضىء ولأن النفقة تجب فى مقابلة اتمكين المستحق 


: ءت 00 صزابل 

)١‏ ف رواية أن رسول الله عه تروج بها وهى بنت ست ء وبنى بها وهى بنت 
تسع » فتكون مدة العقد قبل الدخول ثلاث سنوات . 

وانظر كتابنا : الصحيح المسند من أحكام النكاح . . 


5848 لد 


بعقد التكاح. فإذا وجد استحقت »ء وإذا فقد لم تستحق شيئاً ولو بذلت تسليماً 
غير تام » بأن تقول أسلم إليك نفسى فى منزلى دون غيره » أو فى الموضع الفلانى 
دون غيره لم تستحق شيئاً » إلا أن تكون قد اشترطت ذلك ف العقد . لانها 
لم تبذل التسلم الواجب بالعقد ... إلى اخر ما قال رحمه الله . 

وفى المدونة الكبرى لمالك ( 551/5 ) رواية سحنون بن سعيد التنوخى عن 
الإمام عبد الرحمن بن قاسم » قلت : أرأيت فيمنَ تلزمنى نفقته فى قول مالك ؟ 
فقال : الولد ء ولد الصلب دنيه تلزمه نفقته فى الذكور حتى يحتلموافإذا احتلموا 
لم تلزم نفقتهم » والنساء حتى يتزوجن ويدخل بهن أزواجهن . فإذا دخل بما 
زوجها . فلا نفقة لما عليه » فإن طلقها بعد البناء أو مات عنبها » فلا نفقة ها 
على أبيها (قلت): فإن طلقها قبل البناء (قال): فهى على نفقتها ألا ترى أن النفقة 
وإجبة على الأب حتى يدخل بباء لان نكاحها فى يد الاب ما لم يدخل بها زوجها. 

طإظ حاصل الأمر فى المسالة المتقدمة 44 

وحاصل الأمر فى مسألة توقيت إنفاق الرجل على زوجته أن الرجل 
إذا عقد على امرأة ودُعى إلى البناء فبنى أو لم يبن لزمته النفقة » وإنما 
قلنا ذلك ؛ لأنها بالعقد تصير امرأته » وإنما قيدنا القول بدُعى إلى 
البناء ؛ لأنه لم ينقل لنا من حال رسول الله َيِه مع عائشة وأحوال 
الصحابة مع نسائهم أنهم كانوا يدفعون أموالاً لأزواجهم كتكاليف 
النفقة قبل البناء , ثم إنها ما دامت فى بيت أبيها فالرجل راع وهو 
مسئول عن رعيته . فأبوها الذى ينفق عليبا ما دامت لم يبن بها .» 
وأبوها هو الذى يأذن ها فى الخروج لما تريد من أغراض . وهو الذى 
يمع . إلى غير ذلك من مستلزمات الولاية » والله تعالى أعلم . 

9 الناشز هل تجب ها النفقة 44 


ه ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الناشز لا نفقة لها ما دامت 


ل ل اب )) كك 


قائمة على نشوزها , بيئا ذهب بعض العلماء منهم ابن حزم إلى أن 
الناشز ينفق عليها. ومفهوم كلام ابن حزم الي زوجة, 
وما دامت زوجة فلا تسقط نفقتها إلا بدليل, والدليل مفتقر إليه ها هنا. 

إلا أنه يشهد للجمهرر عموم قوله تعالى : <إ وجزاء سيئة سيئة 
منلها # وقوله تعالى : <إ ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علييم من 
سبيل # ونحو هذه العمومات . ونحو حديث رسول الله عَيللم : 
«انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً /» قيل كيف أنصره ظالاً 
يا رسول الله؟!!! قال: «تمنعه من الظلم», فإذا كان ظلم المرأة لزوجها 
يمنع بمنع النفقة فعلى قدر الظلم يقدر منع النفقة , والله تعالى أعلم . 

وها هى بعض مقالات العلماء فى ذلك : 

قال ابن حزم رحمه الله ( اتجلى 88/٠١‏ ) : 

وينفق الرجل على امرأته من حين يعقد نكاحها دعى إلى البناء أو 
لم يدع ولو أنها فى المهد ناشزاً كانت أو غير ناشز, غنية كانت أو 
فقيرة » ذات أب كانت أو يتيمة » بكراً أو ثيباً » حرة كانت أو أمة 
على قدر ماله فا موسر خبز الحوارى واللحم وفاكهة الوقت على حسب 
مقداره . والمتوسط على قدر طاقته . والمقل أيضا على حسب طاقته . 

برهان ذلك ما قد ذكرنا بإسناده قبل من قول رسول الله عله 
فى النساء : « ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف » وهذا يوجب 
هن النفقة من حين العقد . وقال قوم : لا نفقة للمرأة إلا حيث تدعى 
إلى البناء بها » وهذا قول لم يآت به قران ولا سنة ولا قول صاحب ولا 
قياس ولا رأى له وجه , ولا شك فى أن الله عز وجل لو أراد استضاء 
الصغيرة والناشز لما أغفل ذلك حتى يبينه له غيره حاش لله من ذلك » 


553 ايه 


سعيد القطان , نا عبيد الله بن عمر , أخبرنى نافع عن ابن عمر قال : 
كتب عمر بن الخطاب إلى أمراء الأجناد أن انظروا من طالت غيبته 
أن ييعنوا نفقة أو يرجعوا أو يفارقوا . فان فارق فان عليه نفقة ما 
فارق من يوم غاب . 

قال أبو محمد : ولم يخص عمر ناشزا من غيرها » ومن طريق شعبة 
هل ها نفقة ؟ قال : نعم . وقال أبو سليمان وأصحابه وسفيان 
الثورى : النفقة واجبة للصغيرة من حين العقد عليها . قال أبو محمد 
وما نعلم لعمر فى هذا مخالفا من الصحابة , إنما هو شىء روى عن 
النخعى والشعبى وحماد بن أبى سليمان والحسن والزهرى وما نعلم هم 
حجة إلا أنهم قالوا : النفقة بإزاء الجماع , فإذا منعت الجماع منعت 
النفقة , قال أبو محمد : وهذه حجة أفقر إلى ما يصححها ثما راموا 
تصحيحها به وقد كذبوا فى ذلك ما النفقة والكسوة إلا بإزاء 
الزوجية ١‏ فاذا وجدت الروجية فالنفقة والكسوة واجبتات 

قال أبو محمد : والعجب كله استحلالهم:ظلم الناشز فى منع حقها من 
أجل ظلمها للزوج فى منع حقه , وهذا هو الظلم بعينه والباطل صراحا ‏ 
والمحب كل أن لاني ١١‏ زر ىن ليه إنيان لاس د 1 ار 
للمريضة التى لا يمكن وطوها . فتركوا قوهم : إن النفقة بإزاء الجماع 


5537 د 


قال فى المجموع 788/1١8١‏ ): 

وإن امتنعت من تسلم نفسها أو مكنت من استمتاع دون 
استمتاع » أو فى منزل دون منزل , أو فى بلد دون بلد ل تجب النفقة , 
لآنه لم يوجد التمكين التام , ٠‏ فلم تجب النفقة كم لا يجب تمن المبيع إذا 
امتنع البائع من تسلم البيع أو سلّم فى موضع دون موضع. فإن 
عرضت عليه وبذلت له اتمكين التام والنقل إلى حيث يريد وهو حاضر 
وجبت عليه النفقة ؛ لأنه وجد الفكين التام . 


وف المجموع (8١147/1؟)2:‏ 

إذا انتقلت الزوجة من منزل الزوج الذى أسكنها فيه إلى منزل 
غيره بغير بغير إذنه . وخرجت من البلد بغير إذنه . فهى ناشزة وسقطت 
بذلك نفقتها » وبه قال أهل العلم كافة إلا الحكم بن عمية , فإنه قال : 
لا تسقط نفقتها كا لو لم تسلم نفسها . 

قال الخرق رحمه الله ( مع المغنى 571/10 ) : 

( مسألة ) والناشز لا نفقة لها . فإن كان لها منه ولد أعطاها نفقة 
ولدها . ؛ 1 

قال ابن قدامة فى المغنى فى شرح هذه المسألة : معنى النشوز : 
معصيتها لزوجها فيما له عليها ثما أوجبه له النكاح , وأصله الارتفاع 
ماخوذ من الدشز. وهو المكان المرتفع . فكأن الناشز ارتفعت عن 
طاعة زوجها فسميت ناشزا . فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من 
منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال مغه إلى مسكن مثلها أو من 
السفر معه فلا نفقة ها ولا سكنى فى قول عامة أهل العلم منهم الشعبى 
وماد ومالك والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى وأبو ثور وقال الحكم 


558 د 


لها النفقة . وقال ابن المنذر : لا أعلم أحداً خالف هؤلاء إلا الحكم 
ولعله يحتج بأن نشوزها لا يسقط مهرهاء فكذلك نفقتها . 

و( لنا ) أن النفقة إنها تجب فى مقابلة تمكينها » بدليل أنها لا تجب 
قبل تسليمها إليه . وإذا منعها النفقة كان لا منعه التمكين . فإذا منعته 
اتقكين كان له منعها من النفقة كا قبل الدخول . وتخالف المهر . فإنه 
يجب بمجرد العقد ولذلك لو مات أحدهما قبل الدخول وجب المهر 
دون النفقة , فأما إذا كان له منها ولد فعليه نفقة ولده , لأنها واجبة 
له فلا يسقط حقه بمعصيتبا كالكبير وعليه أن يعطيها إياها إذا كانت 
هى الخاضعة له أو المرضعة له ء وكذلك أجر رضاعها يلزمه تسليمه إليها . 
لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع لا فى مقابلة الاستمتاع ولا يزول بزواله . 
ونقل الصنعانى فى سبل السلام ( ص ١١70‏ ) عن الجمهور أن 
الناشز لا نفقة ها . 

« قال ابن آدامة فى المغنى 5١7/1/(‏ ) : 

فصل : وإذا سقطت نفقة المرأة ببشوزها فعادت عن النشوز والزوج 
حاضر عادت نفقتها » لزوال المسقط لها , ووجود المكين المقتضى ها . وإن 
كان غائباً لم تعد نفقتها حتى يعود التسليم بحضوره أو حضور وكيله أو 
حكم الحاكم بالوجوب إذا مضى زمن الإمكان . ولو ارتدت امرآته 
سقطت نفقتها » فان عادت إلى الإسلام عادت نفقتها بمجرد عودها , 
لأن المرتدة إنما سقطت نفقتها بخروجها عن الإسلام فإذا عادت إليه 
زال المعنى المسقط فعادت النفقة . وفى النشوز سقطت النفقة بخروجها 
عن يده أو منعها له من التمكين المستحق عليها » ولا يزول ذلك إلا 
بعودها إلى يده وتمكينه منها . ولا يحصل ذلك فى غيبته . ولذلك لو بذلت 


ع ققدت 


تسلم نفسها قبل دخوله بها فى حال غيبته لم تستحق النفقة بمجرد البذل 
كذا ههنا . والله أعلم . 

قال الخرق رحمه الله ( فى مختصره مع ابن قدامة 78/5 ) : 

مسألة : وليس عليه دفع نفقة زوجته إذا كان مثلها لا يوطاً , 
أو منع منها بغير عذرء فإن كان المنع من قبله لزمته النفقة . 

قال ابن قدامة : 

وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لا يوطأً مثلها لصغرها فطلب وليها 
تسلمها والإنفاق عليها لم يجب ذلك على الزوج ؛ لأن النفقة فى مقابلة 
الاستمتاع . وهذا تسقط بالنشوز وهذه لا يمكنه الاستمتاع بها . وإن 
كانت كبيرة فمنعته نفسها , أو منعها أولياؤها فلا نفقة ها أيضاً . لأمها 
فى معنى الناشز لكونها لم تسلم الواجب عليها فلا يجب تسلم ما فى 
مقابلته من الإنفاق وكل موضع لزمته النفقة لزمه تسلم الصداق إذا 
طولب به . فأما الموضع الذى لا تلزمه نفقتها فيه كالصغيرة والمانعة 
نفسها . فقال أبو عبد الله بن حامد : يجب تسلم الصداق وهو قول 
الشافعى , لأن المهر فى مقابلة ملك البضع وقد ملكه بخلاف النفقة , 
فإنها مقابلة التمكين . ورد قوم هذا . قالوا : المهر قد ملكته فى مقابلة 
ما ملكه من بضعها فليس ها المطالبة بالاستيفاء إلا بعد إمكان الزوج 
استيفاء العوض . 

وفى مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله ( 40/55 ) : أنه سكل عن رجل 
تزوج بامرأة » ودخل بها وهو مستمر النفقة وهى ناشز ثم إن والدها أخذها وسافر 
من غير إذن الزوج فماذا يجب عليهما ؟ 

فاجاب : الحمد لله » إذا سافر بها بغير إذن الزوج فإنه يعزر على ذلك وتعزر 
الزوجة إذا كان التخلف يمكنها , ولا نفقة لها من حين سافرت ء والله أعلم . 


عد :8 1 حت 


دا 


«إطهبة المرأة لزوجها" 44 

قال الله تبارك وتعالى: ل( فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 

هنيئاً مريئاً 4 [ النساء : + ] 
(ل(أقوال أهل العلم فى الآية 4 

ه قال أبو - جعفر الطبرى رحمه الله ( التفسير /الوةه ) : 
بذلك - جل ثناؤه - فإن وهب لكم أيها الرجال ل 
بذلك أنفسهن فكلوه هنيعا مريئاً » وذكر جملة من الآثار بذلك ثم قال : 

ا ارون : بل عنى بهذا القول أولياء النساء فقيل لهم : إن طابت أنفس 
النساء اللواق إليكم عصمة نكاحهن بصدقاتين نشبا مكار اعنها مزرنا . 

ورجح رحمه الله القول لوت 

وقال رحمه الله فى معنى قوله تعالى ([ هيئا مريئاً 4 أى فكلوه دواءاً شافا . 

ه وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ... كذلك يجب أن يعطى المرأة 
سذافيا طب يذلاك فزن اطابت على ليد شيف رعو شزية ستليا كلد علدلا 
طيباً ولهذا قال : ا فإن طبن .... © . 

ه وقال القرطبى رحمه الله ١‏ 74/5 ) : قوله تعالى : ك4 فإن طبن 
ل ا ل 
لزوجها -- بكرا كانت أو ثيباً - جائزة 

وبه قال جمهور الفقهاء » ومنع مالك من هبة البكر الصداق لزوجها 
وجعل ذلك للولى مع أن الملك ها » وزعم الفراء أنه مخاطبة للأولياء لأهم , كانوا 
يأخذون الصداق ولا يعطون المرأة منه شيئاً فلح يبح لهم منه إلا ما طابت به نفس المرأة 


. وانظر باب المرأة تبب يومها لضرتها الآنى بعد قليل‎ )١( 


كك 


والقول الأول أفي لأبه 1 يقت الأولياة دك والضنيون فق ؤم #خاندخل 
الصداق وكذلك قال عكرمة وغيره ... 

وقال فى معنى قوله : ل هنيئا مرياً 4 ذأ اكرة مها لني اقلم 
وقال أيضاً : وقيل : ( هنيعاً ) لا إثم فيه و ( مريكا ) لا داء فيه . 

وقيل : الهنىء : الطيب المساغ الذى لا ينغصه شىء, والمرىء: المحمود العاقبة 
التام الهضم الذى لا يضر ولا يؤذى » يقول : لا تخافون فى الدنيا به مطالبة ولا 
ق الآخرة تبعة . 

« وقال محمد رشيد رضا فى تفسيره الخار ( 5//ا/ا" ) ع 
طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 4 أى إن طابت 
نفوسهن بإعطائكم شيئاً من الصداق ولو كله بناء على أن ( من ) فى 
قوله ( منه ) للبيان, وقال: هى للتبعيض ولا يجوز هبته كله ولا أخذه 
إن هى وهبته . وإليه ذهب الإمام الليث فأعطته من غير إكراه ولا 
إلجاء بسوء العشرة ولا إخجال بالخلابة والخدعة , وقال ابن عباس : 
من غير إضرار ولا خديعة فكلوه أكلاً هنيئاً مريئاً أو حال كونه هنيئاً 
مريئاً من هنوء الطعام ومرئه إذا كان سائغاً لا غصص فيه ولا تنغيص . 
وقال بعضهم : المنىء: ما يستلذه الآكل . والمرىء: ما تجمل عاقبته 
كأن يسهل هضمه وتحسن تغذيته والمراد بالأكل مطلق التصرف 
وبكونه هنيئاً مريئاً لا تبعة فيه ولا عقاب عليه . 

الأستاذ الإمام”': لا يوز للرجل أن يأكل شيئا من مال امرأته إلا 
إذا علم أن نفسها طيبة به. فإذا طلب منها شيئا فحملها الخجل أو 
الخوف على إعطائه ما طلب فلا يحل له وعلامات الرضا وطيب النفس 
لا تخفى على أحد ... 


. يعنى بالأستاذ الامام محمد عبده ء وفيه ما فيه‎ )١( 


حت 


« وقال الزمخشرى”" فى تفسيره ( 4944/١‏ ) : فإذا وهبن لكم شيئاً 

من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبئات بما يضطرهن إلى اليية من 
شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم. ( فكلوه ) فأنفقوه » قالوا : فإن وهبت له 
ثم طلبت منه بعد الحبة علم أنها لم تطب عنه نفساً . ... ثم أورد جملة آثار » وقال : 
وفى الآية دليل عى ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط 
على طيب النفس فقال : ا فإن طبن * ولم يقل : فإن وهبن» أو سمحن , 
إعلاماً بأن المراعى هو تجانى نفسها عن الموهوب طيبة » وقيل : 9 فإن طبن لكم 
عن شبىء منه 4 ولم يقل : فإن طبن لكم عنها » بعئاً لحن على تقليل الموهوب » 
وعن اللي بن تعد + الا يجوز تبرعها إلا باليشير +"اواغن الأوزاعى : لا يجوز 
تبرعها ما لم تلد أو تقم فى بيت زوجها سنة .. 

وقال فى الهنىء المرىء: وقبل : الهنىء : ما يلذه الآكل » والمرىء: 
ما يحمد عاقبته . 

ه أما القاسمى رحمد الله فقد نقل عفا الله عنه - ( 1174/8) 
ألفاظ الزمخشرى ول يعزها له وهذا خطأ يقع فيه الكنير حيث ينقلون 
ولا يعزون لمن نقلوا عنه , فقال القاسمى رحمه الله : ... إذ الآية دلت 
على ضيق المسلك فى ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس 
ولم يقل فإن وهين لكم إعلاماً بأن المراعى هو تجافى نفسها عن الموهوب طيبة 
وبرجوعها يظهر عدم طيب نفسها وذلك بين ٠.‏ 

ه وقال السعدى فى تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير 
كلام المنان ١٠١/9‏ ): 

ا 0 
لكم عن رضا واختيار بإسقاط شىء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه فو فكلوه ه هنيئا 


(1) وف الزمخشرى ما فيه من الاعتزال البغيض . 


حير :6 ايت 


غويدا 4 أ انج عليكم للك ولايفة» وقد ليام عل أذ للغراة لضفن 
فى ماها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة » فإن لم تكن كذلك فليس لعطيتها حكم 
وأنةلسل "لوليا من الصناق: شه ضير مها طابيك به ؛ 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث مكه؟ ): 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا ١‏ ا ا يه 
عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النبى َه قال : لو دُعيت إلى 
ذراع, أو كراع '" لَأَجَْتُ ولو أهدى إل ذراغ أو كراغٌ 
لقبلت ) . صحيح 

وعزاه المزى للنساقٌ . 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( الأدب المفرد حديث 094 ) : 

حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ضمام , 00 :ملعت موسق بخ 
وردان عن أي هريرة رضى الله عنه عن النبى عه يقول : ١‏ تبادوا 
تحابوا ) حسن لغيره'” 

وأخرجه الدولابى فى الكنى ( ./١‏ لم 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( الأدب المفرد هوه 

ا 000 
يقول : يا بنىّ تباذلوا بينكم فإنه أُوَدُ لما بيبكم . صحيح عن أنس 
#إجزهبة المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته هل يجوز فيبا الرجوع؟4:4 

إذا وهب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها شيئاً من المال أو 
الهدايا أو غير ذلك فهل يجوز فيه الرجوع أم لا ؟ 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( ١99/0‏ ) : الكراع من الدابة : ما دون الكعب . 


23 0 ان ا نيد 


7 ا مك 


حدث خلاف لأهل العلم فى ذلك حاصله على النحو التالى : 

ه من العلماء من ذهب إلى أنه لا رجوع من الجانبين مطلقا - 
وهم ججمهور العلماء”''- واستدلوا بحديث « 0 
يرجع فى قيئه » واستدل البخارى أيضاً بنفس الحديث وبأن النبى عي 
استآاذن أزواجه فى أن يُمِرّض فى بيت عائشة رضى لله عنها فَأَدنٌ 
له". واستدل هم ابن حزم أيضاً ١م‏ فى انخحلى ١14/94‏ ) بقوله 
تعالى : 92 أوفوا بالعقود 4 وبقوله تعالى : 8 ولا تبطلوا أعمالكم © 
وبالأحاديث المذكورة فى الباب . 

ه وذهب فريق آخر من العلماء إلى أنه يجوز للمرأة اعون 
دون الرجل . 

ه وذهب فريق ثالث إلى التفصيل فقالوا: إن أعطته بيب نفس 
جاز , وإن خدعها فلا يجوز لقول الله تبارك وتعالى : ا فإن طبن لكم ٠‏ 
عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 4 . 

ه وقال آخرون : إن أعطته على أمل أن ينيبها - أى يكافؤها - 
على عطيتها فكافآها لا يحق له الرجوع . وإن ل يثببا حق ها أن ترجع . 

وها هى بعض الأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم فى ذلك . 
وبالله تعالى التوفيق .. 


) 5١17/8 ص نقل عنهم القول بذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى‎ )١ 
. والقرطبى رحمه الله تعالى فى التفسير‎ 

0 قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : ووجه دخوله فى الترجمة أن أزواج النبى عَيه 
وهبن له ما استحققن من الأيام ولم يكن لهن فى ذلك الرجوع فيما مضى وإن 
كان لمن الرجوع فى المستقبل . 


17 7 الث 


:9ط أدلة القائلين بأن لا رجوع فى اهبة وذكر بعضهم 44, 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5575 ): 
وحدثنى عبد الرحمن بن المبارك » حدثنا عبد الوارث » حدثنا أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى عله : « ليس 
لنا مثل السوء'"', الذى يعود فى هبته كالكلب يرجع فى قيئه » . صحيح 
وأخرجه الترمذى.( ١١94‏ ) وعزاه المزى فى الأطراف للنساقّ . 
قال مادم الله ميدن ل 
ا ار ل 0 قال 
رسول الله عَيَه : ٠‏ لا يرجع أحد فى هبته إلا والد من ولده: والعائد 
فى هبته كالعائد فى قيئه » . حسن 
وقال النساقٌ أيضاً ( 70/5 ) : 
الحيرنا مد بين «القن قال بعلائنا أبن أى. عناضن: عن سعسين خن عدرو ون 
البى عله قال : ؛ لا يحل لرجل يعطى عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد 
فيما يُعطى ولده . ومثل الذى يعطى عطية ثم يرجع فيبا كمثل الكلب 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 585/0 ): قوله ( ليس لنا مثل 
السوء ) أى لا ينبغى لنا معشر الموْمنين أن نتصف بصفة ذميمة يشابهنا فهها أخس 
الحيوانات: فق أخس. أحواطا »قال الله سبحانه وتعالى: 8 للذين لا يؤمنون 
بالأخرة فقل الشبوع ولله لمثل الأعلى 4 ولعل هذا أبلغ فى الزجر عن ذلك وأدل 
على التحريم مما لو قال مثلاً : لا تعودوا فى الهبة . 


ا و هك 


أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد فى قيئه » . حسن 
ري رودتو ه قافا وال عفن قال خديكة ان ان 
رضى الله عنهما حديث حسن صحيح »ء وابن ماجه ( 3*1 ) . 

قال عبد الرزاق (المصنف ١١*/4‏ ): أخبرنا ابن جريح قال : قال 
سليمان بن موسى لعطاء وأنا أسمع : أتعود المرأة فى إعطائها زوجها مهرها 
أو غيره ؟ قال : لا . 1 صحيح عن عطاء 

وروى عبد الرزاق أيضاً ( ه55١‏ ) عن الثورى عن منصور عن إبراهم 
قال : إذا وهبت له أو وهب لا فهو جائز لكل واحد منهما عطيته 
يعنى الزوجين يعطى أحدهما الآخر . صحيح عن إبراهم . 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 478/5 ) : 

حدثنا عبيدة بن حميد عن مطرف عن عامر قال : إذا وهب الرجل 
الحبة فهو أحق ببا ما دامت فى يده فاذا أعطاها فقد جازت . 

صحيح عن الشعبى . 
ظ عدد من أهل العلم القائلين بأن الواهب إذا وهب 
يريد المكافأة فلم يكافاً فله أن يرجع 44 

قال ابن أى شيبة رحمه الله و المصنق >/407.: 

حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراههم عن الأسود عن عمر قال : من 
وهب هبة لذى رحم فهى جائزة » ومن وهب هبة لغير ذى رحم فهو 
أحق بها ما لم ينغب منها”". صحيح عن عمر 
)١9‏ وقد ورد فى هذا الباب جملة مرفوعات عن النبى 2َْينَهِ إلا أن كلها فيه ضعف . 


« منها حديث ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : 
« الواهب أحق بببته ما لم يشب منها » أخرجه الدارقطنى ( 4/5 4 ) والبهبقى - 


جد :78 عت 


ومن طريقه أخرجه ابن حزم فى اخبلى .( ).2 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 474/50 ) : 

حدثنا يحيى بن زكريا , بن أنى زائدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر : هو 
أحق بها ما لم يرض منا . صحيح عن ابن عمر. 

وأورده ابن حزم فى الى ( ١79/4‏ ) مع زيادة : يعنى الهبة . 

وقال ابن أ كين أنضا ( المصنف 5/ه/,؟ ): 

حدثنا ابن ألى زائدة عن ابن دينار عن ابن عمر قال : من وهب هبة 
لوجه الثواب فلا بس أن يرد . صحيح عن ابن عمر . 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 4/5/5 ) : 

0 : من 
وهب هبة لغير ذى رحم فله أن يرجع ما لم ينبه . 

صحيح عن ابن المسيب 

قال اين أى«شيية رجه لله 174079 ) : حدثنا ابن ألى زائدة عن هشام 

عن ابن أسيرين عن شري قال : من أعطى فى صلة أو قرابة أو معروف 


 -‏ فى السنن الكبرى 181/5 ) وى إسناده إبراهم بن إتماعيل» ضعيف وفيه 

انقطاع أيضاً . 

ا ا 0 
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يشب منها ) رواه الدارقطنى ( 5/7؟ ) والبيبقى 
( السئن الكبرى 181/5 ) والحاكم فى المستدرك ( 58/5 ) وقد أعل بالوقف 
ورجح هذا الوقف البخارى ف التاريخ الكبير ( 77١/١‏ ) والدارقطنى فى السئن 
والبهقى فى السنن الكبرى وغيرهم ٠‏ , ٍ 

© ومنها حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعا ( من وهب هبة فار جع 
بها فهو أحق بها ما لم يشب منها ولكنه كالكلب يعود فى قيئه » رواه الدارقطنى 
( 15/5 ) وف إسناده إبراهم بن ألى يحيى وقد اتهم بالكذب . 


حا 8 ببح 


أو حق فعطيته جائزة . والجانب المستعذدب”" يناب من هبته أو- ترد 
عليه . ٠‏ صحيح عن شري 

والحريجة تغين الزراق :وم نم 

أخرج عبد الرزاق ( المصنف ٠١8/9‏ ): عن ابن جرج قال : 
قلت لعطاء : الواهب ما وهب لذى رحم لا يريد ثواباً فلا ثواب 
له ومن وهب من ... يريد المثوبة أحق بما وهب حتى يغاب . قلت : 
كذلك تقول ؟ قال : نعم . صحيح عن عطاء 

وقال ابن أبى شيبة ( المصنف 277/5 ) : 

حدثنا محمد بن يزيد عن الأفريقى قال : كتب عمر بن عبد العزيز : من 
وهب هبة فلم ينب عليها وأراد أن يرجع فيبا فليرجع علانية غير سر . 

إسنادهة ضعيف” '" عن عمر بن عبد العزيز 

وأشار إليه عبد الرزاق فى المصنف )١١/4(‏ وابن حزم فى انحل 

وقة؟ا). 
وو من أباح للمرأة الرجوع دون الرجل 4* 

وأخرج عبد الرزاق ( المصنف ١50509‏ ) من طريق معمر .عن الزهرق 

قال : ما رأيت القضاة إلا يقيلون المرأة فيما وهب" لزوجها ولا 


. ف رواية عبد الرزاق : والجانب المستغزر . ( وهو الذى يطلب أكثر مما يعطى‎ )١ 
+ قله المعل عن ابن التي‎ 
من طريق ابن وهب عن عمرو بن‎ ) ١731/9 انحلى‎ (٠ له شاهد ذكره ابن حزم‎ 
قيس عن عدى بن عدى الكندى: كتب إلى عمر بن العزيز: من وهب هبة‎ 
فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن.‎ 
007 . وهبها إلا هى بعينها ليس له من الماء شىء‎ 

() كذا هى » والذى يبدو أن الصواب ( وهبت ) . والمعنى أن القضاة كانوا إذا - 


1 د 


يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته". ضحيح عن الزهرى. 

روغ عبد الرزاق ( المصنف ١7057‏ ) عن الثورى عن سليمان الشيباى 
عن محمد بن عبد الله التقفي 7" قال. : 35-7 عمر بن الخطاب أن النساء 
يعطين رغبة ورهبة . فأبما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع 


.- 


رجعت . 
1 2 3 َه 
طوظ من عوّل على طيب نفس المرأة 44 
:قال عبد الرزاق ( المصنف ١851‏ ج 94 ص 1١١5١‏ ): 
أخبرنا معمر عن ابن شبرمة'" فى المرأة هب لزوجها ثم ترجع . 
قال: تستحلف ما وهبت له بطيب نفسها ثم يردٌ إليبا مالها » قال: فأما 
المرأة تركت لزوجها شيئاً قبل أن يدخل بها فإنه جائز » قال معمر: 
ولا أعلم أحدا اختلف فيه . صحيح عن ابن شبرمة 
قال البييقى رحمه الله ( السئن الكبرى 791/9 ) : 


أتتهم امرأة وقد رجعت فى هبتها لزوجها قبلوا رجوعها وردوا إليها هبتها » وأما 
الزوج كان إذا أتاهم راجعاً فى هبته لزوجته لا يقبلون رجوعاً , والله تعالى أعلم . 

. وتقدم أثر عمر فى ذلك‎ )١( 

١؟)‏ محمد بن عبد الله الثقفى لم أستطع تحديده بالضبط من هوء. وقد وجدت 
محمد بن عبد الله بن إنسان الثقفى لكن هذه ليست طبقته » إلا أن الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى ذكر هذا الآثر فى فتح البارى ( 7١17/5‏ ) وحكم عليه 
بالانقطاع . 

59) وابن ا د الفقيه الكوفى المعروف . 


75١5-‏ د 


عرعرة”" قال : سمعت على , بن ألى طالب رضى الله عنه يقرل فى قوله 
تعالى : 47 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً : قال : هو الرجل تكون عنده امرأتان 
فتكون إحداهما قد عجزت أو تكون دميمة فيريد فراقها فتصالحه على 
أن يكون عندها ليلة وعند الأخرى ليالى ولا يفارقها فما طابت به 
نفسها فلا بأس فإن رجعت سوّى بينهما . 

قال البخارى رحمه الله ( مع الفتح ه//ا١”‏ ): 

وقال الزهرى فيمن قال لامرأته : هبى لى بعض صداقك أو كله ثم 
م يمكث إلا يسيراً حتى طلقها فرجعت فيه قال : يرد إليبا إن كان خلبها . 
وإن كانت أعطته عن طيب نفس ليس فى شىء من أمره خديعة جاز 
قال الله تعالى : ا فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه 4". 

© قال الإمام الشافعى رحمه الله ( الأم 78/8 ) : 

وإذا وهبت المرأة لزوجها هبة أو تصدقت أو تركت له من مهرها 
ثم قالت : أكرهنى وجاءت على ذلك ببينة فإن أبا حنيفة كان يقول : 
لا أقبل بينتها وأمضى عليبا ما فعلت من ذلك . وكان ابن أبى ليل 
يقول : أقبل بينتها على ذلك وأبطل ما صنعت . 

قال الشافعى : وإذا تصدقت المرأة على زوجها بشىء أو وضعت 
له من مهرها أو من دين كان ها عليه فأقامت البينة أنه أكرهها على 


جرح 0 تعديلاً . 


ل رحمه الله . ش 


الاج 


ذلك والزوج فى موضع القهر للمرأة أبطلت ذلك عنها كله . 

© وأخرج أيضاً من طريق معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : كان 
شرم إذا جاءته امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها يقول : بيتك 
إنما وهبتها لك طيبة بها نفسها من غير كره ولا هوان وإلا فيمينها بالله 
ما وهبتها لك بطيب نفسها إلا بعد كره لها وهوان .. 

وهذا إسناد ضعيف وذلك لأنه من طريق معمر عن أيوب . وأيوب بصرى 
وفى رواية معمر عن البصريين ضعف”" . 

قال عبد الززاق. ١‏ الصنقن ٠ه‏ م + أخبزنا التورى عن .سليجات الكنيباق 
عن أنى الضحى عن شري أن امرأة جاءت تخاصم زوجها فى صدقة 
تصدقت عليه من صداقها فقال شري : لو طابت نفسها لم تجىء تطلبه 
لور مح عن ترح 

«ؤطز مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب 44 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ( المحلى 94//ا7١‏ ) : 

ومن وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلاً مذ يلفظ بها إلا الوالد 
والأم فيما أعطيا أو أحدهما لولدهما فلهما الرجوع فيه أبداً الصغير والكبير سواء , 
وسواء تزوج الولد أو الابنة على تلك العطية أو لم يتزوجا ء داينا عليها أو لم 
يداينا » فإن فات عينها فلا رجوع هما بشىءٍ ولا رجوع هما بالغلة ولا بالولد الحارث 
بعد الهبة فإن فات البعض وبقى البعض كان لما الرجوع فيما بقى فقط ... ثم ذكر 
القائلين من أهل العلم بذلك وأورد أقوال امخالفين وفندها ثم قال ( ١/9‏ ) : فإذ ' 
قد بطل كل ما موهوا به فالحجة لقولنا هو قول الله تعالى  :‏ أوفوا بالعقود 4 وبقوله 
تعالى : # ولا تبطلوا أعمالكم # فهذا موضع الاحتجاج بهاتين الآيتين لا حيث 
احتجوا بهما حيث بينت السنة أنه لا مدخل له فيهما ونسوا احتجاجهم 


لكن انظ الأثر. التالى لهد:. 


3 


« بالمسلمين عند شروطهم » وأيضاً 7 رويدا من طرين اسار ... فذكر 
الأحاديث التى صدرنا بها الباب . 

قال ابن قدامة فى المغنى ( ه/58 ) : 

فأما اهية الرأة لروجها فين أحند فيه .رواينان + 

إحداهما : لا رجوع ها فيها وهذا قول عمر بن عبد العزيز والنخعى وربيعة 
ومالك والثورى والشافعى وألى ثور وأصحاب الرأى وهو قول عطاء وقتادة . 

والثانية : لها الرجوع », قال الأثرم : سمعت أحمد يسأل عن المرأة مهب ثم ترجع 
فرأيته يجعل الرجال غير النساء ثم ذكر الحديث ( إنما يرجع فى المواهب النساء 
كران الأقواء )"بوذ كر دوه هس ٠:‏ أنه الساء يعطق أرو جه فيه اورفية 
وأيما امرأة أعطت زوجها شيئاً ثم أرادت أن تعتصره فهى أحق به ) رواه الأثرم 
بإسناده وهذا قول شري والشعبى وحكاه الزهرى عن القضاة » وعن أحمد رواية 
أخرى ثالثة نقلها أبو طالب : إذا وهبت له مهرها فإن كان سأها ذلك رده إليها 
رضيت أو كرهعك لأنها لا مهب إلا مخافة غضبه أو إضرار بها بن يتزوج عليها 
وإن لم يكن سأها وتبرعت فهو جائز فظاهر هذه الرواية أنه متى كانت مع اهبة 
قرينة من مسألته لها أو غضبه عليها أو ما يدل على خوفها منه فله الرجوع لأن 
شاهد الحال يدل على أنها لم تطب بها نفسها وإما أباحه الله تعالى عند طيب نفسها 
بقوله تعالى : ا فإن طبن لكم عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً * . 


(1) هذا الآثر أخرجه ابن أَبى شيبة ( المصنف 47/5 ) ومن طريقه ابن حزم فى 
انلى ( 115/4 ) بإسناد حسن موقوف على فضالة بن عبيد وذلك حيث قال 
ابن أبى شيبة : حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن 
يزيد عن عبد الله بن عامر قال كنك جتالسا عت قضالة عن عبد فاناه زجلدن 
يختصمان إليه فى باز فقال أحدهما : وهبت له بازى رجاء أن يقبي وأغن بادى 
ولم يثبنى فقال له الآخر : وهب لى بازيه ما سألته ولا تعرضت له ( فقال 
فضالة ) : رد عليه بازيه أو أثبه منه فإئما يرجع فى المواهب النساء وشرار 
الأقوام . ش 


5١65‏ ادا 


وظاهر كلام الخرق الرواية الأولى وهو عبان 0 بكر لقول الله تعالى : 95 إلا 
أن يعفون أو يعفو الذى, بيده عقدة النكاح #» وقال تعالى : # فإن طبن لكم 
عن شىء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً 4 وعموم الأحاديث التى قدمناها . 

قال القرطبى رحمه الله : واتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر 
نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها ولا رجوع ها فيه 
إلا أن شريحاً رأى الرجوع لا فيه واحتج بقوله : <إ فإن طبن لكم 
عن شىء منه نفساً 4 وإذا كانت طالبة له لم تطب به نفساً , قال ابن 
العربى : وهذا باطل لأنها قد طابت وقد أكل فلا كلام لها إذ ليس 
المراد صورة الأكل , وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية ره الله ( مجموع الفتاوى 
#١‏ ): 

عن رجل طلق زوجته وسأها الصلح فصالحها وكتب ا دينارين 
فقال لها : هبينى الدينار الواحد فوهبنه ثم طلقها فهل ها الرجوع فى 
البة والحال هذه ؟ فأجاب رحمه الله : 

نعم , لها أن ترجع فيما وهبته والحال هذه فإنه سأها الهبة وطلقها 
مع ذلك وهى لم تطب نفسها أن يأخذ مالا بسؤاها ويطلقها . والله 
أعلم . 

» سئل شيخ الإسلام ابن ته تيمية رحمه الله كا فى مجموع الفتاوى 
١‏ ):عما إذا وهب لإنسان شيئاً ثم رجع فيه هل يجوز ذلك 
أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله ال و اي َيه أنه قال 5-0 


م ا ك2 


لواهب أن يرجع فى هبته إلا الوالد فيما وهبه لولده . وهذا مذهب 
الشافعى ومالك وأحمد وغيرهم , إلا أن يكون المقصود باهبة المعاوضة 
مثل من يعطى رجلاً عطية ليعاوضه عليبا أو يقضى له حاجة فهذا إذا 
لم يوف بالشرط المعروف لفظاً أو عرفا" فله أن يرجع فى هبته أو 
قدرها , والله أعلم . 

« وسئل عن الرجل يبب الرجل شيئاً إما ابتداء أو يكون ديئاً 
عليه ثم يحصل بينهما شنئان فيرجع فى هبته فهل له ذلك ؟ وإذا أنكر 
الهبة وحلف الموهوب له أنه لا يستحق الواهب فى ذمته شيئاً هل يحنث 
أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله . ليس لواهب أن يرجع فى هبته غير الوالد 
إلا أن تكون اهبة على جهة المعاوضة لفظاً أو عرفاً فإذا كانت لأجل 
عوض ول يحصل فللواهب الرجوع فيا , والله أعلم . 

« وسئل ابن تيمية رحمه الله 191/١‏ ) عن رجل وهب 
لزوجته ألف درهم وكتب عليه بها حجة ولم يقبضها شيئاً وماتت وقد 
طالبه ورثتها بالمبلغ فهل له أن يرجع فى اهبة ؟ 

فأجاب : الحمد لله : إذا لم يكن لا فى ذمته شىء قبل ذلك , لا 
هذا المبلغ ولا ما يصلح أن يكون هذا المبلغ عوضاً عنه ‏ مفل أن يكون 
قد أخذ بعض جهازها وصالحها عن قيمته بهذا المبلغ ونحو ذلك 
فإنه لا يستحق ورثتها شيئاً من هذا الدين فى نفس الأمر. فإن 
6 وكا ل اماما مسد دوا دنا طني :اقرط وهو دنه من اللا أو اهادية انه ٠‏ 


النسوة للعروس وتنتظر المرأة التى دفعته من العروس ( أو من أهل العروس ) 
أن يردوه فى مناسبة ما من المناسبات التى تكون عند التى تدفع . 


كك 


كان إقراراً فله أن يحلفهم أنهم لا يعلمون أن باطن هذا الإقرار يخالف 
ظاهره . وإذا قامت بينة على المقر والمقر له بأن هذا الإقرار تلجئة 
فلا حقيقة له . ولو كان قيمة ما أقر به من ماها أقل من هذا المبلغ 
فصا حها على أكثر من قيمته ففى لزوم هذه الزيادة نزاع بين العلماء 
تبطله طوائف من أصحاب الشافعى وأحمد ويصححه أبو حنيفة وهو 
قياس قول أحمد وغيره وهو الصحيح , والله أعلم . 

٠‏ وسئل شيخ الإسلام رحمه الله ( 597/31 ) عن رجل مات 
وخلف ولدين ذكرين وبنتاً وزوجة وقسم عليهم الميراث ثم إن هم أخماً 
بالمشرق ‏ فلما قدمت تطلب ميراثها فوجدت الولدين ماتا والزوجة 
أيضاً ووجدت الموجود عند أختها فلما ادعت عليبا وألزمت بذلك 
فخافت من القطيعة بينهما فأشهدت على نفسها بأنها أبرأتها فلما حصل 
الإبراء منبا حلف زوجها بالطلاق أن أختها لا تجىء إليها ولا هى تروح 
ها , والمذكورة لم تهبها المال إلا لتحصيل الصلة والمودة بينهما ولم يحصل 
غرضها . فهل لها الرجوع ف الهبة ؟ وهل بمنع الإبراء أن تدعى بذلك 
وتطلب أم لا ؟ 

فأجاب : الحمد لله رب العالمين , إذا كانت قد قالت عند اغبة : 
أنا أهب أختى لتعيننى على أمورى ونتعاون أنا وهى فى بلاد الغربة » أو 
قالت ها أختها : هبينى هذا الميراث » قالت : ما أوهبك إلا لتخدمينى 
فى بلاد الغربة , ثم أوهبتها أو جرى بينهما من الاتفاق ما يشبه ذلك بحكيث 
وهبتها لأجل منفعةٍ تحصل لا منها فإذا لم يحصل لها الغرض فلها أن تفسخ 
لهبة وترجع فيها.فالعوض فى مثل هذه الغبة فيه قولان فى مذهب أحمد 
وغيره » قيل : إن منفعته تكون بقدر قيمة ذلك , والله أعلم . 


71 سمه 


وإ الحاصل فى المسألة 464 

ويتلخص مما ذكر من أقوال أهل العلم أن أولى الأقوال بالصواب - 
والعلم عند الله تبارك وتعالى - هو قول من قال: إنها إن أعطته ببفس 
طيبة وهو غير مضار ها ولا خادع فلا رجعة لها فيما وهبت مادام أن 
ذلك لا يشق عليها أما إذا خدعها أو ضارّها حتى أعطته ولم تطب نفساً 
بهذا العطاء فلها أن ترجع . والله أعلم . 

« وكذلك إذا كان ما أعطته يؤثر عليها ويشق فإن ها أن ترجع 
فيه , فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها . فمثلاً امرأة وهبت يومها لضرتها 
أو لزوجها , ثم بدا لها أمها تضررت أو خافت العنت على نفسها فلها 
أن ترجع فى ذلك ٠‏ والله تعالى أعلم . 

وكذلك إذا وهبته هبة تريد من ورائها ثواباً تعارف عليه الناس , 
أو تعارفت هى عليه مع زوجها فلم يعطها ذلك الثواب فلها أن ترجع 
أيضاً , والعلم عند الله تبارك .وتعالى . 


طؤط المرأة مهب يومها لضرّتِهَا 44 
© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 69؟ ) : 
حدثنا حبان ميت ل ا 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : كان رسول الله عن عله إذا أراد سفراً 
أقرع بين نسائه فأيتين خرج سهمها خرج بها معه » وكان يقسم لكل 
امرأة منبن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها 
لعائضة زوج النبى عَُهِ تبتغى بذلك رضا رسول الله عله . صحيح . 


كك 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 0٠05‏ ) : 

حدثنا محمد بن سلام » أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضى الله عنها : ل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً .. » 
قالت : هى المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منبها » فيريد طلاقها 
ويتزوج غيرها » فتقول له أمسكنى ولا تطلقنى ثم تزوج غيرى فأنت 
فى حل من النفقة علي والقسمة لى فذلك قوله تعالى : :[ فلا جناح عليبما 
أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير * . صحيح 

وعزاه المزى للنساق . ١‏ 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 5ه ): 

حا مالك بن إحاعل » حدن زهر عن هداء عن أي عن عائشة أن سودة 
بدث زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبى عَهه يده يقسم لعائشة بيومها ويوم 


ا 


سودة 00 صحيح . 
وأخرجه مسلم ( ١557‏ ) . 
لإلاحث المرأة على الإهداء جارتها وقَبولٍ الهديّة وإ إن قلّت4» 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ١‏ حديث 55ه5؟1): 
حدئنا على بن عاصم حدأنا بن ألى ذئب عن المقبرى عن أب عن ألى هريرة 


00 قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 5548/9 ) :- فيه جواز هبتها نوبتها لضرتها ؛ 
لأنه حقها لكن يشترط رضا الزوج بذلك لأن له حقاً فى الواهبة» فلا يفوته إلا 
برضاه , ولا يجوز أن تأخذ عن هذه الحبة عوضاً » ويجوز أن هب للزوج فيجعل 
الزوج نوبتها لمن شاء » وقيل : يلزمه توزيعه على الباقيات ويجعل الواهبة كالمعدومة 
والأول أصح ء وللواهبة ‏ الرجوع متى شاءت فترجع فى المستقبل دون الماضى ؛. 
لأن الهبات يرجع فيما لم يقبض منها دون المقبوض . ش 

قلت: وبيان قه للصالا لمعل ربع ل براي نشد ارجات إوطاء اواالا. 


ل | 


رضى الله عنه عن النبى مَيلَهِ قال : « يا نساء المسلمات لا تُحقِرَن”"' 
جارة لجارتها ولو فِرمِينَ" شاقٍ) . صحيح . 
مو الاستعارة للعروس عند البناء « 


ه قال الأمام البخارى رحه الله (7378) : 
حدثنا أبو نعم حدثنا عبد الواحد بن أيمن » حدثنى أبى قال : دخلت 


على عائشة رضى الله عنبها وعليها درغ" غ" قطْف + خئسة دراهم ء 
فقالت ارفع بصرك إلى جاريتى ل 


)20 المعنى - والله أعلم - لا تحقرن عار ة دده ارا 
؟) فِرسّن بكسر الفاء والسين المهملتين وتسكين الراء » قال النووى رحمه 0 
الظلف » قالوا : وأصله فى الإبل وهو فيها مثل القدم فى الإنسان » قالوا : ولا 
يقال إلا فى الإبل .» ومرادهم أصله مختص بالإبل ويطلق على الغنم استعارة . 
قال الحافظ فى الفتح ( ١98/5‏ ) : وأشير بذلك إلى المبالغة فى إهداء الشىء 
اليسير وقبوله . 
.هلك ١‏ ول ها كيك ترسيان : 
أحدهما : للمعطية المُهدية : وهو أن لا تمتنع عن الإهداء لجارتمها لقلة الهدية 
ويسرهاء ولا تحتقر الموجود عندها بل تهادى بما تيسر فقد قال الله تبارك 
وتعالى  :‏ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ‏ وقال عليه السلام : « اتقوا النار 
ولو بشق ثمرة ) وذكر الحافظ فى الفتح حديئاً وعزاه إلى الطبرانى من حديث 
عائشة المذكور : ( يا نساء النبى تهادوا ولو فرسن شاة ء» فإنه ينبت المودة 
ويذهب الضغائن » . 
والثانى : للمهدى إليها وهو أنه ينبغى لها أن تقبل هدية جارتها ولا تستقلها . 
ه قال الحافظ فى الفتح ( 54 وخص الساء' بالنبى الاين تزارة 
المودة والبغضاء وأسرع اتفعالاً فى كل ميما: 
(6) الدرع : هو قميص المرأة . 
(4) القطر : هو ثياب من القطن أو من غليظ القطن . 
() تزرهى تأنف وتتكبر . 


لل كا 


05 
1 


: 


اق 


وقد كان لى دزع على عفد رسول الل له قلما كانت 
بالمدينة إلا أرسلت إلى تستعيره'. ' 
فنا المرأة #هدى للرجل” عند أمن الفتنة 
وكذلك الرجل يهدى للمرأة 44 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ه/اه؟7 ) : 


1 


حدثنا ادم حدثنا شعبة» حدثنا جعفر بن إياس» قال: سمعت سعيد بن جبير 
عن ابن عباس رضى الله عنبما قال.: أهدت أمٌ حُفيد - خالة ابن عباس - 
إلى انبى َي أقطأ وسمناً وأا فأكل النبى عه من الأقط والسمن وترك 
الأضبٌ تدرا ؛ قال ابن عباس : فَأكِل على مائدةٍ رسول الله ع ولو كان 
حراماً ما أكل على مائدة رسول الله يله ,+ صحيح . 


وأخرجه مسلم ص ١544‏ وأبو داود (17/3:5*) , والنساق .)١55--19//7(‏ 


(1) ثقين : أى تزين وتحى لزوجها . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 2/6 ): وف الحديث أن 
عارية الثياب للعروس أمر معمول به مرغب :فيه وأنه لا يعد من الشنع . 
آفه ولا يعترض على مثل هذا بما ورد فى قصة ملكة سباً مع سليمان عليه السلام إذ قالت 
لقومها : فو وإنى مرسلة إلييم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون 4 ورد سليمان عليه السلام 
هذه الهدية بقوله : 9 أتمدونن بمال فما اتافى الله خير مما اتام 4 لأن سليمان عليه السلام 
نما ردها لأنها كانت حيتكذٍ رشوة. على الدين كى تقر على ما هى فيه من عبادة الشمس. 
قال القرطبى رحمه الله ( ١98/١‏ ) : كان النبى عَيْيلُهِ يقبل الهدية ويثيب 
عليها ولا يقبل الصدقة. وكذلك كان سليمان عليه السلام وسائر الأنبياء 
صلوات الله عليهم أجمعين وإنما جعلت بلقيس قبول الهدية أو ردها علامة على 
ما فى نفسها على ما ذكرناه من كون سليمان ملكا أو نبي لأنه قال لها فى 
كتابه : 8 ألا تعلوا على وأتونى مسلمين 4 . وهذا لا تقبل فيه فدية ولا يؤخذ 
عنه هدية » وليس ‏ هذا من الباب الذى تقرر فى الشريعة عن قبول الهدية بسبيل 
وإنما هى رشوة وبيع الحق بالباطل وهى الرشوة التى لا تحل» وأما الهدية المطلقة - 


ا كا 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( 751/1 ) : 

حدثنا محمد بن بشار » حدثنا غندر » حدثنا شعبة عن قتادة عن .انس بن 
مالك رضى الله عنه قال : أ النبى عَيينهِ بلحم . فقيل تُصدّق على 
بريرة قال : « هو لها صدقة ولنا هدية ) . صحيح. 

وأخرتعه سيتلم )4 وابو داود ( ١568‏ )»ء والنساق ( 7580/5 ). 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 595 ): 

حدثنا إبراهم بن المنذر ‏ حدثنا معن قال : حدثنى إبراهم بن طهمان عن 
محمد بن زياد عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله عَيله 
إذا أقى بطعام سأل عنه: « أهدية أم صدقة؟ ) فإن قيل : صدقة , قال : 
لأصحابه : « كلوا » ولم يأكل , وإن قيل : هدية ضرب بيده عه فأكل 
'معهى''. صحيح. 

© قال الآمام البخارى حمه الله ( حديث هلاه" ): 

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن » أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء 
عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالت : دخل النبى عله على عائشة. 
رضى الله عنها » فقال : «عندم شىء؟ ) قالت : لا إلا شىء بعثت 
به أم عطية من الشاة التى بعنت إليبا من الصدقة قال : إنه قد بلغت 

وأخرجه مسلم (5/ا١٠١٠).‏ 


- للتحبب والتواصل .فإها جائزة من كل أحد وعلى كل حال وهذا ما لم يكن 
6 
)١١‏ والحديث بعمومه يفيد جواز الهدية من أى شخص لشخص اخر » ومن ثم جواز 
هدية المرأة للرجل: والرجل للمرأة عند أمن. الفتئة . 
1 وأمر المشرك فيه تفصيل ليس هنا محله لكن بعضه موجود فى باب صلة الأم ولو كانت مشركة . 


ديت 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 35١‏ ) : 

حدثنا محمد بن جعفر أبو جعفر , حدثنا ابن فيل عن أبيه© عن | 
عمر رضى الله عنهما قال : أنى النبى َه بيت فاطمة فلم يدخل 
عليبا » وجاء على فذكرت له ذلك فذكره للنبى عَيِْلهِ قال : إنى رأيت 
على بابها ستراً موشياً". فقال: مالى وللدنيا؟ فأتاها على فذكر ذلك 
ها , فقالت : ليأمرنى فيه بما شاء قال: ترسلى به إلى فلان أهل بيت 
فييم حاجة. صحيح . 

© .قاك الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 35117 ) : 
«تحدثنا عبد الله'ين عبد الوهاب:: حذتنا خالد بن الخارثة: خدثنا شعبة عن 

هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن مهودية أتت النبى عه 

بشاةٍ مسمومة فأكل منبها 000 اسان ارات 
أعرفها فى لهوات رسول الله ميك صحيح. 

وأخرجه مسلم ( 5١50‏ )» وأبو داود (4508 ). 

© قال الامام البخارى 170 

حدثنا أبو المان » أخبرنا شعيب » حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرة رضى الله #نه أن رسول الله عه قال : هاجر إبراهم بسارة 
فأعطوها اجر" فرجعت فقالت : أشعرت أن الله كبت الكافر 
وأخدم وليدة ؟ ٠‏ ْ صحيح. 
() سقط ذكر نافع من الاسناد . 
)١(‏ الموشى المخطط بالوان متعددة . 
)١(‏ اجر هى هاجر أم إسماعيل عليهما السلام . 


733585 لا 


إل صلة الأم ولو كانت مشركة #4 
قال الله تبارك وتعالى  :‏ لا ينبام الله عن الذين لم يقاتلوكم فى 
الدين ولم يخرجوم من ديار أن تبروهم وتقسطوا إلييم إن الله يحب 
المقسطين إنما نهاك الله عن الذين قاتلوم فى الدين وأخرجوم من 
دياركم وظاهروا عللى إخراع>م أن تولوهم ومن يتوهم فأولئك هم 
الظالمون # | [ الممتحنة : م -9 ] 


بعض أقوال أهل العلم فى الآية : 

© قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( التفسير 48/١7‏ فى آية الممتحنة ) : 

يقول تعالى ذكره :9 يام له عل الذين م ببتادار» فى انين 4 من 
أهل مكة لإ ولم يخرجوم من ديارك أن تبروهم وتقسطوا 3 # » يقول : 
وتعدلوا .فينم بإحسانكم إلهم وبرم بهم . 

وقال أيضا .وقول  :‏ إن الله يحب المقسطين » يقول : إن الله يحب 
المنصفين الذين ينصفون الناس ويعطونهم الحق والعدل من أنفسهم فيبرون من 
برهم ويحسنون إلى من أحسن إلمهم . ش 

» قال القرطبى رحمه الله ( التفسير 000 تفسير قوله تعالى : 
(( وتقسطوا إلهم 4 أى تعطوهم قسطاً من أموالكم على وجه الصلة » وليس 
يريد به العدل فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن دل يقاتل . قاله ابن العربى . 

« وقال الرازى فى التفسير الكبير ( 804/59 ) : وقال أهل التأويل : 
هذه الآية تدل على جواز الب بين المشركين والمسلمين وإن كانت الموالاة 
منقطعة » وقوله تعالى : 9 وتقسطوا إلهم » قال ابن عباس : يريد بالصلة 
وغيرها 9 إن الله يحب المقسطين 4 يريد أهل البر والتواصل .. 

قال السعدى رحمه الله فى تفسيره ( تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام 
النان ) : أى لا ينباى الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين 
من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينصبوا لقتالكم فى الدين والإخراج > 


ل 


وقال سبحانه : 9 ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن 
وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إل المصير . وإن جاهداك 
على أن ت: تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا 
معروفاً 14" | لقمان : 114- هاع 

قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 557١‏ ): 

حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أسماء بنت 
أبى بكر رضى الله عنهما قالت : قَدِمَتْ على أمى وهى مُشركة فى 


- من ديار كم » فليس عليكم جناح أن تصلوهم . فإن صلتهم فى هذه الحالة لا 
محذور فيبا ولا تبعة, كا قال ع ا الا لولدم بل 
© وإن جاهداك عا اكد براك ف ا ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما 
فى الدنيا معروفاً # . 
تنبيه : 
اغترج الإنام لحنت 4/83 لبسو مه طرض مصعب وى الانض قال 204 
عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال : قدمت قبيلة' ' ابنة عبد العزى بن 
عبد امعد من بر والاه يه عدا عل ابعنا اس ابه أ ركر بودابااخنان 
وأقط وسمن وهى مشركة . فابت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتبا فسألت 
عائشة النبى عَيُهِ فأنزل الله عز وجل : 8 لا ينهاك الله عن الذين لم يقاتلوة 
فى الدين ول يخرجوم من ديارك أن تبروهم ... #* الآية , فأمرها أن تقبل 
وسبب النزول هذا لا يصح ففيه مصعب بن ثابت وهو ضعيف . 
وعليه فالتفصيل الوارد فيه من أن التى أنت بالهدية إنما هى أمها » لا يصح 
من هذا الوجه والله أعلم . | 1 
)١(‏ قال القرطبى رحمه الله ( 55/18 ) : والآية دليل على صلة الابوين الكافرين 
بما أمكن من المال إن كانا فقيرين وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق . 


3 كذااهى:ق المسد,والضوات قيلة:( ]عند ابن رين الطبرئي ف تفسيير الآآية بم امسورة 
الممتحنة ) . 


3701 كد 


عَهْدِ رسول الله مه فاستفتيثُ رسول الله عَنهِ قلت :. إن أمى قَدِمَتْ 
وهى راغبة قصل أمى ؟ قال : ١‏ نعم صَلى أُمَّكِ 3 صحيح 

الريك أخرجه البخازى. ق. مواظن من .ضحيحه ‏ ومسلم 41/89 ) 
رابو فاو 155 

«ظ لا عب المرأة نفسها لرجل” #4 

قال الله سبحانه وتعالى : 9 وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى 

إن أراد النبى أن يستتكحها خالصة لك من دون المؤمنين # 
والأخرايه ] 

طرف من أقوال العلماء فى الاية الكرية : 
قال الطبرى رحمه الله ( التفسير ١5/595‏ ): 
وقوله : 8 إن أراد النبى أن يستنكحها 4# يقول إن أراد أن يتكحها فحلال 
له أن يتككها إذا وهيلة لفينها له يغير مهر © خالضة لك يقول. لا حل لاحد 
من أمتك أن يقرب امرأة وهبت نفنها له وما ذلك لك يا محمد خالصة أخلصت 
لك من دون سائر أمتك , ا حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة 
خالصة لك من دون المؤمنين # يقول ليس لامرأة أن مهب نفسها لرجل 
بغير أمر ول ولا مهر إلا للنبى كانت له خالصة من دون الناس . 

( قلت ) هو حسن عن قتاده . 


قد تكون الصلة بالدية أو بغيرها » معنى قول أسماء رضى الله عنها « وهى 
راغبة » محتمل أن يدخل فيه .راغبة فى الهدية » قال الحافظ فى الفتح - بعد أن 
ذكر أقوالاً فى معنى راغبة -» وقوها : راغبة . أى فى شىء تاخذه وهى على 
شركها وهذا استأذنت أسماء فى أن تصلها ولو كانت راغية فى الاسلام لم تحتج 
إلى إذن اه. كذا نقله عن بعض أهل العلم » وقال الخطابى : فاما دفع الصدقة 
الواجبة إليها فلا يجوز وإنما هى حق للمسلمين لا يجوز صرفها لغيرهم . 


5707 ب 2 5 ل 5 بتر 
(؟١)‏ إن شاء الله يالى هذا مزيد فى ابواب النكاح . 


ات 


حدثنى يونس قال : أخبرنى ابن وهب قال : قال ابن زيد فى قوله : 
# يا أبها النبى إنا أحللنا لك أزواجك > إلى قوله ‏ خالصة لك من 
دون المؤمنين # قال : كان كل امرأة آتاها مهراً فقد أحلها الله له إلى 
أن وهب هؤلاء أنفسهن له فأحللن له دون المؤمنين بغير مهر خالصة 
لك من دون المؤمنين إلا امرأة لها زوج . 

قال القرطبى رمه الله : أجمع العلماء على أن هبة المرأة نفسها غير جائز 
وأن هذا اللفظ من اهبة لا يتم عليه نكاح إلا ما روى عن أبى حنيفة وصاحبه 
: فإمهم قالوا : إذا وهبت فأشهد هو على نفسه بمهر فذلك جائز . 

ه ونقل الشوكان رحمه الله ( فتح القدير )2 نحو كلام 
القرطبى وزاد : وأما بدون مهر فلا خلاف فى أن ذلك خاص بالنبى َي . 
و فضل الإحسان إلى البنات والأرامل والمساكين #4 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث :)١41١/8‏ 

حدثنا بشر بن محمد قال : أخبرنا عبد الله » أخبرنا معمر عن الزهرى » قال : حدثنى 
| عبد الله بن أبى بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت : دخلت 
امرأة معها ابنتان ها تسأل فلم تجد عندى شيئاً غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها 
8 : 9 ا م 3ه .| وا ه* أب ان 
بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت فدخل النبى عَم علينا فأخبرته 
فقال : ١‏ من ابتلى من هذه البنات بشىء كن له سترا من النار » . صحيح 

وأخرجه مسلم ص ٠١77‏ والترمذى حديث ( 1915 ) وقال : صحيح . 

قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 7#8ه“8ه ): 

حدثنا يحيى بن قزعة حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن ألى الغيث عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى عَيِْدُهُ : ٠‏ الساعى على الأرملة 
والمسكين كامجاهد فى سبيل الله أو القائم الليل الصام النهار ». صحيح. 

وأخرجه مسلم ص 5585 والترمذدى حديث (1959) . 

والنشاق: وه لاق + وابن نائعة :54م 


يحب ار 15017 بحم 


فؤظ العدل بين الأولاد فى الهبة 44 
دليل القائلين بوجوب العدل بينهم فى ذلك 

قال الإمام البخارئ ترحمه الله ودين امه 00 

حون عانم ين عر بج محدتنا ابواخوانة دعق ل 
سمعت النعمان بن بشير رضى الله عنهما وهو على انبر يقول : ' 
أبى عطيةً فقالت عمرةٌ ببثُ رواحة ده 
َيِه فأق رسول الله ميته فقال : إنى أعطيت ابنى من عمرة بدت 
رواحةً عطية فأمرتنى أن أشهدك يا رسولّ الله قال : « أعطيت سائر 
وَلَدِكَ مثل هذا » قال : لاء قال : ر فاتقوا الله واعدلوا 
أولادم "' قال : فرجع فرد عطيته . صحيح 

وأخرجه مسلم ص ( )١44- 1١148‏ ج 4 وأبو داود ( 591417 ) . 

والترمذدى وعدي 0337/8 ) والنساق 8/59ه؟ و 559 ) وابن ماجة 
ا ا 

قال عبد الرزاق فى المصنف ( ٠0/84‏ 

ال 0 : لا تفضل أحداً على 


)١(‏ وف رواية لمسلم « فلا تشهدنى إذاً فإنى لا أشهد على جَورٍ ) وفى أخرى عند 
مسلم : « أفكلهم أعطيت مثل ما أعطيته » قال : لا . قال : « فليس يصلح 
هذا وإنى لا أشهد إلا على حق ») . 

وفى ثالئة عند مسلم 20 بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان ؟ »© قال : 
لا .. قال : « فأشهد على هذا غيرى » ثم قال : ١‏ أيسرك أن يكونوا إليك فى 
البر سواء » قال : بلى . قال : وفلا إذا » . 


55832 سد 


أحد بشعرة . وكان يقول : النحل باطل إنما هو من عمل الشيطان , 
وكان يقول : اعدل بينهم . قلت : هلك بعض نحلهم يوم مات أبوهم , 
النحل ووجب إذاً عدل بينهم . صحيح عن طاوس . 
روى عبد الرزاق ( المصنف ٠١1/4‏ ) عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
طاوس كره أن يفضل بعضهم على بعض. ورخص فى ذلك 
أبو الشعفاء . صحيح عن طاوس . 
فو دليل لمن قال إن العدل بين الأولاد فى الهبة ليس 


على الإيجاب وإنما هو على الاستحباب #4 

روى مالك فى الموطاً ص 65 عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير 
عن عائشة زوج النبى عَْدُهِ أنها قالت : إن أبا بكر الصديق كان نحلها 
جادًا' عشرين وسقا من ماله بالغابة''' فلما حضرته الوفاة قال : 
والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلى غنى بعدى منك ولا أعز على 
فقرا بعدى منك وإفى كنت نحلتك جادّ عشرين وسقاً فلو كنت 
جددتيه' ' واحتزتيه''' كان لك وإنما هو اليوم مال وارث وإنها هما أخواك 
وأختاك فاقعسموه على كتاب الله قالت عائشة : فقلت : يا أبت والله لو 
كان كذا وكذا لتركته إنما هى أسماء فمن الأخرى ؟ فقال أبو بكر : 


: الجاد هنا بمعنى المجدود وجدٌّ أى قطع وقوله : ( جاد عشرين وسقاً ) قال عياض‎ )١( 
أ هاعد نع عدا" الندت:‎ 


9 -جددتيه #أى قطعييه 


(4) احتزتيه : أى حزتيه . 


مه 


ذو بطن”" بست خارجة أراها جارية . صحيح عن عائشة 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصئف ( 158.97 )6 ( ج 1١1/94‏ ) والبييقى 
ف السين 0307/13 
0 مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب 4:* 

قال ابن حزم ف المحلى ( ١47/9‏ ) : ولا يحل لأحد أن يبب ولا 
أن يتصدق على أحد من ولده إلا حتى يعطى أو يتصدق على كل واحد 
منهم بمثل ذلك ولا يحل أن يفضل ذكراً على أنثى ولا أنثى على ذكر 
فإن فعل فهو منسوخ مردود أبدا ولا بد. وإغما هذا فى التطوع , 
وأما فى النفقات الواجبات فلا , وكذلك الكسوة الواجبة . » لكن ينفق 
على كل امرىء منهم بحسب حاجته وينفق على الفقير منهم دون الغنى... 
قال الخرق رحمه الله ( ©/5514 مع المغنى ) : وإذا فاضل بين ولده 


00 ذو بطن بنت خارجة : صاحب بطنها » يريد البطن الذى هى منه هذه التعليقات 
مما علق به محمد فوٌاد على موطاً مالك . 
في فى رواية منقطعة لعبد الرزاق ١7504‏ ) من طريق القاسم بن محمد بن 
أبى بكر أن أبا بكر قال لعائشة : يا بنية إفى نحلتك نحلاً من خيير وإنى أخاف 
أن أكون اثرتك على ولدى وإنك الم تكونى حزتيه فرديه على ولدى فقالت. 
عائشة : يا أبتاه لو كانت لى خيبر بجدادها لرددتها . 
قلت : فهذا الأثر استدل به من قال : إن العدل بين الأولاد فى الهبة إنما 
هو على الاستحباب , وأجيب عليه بأن إخوة عائشة كانوا راضين بذلك ثم 
إنه موقوف , والموقوف لا يعارض المرفوع إلى رسول الله عَيْثُمِ هذا وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر رحمه الله جملة صوارف ذكرها أهل العلم تصرف الأمر 
:'بالعدل فى حديث النعمان عن الوجوب إلى الندب والاستحباب وأجاب عليها 
انظرها ى فتح البارى 7١68 - 5١4/8١‏ ) وفى تعليقات المطيعى على 
امجموع شرح المهذب 8117/١8‏ ). وانظر انحلى لأبى محمد بن حزم 
١8‏ فما بعدها . ونيل الأوطار للشوكانى ( 5/5 ) . 


- ”3 هده 


فى العطية أمر برده كأمر النبى عَيْلله . 

قال ابن قدأمة : وجملة ذلك أنه يجب على الإنسان التسوية بون أولاده فى العطية 
إذا لم يختص أحدهم بمعنى ييح التفضيل » فإن خص بعضهم بعطيته أو فاضل 
بيهم فيها أثم » ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين إما رد ما قضل به البعض وإما 
إتمام نصيب الآخر . قال طاوس : لا يجوز ذلك ولا رغيف محترق وبه قال ابن 
المبارك وروى معناه عن مجاهد وعروة وكان الحسن يكرهه ويجيزه فى القضاء » 
وقال مالك والليث والثورى والشافعى وأصحاب الرأى : ذلك جائز» وروى 
معنى ذلك عن شري وجابر بن زيد والحسن بن صالح ؛ لأن أبا بكر رضى الله 
عنه نحل عائشة ابنته جذذ عشرين وسقاً دون سائر ولده » واحتج الشافعى بقول 
الب عق ديك التعمان ين .+ شير ©« أشيد عل هذا غيد 6 »فامزة با كينها 
دون الرجوع فيها » ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة ' لو سوّى بنهم . 
ولنا ما روى النعمان بن بشير قال : تصدق عل أبى يعض ماله فقالت أمى 
مره بعك رواضة "لا أرضى حلى يدهي علا زسرل للا علللاء تسا 
أ وسول انه ملت ايده على صدقته , فقال : « أكل ولدك أعطيت مثله ؟ ) 
قال : لا » قال : « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادم » قال : فرجع أبى فرد تلك 
الصدقة وفى لفظ قال : « فاردده » » وفى لفظ قال : « فأرجعه » » وفى لفظ : 
« لا تشهدنى على جور » . وفى لفظ : « فأشهد على هذا غيرى » » وفى لفظ : « سو 
بينهم ) » وهو حديث صحيح متفق عليه » وهو دليل وحن لصاو 
وأمر برده وامتنع من الشهادة عليه والجور حرام » والأمر يقتضى الوجوب » ولأن 
بعضهم يورث بينهم العداوة والبغضاء وقطيعة الرحجم » فمنع منه كتزوج المرأة على 
عمتها أو خالتها » وقول أبى بكر لا يعارض قول النبى عي ولا يحتج به معه » ويحتمل ١‏ 
أن أبا بكر خصها بعطيته الحاجتها وعجزها عن الكسب والتسبب فيه مع اختصاصها 
بفضلها وكونها أم المؤمنين زوج رسول الله ع وغير ذلك من فضائلها ويحتمل أن 
يكون قد نحلها ونحل غيرها من ولده أو نحلها وهو يريد أن ينحل غيرها فأدركه 
الموت قبل ذلك » ويتعين حمل حديثه على أحد هذه الوجوه ؛ لأن حمله على مثل 


-7553150 سم 


محل النزاع منبى عنه وأقل أحواله الكراهة » والظاهر من حال ألى بكر اجتناب 
المكروهات . 
وقول النبى عق : « فأشهد على هذا قرف الس ا #الان أدنن أحوال 
الأمر الاستحباب والندب ولا خلاف فى كراهة هذا » وكيف ور أن يأهرة 
بتأكيده مع أمره برده وتسميته إياه جوراً » وحمل الحديث على هذا حمل لأحديث 
النبى عه على التناقض والتضاد » ولو أمر النبى مَك بإشهاد غيره امتثل بشير أمره 
ولم يرد » ونا هذا تبديد له على هذا فيفيد » ما أفاده النبى عن إتامه » والله أعلم . 
( فصل ) : فإن حص بعضهم لمعنى يقتضى تخصيصه مثل اختصاصه تحاجة » 
أو زهانة أو :عمى أو كارة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف 
عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته » أو لكونه يستعين بما يأخذه على 
معصية الله أو ينفقه فيها فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله فى 
تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل 
الأئْرة » والعطية فى معناه » ويحتمل ظاهر لفظه المنع من التفضيل والتخصيص 
على كل حال لكون النبى عه لم يستفصل بشيراً فى عطيته » والأول أولى لحديث 
أبى بكر » ولأن بعضهم اختص بمعنى يقتضى العطية فجاز أن يخقص با ؟ا لو 
اخقص القرابة » وحديث بشير قضية فى عين لا عموم ها وترك البى عَيله 
الاستفصال يجوز أن يكون لعلمه بالحال » فإن قيل : لو علم بالحال لا قال : 
« ألك ولد غيره ؟ » قلنا : يحتمل أن يكون السؤال ههنا لبيان العلة ما قال عليه 
السلام للذى سأله عن بيع الرطب بائفر : « أينقص الرطب إذا ييس ؟ » قال : 
نعم . قال : « فلا إذاً » » وقد علم أن الرطب ينقص لكن نبه السائل بهذا على, 
علة المنع من البيع كذا ههنا . 
ه قال الحافظ ابن حجر ( 5١84/5‏ فتح البارى ) ( فى شرحه 
حديث النعمان بن بشير ) : 
وقد تمسك به من أوجب التسوية فى عطية الأولاد » وبه صرح البخارى وهو 


3739373 لس 


قول طاوس والثورى وأحمد وإسحاق . وقال به بعض الالكية ثم المشهور عن 
هؤلاء أنها باطلة وعن أحمد تصح ويجب أن ترجع , وعنه يجوز التفاضل إن كان 
له بن كأن يحتاج الولد لزمانته'' ودينه أو نحو ذلك دون الباقين » وقال 
أبو يوسف . تجب التسوية إن قصد الإضرار. وذهب الجمهور إلى أن 
التسوية مستحبة . فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت البادرة إلى 
التسوية أو الرجوع فحملوا الأمر على الندب والنبى على التنزيه » ومن 
حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب ؛ لأن قطع الرحم والعقوق محرمان فما يرّدى 
إلهما يكون محرماً والتفضيل مما يؤدى إليهما . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 
"55/١‏ : 

عن رجل له أولاد : ذكور وإناث فنحل البنات دون الذكور قبل وفاته » 
فهل يبقى فى ذمته شىء أم لا ؟ فأجاب : لا يحل له أن ينحل , بعض أولاده دون 
بعض » بل عليه أن يعدل بينهم 6 أمر النبى عله .. حيث قال : ( اتقوا الله 
واعدلوا , ين أؤلاد م » وكان رجل قذ ل يعض أولاده وطلي أن يقرهد »فال 
٠‏ إفى لا أشهد على جور » . وأمره برد ذلك » فإن كان ذلك بالكلام ولم يسلم 
00 البنات ما أعطاهم حتى مات أو مرض مرض الموت فهذا مردود باتفاق الأئمة 
وإن كان فيه خلاف شاذ . وإن كان قد أقبضهم فى الصحة ففى رده قولان 
للعلماء » والله أعلم . 

وصكل شبح الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 7910/1 ) عن رجل 
ترك أولاداً ذكوراً وإناثاً وتروج الإناث قبل موت أبيهم فأخذوا الجهاز 
حملة كثيرة , ثم لما مات الرجل لم يرث الذكور إلا شيئاً يسيراً . فهل 
على البنات أن يتحاصوا هم والذكور ف الميراث والذى معهم أو لا ؟ 


. لزمانته : أى مرضه المزمن‎ )١( 


-- 53315384 لهب 


فأجاب : يجب على الرجل أن يسرّى بين أولاده فى العطية فلا يجوز 
أن يفضل بعضاً على بعض "ا أمر النبى عَْتُهِ بذلك » حيث نهى.عن 
الجور ف التفضيل وأمر برده , فإن فعل ومات قبل العدل كان الواجب 
على من قُضّل أن يتبع العدل بين إخوته فيقتسمون جميع الأموال - 
الأول والآخمر على كتاب الله تعالى : للذكر مثل حظ 
الأننيين 4 , والله أعلم . 

«ظ الحاصل فيما تقدم 44 

ويتلخص مما تقدم أنه يجب على الرجل أن يعدل بين أولاده فى 
الحبة ؛ لحديث النعمان بن بشير المتقدم وفيه : « اتقوا الله واعدلوا بين 
أولاد م ) » وفى رواية « سو بينم ) إلا أن تكون هناك عوارض تقيد 
ذلك كمثال :. 

ه رجل له أولاد منهم ولد زمن ( أى مريض مرضاً مستدهاً ) 
فاثر هذا الولد بشىء من الهبة عن إخوانه ‏ ؛ فله ذلك » والله أعلم . 

ه كذلك رجل له ولدان أحدهما باز راشدٌ تقى والآخر فاجر 
شقى غوتٌ الأول ينفق أمواله فى أعمال البر والخير والطاعات . والثانى 
ينفق أمواله فى أعمال الخنا والزنا والخمر والفواحش فاثز الأول بشئء 
من الهبة دون غيره » فله ذلك ؛ لقول الله تبارك وتعالى : 9 وتعاونوا 
على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان # » ولقوله سبحانه : 
<( والله لا يحب الفساد » ولقول النبى عَينّه : ؛ انصر أخاك ظالاً أو 


)١(‏ وكتنزيل لمثل هذا فى بلادنا مصر - رجل له خمس بنات مثلاً فزوج أربعة منبن وجهزهن 
ثم مات ولم تكن الخامسة تروجت فهل تقتطع قيمة جهازها قبل قسمة التركة أم لا ؟. 
الذى يظهر بناء على فتوى شيخ الإسلام أنه يقتطع قيمة جهازها قبل تقسيم 

التركة » والله أعلم . 


اين كلت 


مظلوماً ! » قيل : يا سول الله كيف ننصره ظالاً ؟!!! قال : ( تمنعه من 
الظلم » » والله تعالى أعلم . 

« أو كرجل له أولاد علد تع يللع ل اللا بات ويكلف أباه 
أموالاً طائلة » والآخر يعمل مع والده فى الحقل ولا يدخر لنفسه شيئاً 
فيجوز حينئذٍ أن يعوض هذا الذى يعمل معه بشىء من الهبة حتى 
يتكافاً مع الآخر , والعلم عند الله تبارك وتعالى . 


إن صفة التسوية 44 
« قال الحافظ فى الفتح ( 5١4/8‏ ) : 
ثم اختلفوا فى صفة التسوية » فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض 
الشافعية والمالكية : العدل أن يعطى الذكر حظين كالميراث » واحتجوا بأنه حظها 
من ذلك امال لو أبقاه الواهب فى يده حتى مات » وقال غيرهم : لا فرق بين 
الذكن ولأ وظاهر الأمر بالقسوية يشهد لمم + واتتتانسوا بحديت ابن خباس 
رفعه ( سووا ب بين أولادكم فى العطية فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء » . 


أخرينه سعيد بن منصور والبييقى من طريقه 2 وإسناده حسن 0 


© قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم ١49/4‏ ): 
وف هذا الحديث أنه ينبغى أن يسوى بين أولاده فى اطبة ويبب لكل واحد 
منهم مثل الآخر ولا يفضل » ويسوّى بين الذكر والأنثى » وقال بعض أصحابنا : 


6 ماسوو هي متاك كور 
ا : قال وقول اله ع2 ار 2000 
العطية ااا 
00 وا 0 


ابت 


يكون للذكر مثل حظ الأنثيين » والصحيح المشهور أنه يسؤى بينهما 
لظاهر الحديث فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض » فمذهب الشافعى 
ومالك وأبى. حنيفة أنه مكروه وليس بحرام والهبة صحيحة » وقال طاوس وعروة 
ويجاهد والثورى وأحمد وإسحاق وداود : هو حرام واحتجوا برواية « لا أشهد 
على جور » وبغيرها من ألفاظ الحديث واحتج الشافعى وموافقوه بقول النبى عَه 
« فأشهد على هذا غيرى » قالوا : ولو كان حراماً أو باطلاً لما قال هذا الكلام » 
فإن قيل : قاله تهديداً » قلنا : الأصل فى كلام الشارع غير هذا » ويحتمل عند 
إطلاقه صيغة أفعل على الوجوب أو الندب فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة » وأما 
قوله ييه « لا أشهد على جور » » فليس فيه أنه حرام ؛ لأن الجور هو الميل 
عن الاستواء والاعتدال » وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور سواء كان حراماً 
أو مكروهاً » وقد وضح بما قدمناة أن قوله َه « أشهد على هذا غيرى » يدل 
على أنه ليس بحرام » فيجب تأويل الجور على أنه مكروه كراهة تنزيه . 
ه قال ابن قدامة فى المغنى ١‏ 555/8 ) : 


ولا خلاف بين أهل العلم فى استحباب التسوية وكراهة التفضيل » قال 
إبراههم : كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى فى القبل » إذا ثبت هذا فالتسوية 
المستحبة أن يقسم بينهم على حسب قسمة الله تعالى الميراث » فيجعل للذكر مثل 
حظ الأنثيين » وبهذا قال عطاء وشريح وإسحاق ومحمد بن الحسن » قال شريمح 
لرجل قسم ماله بين ولده : ارددهم إلى سهام الله تعالى وفرائضه , وقال عطاء : 
'ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله تعالى . 

وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن المبارك ا بالل 
الذكر ؛ ؛ لأن النبى عَوْيلّه قال لبشير بن سعد : « سو بينهم » » وعلل ذلك بقوله 
« أيسرك أن يستووافى برك ؟ » قال : نعم . قال : « فسو بيهم » والببت كالابن 
فى استحقاق برها وكذلك فى عطيتها » وعن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيته : 
فاشووا + بين أولادكم فى العطية ولو كنت مؤثراً لآثرت النساء على الرجال » » رواه 


-3”33970 لس 


سعيد بن منصور”" فى سننهء ولأنها عطية فى الحياة » فاستوى فيها الذكر والأنثى 
كالنفقة والكسوة » ولنا أن الله تعالى قسم بينهم » فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين 
وأولى ما اقتدى بقسمة الله » ولأن العطية فى الحياة أحد حالى العطية » فيجعل 
للد كو متنا مكل سحل الأسين اتتعالة اميت غير الرالك فق أن العظنة استعسطاك 
ما يكون بعد الموت . فينبغى أن تكون على حسبه كا أن معجل الزكاة قبل وجوبها 
يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبها » وكذلك الكفارات المعجلة » ولأن الذكر 
أحوج من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا. جميعاً فالصداق والنفقة ونفقة الأولاد 
على الذكر والأنئى ها ذلك فكان أولى بالتفضيل لزيادة حاجته » وقد قسم الله 
تعالى المبراث » ففضل الذكر مقرونا بهذا المعنى فتعلل به ويتعدى ذلك إلى العطية 
فى الحياة » وحديث بشير قضية فى عين وحكاية حال لا عموم لما » وإنما ثبت 
حكمها فيما ماثلها » ولا تعلم حال أولاد بشير هل كان فيهم أنثى أم لا ؟ ولعل 
الى 82 تدع أنءالون لمازلا ردنك “ف غمل «السورية عل القسمة عل 
كتاب الله تعالى » ويحتمل أنه أراد التسوية فى أصل العطاء لا فى صفته فإن القسمة 
لاتقتضى السوية من كل وجه وكدلك الحديك الآخرء ودليل ذلك قؤل: عطاء 
9 سود | عر ابيا لع فال ارود تحر شن يفي قل 
ع ع ع و0 
لظ حاصل الأمر فى صفة التسوية 44 

ما تقدم يتضح أن للعلماء فى صفة التسوية قولان : 

« القول الأول : أن للذكر مثل الأنشى فى الهبة » ومستند هذا 
القول قول النبى عَيْلله : : « أعطيت سائر ولدك مثل هذا ؟ ) قال : 
لا . قال : (١‏ فاتقوا الله واعدلوا , بين أولاد م ) . 

وممن قال بهذا القول أبو حنيفة ومالك والشافعى وابن المبارك وابن 
خزم وغيرهم: 


. تقدم بيات أنه ضعيف‎ )١١ 
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ه القول الثانى : أن للذكر ضعف الأنثى من الهبة » وذلك قياساً 
على الميراث لقوله تعالى : ( للذكر مثل حظ الأنثيين © . 

ومن قال بهذا القول محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض 
الشافعية وامالكية . ٠‏ 

والذى يظهر لى - والعلم عند الله تبارك وتعالى - أن الهبات إذا 
م يكن يراد بها الإضرار بالورثة والاحتيال لتفضيل بنت على ولد فى 
حالة موت الواهب فحيئئذٍ يلزم التسوية بين الذكور والإناث فى 
الهبات , أما إذا أريد الاحتيال لتغيير فرائض الله فى المواريث » فلا يخفى 
أن هذا الاحتيال محرم , والله تعالى أعلم . 

دو ملحقات ها تعلق بالباب 44 

ه قال ابن قدامة فى المغنى ( 55/8 ) : 

فصل : والأم فى المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب لقول النبى 
َيه : « اتقوا الله واعدلوا بين أولادم ». ولأنها أحد الوالدين فمنعت 
بالتفضيل الأب , ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من 
الحسد والعداوة يوجد مثله فى تخصيص الأم بعض ولدها فنبت ها مثل 
حكمه فى ذلك . 

ه وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله ( مجموع الفتاوى 
))١‏ عن امرأة نها زوج وفا عليه صداق فلما حضرتها الوفاة 
أحضرت شاهد عدل وجماعة نسوة . وأشهدت على نفسها أنها أبر أته 

من الصداق فهل يمح هذا الإبراء أم احا 

فأجاب : الحمد لله إن كان الصداق ثابتاً عليه إلى أن مرضت 
مرض الموت لم يصح ذلك إلا باجازة الورثة الباقين » وأما إن كانت 


7398 سدم 


أبرأته فى الصحة جاز ذلك وثبت بشاهد ويمين عند مالك والشافعى 
وأحمد وثبت أيضاً بشهادة امرأتين ويمين عند مالك وقول فى مذهب 
أحمد , وإن أقرت فى مرضها أنها أبرأته فى الصحة لم يقبل هذا الإقرار 
عند ألى حنيفة وأحمد وغيرهما ويقبل عند الشافعى وقد قال النبى 
1 عله : « إن الله قد أعطى كل ذى حظ حظه فلا وصية لوارث » 
وليس للمريض أن يخص الوارث بأكثر ما أعطاه الله . 

6 6 


(( اباب القيناة 46 


9ه إباحةٌ جماع الرّجل أُهْلَهُ فى ليالى رمضان 44 


وقول الله تعالى : <( أحل لَكُم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن 
لباس لكم وأنتم لباس هن علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم فتاب 
عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ... 4 
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الاية 1077 : البقرة] 


فط سبب نزول الآية الكريمة 44 


© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١91١8‏ ): 

حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أنى إسحاق عن البراء رضى الله 
عنه قال : كان أصحاب محمد يَلِتَهِ إذا كان الرجل صائماً فحضر 
الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسى . وإن 
قيس بن صرمة الأنصارى كان صائماً . فلما حضر الإفطار أنى امرأته 
فقال لها : أعِندك طعام ؟ قالت : لاء ولكن أنطلق فأطلب لك - 
وكان يومه يعمل - فغلبته عيناه » فجاءته امرأته . فلما' رأته قالت : 
خيبة لك » فلما انتصف النبار غشى عليه , 'فذكر ذلك للنبى عََِيلهِ 
فنزلت هذه الآية : <إ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # 
ففرحوا بها فرحاً شديداً . ونزلت : ا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود # صحيح 

وألكرضه أو ادارو وت 88 واترمدق:4339؟ )ؤقال :هذا ديك 


758:3 لم 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 45.08 ): 

عدتبا عنية الل عن إسرايل + عن أن إسحاق ؛ عن البراء ح 

وحدثنا أحمد بن عفان » وحدثنا شريح بن مسلمة قال : حدثنى إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه عن ألى إسحاق قال : سمعت البراء رضى الله عنه : (١‏ لما 
نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كلها" وكان رجال 
يخونون أنفسهم . فأنزل الله ظ علم الله أنكم كنم تختانون أنفسكم 
فتاب عليكم وعفا عنكم 4 ؛ صحيح 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 

هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين , ورفع لما كان عليه الأمر فى ابتداء 
الإسلام , فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنها يحل له الأكل والشرب والجماع 
إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك , فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام 
والشراب والجماع إلى الليلة القابلة » فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة ‏ 
والرفث هنا هو الجماع . قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وطاوس وسالم وعبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهرى 
والضحاك وإبراهم النخعى والسدى وعطاء الخراسانى ومقاتل بن حيان . 

وقوله : ل هن لباس لكم وأنم لباس لهن # قال ابن عباس ومجاهد 
وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والسدى ومقاتل بن حيان : يعنى هن 
سكن لكم وأنتم سكن فن ؛ وقال الرييع بن أنس : هن لحاف لكم 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( 181/4 ) : وظاهر سياق الحديث أن الجماع كان ممنوعاً 
فى جميع الليل والتبار » بخلاف الأكل والشرب . فكان مأذوناً فيه ليلاً ما لم 
يحصل النوم » لككن بقية الأحاديث الواردة فى هذا المعنى ندل هل عدم الفرق 

سل فر : ٠‏ لا يقربون النساء » على الغالب جمعاً بين الأخبار . والله أعلم . 


كت 7ه 


وأنتم لحاف لن , وحاصله أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر 
ويماسه ويضاجعه . فناسب أن يرخص غن ف امجامعة فى ليل رمضان 
ولئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا . قال الشاعر : 
إذا ما الضجيع ثنى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 
:ا إباحة القبلة والمباشرة للصائم والصائمة 44 
حديث عائشة رضى الله عنبها 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 000 


حدثنا سليمان بن حرب قال: عن شعبة» عن الجكمة عن راع عن لسري 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : د كان النبى ع عله يُقبّل وياشر”" 
وهو صائم وكان أملككم لإربه 7 


وأخرجه مسلم ( ص '/الالا ). 
قال الأمام البخارى رحمه الله ( حديث ١978‏ ): 


حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرنى أبى عن عائشة عن 


اك المباشرة تطلق على الجماع وعلى ما دون الجماع فأصلها التقاء البشرتين ( أى 
بشرة الرجل وبشرة المرأة ) أما كونها تطلق على الجماع » فكما فى قوله تعالى : 
العلا ا وق راسو و كيو ند اكوب أن حرا اسلو كماو 
الجماع أيضاً , » فكما فى هذا الحديث » وك فى قول عائشة - رضى الله عنها - 
وتقدم فى أبواب الطهارة : كانت إحدانا إذا كانت حائضاً يأمرها النبى عَم 
أن تأتزر ثم يباشرها من فوق الازار . 
ولاه يناف و قااهنا عديث 2 مها - ما دون الجماع يقينا» الله أعلم. 
زهة المراد بالارب هنا الحاجة فمعنى ( إربه ) حاجته . والله أعلم . 
والمعنى والله تعالى أعلم أن النبى عَيكتَه كان يضبط نفسه » فلا يقع فى الجماع 
'المحظور » وليس مراد عائشة رضى الله عنها منع الضائمين من تقبيل أزواجهن » 
وقد ورد عنها - وسيأق قريباً - حثها لابن أخيها على تقبيل زوجته وهو صاكم . 


تت له 7ت 


عن عائشة رضى الله عنا قات :إن كاد رسول الل مَل قبل 
بَعْضَ أَزواجه وهو صائم ثم صّحِكْتْ » صحيح 
قال الامام مسلم رحمه الله ( ص 7/8 ) : ْ 
حدثنا يحبى بن بحبى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن ألى شيبة ( قال يحيى: أخخبرنا 
وقال الآخران : حدثنا أبو الأحوص ) عن زياد بن علاقة » عن مرو بن ميمون 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله عَبَنُِ يُقبّل فى شهر 
200 
الصوم ) '. صحيح 
وأخرجه النساقٌ ( السنئن الكبرى 7١7/9‏ ) . 
و رواية لحديث عائشة رضى الله عنها وفيها 
ذكر كونها صائمة 4 
قال أبو داود رحمه الله ( حديث 535485 ): ٠‏ 
حدثا مد بن كن أخيرنا سفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن طلحة بن 
عبد الله" عن. عائشة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله عل 


)١(‏ وف رواية عند مسلم وكان رسول الله عَهللهه يُمبّلُ فى رمضان وهو صائم » وهذا 
يفيد عدم تخصيص القبلة بصوم التفل » بل فى الفرض أيضاً . 
(؟) وطلحة هذا قد سماه بعض أهل العلم فقالوا : طلحة بن عبد الله بن عثان 
اتميمى , وسماه اخرون ( كابن مهدى ) طلحة بن عبد الله بن عوف »ء انظر تحفة 
الأشراف والتبذيب . 
وإسناد أنى داود هذا على شرط البخارى » ويشهد له أيضاً ما أخرجه أحمد 
741/5 و0٠50‏ ) والنساى فى الكبرى ( ٠١5/5‏ ) من.طريق طلحة بن 
يحبى عن عبد الله بن فروخ عن أم سلمة قالت : « كان رسول الله َه يقبلنى 
وهو صاتم وأنا صائمة » . وفى هذا الحديث مزيد بيان لكون الزوجة أيضاً صائمة » 
مع أننا لسنا فى حاجة ماسة إلى هذا » لكون النبى عَيْيلهُ كان يُقبل وهو - 


خهب 75نت 


يقبلنى وهو صائم وأنا صائمة )20 صحيح على شرط البخارى 

وعزاه المزى للنساقى . وأخرجه عبد الرزاق ( 25٠١‏ ) . 

تنبيه : ورد عند ابن حبان ( موارد الظمان 404 ) من طريق 
عمران بن مومى بن مجاشع حدثنا عثان بن ألى زكريا بن ألى زائدة 
عن العباس بن ذريح عن الشعبى عن محمد بن الأشعث عن عائشة 
قالت : « كان النبى عَيلِلهِ لا يمس من وجهى شيئاً وأنا صائمة ) وهو 
بهذا اللفظ منكر , فقد أخرجه ابن ألى شيبة ( 50/8 واللفظ له ) 
وأحمد ( 177/56 ) من طريق وكيع عن زكريا عن العباس بن ذريج 
عن عامر بن محمد عن الأشعث عن عائشة قالت : « كان النبى عل 
لا يمتنع من وجهى وأنا صائمة » وانظر مسند أحمد ١517/51‏ ) 
والنسافى فى العشرة 741 ) وسلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ 
ناصر الدين الألبانى ( رقم 88 ) . 

طوظ حديث حفصة رضى الله عنها 4» 

قال الامام مسلم رجه الله ( 20526091١١1‏ 

وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن ألى شيبة وأبو كريب ( قال يحبى: أخبرنا » 
وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية ) عن الأعمشء عن مسلم, عن شتير بن شّكل 


2 غبام »وفك قال صلوات رق ,وسلابه عليه 1 9[ الساء شقائق: الزجال » 
والعلم عند الله تغال : 

)١(‏ وهذا الحديث أخرجه ابن حزم فى انل ( ٠ ٠48/6‏ ) وفيه.: أهوى النبى عَهِ 
ليقبلنى » فقلت : إنى صائمة» فقال : وأنا صائم » فقبلنى . 

قال ابن حزم رحمه الله : وكانت عائشة إذ مات عليه السلام بنت ثمان عشرة 

سنة» فظهر بطلان قول من فرق فى ذلك بين الشيخ والشاب» وبطلان قول 
من قال: إنها مكروهة؛ وصح أنها حسنة مستحبة سنة من السنن وقربة من القرب 
إلى الله تعالى اقتداءً بالنبى َيه ووقوفاً عند فتياه بذلك . 
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عن حفصة رضى الله عنها قالت : « كان رسول الله يله يُقبّل وهو 
صائم ) . 1 صحيح 
507 ع ماجة ( ١588‏ ). 
«ظ حديث أم سلمة رضى الله عنها 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( ١57/4‏ ) : 

حدثنا مسدد» حدثنا يحيى » عن هشام بن ألى عبد الله » حدثنا يحبى بن 
أنى كثير » عن أبى سلمة عن زينب ابنة أم سلمة عن أمها رضى الله عنهما 
قالت : « بيها أنا مع رسول الله َه فى الخميلة إذ حضت , فانسللت 
فأخذت ثياب حيضتئى » فقال : ما لك أنفسْت ؟ قلت 7 نعم ) 
فدخلت معه فى الخميلة » وكانت هى ورسول الله عَِنّهِ يغتسلان من 
إناء واحد . وكان يقبلها وهو صائم )') صحيح 


)١1(‏ وورد فى معرض إباحة القبلة للصائم أيضاً من حديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عتهما أن غمر بن الخطاب رضى الله عنه. قال. + هششت 'يوما . فقبلت: وأنا 
صائم » فجكت رسول الله يله » فقلت : لقد صنعت اليوم أمرأً عظيماً » قال: 
وجاتهر 4 كنيب المح رلك رادل : أرأيت لو تمضمضت من الماء ؟! 
قلت + إذا لا يضر »قال : ففم . 

شرج عير ار ردارد ونلا رعقة زع عفد رود نيك ايد ولق 
العححي لي رن لبر رمم 10 وسححعة امالك عبرو 
فتووودت أيضا - فى معرض المنع ما أخرجه أحمد 595/5 - 717 ) 
من طريق مومى بن على عن أبيه عن أبى قيس قال : أرسلنى عبد الله بن عمرو 
إلى أم سلمة أسأها هل كان رسول الله عََُِّه يُقبل وهو صائم » فإن قالت : 
لاء فقل ها : إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله عَِتُهِ كان يُقبل وهو صاتم . 
ا ال 0 لاع “قلت : إن 
ئشة تخبر الناس أن رسول الله عَيُّهُ كان يُقبل وهو صاتم ؟!! قالت : لعله 
ا عع - 


758 دا 


:ا بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين 
فى إباحة القبلة والمباشرة للصام 44 


روى عبد الرزاق فى مصنفه ( 447 ) عن ابن عيينة عن زكريا عن 


الشعبى عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته بنصف 
النبار وهو صائم صحيح” ' عن ابن مسعود 
وأخرجه ابن ألى شيبة ( 55/9 ) : ظ 
روى عبد الرزاق ( المصنف ١50/4‏ أثر 8 ) عن معمر عن أيوب عن 
ألى قلابة عن مسروق قال سألت عائشة ما يحل للرجل من امرأته 


200 


وهذا الحديث صحيح » لكنه مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة عن 
أم سلمة رضى الله عنها والتى توضح أن الرسول ته كان يقبلها وهو صائم » 
وهى من ناحية الكثرة أكثر ومن ناحية الصحة أصح من هذا الحديث . 

ولعل ما يندفع به الإشكال قول ابن عبد البر رحمه الله - الذى نقله عنه 
الحافظ فى التبذيب - فى موسى بن على بن رباح اللخمى - أحد رواة الحديث : 
( ما انفرد به فليس بالقوى » هذا وإن كان مومى بن على قد وثقه أكثر أهل 
العلم » وقال عنه ابن أبى حاتم ( كم فى الجرح والتعديل ١84/8‏ ) سألت أبى 
عن موسق ينغا فقال + كان -رصلة لكا و كان "يتن ديه لا يزين :ولا 
ينقص صالح الحديث » وكان من ثقات المصريين . - 

لكن ؟ ذكرنا - الطرق الواردة عن النبى عه أنه كان يُقبل أزواجه - 
ومنبن أم سلمة - هى المعتمدة لكثرتها وصحتبها وعليها العمل » والله أعلم . 

ثم إننا أيضاً إذا نظرنا فى حديث أم سلمة هذا نجد أنه لا يفيد نهياً عن تقبيل 
الصائم لزوجته والمثبت مقدم على النافى ك لا يخفى » والله تعالى أعلم . 

ملاحظة : ورد فى مسألة قبلة الصاتم ( سواء من ناحية الإباحة أو الحظر ) 
أحاديث أخرى غير ما ذكر - لا تخلو ع مقال اعزطنا عر د ا حلوها». 
قال ابن حزم فى انحلى ( 7١7/5‏ ) : وهذه أصح طريق عن ابن مسعود .. 


755ب 


صائماً ؟ قالت : كل شىء إلا الجماع . رجاله ثقات”") 


روى عبد الرزاق ( المصنف 44 ) عن الثورى عن عبد الملك بن ألى بشير 


عن عكرمة قال : «وكان سعد بن مالك يفرك قُبلها بيده وهو صائم ) 


000 


000 


ف 


صحيح لغيره 


معمر بن راشد وإن كان ثقة» إلا أن فى روايته عن البصريين كلام » وأيوب 
بصرى » ولكن قد ورد فى سير أعلام النبلاء ( ترجمة معمر 8/7 ) ما يفيد 
أن لمعمر مع أيوب بعض الخصوصيات ففيها قال عبيد الله بن عمرو الى كنت 
بالبصرة أننظر قدوم أيوب من مكة » فقدم علينا مزاملاً لمعمر بن راشد قدم 
معمر يزور أمه . 
جمد رن كن نهر تمد ا أن لزنام قاف ورف سانا لكر ال إلا ان 
له شاهداً عند ابن أبى شيبة ( المصنف 7/8 ) من طريق عيسى بن يونس عن 
الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن سالم الأومى قال : قال رجل لسعد : 
يا أبا إسحاق أتباشر وأنت صائم قال : نعم واخذ بجهازها . 

وفى المصنف لعبد الرزاق أيضا ( 847١‏ ) عن داود بن قيس عن زيد بن 
أسلم قال : قيل لأنى هريرة ُقبل وأنت صم ؟ قال اوت 
فاه إلى فيها قال : قيل لسعد بن مالك : تُقبّل وأنت صام ؟ قال : نعم واخذ 
بمتاعها . 

وإ كاك سكنيل انل الماح حل بلقية برساللن و اناد ركعي ادرف 
فالأثر صحيح إليه أيضا . 

© هذا وقد أورد ابن حزم رحمه الله تعالى فى انحى (.17/1١؟‏ ) جملة آثار 
فى هذا الباب » فذكر من طريق داود. بن أن عي عم سعيك رن احير أن راجلا 
قال لابن عباس : إفى تزوجت ابنة عم لى جميلة» فبنى بى فى رمضان فهل لى 
بأبى أنت وأمى إلى قبلتها من سبيل ؟! فقال له ابن عباس : هل تملك نفسك ؟ 
قال : نعم . قال : قَبّل . قال : فبأبى أنت وأمى هل إلى مباشرتها من سبيل ؟ 
قال: هل تملك نفسك ؟ قال : نعم . قال : فباشرها قال : فهل لى إلى أن أضرب 
بيدى على فرجها من.سبيل ؟ قال وهل تملك نفسك ؟ قال : نعم قال : اضرب 
وهذه أصح طريق عن ابن عباس .. 


لت :7854 اعت 


قال ابن ألى شيبة ( المصنف 50/8 ) : 

حدثنا عباد بن العوام عن الشيباى قال : سألت عكرمة والشعبى عن القبلة 
والمباشرة للصام فرخصا فيها صحيح عن عكرمة والشعبى . 
| حدثنا على بن مسهر عن الشيبانى قال : سألت سعيد بن جبير عن القبلة 
للصائم فقال : لا بأس بها وإنها تزيد سوء صحيح عن ابن جبير 

ه وقد ورد عن قوم من الصحابة والتابعين المنع من القبلة 
للصائم وها هى , بعض الآثار عنهم بذلك إلا أن العبرة بما روى عن 
رسول الله عه . 

٠‏ © روى عبد الرزاق (المصنف 57 عن معمر عن الزهرى عن ابن المسيب 
أن عمر بن الخطاب كان ينبى عن قبلة الصائم ) فقيل له : إن 
رسول الله َه كان يقبل وهو صاهم فقال : ومن ذا له من الحفظ 
والعصمة ما لرسول الله عَيت”". 

وأعريد ان أن حنية بن انض ورد 

أقلت : وهذا إن صح عن أمير المؤمنين عمر فهو اختهاد منه رضى الله عنه 
ويقدم عليه ما ورد عن النبى عه فى إباحة ذلك » وقد أجبنا قريياً على دعوى 


توفي 
© وروى عبد الرزاقا ( *847 ) عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه 
كاد حى عن القلة اعنام + صحيح عن ابن عمر 


وأخرجه مالك فى الموطاً ( 7597/١‏ ) . 
© وقال مالك فى الموطاً ( 5957/١‏ ) حقال فناء رن عرز قال عرو 
ابن الزبير : « لم أر القبلة للصاكم تدعو إلى خير » . صحيح عن عروة 


1) هذا الأثر رجاله ثقات وعلته الخلاف فى سماع ابن المسيب من عمر رضى الله 


عنة . 


ب 701 مد 


© وقال عبد الرزاق ( 8545 ) : أخبرنا ابن جري قال : قلت لعطاء : 
قبض على قبلها مفضياً قال : لا يفعل فإن فعل فلا يبدل يوماً مكان 
ذلك اليوم عب ع 

وثم م اثار أخر فى هذا الباب . 

و الرد على من ادعى أن قبلة ة الصاءهم خاصة 
برسول الله عله 44 


قال الإمام مسلم رحمه نودي ا 
حدثتى هارون بن سعيد الأيل » حدثنا ابن وهب أخبرنى عمرو ( وهو ابن 
عُمر بن أبى سلمة أنه سأل رسول الله عَُْهِ أيُقبل الصائم ؟ فقال له 
رسول الله عه : « سّل هذه » لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله عَيهِ 
يصنع ذلك . فقال: يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر. فقال له رسول الله عَيْينَهِ : « أما والله. إنى لأتقام لله 
وأخشام له )”" صحيح 


)١‏ عبد الله بن كعب الحميرى روى عنه جماعة ولم يوثقه إلا ابن حبان فيما علمنا 
لكنه من طبقة التابعين وقد أخرج له مسلم ء وأيضاً فللحديث شواهد يصح 
بها » والله أعلم . 

0( قال التووى رحمه الله ( شرح مسلم 17/8 ) : سبب قول هذا القائل : قد 
غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خخصائص رسول الله عي وأنه 
لا حرج عليه فيما يفعل لأنه مغفور له فأنكر عَتُّهُ هذا ء وقال : أنا أتقام لله 
تعالى وأشدم خشية فكيف تظنون ى أو تُجوّزون على ارتكاب منهى عنه 
ونحوه » وقد جاء فى هذا الحديث فى غير مسلم أن النبى عَهتُه غضب حين 
قال القائل هذا القول , وجاء فى الموطأ فيه : يحل الله لرسوله ما شاءء والله 


أعلم . : 20 - 


إن كك 


روى عبد الرزاق فى مصنفه ( ١84/4‏ ) عن ابن جريج قال أخيرنى زيد بن 
ا 0 6 
على عهد النبى عَيْثهْ وهو صائم , ار ا عن 
ذلك . فقال البى عَيل : إن رسول الله - عَيلنَهِ - يفعل ذلك , 
فأخبرته امرأته فقال : إن النبى َيِه يرخص له فى أشياء , فارجعى 
إليه فقولى له ذلك فرجعت إلى النبى َه فذكرت ذلك له ء فقال 
النبى عَيِنه أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله . إسناده صحيح”" 


- قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المحلى 7١5/5‏ ) : 
فأما من ادعى أمها خحصوص له عليه السلام فقد قال الباطل وما يعجز عن 
الدعوى من لا تقوى له . 
فإن احتج فى ذلك بما روى من قول عائشة رضى الله عنها : « كان رسول الله 
عله يُقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه » . 
قلنا : لا حجة لك فى قول عائشة ئشة هذا لأن عبد ال رحمن بن عبد الله بن خالد 
ثنا قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا 
على بن مسهر ثنا أبو إسحاق - هو الشيباى - عن عبد الرحمن ب بك الأسود بن 
يزيد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضاً 
ا يا ل ا ا 
وأيكم بملك إربه ك كان رسول الله عَيتّهِ يملك إربه ؟! » فإن قوها ذلك فى 
قبلة الصاتم يوجب أنه له صوص فقوها :هذا فى. مباشرة الخائض يوجب أنها 
له أيضاً صوص أو أنها مكروهة أو أنها للشيخ دون الشاب ولا يمكنهم هنا 
دعوى الإجماع ؛ لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض مطلقاً » ولعمرى 
إن مباشرة الحائض لأشد غرراً لأنه ييقى عن جماعها أياماً وليالى فتشتد حاجته » 
وأما الصائم » فالبارحة وطثها والليلة يطوٌها فهو بشم م من الوطء . 
ثم ذكر ابن حزم رحمه الله حديث عطاء بن يسار وحديث عمر بن 
ألى سلمة - اللذين ذكرناهما - ثم قال : فهذان الخبران يكذبان قول من ادعى 
فى ذلك الخصوص له عليه السلام ؛ لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه. 
(1) وقد أخرجه مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلاً مطولاً (الموطاً 5 


شم يت 


م١١‏ جامع أحكام النساء ج؟ 


© وروى. مالك فى الموطأ ( 740/١‏ ) عن أنى النضر مولى عمر بن 
عد الل أن عائشة بدت طلحة أخبرته أنا كانت عند عائشة زوج الب 
َه » فدخل عليبا زوجها هنالك - وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن 
ألى بكر الصديق - وهو صائم فقالت له عائشة : ١‏ ما يمنعك أن تدنو 
من أهلك فتقبلها وتلاعبها ؟ فقال : أقبلها وأنا صاكم ؟ قالت : نعم ) . 
صحيح 
وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف ( .)1١89/49 .) 8641١‏ 
37 فوط مستند القائلين بالتفريق بين الشاب والشيخ 
فى القبلة والمباشرة 4 ٠‏ 
ورأى قوم من أهل العلم التفصيل بين الشاب والشيخ فى القبلة 
وامباشرة فأجازوها للشيخ ومنعوا منبا الشاب وها هى بعض مستنداتهم 
فى ذلك . 
قال أبو.داود رحمه الله ( حديث 394100 ) : 
حدثنا نصر بن على حدثنا أبو أحمد - يعنى الزبيرى - أخبرنا إسرائيل عن 
ألى العنبس عن الأغر عن ألى هريرة أن رجلا سأل النبى ع2 عن 
المباشرة للصاءم فرخص له , وأتاه آخر فسأله فنهاه فإذا الذى رخص 
له شيخ والذى هاه شاب . 202 إسناده ضعيف”) 


- وقد صحح الحافظ ابن حجر رحمه الله إسناد حديث الباب ( فى فتح البارى 
١/4‏ ). 
)١(‏ ففى إسناده أبو العنبس لم يوثقه إلا ابن حبان » وابن حبان معروف بتوثيق 
المجاهيل » وورد أيضا من حديث ابن عباس عند ابن ماجة فى الصوم ( حديث 
رف تان : رخص للشيخ الصائم فى المباشرة وكره للشاب » إلا أن إسناده 
ضعيف أيضأء وبرد على التغريق بين الشاب والشيخ ما أخرجه مسلم - وقد - 


غ568 سمه 


وروى مالك ف الموطأ ( 57/١‏ ) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن 
عبد الله ابن عباس سئل عن القبلة للصام ؟ فأرخص فيها للشيخ 
وكرهها للشاب . صحيح عن ابن عباس 
نظ حجة من قال إن القبلة والمباشرة تبطلان الصوم 
وبياك عدم صحة الاستدلال 4 
قال ابن حزم رحمه الله تعالى ( المحلى 7١8/5‏ ) : 


وأما من أبطل الصوم بها فإنهم احتجوا بقوله تعالى : 3 فالآن باشروهن وابتغوا 
ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخذيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر 3 أتموا الصيام إلى الليل 4 . ففى هذه الآية المنع من المباشرة 


0 00000 5000 
فقال له رسول الله عَلل ٠:‏ سل هذه » لأم سلمة فأخبرته أن رسول الله عي 
يصنع ذلكء» فقال : يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟! 
فقال له رسول الله عَيلم : « أما والله إفى لأتقاك لله وأخشامم له » ومن المعلوم 

أن السائل عض بن أى. سلمة' كان انذاك شابا . 

قال ابن حزم رحمه الله ( املق 7/5. ): 
ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ لأن عمر بن 

ألى سلمة كان شاباً جداً فى قوة شبابه إذ مات عليه السلام وهو ابن أم سلمة 


أم المؤمنين وزوجه رميل الله علد بنت حمزة عمه رضى الله عنه وقد تعدم 


أيضاً أن عائشة رضى الله عنها أمرت ابن أخيها أن يقبل زوجته عائشة بنت طلحة 
وابن أخيبا كان انذاك: شابا + 

© قال ابن حزم رحمه الله ( امل 5١١/5‏ ) : 

عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها وكانت - أيام عائشة هى 
وزوجها فتيين فى عنفوان الحداثة . 1 

ه هذا وقد تقدم أن عائشة رضى الله عنها - ومن المعلوم أن النبى عله 
مات عنها وهى فى عنفوان شبابها - وكان يقبلها عليه السلام وهى صائمة . 


١ 


هه" ل 


قلنا ( القائل ابن حزم ) : قد صح عن قوز وسول: ان ملل رراضرة اللباخرنة وافو 


المبين عن الله تعالى مراده منا . فصح أن المباشرة المحرمة فى الصوم إنما هى الجماع 

ولا حجة فى هذه الآية لحنيفى ولا لمالكى فإنهم يبيحون المباشرة ولا ييطلون 
الصوم بها أصلاً وإما يبطلونهة بشىء يكون معها من المنى أو المذى فقط ء وما 
هى حجة لمن منع المباشرة وأبطل الصوم بها . 

قال : وهؤلاء أيضا قد احتجوا بخبرين روينا أحدهما من طريق ألى أسامة 
أكون اساقك عن عبر بو جر خرن مياد ون عبد أ عن أيه قال دقان 
عمر : رأيث رسول الله عَيه ف المنام فرآيعة لا ينظرق: فقلت: يا زسول الله 
هعاق "لقال + السف ا ل : فوالذى بعثنك بالحق 
لا أقبل بعدها وأنا صائم . 

قال أبو محمد : الشرائع لا تؤخذ بالمنامات , لا سيما وقد أفتى رسول الله 
له عمر فى اليقظة حي بإاحة القبلة للصام فم الباطل أن سخ خم ذلك فى 
المنام: هيا + نعوذ بالله :من هذا . 

ويكفى من هذا كله أن عمر بن حمزة لا شىء. 

ثم أورد ابن حزم رحمه الله أثر جابر بن عبد الله - الذى أشرنا إليه قريباً - 
وفيه قال عمر بن الخطاب هششت قَقَبَّلْتُ وأنا صائم . فقلت 
يا رسول الله صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صاتم . فقال 
رسول الله عه : أرأيت لو مضمضت من الماء وأنت صاتم ؟ قلت : 
لا بأس به قال : فمه”©؟! 


والخبر الثانى : الذى رويناه من طريق إسرائيل وهو ضعيف”2- عن 


. قلت : هذا الحديث صحيح لغيره كا قدمنا‎ 01١ 
- أما حكم ابن حزم على إسرائيل بالضعف فهو من أخطاء ابن حزم الشنيعة‎ )( 


7581 د 


زيد بن جبير عن ألى يزيد الضبى - وهو مجهول - عن ميمونة بنت عتبة مولاة 
رسول الله َه أن رسول الله َيه سعل عمن قَبّل امرأته وهما صائمان ؟ فقال : 
قد أفطرا . قال أبو محمد : حتى لو صح"' هذا لكان حديث أبى سعيد الخدرى 
الذى ذكرنا فى باب الحجامة للصاتم - أنه عليه الصلاة والسلام أرخص ف القبلة 
للصائم - ناسخاً له . 
طط مزيد من أقوال العلماء فى تقبيل الرجل 
امرأته وهو صائم 44 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( امحل ١/5‏ ): 

وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة نستحهها 
للصائم شاباً كان أو كهلاً أو شيخاً » ولا نبالى أكان معها إنزال مقصود إليه 
أو لم يكن . 

ثم أورد رحمه الله أثر عائشة رضى الله عنها - الذى قدمناه - وفيه أن 
رسول الله َيِه كان يقبلها وهو صائم » وفى رواية أن رسول الله َيه كان يباشر 
عورخ اوقل : وقال الله تعالى : © لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم اضر # لسعاي كرعل 0 إنمك 
َيه فرض . 

وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبى بكر وعلى بن الحسين 
وعمرو بن فيموث ومسروق والأسود وألى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلهم 
عن عائشة بأسانيد كالذهب . 


ورويناه بأسانيد فى غاية الصحة عن أمهاث الموّمنين أم سلمة وأم حبيبة 
- فى الرجال » فإسرائيل ثقة من رجال الجماعة . 


(1) ولا داعى لقوله حتى لو صح » فأبو يزيد الضبى مجهول جزماً » حكم عليه 
بالجهالة غير واحد . والله أعلم . 


لالاه56 د 


وحفصة وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن ألى سلمة وغيرهم كلهم عن 
النبى عله . فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم . 

وقال قوم : هى مكروهة . 

وقال قوم : هى مباحة للشيخ . مكروهة للشاب . 

وقال قوم : هى خصوص للبى عه ٠.‏ ٍ 

ثم طفق رحمه الله يورد أقوال العلماء فى ذلك "ويفندها بما سيأق فى محله إن 
ام الها 3 
ا وختم رحمه الله البحث بقوله : وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة 
مستحبتان فى الصوم . وأنه لم ينه الصائم فى امرأته عن شىء إلا 
الجماع - فسواء تعمد الإمناء فى المباشرة أو لم يتعمد"!! كل ذلك 
مباح لا كراهة فى شىء من ذلك إذ ل يآت بكراهيته نص ولا إجماع , 
فكيف إبطال الصوم به ؛ فكيف أن تشرع فيه كفارة ؟!! 

ولد كي كلنب ين الم علدت ابه لجاد قزل مق رأي الصتم 
. يتتقض بذلك , لأغهم يقولون خروج المنى بغير شهوة لا ينقض الصوم , 
وأن المباشرة إذا لم يخرج معها مذى ولا منى لا تنقض الصوم . وأن 
الإنعاظ دون مباشرة لا ينقض الصوم . فكل واحد من هذه على 
انفراده لا يكدح فى الصوم أصلاً , فمن أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض 
الصوم . هذا باطل لا خفاء به إلا أن يأق بذلك نص , ولا سبيل 
إلى وجوذه أبداً لا من رواية صحيحة ولا سقيمة . وأما توليد الكذب 
والدعاوى بالمكابرة فما يعجز عنها من لا دين له . 

وما رؤى قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأقى بذلك 


© نتوقف فى هذه الجزئية ( سواء تعمد الإمناء أم م يتعمد ) مع أبى محمد بن حزم 
رحمه الله إلى أن تستقصى المسألة بحثاً إن شاء الله . 


2 


نص ء وهذا الدليل نفسه خالف الحنيفيون السنة الثابتة فى تحريم نبيذ 
اتقر والزبيب يجمعان . ثم حكموا به ههنا حيث لا يحل الحكم به , 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهم يقولون : إن الجماع دون الفرج حتى يمنى لا يوجب حداً 
ولا يلحق به الولد » وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع فى إبطال 
الصوم به مع أن نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد 
من خلق الله تعالى قبل أبى جنيفة » ثم اتبعه مالك والشافعى . 

قال الشافعى فى الأم 4/75١‏ الجزء الأخير ) : 

ومن حركت القبلة شهوته كرهتها له » وإن فعلها لم ينقض صومه » ومن 
لم تحرك شهوته فلا بأس له بالقبلة » وملك النفس عنها"'' فى الحالين أفضل » 
لأنه منع شهوة يرجى من الله تعالى ثوابها . 

وفى المدونة ( ١/ه/ا١‏ ) : 

قلت : يقبل الصائم أو يباشر فى قول مالك ؟ قال : قال مالك : 
لا أحب للصائم أن يقبل أو يباشر . قلت : أرأيت من قبّل فى رمضان ' 
فآنزل أيكون عليه الكفارة فى قول مالك ؟ فقال ا 
كذلك قال مالك . 

قلت ارالك قاس ان لطن اال من لجل اركرنة علي اداه 
والكفارة فى قول مالك ؟ فقال :انعا" إن طاوعته ؛ فالكفارة عليها » وإن 
أكرهها ؛ فالكفارة عليه عنه وعنبا » وعلى المرأة القضاء على كل حال , قلت : 
أرأيت إن قبل الرجل امرأته قبلة واحدة فأنزل , ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال|: 
قال مالك: عليه القضاء والكفارة, قلت: أكان مالك يكره القبلة للصام؟ فقال: نعم. 


4 ل 
زهة يس على قول, مالك رحمه الله هنا دليل» ولا فى الذى قبله أيضاً . 


وهخ م 


قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم طبعة الريان #//ا/ة 3١‏ ) : 

٠‏ قال الشافعى حا ل ب ان 
شهوته » لكن الأول له تركها » ولا يقال : إنها مكروهة له. وإنما قالوا : 
ار ل 0 
فى حقه مجاوزة حد القبلة » ويخاف على غيره مجاوزتها ا قالت عائشة : كان 
أملككم لإربه » وأما من حركت شهوته فهى حرام فى حقه على الأصح عند 
أصحابناء وقيل: مكروهة كراهة تنزيه » قال القاضى : قد قال بإباحتها للصائم 
مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأمد وإسحاق وداود » وكرهها على الإطلاق 
مالك » وقال ابن عباس وأبو حنيفة والثورى والأوزاعى والشافعى : تكره للشاب 
دون الشيخ الكبير» وهى رواية عن مالك؛ وروى ابن وهب عن مالك إباحتها 
فى صوم النفل دون الفرض » ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المنى 
بالقبلة» واحتجوا له بالحديث المشهور فى السئنء» وهو قوله ميته : أرأيت لو 
تمضمضت . ومعنى الحديث أن المضمضة مقدمة الشرب» وقد علمت أنها لا تفطر, 
وكذا القبلة مقدمة الجماع فلا تفطرء وحكى الخطابى عن ابن مسعود© 
وسعيك .بن المسيب. أن-من قبل. قضى يوم مكان القبلة + 

قال ابن القم رحمه الله ( زاد المعاد 9//اه ) : 

وكان يُقبّل ب 0 وشتة وله الماك بالطلنة 

بالماء . وقال ابن القبم أيضاً : ولا يصح عنه عله َه التفريق بين الشاب والشيخ » 
ول بجىء من وجه يثبت . 

الصائم يُقبّل الصائمة أو يباشرها فتُمذى ويُمذى فلا شىء عليباء ولا عليه. 


وذلك لعدم وجود دليل ملزم بش ى + فى هذا الباب 2 والله أعلم . 


)١(‏ هذا المذكور عن ابن مسعود أخرجه عبد الرزاق (8475) وابن أَبى شيبة (//70) فى 
: مصنفهما من طريق الهزهاز عن ابن مسعود, ولم أعرف المهزهاز هذاء فهناك هزهاز بن 
ميزن فى التاريخ الكبير للبخارى؛ لكن لا تعرف له رواية عن ابن مسعود » أحمد شاكر 
على ا محل 5/. ٠‏ "» والذى قدمناه عن ابن مسعود أنه كان يباشر أصح من هذا. الله أعلم. 


يت 


قال التووى رحمه الله ( المجموع 5/5" ) : 

( فرع ) لو قبل امرأة وتلذذ فأمذى ول يمن لم يفطر عندنا بلا خلاف » 
وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصرى والشعبى والأوزاعى وأبى حنيفة وأنى ثور 
قال : وبه أقول . وقال مالك وأحمد : يفطر . دليلن"' أنه خارج لا يوجب 
الغسل » فاشبه البول . 

قلت وانظن ريد مرق الأقوال فص “كذ 'اتدكم ف البايت الايد . .. 
«إظ الرجل يقبّل المرأة أو يياشرها فتُمنى هى أو يُمنى 
هو هل يلزمها شىء أو يلزمه ؟ 4# 

ه اعلم أنه يجوز للرجل أن يقبل امرأته ويباشرها لما تقدم من 
الأحاديث عن رسول الله عله فى ذلك , ولكن ليس له أن يتعمد 
الإمناء وذلك لأمرين : 

الأول : قول الله تبارك وتعالى فى الحديث القدسى فى شأن 
الصاكم : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل ) . 

ومن المعلوم أن من تعمد الإمناء . وأنزل لم يدع شهوته » بل قد 
قضى شهوته وأتمها . 

الثافى : قول النبى 2َيينَهِ لعمر فى شأن القبلة : « أرأيت لو 
تمضمضت ) . فالقبلة مباحة كا أن المضمضة مباحة . ولكن من تعمد 
إنزال الماء ( ماء المضمضة ) إلى جوفه فقد أفطر , وكذلك من تعمد 
إنزال المنى فقد أفطر , والله أعلم . ظ 

ثم إنه لم يرد لنا أن صحابياً تعمد الإمناء, فأمنى وهو صائم على عهد 


. القائل هو النووى رحمه الله‎ ١ 


1 اكد 


رسول الله َه . وأقره النبى عَْبَهِ على ذلك , أما إذا لم يتعمد الإمناء 
وأنزل فهو كمن تمضمض ول يتعمد إنزال الماء إلى جوفه رغماً عنه , 
فكما أن الأخير لا شىء عليه . فكذلك الأول لا شىء عليه . 
والمرأة فى ذلك كالرجل لحديث رسول الله عَيِلهِ : « النساء شقائق 
الرجال )”". 

وهذه جملة أقوال لأهل العلم فى ذلك - نرى والله أعلم - أن ما 
ذكر ينتظم جُلَها » وبالله التوفيق 

فى المدونة الكبرى ( ١/8/١‏ ) : 

قلت : أرأيت من قبل فى رمضان فأنزل أيكون عليه الكفارة فى قول مالك ؟ 
فقال : نعم » والقضاء » كذلك قال مالك » قلت : أرأيت إن كان من المرأة 
مثل ما كان من الرجل أيكون عليها القضاء والكفارة فى قول مالك ؟ فقال : 
نعم » إن طاوعته فالكفارة عليها » وإن أكرهها فالكفارة عليه » عنه وعنها » وعلى 
المرأة القضاء فى كل حال . قلت : أرأيت إن قبّل الرجل امرأته قبلة واحدة 
فأنزل » ما قول مالك فى ذلك ؟ فقال : قال مالك : عليه القضاء والكفارة . 
« وقال الشافعى فى الأم ( المجلد الأول أبواب الصيام ص85 ) : 
إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه» وكان عليه قضاؤه » وما تلذذ به 
دون ذلك كرهته ولا يفسد » والله أعلم . 


)١١‏ ولو استمنت المرأة فأنزلت المنى ( وليس المذى ) فقد أفطرت عند كثير من أهل 
ال ؛ لقوله تعالى فى الحديث القددئ اندع اطعامة وريه وشهونة من 
أجلى » ولا تقدم أيضاً . ولأهل العلم تفريعات فى هذا الباب » لا نعلم ها مستندا 
خاصاً » مثل من نظر إلى امرأة فأمتى أو فكر فى امرأة فأنزل المنى » هل يلزمه 
كفارة » فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفطر » وذهب اخرون إلى أنه يفطر » 
والذى يبدو لى والله أعلم » أنه إذا تعمد الانزال وأنزل فقد أفطر وإلا فلا 
على التفضيل الموضح أعلاه فى شأن القبلة » والله أعلم . 


:707 نه 


قال الشافعى فى الأم ( ؟/865 ) : 

إن تلذذ بامرأته حتى ينزل أفسد صومه , وكان عليه قضاوه . وما تلذذ به 
دون ذلك كرهته ولا يُفسد ء والله أعلم . 

قال الشيرازى ركه الله ( المهذب مع المجموع "51١/5‏ ): 

. وإن باشر فيما دون الفرج فآنزل » أو قبّل فأنزل بطل صومه » وإن لم 
نشول “ل مظل, )ا روك ساي رضى :الله عند تقال2"7:و:قبلك و أنة يام فأتييت 
النبى َيه » فقلت : قبلت وأنا ‏ صائم'ء فقال : أرأيت لو تمضمضت وأنت 
صائم ) فشبه القبلة بالمضمضة . وقد ثبت أنه إذا تمضمض فوصل الاء إلى جوفه ' 
أفطر » وإن لم. يصل لم يفطر . فدل على أن القبلة مثلها . 

© قال النووى رحمه الله ( المجموع "6١/7‏ ) : إذا قبل أو باشر فيما دون 
الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو غيرها فإن أنزل المنى بطل صومه وإلا 
فلا » لما ذكره المصنف » ونقل صاحب الحاوى وغيره الإجماع''' على بطلان صوم 
من قبل أو باشر دون الفرج فأنزل'” ويستدل أيضاً لعدم الفطر - إذا لم ينزل - 
بالأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله عله كان يقبل وهو صام » وسيأق 
بيامها'”' إن شاء الله تعالى » وهذا الذى ذكرناه هو المذهب والمنصوص » وبه قطع 
الجمهور , وحكى إمام الحرمين عن والده أنه حكى وجهين فيمن ضم امرأة إلى نفسه 
ويبنهما حائل فأنزل؛ قال : وهو عندى كسبق ماء المضمضة قال : فإن ضاجعها متجرداً 


)00 كذا هو فى قول الشتراري» وقنة. المتد ركه التووى وه اجموع: فقال 5 وليدن 

هو كذلكء وإنما المقبل عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وهو السائلء وهذا 
: لفظ الحديث فى سنن ألى داود ومسند أحمد بن حنبل وسئن البيهقى وجميع كتب 

الحديث عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : قال عمر بن الخطاب : 
هششت فقبلت وأنا صائم ... فذكر الحديث . 

(5) هذا الإجماع. منخرم بما جاء عن ابن حزم رحمه الله . 

(5) أنزل أى أنزل المنى . 

(5:) قلت : قد تقدم بيان كثير منها . 


كل 


فهو كالبالغة فى المضمضة قال : وقد وجدت للشيخ أبى على السنجى فى الشرح 
رمزاً إلى هذا . قلت : قد جزم المتولى بأنه لو قبلها فوق خمار فأنزل لا يفطرء 
لعدم المباشرة””"» قال : ولو لمس شعرها ففى بطلان صومه وجهان بناء على 
انتقاض الوضوء بمسه . 

وقال النووى أيضاً : إذا نظر إلى امرأة ونحوهاء وتلذذ» فأنزل بذلك لم يفطرء 
سواء كرر النظر أم لاء وهذا.لا خلاف فيه عندنا إلا وجهاً شاذاً كاه السرحسى 
فى الأمالى» أنه إذا كرر النظر فأتزل بطل صومه » والمذهب”" الأول » وبه قال 
ابو الشعثاء جابر بن زيد التابعى» وسفيان الثورى وابو حنيفة وابو يوسف 
وأبو ثور» وحكى ابن المنذر عن الحسن البصرى هو كالجماع» فيجب القضاء 
والكفارة» ونحوه عن الحسن بن صالح؛ وعن مالك روايتان ( إحداهما ) كالحسن 
و ( الثانية ) إن تابع النظر فعليه القضاء والكفارة وإلا فالقضاء » قال ابن المنذر 
لا.شىء عليه .ولو احتاط فقضى يوماً فحسن “قال صاحب الخاوى : أما إذا 
فكر بقلبه من غير نظر فتلذذ فأنزل » فلا قضاء عليه ولا كفارة بالإجماع» قال : 
وإذا كرر النظر فأنزل؛ أثم وإن لم يجب القضاء . 

© وقال النووى أيضاً : إذا استمنى بيده - وهو استخراج المنى - أفطر بلا 
خلاف عندناء لما ذكره المصنف, ولو حك ذكره لعارض فأنزل فوجهان حكاهما 
الصيمرف وصناحت البيان + قالوا :ويشية أن يكوانا عتبنيين :غل. القولين فيمن 
سبق ماء المضمضة إلى جوفه . قلت : والأصح أنه لا يفطر فى مسألة حك الذكر 
العارض؛ لأنه متولد من مباشرة مباحة» والله أعلم » أما إذا احتلم فلا يفطر 
بالإجماع, لأنه مغلوب كمن طارت ذبابة فوقعت فى جوفه بغير اختياره» فهذا 
هو المعتمد فى دليل المسألة . 


مله ا 0 2 يفتقر إلى ديل . 
لم يفطر » ل ل ل 


5-7 


وفى المبسوط للسرخسى ( «/5"8 ) : 

( قال ) : رجل قبل امرأنه فى شهر رمضان فأنزل ؛ عليه القضاء ولا كفارة 
عليه لديف عيمونة فك ,فنعذ أن الى عله سل عن رجل قبل آمر أنه وها 
صائمان فقال : قد أفطر”", وتأويله أنه قد عُلم من طريق الوحى حصول 
الإنزال به ثم معنى انقضاء الشهوة'” قد حصل بالإنزال فانعدم ركن الصوم » 
ولا يتصور أداء العبادة بدون ركنها » ولكن لا تلزمه كفارة لنقصان فى الجنابة 
من حيث إن التقبيل تبع » وليس بمقصود بنفسه» وف النقصان شبة العدم إلا 
على قول مالك رحمه الله تعالى فإنه يوجب الكفارة على كل مفطر غير معذور 
وكذلك المرأة إذا أنزلت؛ لحديث أم سلم أنها سألت رسول الله ميته عن امرأة 
ترى فى منامها مثل ما يرى الرجل . فقال : إن كان منها مثل ما يكون منه 
فلتغتسل » أشار إلى أنغبا تنزل كالرجل » وإذا أنزلت فحكمها حكم الرجل . 

قال ابن حزم فى الى ( 7٠١*”/5‏ ): 

مسألة : ولا ينقض الصوم حجامة ولا احتلام ولا استمناء ولا مباشرة الرجل 
امرأته أو أمته المباحة له فيما دون الفرج تعمد الإمناء أم لم يُمن » أمذى أم لم يمذ. 

وقال أيضاً ( ٠١+‏ ) : وأما الاستمناء فإنه لم يأت نص بأنه ينقض الصومء 
وقال كذلك : والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمنى إذا تعمد اللذة 
ولم يأت بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس ثم لا يوجب به الغسل 
إذا خرج بغير لذة » والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة . 

وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنئة حسنة نستحبها 
للصائم شاباً كان أو كهلاً أو شيخاً ولا نبالى أكان معها إنزال مقصود إليه أو 
لم يكن . 
م "اندي شعن لاقت عن رول اله 2 


(؟) أما ترك الصاتم لشهوته » فقد قال تعالى فى الحديث القدسى الصحيح : « يدع 
طعامه وشرابه وشهوته من أجلى 0 . 


تهات 


ثم ختم البحث بقوله : وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان فى الصوم 
وأنه لم ينه الصائم فى امرأته عن شىء إلا الجماع فسواء تعمد الإمناء فى المباشرة 
أو لم يتعمد كل ذلك مباح لا كراهة فى شىء»؛ إذ لم يآت بكراهيته نص ولا 
. إجماع » فكيف إبطال الصوم به » فكيف أن تشرع فيه الكفارة ؟ وانظر ما قاله 
ابن حزم رحمه الله فى أبواب القبلة والمباشرة للصاتم . 

وذهب ابن قدامة رحمه الله ( المغنى ١١/#‏ ) : إلى أن الصائم إذا 
قبّل فآمنى أفطر » فقال فى أحوال المُقَبل : إن يمنى فيفطر بغير خلااف 
زعل(0) 

© قال الصنعانى رحمه الله ( سبل السلام ؟“/ص 555 ) بعد أن أورد جملة 
. أقوال للعلماء قال : الأظهر أنه لا قضاء ولا كفارة إلا على من جامع وإلحاق 
غير امجامع به بعيد . 

قال الشوكانى رحمه الله 17١/4 ١‏ ): 

ووقع الخلاف فيما إذا باشر الصائم أو قبّل أو نظر فأنزل أو أمذى فقال 
الكوفيون والشافعى : يقضى إذا أنزل فى غير النظر ولا قضاء فى الإمذاء » وقال: 
مالك وإسحاق : يقضى فى كل ذلك ويُكمْر إلا فى الإمذاء فيقضى فقط » واحتج 
له بأن الإنزال اصن اكد واسي من الالتذاذ فى كل ذلك » وتعقب 


رار إن تساحقت امرأتان فأنزلتا فما حكم صومهما؟4»؛ 
قال ابن قدامة فى المغنى ١74/* ١‏ ) : 
( فصل ) فإن تساحقت امرأتان فلم ينزلا فلا شىء عليهما وإن أنزلتا فسد 
صومهما”" وهل يكون حكمهما حكم المجامع دون الفرج إذا أنزل أو لا يلزمهما 
)1غ( قلت : وقد ورد فى ذلك خلاف , وانظر قول ابن حزم رحمه الله الذى تقدم . 


69 ويشهد لفساد الصوم قول الله تبارك وتعالى بشأن الصائم يدح طعامة وترايه 
'وشهوته من أجلى .. » وهما هنا لم يدعا شهوتبهما . والله أعلم . 


كات 


كفارة بحال ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الجماع من المرأة هل يوجب إلكفارة 
على روايتين» وأصح الوجهين أنهما ا3كمارة علبيعاة لأن ذلك ليس بمنصوص 
عليه ولا فى معنى المنصوص عليه فيبقى على الاصل » وإن ساحق امجبوب فانزل 
فحكمه حكم من جامع دون الفرج فأنزل . 
4 الصائمة تكتحل إن شاءت 44 

ورد فى مسألة اكتحال الصائم ( سواء من ناحية الحظر أو الإباحة ) 
أحاديث لا تخلو من مقال : ولذلك قال الترمذدى رحمه الله 
45/8 ) : ولا يصح فى هذا الباب عن النبى عَِنُهُ شىء . 

قلت : ومن هذه الأحاديث ما يفيد المنع كالذى أخرجه أبو داود 
( رقم /ا/ا7 ) والبييقى ( 7557/4 السنن الكبرى ) من طريق 
عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده عن النبى 
َه : « أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم وقال : وليتقه الصائم » . 

قال أبو داود عقبه : قال لى يحبى بن معين هو حديث منكر يعنى 

قلت : وفى إسناده النعمان بن معبد وهو مجهول . 

والحديث قد أخرجه أحمد أيضاً ( 4175/8 و 4494 ) وليس فيه 
ذكر ١‏ وليتقه الصائم ») . ش 

» ومن هذه الأحاديث ما يفيد الإباحة كالذى أخرجه الترمذدى 
( رقم 776 ) من طريق أنى عاتكة عن أنس بن مالك قال : « جاء 
رجل إلى النبى عَيْلَهُ فقال : اشتكت عينى أفأكتحل وأنا صائم ؟ قال : 
نعم ). ظ ش 0 
وقال الترمذى عقبه : ليس إسناده بالقوى 5 قال : وأبو عاتكة 


ل 5197 دس 


يُضعُف فى الحديث . 

وثما ورد يفيد الإباحة أيضا ما أخرجه البييقى ( 557/4 ) وابن 
ماجة ( ١517/8‏ ) من طريق بقية ثنا الزبيدى عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة رضى الله عنها قالت : اكتحل النبى عَيِينَهُ وهو صائم . 

وف إسناده الزبيدى وهو سعيد بن أبى سعيد الزبيدى ( 5| أوضحه 
البييقى ) . ش 

« قال البيبقى : وسعيد الزبيدى من مجاهيل شيوخ بقية ينفرد بما 
لا يتابع عليه . 

وهناك أحاديث أخر وفيها مقال كذلك انظر مزيدا منها فى تلخيص 
الجبير )١90/5(‏ وتحفة الأحوذى 45١/(‏ ) وسنن الببيقى 

.) 555-١5 

ه وعلى هذا - بناءً تقل للك لايرف ات جك السالمة من 
الاكتحال - فاكتحال الصائمة مباح لا شك فى ذلك ولا غبار عليه , 
وهذا هو رأى أكثر أهل العلم وها هى بعض أقوالهم فى ذلك . 
#«بعض الآثار الواردة عن السلف فى مسألة الكحل للصائم 44 

قال ابن أبي شيبة رحمه الله 45/١‏ المصنف ) : 

حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريح عن عطاء قال : لا بآس بالكحل 
للصاءم . | صحيح عن عطاء 

وأخرجه عبد الرزاق فى المصنف بنحوه ( 5١5/ا‏ ). 

ه وقال ابن أبى شيبة أيضاً : حدثنا حفص عن الأعمش عن إبراهم 
م 1 صحيح عن إبراهم 

وانخار فعض عينه الرراق 01/018 

وقال ابن ألى شيبة أيضاً: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن قال: 


ل 


كان لا يرى بأساً أن يكتحل الرجل وهو صائم صحيح عن الحسن 
وقال أيضاً : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى قال : لا بأس 
ه أخرج عبد الرزاق ( المصنف 4ه ) عن ابن التيمى أن أباه 
ومنصور بن المعتمر ابن أبى ليلى وابن شبرمة قالوا : إن اكتحل الصائم 
فعليه أن يقضى يوماً مكانه » قال وكان أبوه يكره الكحل للصام” 

صحيح عن سليمان التيمى ومنصور وابن ن ألى ليكى وابن شبرمة 

00 مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب 44 

أ« وف المدونة ( ١/لا/ا١‏ ) : 

ولتم أرايك الفلا تسل بالفين: والتزون والؤقة وعين عدا فقول 
مالك ؟ ( قال ) : قال مالك : هو أعلم بنفسه » إن كان يصل إلى حلقه فلا 
وف المبسوط للسرخسى ( ”//ا5 ) : 

والاكتحال لا يضر الصائم وإن وجد طعمه فى حلقه وكان إبراهم النخعى 
يكره للصائم أن يكتحل وابن أنى ليل كان يقول : إن وجد طعمه فى حلقه فطره 
لوصول الكحل إلى باطنه و ( لنا ) ثم طفق يذكر أحاديث فيها ضعف - رحمه الله -» 


01١‏ أورد ابن حزم رحمه الله هذا الأثر فى الى ( 511/7 ) وتعقبه بقوله إما نهانا الله 

| تعالى فى الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القىء والمعاصى وما علمنا 

: أكلاً ولا شرباً يكون على دبرٍ أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح 

فى البطن أو الرأس وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف حديفين الاك 
والشرب - ما لم يحرم علينا إيصاله . 


3558 لدم 


الأدوية المرة يجد طعمه فى حلقه فهو قياس الغبار والدخان » وإن وصل عين 
الكحل إلى باطنه فذلك من قبل المسام لا من قبل المسالك إذ ليس من العين 
إلى الحلق مسلك » «اوكر امم يشرع ف الماء فيجد برودة الماء فى كبده 
وذلك لا يضره . 

وذهب ابن حزم رحمه ال 5" 9) إلى أن الكحل لا 
يفطر الصائم . 

وقال مجد الدين أبى البركات ( المحرر فى الفقه ص ."7 ) : 

ومن باشر دون الفرج أو قبل أو كرر النظر فأمنى لزمه القضاء , 
وفى الكفارة روايتان ورواية ثالثة لا كفارة بذلك إلا بالوطء دون 
الفرج واختارها الخرق . 

© وذهب الشيرازى ( المهذب مع المجموع 7 ) إلى جواز . 
الاكتحال للصاكم ووافقه على ذلك النووى رحمه الله ونقل الإباحة عن 
عدد كبير من أهل العلم رحمهم الله تعالى . ٠‏ 

وأشار الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار ٠٠١8/4‏ ) إلى أن رأى 
الجمهور أن الكحل لا يفطر الصاتم . 

قال النووى رحمه الله ( روضة الطالبين 771/9 ) : 

( فرع ) لا بأس بالاكتحال للصاتم سواء وجد فى حلقه منه طعماً أم لا ؛ 
ا 0 

وفى بدائع الصنائع فى ترت تيب الشرائع للكاسانى ( ٠١5/7‏ ): 


ولا بس أن يكتحل الصام بالإمد وغيره ولو عل لا يفطره و ور م 
فى حلقه عند عامة العلماء .... 


وأما ابن تيمية رحمه الله فقد استفاض فى مناقشة هذا الباب فى 


ل لكك 


مجموع ار 0087121 ولحل كلا هنا لاسن لقني 
إن شاء الله تعالى . 

قال رحمه الله : وأما الكحل والحقئة وما يقطر فى إحليله 00 ان 
والجائفة فهذا مما تنازع فيه أهل العلم فمنهم من لم يفطر بشىء من ذلك ومنهم. 
من فطر بالجميع لا بالكحل ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير ومنهم من لم يفطر 
بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى: ذلك » والأظهر أنه لا يفطر بشىء من 
ذلك فإن الصيام من دين المسلمين الذى يحتاج إلى معرفته الخاص والعام فلو كانت 
هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله فى الصيام ويفسد الصوم بها لكان هذا مما 
يجب على الرسول بيانه » ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة وبلغوه الأمة كا بلغوا 
سائر شرعه فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى مُه فى ذلك لا حديثا 
يديد لاعفا ولامسدا ولاعرنيلا على نهل بيذ كر شام ذلك + والحديك 
المروى فى الكحل ضعيف - ثم ذكر الحديث وبين ضعفه - ثم قال : والذين قالوا 
إن هذه الأمور تفطر كا حقنة ومداواة المأمومة والجائفة لم يكن معهم حجة عن النبى 
يله وإنما ذكروا ذلك بما رأوه من القياس وأقوى ما احتجوا به قوله : « وبالغ فى 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماً » قالوا : فدل ذلك على أن ما وصل إلى الدمااغ يفطر 
الصائم إذا كان بفعله » وعلى القياس كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنةٍ وغيرها 
سواء كان ذلك فى موضع الطعام والغذاء أو غيره من حشو جوفه . 

والذين استثنوا التقطير قالوا : التقطير لا ينزل إلى جوفه وإنما يرشح رشحاً 
فالداحل إلى إحليله كالداخل إلى فمه وأنفه . 

والذين استثنوا الكحل قالوا : العين ليست كالقبل والدبر ولكن هى تشرب 
الكحل يا يشرب الجسم الدهن والماء . 


)١(‏ ننقل هنا كلام ابن تيمية رحمه الله لما فيه من عظم الفوائد التى عليها تبنى جملة 
من الأحكام الفقهية فلتصبر عليه القارئة الكريمة والقارىء اللبيب . 

6 فى المبسمرط للسرحسى (58/4)» الجائفة اسم لجراحة وصلت إلى الجوف ١‏ 
والآمة : اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ . 


”97١‏ لد 


والذين قالوا : الكحل يفطر قالوا : إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخمه الصائم , 
لأن فى داخل العين منفذاً إلى داخل الحلق . وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها 
لم يبر إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه . 

(أحدها ) : أن الفياس وإن: كان ستحة إذ١‏ عبرت غروط ميته ققد قلنا 
فى الأصول إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضاً وإن دل القياس 
الصحيح على مثل مادل عليه النص دلالة خفية » فإذا علمنا بآن الرسول لم يحرم 
الشىء ولم يوجبه علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب وأن القياس المثبت لوجوبه 
وتحريمه فاسد ونحن نعلم أنه ليس فى الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه 
الأخياء:التى ذكرها يعض أهل 'الفقه- فطلمنا أبن اسك مقطرة . 

( الثاني ) : أن الأحكام التى تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول 
َيه بياناً عاماً ولا بد أن تنقلها الأمة فإذا انتفى هذا ء علم أن هذا ليس من 
دينه وهذا 5 يعلم أنه لم يفرض صيام شهر غير رمضان ولا حج بيت غير الببت 
الحرام ولا صلاة مكتوبة غير الخمس . ولم يوجب الغسل فى مباشرة المرأة بلا 
إنزال”'' ولا أوجب الوضوء من الفزع العظم وإن كان فى مظنة روج الخارج 
ولا سن الركعتين بعد الطواف بين الصفا والمروة ؟! سن الركعتين بعد الطواف 
| بالبيت » وبهذا يعلم أن المنى ليس بنجس . لأنه لم ينقل عن أحد بإسناد يحتج' 
به أنه أمر المسلمين بغسل أبدانهم وثيابهم من المنى مع عموم البلوى بذلك بل 
أمر الحائض أن تغسل قميصها من دم الحيض مع قلة الحاجة إلى ذلك ول يأمر 
المسلمين بغسل أبدائهم وثيابهم من المنى . 

والحديث الذى يرويه بعض الفقهاء : « يغسل الثوب من البول والغائط والمنى 

والمذى والدم » ليس من كلام النبى عه وليس فى شىء من كتب الحديث التى 
.يعتمد عليها ولا رواه أحد من أهل العلم بالحديث بإسناد يحتج به وإنما روى 
عن عمار وعائشة من قوهما . 


)0 يعنى بالمباشرة هنا ما دون الإيلاج . 
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وغسل عائشة نشة للمنى من ثويه وفركها إيه لا يدل على وجوب ذلك فإن الثياب 
تغسل من الوسخ والمخاط والبصاق والوجوب إنما يكون بأمره لا سيما ولم ا 
ار المسلمين بغسل ثيابهم من ذلك » ولا نقل أنه أمر عائشة بذلك بل أقرها 
على ذلك » فدل على جوازه أو حسنه واستحبابه » وأما الوجوب فلا بد له من 
دليل . 

وبهذه الطرق يعلم أيضاً أنه لم يوجب الوضوء من لمس النساء ولا من 
النجاسات الخارجة من غير السبيلين فإنه لم ينقل أحد عنه بإسناد يثبت مثله أنه 
أمر بذلك مع العلم بن الناس كانوا لا يزالون يحتجمون ويتقيئون ويجرحون ىف 
الجهاد وغير ذلك » وقد قطع عرق بعض أصحابه ليخرج منه الدم وهو الفصاد 
ولم ينقل عنه مسلم أنه أمر أصحابه بالتوضوٌ من ذلك . 

وكذلك الناس لا يزال أحدهم يلمس امرأته بشهوة وبغير شهوة ولم ينقل 
عنه مسلم أنه أمر الناس بالتوضوٌ من ذلك والقران لا يدل على ذلك بل المراد 
بالملامسة الجماع 5 بُسط فى موضعه » وأمره بالوضوء من مس الذكر إما هو 
استحباب إما مطلقاً وإما إذا حرك الشهوة » وكذلك يستحب لمن لمس النساء 
فتحركت شهوته أن يتوضأ وكذلك من تفكر فتحركت شهوته فانتشر وكذلك 
من مس الأمرد أو غيره فانتشر . 

فالتوضوٌ عند تحرك الشهوة من جنض التوضوٌ عند الغضب وهذا مستحب 
لا فى السنن عن النبى عََِهِ أنه قال : « إن الغضب من الشيطان وإن الشيطان 
من النار وإنما تطفاً النار بالماء فإذا غضب أحدكى فليتوضاً 0"' وكذلك الشهوة 
الغالبة هى من الشيطان والنار » والوضوء يطفئها فهو يطفىء حرارة الغضب 
والوضوء من هذا مستحب وكذلك أمره بالوضوء مما مسته النار أمر استحباب 
لأن ما مسته النار يخالط البدن فليتوضاً فإن النار تطفاً بالماء » وليس فى التصوصض 
ما يدل على أنه منسوخ بل النصوص تدل على أنه ليس بواجب » واستحباب 


دلق فى إسناده ضعف .. 
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الوضوء من أعدل الأقوال : من قول من يوجبه وقول من يراه دوسا اونا 
أحد القولين فى مذهب أحمد وغيره . 

وكذلك بهذه الطريق يُعلم أن بول ما يؤكل لحمه وروثه ليس بنجس فإن 
هذا نما تعم به البلوى والقوم كانوا أصحاب إبل وغنم يقعدون ويصلون فى أمكنتها 
وهى ارت بمنزلة المراحيض كانت تكون حشوشاً وكان 
الي 2 يا لق باجتنابها وأن. لا يلوثوا أبدانهم وثيابهم بها ولا يصلون فيها . 

فكيف وقد ثبتت الأحاديث بآن النبى عَيْل وأصحابه كان يصلون فى مرابض 
2 4 اين الغنم لي الإبل ء كر 


01000 فت فلا تتوضاً وال ٠.‏ ويإن الأبل تلفت لمن جتن وإن 
0 » وقال  :‏ الفخر والخيلاء فى الفدادين أصحاب الإبل 
والسكينة فى أهل الغنم » . 


فلما كانت الإبل فيها من الشيطنة ما لا يحبه الله ورسوله أمر بالتوضوٌ من 
لحمها فإن ذلك يطفىء تلك الشيطنة ونبى عن الصلاة فى أعطانبها لأنها مأوى 
الشياطين 5 نبى عن الصلاة فى الحمام لأنها مأأوى الشياطين . 

فإن مأوى الأرواح الخبيئة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه وفى موضع الأجسام 
الخبيثة بل الأروا ح الخبيقة تحب الأجسام الخبيثة . 

ولهذا كانت موك محتضرة تحضرها الشياطين والصلاة فيها أولى بالنبى 
من الصلاة فى الحمام وفى معاطن الإبل والصلاة على الأرض النجسة ولم يرد 

فى الحشوش نص خاص لأن الأمر فيبا ان أظهر عند المسلمين أن يحتاج إلى 
بيان وهذا لم يكن أحد من المسلمين يعقد فى الحشوش ولا يصلل فيها وكانوا 
ينتابون البرية لقضاء حوائجهم قبل أن تتخذ الكنف فى بيوتمهم . 

وإذا سمعوا نبيه عن الصلاة فى الحمام أو أعطان الإبل علموا أن النبى عن 
الصلاة فى الحشوش أحرى وأولى مع أنه قد روى الحديث الذى فيه : « النبى 
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عن الصلاة فى المقبرة واججزرة والزبلة. والحشوش وقارعة الطريق ومعاطن الإبل 
وأظهن بينك: الله برام 

وأصحاب الحديث متنازعون فيه وأصحاب أحمد فيه على قولين منهم من يرى 
هذه من مواضع النبى ومنهم من يقول : لم أجد فى هذا الحديث . ولم أجد فى 
كلام أحمد فى ذلك إذناً ولا منعاً » مع أنه قد كره الصلاة فى مواضع العذاب 
نقله عنه ابنه عبد الله للحديث المسند فى ذلك عن على الذى رواه أبو داود » 
وإنما نص على الحشوش وأعطان الإبل والحمام وهذه الثلائة هى التى ذكرها الخرق 
وغيره والحكم فى ذلك عند من يقول به قد يثبته بالقياس على موارد النص وقد 
يثبته بالحديث » ومن فرق يحتاج إلى الطعن فى الحديث وبيان الفارق وأيضاً المنع 
قد يكون منع كراهة وقد يكون منع تحريم . 

وإذا كانت الأحكام التى تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول عَه بيانا 
عاماً ولا بد أن تنقل الأمة ذلك فمعلوم أن الكحل ونحوه مما 7 تعم به البلوى ”ا 
تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان د 
كا بيّن الإفطار بغيره فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن 
والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل فى الدماغ وينعقد أجساماً والدهن يشربه 
البدن ويدخحل إلى داخله ويتقوى به الإنسان » وكذلك يتقوى بالطيب قوة 
جيدة » فلما لم ينه الصاتم عن ذلك دل على جواز تطبيبه وتبخيره وادهانه وكذلك 
اكتحاله » وقد كان المسلمون فى عهده عَنْلهُ جرح أحدهم إما فى الجهاد وإما 
فى غيره مأمومة وجائفة فلو كان هذا يفطر لبين لهم ذلك فلما لم ينه الصائم عن 
ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا . 

( الوجه الفالث ) : إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاً 
وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع وإما بإلغاء الفارق » فإما أن يدل دليل على 
العلة فى الأصل فيعدى ببا إلى الفرع وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف 


. فى هذا الحديث بهذا الطول نظر‎ )١( 
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المعتبرة فى الشرع وهذا القياس هنا منتف . 

وذلك أنه ليس ف الأدلة ما يقتضى: أن المفطر الذى جعله الله ورسوله مفطراً 
هر اق واصلاً إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلاً من منفذ أو واصلاً إلى 
الجوف , ونحو ذلك من المعانى التى يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هى مناط الحكم 
عند الله ورسوله ويقولون : إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطراً لهذا 
العتن قله من الطعام والشراب ومما.يصل إلى الدماغ والجوف من دؤاء 
المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير فى الإحليل 
ونحو ذلك . ا 

وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل كان قول القائل 
إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطراً لهذا قولاً بلا علم وكان قوله : « إن الله 
حرم على الصائم أن يفعل هذا » قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم وذلك 
يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز . 

ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة 
مذهب لم يكن صحيحاً أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول وهذا اجتهاد 
يثابون عليه ولا يلزم أن يكون قولاً بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها . 

( الوجه الرابع ) : أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة 
الحكم إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيبا ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين » 
:وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المطرد عند من يقول به 
فلا بد من السبر فإذا كان فى الأصل وصفان مناسبان لم يجر أن يقول الحكم 
بهذا دون هذا . ومعلوم أن النص والإجماع أثبتا الفطر بالأكل والشرب والجماع 
والحيض والنبى عَُ قد نبى المتوضىء .عن المبالغة فى الاستنشاق إذا كان صائماً 
وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم "ا تقدم وهو قياس ضعيف . وذلك 
لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل 
للشارب بفمه ويغذى بدنه من ذلك الماء ويزول العطش ويطبخ الطعام فى معدته 
كا يحصل بشرب اماء فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس 
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الشرب فإنهما لا يفترقان إلا فى دخول الماء من الفم وذلك غير معتبر بل دخول. 
لماء إلى الفم وحده لا يفطر فليس هو مفطراً ولا جزءاً من المفطر لعدم تأثيره 
بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة » 
فإن الكحل لا يغذى البتة ولا يدخل أحد كحلاً إلى جوفه لا من أنفه ولا من 
فمه وكذلك الحقنة لا تغذى بل تستفرغ ما فى البدن كا لو شم شيئاً من المسهلات 
أو فزع فزعاً أوجب استطلاق جوفه وهى لا تصل إلى المعدة'. والدواء: الذى 
يصل إلى المعدة فى مداواة الجائفة والمأمومة لا يشبة ما يصل إليها من غذائه » 
والله سبحانه قال كب لك الفياء © عب عل النين ادن فلك 4 
وقال النبى عَلك : « الصوم جنة » وقال : « إن الشيطان يجرى من ابن ادم محرى 
الدم فضيقوا مجاريه بالجوع بالصوم ) . 1 ْ 

فالصائم نبى عن الأكل والشرب » لأن ذلك سبب التقوى فترك الأكل والشرب 
الذى يولد الدم الكثير الذى يجرى فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة 
ولاعن كحل ولا ما يقطر فى الذكر لا ما يداوى به المأمومة والجائفة وهو متولد 
عما استنشق من الماء لأن الماء تما يتولد منه الدم فكان المنع منه من تمام الصوم . 

فإذا كانت هذه المعافى وغيرها. موجودة فى الأضل الثابت بالنص والإجماع 
فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكروه من الأوصاف معارض ببهذه 
الأوصاف » والمعارضة تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف ١‏ 
الذى ادعوه هو العلة دون هذا . 

( الوجه الخامس ) : أنه ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب 
والجماع وقد ثبت عن النبى عََْهِ أنه قال : « إن الشيطان يجرى من ابن ادم 
محرى الدم » ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب وإذا أكل أو شرت 
احم ا ا لمك عر ل وسيم يذكر 
هذا اللفظ مرفوعاً وهذا قال النبى عَيِلُه : « إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة 
وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين » فإن مجارى الشيطان الذى هو الدم 
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ضاقت © وإذا ضافك 'البعفث القلورت إلى فعل الخيرات التى بها تفتح أبواب الجنة » 
وإلى ترك المنكرات التى بها تفتح أبواب النار » وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم 
وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا أن يفعلوا فى شهر رمضان ما كانوا يفعلونه فى غيره » 
لكن هذا أقل وأضعف مما يكون فى غير رمضان » فهو بحسب كال الصوم ونقصه » 
فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعاً لا يدفعه دفع الصوم الناقص » فهذه المناسبة 
ظاهرة فى منع الصائم من الاكل والشرب , والحكم ثابت على وفقه » وكلام الشارع قد 
' دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره » وهذا المنع منتف فى الحقنة والكحل وغير ذلك. 

( فإن قيل ) : بل الكحل قد ينزل إلى الجوف ويستحيل دما قيل : هذا ما قد 
يقال فى البخار الذى يصعد من الأنف إلى الدماغ فيستحيل دمأء وكالدهن الذى يشربه 
الجسم والممنوع منه إنما. هو ما يصل إلى المعدة فيستحيل دماً ويتوزع على البدن. 

ونجعل هذا ( وجها سادضا ) : فنقيس الكخل والحقنة ونحو ذلك على 
البخور والدهن ونحو ذلك » لجامع ما يشتركانٍ فيه من أن ذلك ليس مما يتغذى 
به البدن ويستحيل ف المعدة ا وهذا الوصف هو الذى أوجب. آلا تكون 
هذه الأمور مفطرة » وهذا موجود فى محل النزاع » والفرع قد يتجاذبه أصلان 
فيلحق. كل منهما بما يشبهبه من الصفات. فإن قيل: هذا تطبخه المعدة ويستحيل 
' دما ينمى عنه البدن» لكنه غذاء ناقص فهو 5 لو أكل سما أو نجوه مما يضرهء 
هذا أوكد, لأنه ممنوع عنه فى الإفطارء ويبقى الصوم أوكد . وهذا كمنعه من 
الزنا فإنه إذا منع من الوطهء المباح فالمحظور أولى . إلى آخر ما قاله رحمه الله . 

و الصائمة تتذدوق الطعام وتمضغه لصبيها 
. ما لم يصل شىء من ذلك إلى جوفها 44 

ولا بأس .أن تتذوق الصائمة الطعام تعرف هل به ملح أم لا أو 

لغير ذلك , وأن تمضغ لصبيها الطعام وتفتته له ما لم يصل شىء من 


77ت 


ذلك إلى جوفها , وها هى بعض الآثار عن السلف . وأقوال أهل العلم 
فى ذلك : ش 

قال ابن أبى شيبة فى المصنف ( 47/8 ) 

حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عطاء عن ابن عباس قال : لا بأس 
أن يذوق الخل أو الشى بها يكل باق ورور صائم. حسن لغيره" 

وقال ابن أي شيبة أيضا 4/3 .: | 

حدثنا شريك عن سليمان عن عكرمة عن ابن عباس قال : لا بأس أن 

يتطاعم الصاءم عن :02 القد ا 

وأخرجه البخارى معلقاً بصيغة الجزم ( مع الفتح ١97/4‏ ) والبهقى 
ل" 

روئ عد الرؤاق:( المنق + أه لام عع مغمر قال :«سالت ادا عن 
المرأة الصائمة تذوق المرقة فلم ير عليها فى ذلك بأساً . قال : وإنهم 
ليقولون ما شىء أبلغ فى ذلك من الماء بمضمض به الصائم 1 

صحيح عن حماد 

© قال ابن ألى شيبة فى المصنف ( 47/8 ) : حدثنا عبد الأعلى عن هشام 
عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن يتطاعم الصام العسل والسمن 
ونحوه ثم بمجو9 / صحيح عن الحسن 


 دهاش ففى إسناده جابر وهو الجعفى فيما يظهر لى وهو ضعيف ء إلا أن له‎ )١( 
. وهو ما سيآق عقبه‎ 

(؟) الصواب من القدر ء والله أعلم . 

6 > وعلة هذا الأثر من وانحهين 4 ألما الكلام فى شريك فهو سيىء الحفظ - إلا 
أنه يصلح للاستشهاد » وسليمان والذى يبدو لى أنه لا يمخرج عن كونه الأعمش 
أو التيمى ( سليمان بن طرخان ) وكلاهما لم يسمع من عكرمة , والله أعلم . 

إلا أن الأثر على كل حال يشهد للذى قبله » والعلم عند الله . 
(5) وله شاهد عند عبد الرزاق فى المصنف )75١7(‏ من طريق إسماعيل بن عبد الله - 


ا كك 


8 حدثنا أبو بكر لمتفى عن الضحاك بن عئان قال : رأيت عروة بن 
الزبير صائماً أيام م: منى وهو يذوق عسلاً صحيح عن عروة بن بن الزبير 
© حدثنا غندر عن شعبة قال : سألت الحكم عن الصائم يلحس ' 
الأنفاس قال : لا بأس به صحيح عن الحكم 
.وف المدونة ( 178/1١‏ ) : 

قلت : أكان مالك يكره أن يذوق الصائم الشىء مثل لاحل راج رات 
وهو صائم ولا يدخله جوفه ؟ فقال : نعم لا يذوق شيئا” ' قال : ولقن ميا لدد 
عن الرجل يكون فى فيه الجفر فيداويه فى رمضان ويمج الدواء ( فقال ) : لا 
يقعل .ذلك + ولقد كرة مالك للذئ: يعمل الأوتار أوتار العقب أن يمر ذلك ى 
فيه يمضغه أو يملسه بفيه . ظ 

وف المبسوط ( "/"9 ) : 

قال : وإذا ذاق الصام بلسانه شيئاً ولم يدخل حلقه لم يفطرء لأن الفطر 
بوصول شىء إلى جوفه » ولم يوجد » والفم فى حكم الظاهر » ألا ترى أن الصائم 
يتمضمض فلا يضره ذلك » ويكره له أن يعرض نفسه لشىء من هذا ء لأنه 
.لا يأمن أن يدخل حلقه بعدما أدخله فمه فيحوم حول الحمى . قال عَريِلّهُ : « فمن 
رتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ) . 

وفى بدائع الصنائع ( ٠١5/79‏ ) : 

ويكره للمرأة أن تمضغ لصبيها طعاماً وهى صائمة » لأنه لا يؤمن أن يصل 


- عن يونس عن الحسن قال : رأيته يمضغ للصبى طعاماً وهو صام » قال : يمضغه 
ثم يخرجه من فيه يضعه فى فم الصبى . قال يونس : وكنت أدخل عليه وهو 
صائم فى شدة الخر و لو اي 0 
رجب . 0 
)١‏ قلت : وهذا مُتالغة. فى الاحتياط من الإمام مالك رحمه الله » وليس المعنى أن 
3 ذلك يُفطر ء والله أعلم . 


ا 


شىء منه إلى جوفها إلا إذا كان لابد لها من ذلك فلا يكره للضرورة » ويكره 
للصائم أن يذوق الفسل أذ التسمرق أو الريك وشو ذلك بلسانة ليوك أنه حيد 
أو ردىء » وإن لم يدخل حلقه ذلك » وكذا يكره للمرأة أن تذوق المرقة' لتعرف” 
طعمها لانه يخاف وصول الشىء منه إلى الحلق فتفطر . 

وف المبسوط للسرخسى ( ٠١١/9‏ ):, 

110161 رول اس أن قمع :الرأة اليا ظانا. إذاجل :د ند بدا + أن 
الخال حال الضرورة » ويجوز لها الفطر الحاجة الولد فلأن يجوز مضغ الطعام كان 
أولى » فأما إذا كانت تجد من ذلك بُداً يكره لما ذلك » لأنها لا تأمن أن يدخل شىء 
منه حلقها » فكانت معرضة صومها للفساد » وذلك مكروه عند عدم الحاجة . قال 
َيْلَهِ : « من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » والله تعالى أعلم بالصواب . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( 555/98 ) : 

عن المضمضة والاستنشاق والسواك وذوق الطعام والقيىء وخروج الدم 
والادهان والاكتحال . فأجاب بقوله : .... وذوق الطعام يكره لغير حاجة » 
لكن لا يفطره . وأما للحاجة فهو كالمضمضة . 

فط كراهية اللك للصائمة 44 

لم يرد فى العلك بخصوصه نص عن رسول الله عه فيما علمنا إلا أنه يكره » 
لما يخشى أن يتسرب منه إلى الجوف . وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك . 

قال ايخ أن : غنية رجي ابه و المفيتق ع 

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهم أنه كره مضغ العلك للصائم . 

ظ صحيح عن إبراهم 

وقال لق أ نقتية اضيا : 

حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن جريم عن عطاء أنه كرهه وقال : هو مرواة 

صحيح عن عطاء 


- 581 د 


قال البخارى رحمه الله ( مع الفتح ١88/4‏ ) : 

ولا يمضغ العلك فإن ازدرد ريق العلك لا أقول : إنه يفطر » ولكن ينبى 
عنه » فإن استنثر فدخل الماء حلقه لا باس ». لم يملك . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى ١6١/5‏ ) : 

ورخص فى مضغ العلك أكثر العلماء إن كان لا يتحلب منه شىء » فإن تحلب 
منه شىء فازدرده » فالجمهور على أنه يفطر » والعلك بكسر المهملة وسكون اللام 
بعدها كاف : كل ما يمضغء ويبقى فى الفم كالمصطكى واللبان . فإن كان . 
يتحلب منه شىء فى الفم فيدخل الجوف فهو مفطر » وإلا فهو بحفف ومعطش 
فيكره من هذه الحيثية . 

.قال ابن قدامة فى المغنى ( ٠١9/7‏ ) : 

قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد : الصائم يمضغ العلك ؟ قال : 
لا . قال أصحابنا : العلك ضربان ؛ أحدهما : ما يتحلل منه أجزاء , 
وهو الردىء الذى إذا مضغه يتحلل . فلا يجوز مضغه إلا.أن لا يبلغ 
ريقه » فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شىء أفطر به , ما لو تعمد أكله . 

والثانى : العلك القوى الذى كلما مضغه صلب وقوى ., فهذا 
يكره مضغه ولا يحرم , ومن كرهه الشعبى والنخعى ومحمد بن على 
وقتادة والشافعى وأصحاب الرأى » وذلك لأنه يحلب الفم ويجمع 
الريق ويورث العطش . ورخصت عائشة فى مضغه , وبه قال عطاء . 
لأنه لا يصل إلى الجوف . فهو كالحصاة يضعها فى فيه ... 

وفى المبسوط :)١١١/"(‏ 2 ظ 

( قال ) : ويكره للصائم مضغ العلك ولا يفطره » لأن مضغ العلك يدبغ 
المعدة ويشهى الطعام . ولم يأن له فهو اشتغال بما لا يفيد » والناظر إليه من بعد 
يظن أنه يتناول شيئاً فيتبمه . ولا يأمن أن يدخل شيعا منه حلقه فيكون معرضاً صومه . 


امار كك 


امه البرفط زو أن ون الاك امل ا قه اال 41 
طعمه , وهذا إذا كان العلك مصلحاً ملتعماً » فأما إذا لم يكن ملئماً فمضغه 
حتى صار ملتثماً يفسد صومه » لأنه تتفتت أجزاؤه فيدحل حلقه مع ريقه . 
قال الشيرازى ( المهذب مع المجموغع 8/5" ) : 
ال ا ل ل مر م الآنه دود 
ل ل 0 
من يمضغ غيره لم يكره له 
«وظ هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها 
وهى صائمة فى رمضان ؟ 4#* 
© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١1985‏ ) : 
حدثنا أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهرى قال :أرق حيد بن عبد ارهن 
أن أبا هريرة رضى الله عنه قال : :بين تمن جلوس عند البى 22 
إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت . قال ما لك ؟ قال : وقعت 
على امرأق وأنا صاكم . فقال رسول الله عله : هل تجد رقبة تعتقها ؟ 
, قال : لا . قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا 
قال : فهل تجد إطعام ستين مسكيناً ؟ قال : لا . قال : فسكت النبى 
بألل ٠‏ ' 85 د بأل عرص امه 5 5 5 
َيه فبينا نحن على ذلك أن النبى َيه بعَرَقٍ فيها تمر - والعرق : 
المكتل - قال : أين السائل ؟ فقال : أنا . قال : مُحذ هذا فتصدق به . 
فقال الرجل : على أفقر منى يا رسول الله » فوالله ما بين لابتيبا"» 
يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من أهل بيتى » فضحك النبى عَدّهِ حتى 
بدت أنيابه ثم قال : أطعمه أهلك ) صحيح 


. أى المدينة‎ 01١ 


ا 5 


وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه » ومسلم ص 728١‏ » وأبو داود 
٠‏ والترمذدى 7١4١‏ ) وقال: حديث حسن صحيح » وابن ماجة 
١1611١‏ ) وعزاه المزى للنسالى . ْ 

تنبيه : وردت زيادة فى هذا الحديث وهى ( وأهلكت ) ذكرها 
الببيقى رحمه الله تعالى فى سننه ( 571/4 باب رواية من روى فى هذا 
الحديث لفظة لا يرضاها أصحاب الحديث ) » ونقل البيبقى عن شيخه 
أبى عبد الله الحافظ تضعيفها من عدة أوجه., فليراجعها من شاء هناك . 

« الحديث فيه أن الرسول عَيدُهِ أمر الرجل بالكفارة'" وسكت 
عن المرأة» ولهذا اختلف أهل العلم ف المرأة التى جامعها زوجها هل 
عليبا كفارة أم لا ؟ 

ه فذهب الجمهور من أهل العلم وأبو ثور وابن المنذر إلى أن 
الكفارة تجب على المرأة أيضاً . على اختلاف وتفاصيل لهم فى الحرة 
والأمة والمطاوعة والمكرهة» وهل هى عليها أم على الرجل عنها » نقل 

. ) ١7١/5 هذا عنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى‎ ٠ 

« بينا ذهب الإمام الشافعى رحمه الله وغيره إلى خلاف ذلك , 
فقال الشافعى رحمه الله فى الأم ( 86/5 ) : ولو جامع بالغةَ كانت 
كفارة لا يزاد عليها على الرجل , وإذا كثّر أجزأ عنه وعن امرأته . 


: هذه المسالة تكون من شقين‎ ١ 
أحدهما : هل تفطر المرأة بهذا الجماع أم لا ؟‎ 
والثانى : هل عليها كفارة أم لا ؟‎ 
: أما كونها هل تفطر أم لا تفطر . فالأظهر أنها تفطر لقول الله تبارك وتعالى‎ 
) يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلى‎ « 
. أما الكفارة ففيها الخلاف المذكور ء والله تعالى أعلم‎ » 
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وها هى بعض.التفاصيل لأهل العلم فى ذلك . 

قال الشافعى رحمه الله ( الأم 86/79 الجزء الأخير ) 

ولو جامع صبية الم تبلغ أو أتى ببيمة فكفارة واحدة » ولو جامع بالغة كانت 
كفارة على الرجل » وإذا كفر أجزأ عنه وعن امرأته » وكذلك فى الحج والعمرة 

وبهذا مضت السنة ء آلا ترى أن النبى عه لم يقل تكفر امرأة » وأنه لم يقل 

فى الخبر فى الذى جامع فى الحج تكفر المرأة . قال الشافعى : فإن قال قائل : 

فما بال الحد عليها فى الجماع . ولا تكون الكفارة عليها ؟ قيل : الحد لا يشبه 

الكفارة . ألا ترى أن الحد يختلف ف الحر والعبد والثيب والبكر , ولا يختلف 

الجماع عامداً فى رمضان مع افتراقهما فى غير ذلك فإن مذهبنا وما ندعى إذا 

فرقت الأخبار بين الشىء أن يُفرق بينه كا فرقت . 

© قال البييقى رحمه الله ( السنن الكبرى 7١8/5‏ ) : 

0 أب عبد الله الحافظ ثنا أب العناس يميد 1 الجامن رن 
زان قال: لبا كار اا ا لعا فإن الصيام علييما تيع 
قيل له: فان استكرهها؟ قال:عليه الصيام وحده صحيح عن الأوزاعى 

ه قال الخطابى رحمه الله ( معالم لبك 7 مع سنن 
أبى داود ) : 

وفى أمره الرجل بالكفارة لا كان منه من الجناية دليل على أن على المرأة كفارة 
مثلها » لأن الشريعة قد سوّت بين الناس فى الأحكام إلا فى مواضع قام عليها دليل 
تخصيص » وإذا لزمها القضاء لأمها أفطرت بجماع. متعمد كا وجب على الرجل ) 
وجبت عليها الكفارة هذه العلة كالرجل سواء » وهذا مذهب أكثر العلماء » وقال 
الشافعى : يجزيهما كفارة واحدة » وهى على الرجل دونبها » وكذلك قال الأوزاعى 
إلا أنه قال : إن كانت الكفارة بالصيام كان على كل واحد منهما صوم شهرين . 


ه758 ده 


م١‏ جامع أحكام النساء ج؟ 


واحنجوا هذا القول بأن قول الرجل ( أصبت تهلى ) سوّال عن حكمه ' 
وحكمها , لأن الإصابة معناها أنه واقعها وجامعها . وإذا كان هذا الفعل قد 
حصل منه ومنها معا » ثم أجاب النبى َيِه عن المسألة فأوجب فيها كفارة واحدة 
على الرجل » ولم يعرض لا بذكر . دل أنه لا شىء عليها » وأنها مجزئة فى الأمرين 
معا آلا تزى أنه نبعة. انيسا إلى المرأة الى ريتك بالزنا وقال + إن اعترفت 
فارجمها . فلم همل حكمها لغيبتبا عن حضرته » فدل هذا على أنه لو رأى عليها 
كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها . 

قلت : وهذا غير لازم » وذلك أن هذا حكاية حال لا عموم لها » وقد يمكن 
أن تكون المرأة مفطرة بعذر من مرض أو سفر » أو تكون مكرهة أو ناسية لصومها 

أو نحو ذلك من الأمور وإذا كان كذلك لم يكن ما ذكروه حجة يلزم الحكم بها . 
واعتجوا أيضا ىق هذا بحرف لا أزال أسمعهم يروونه فى هذا الحديث » وهو 
قوله : و هلكت وأهلكت » قالوا : فدل قوله : ( وأهلكت ) على مشاركة المرأة 
إياه فى الجناية » لأن الإهلاك يقتضى الحلاك ضرورة ؟ القطع يقتضى الانقطاع . 
قلت : وهذه اللفظة غير موجودة فى شىء من رواية هذا الحديث » وأصحاب 
سفيان لم يرووها عنه » وإنما ذكروا قوله : ( هلكت ) حسب », غير أن بعض 
أصحابنا حدثنى أن المعلى بن منصور روى هذا الحديث عن سفيان فذكر هذا ' 
الحرف فيه » وهو غير محفوظ . والمعلى ليس بذاك فى الحفظ والإتقان . 
قال ابن قدامة فى المغنى ( ١7/‏ ) : 
«فصل» : ويفسد صوم المرأة بالجماع بغير خلاف نعلمه فى المذهب”" لأنه 
نوع من المفطرات فاستوى فيه الرجل والمرأة كالأكل » وهل يلزمها الكفارة ؟ على 
روايتين . إحداهما : يلزمها » وهو اختيار ألى بكر وقول مالك وأبى حنيفة وألى ثور 
وابن المنذر » ولأنما هتكت صوم رمضان بالجماع » فوجبت عليها الكفارة 
كالرجل » والثانية : لا كفارة عليها » قال أبو داود : وسكل أحمد عمن أ أهله فى 


. » ويستدل له بالحديث القدسى وفيه : « يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي‎ )١( 


7 الل كك 


رمضان أعليها كفارة ؟ قال : ما سمعنا أن على امرأة كفارة » وهذا قول الحسن . 
وللشافعى قولان كالروايتين . 

ووجه ذلك أن النبى عله : «أمر الواطىء فى رمضان أن يعتق رقبة » ولح 
يأمره فى المرأة بشىء مع علمه بوجود ذلك منها » ولأنه حق مال يتعلق بالوطء 
من يق سه كان عن الزجل #المهر 4 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( ١7/7‏ ) : ْ 

وإن أكرهت المرأة على الجماع فلا كفارة عليها رواية واحدة » وعليها القضاء ) 
قال مهنا : سألت أحمد عن امرأة غصبها رجل نفسها فجامعها أعليها القضاء ؟ 
قال : نعم .. قلت : وعليها كفارة ؟ قال : لا ء وهذا قول الحسن , ونحو ذلك 
قول الثورى والأوزاعى وأصحاب الرأى » وعلى قياس ذلك إذا وطئها نائمة ؛ 
وقال مالك فى النائمة : عليها القضاء بلا كفارة » والمكرهة عليها القضاء 
والكفارة » وقال الشافعى وأبو ثور وابن المنذر : إن كان الإكراه بوعيد حتى فعلت 
فكقولنا » وإن كان إلجاء لم تفطر » وكذلك إن وطتها وهى نائمة . ويخرج من قول 
أحمد فى رواية ابن القاسم كل أمر غلب عليه الصام ليس عليه قضاء ولا غيره ؛ 
أنه لا قضاء غليها إذا كانت ملجأة أو نائنة ؛ لأعا لم يوجد منها فعل فلم تفطر » 
يا لو صب فى حلقها ماء بغير اختيارها » ووجه الأول أنه جماع فى الفرج فأفسد 
٠‏ الصوم » ؟ لو أكرهت بالوعيد . ولأن الصوم عبادة يفسدها الوطء ففسدت به 
على كل حال كالصلاة والحج؛ ويفارق الأكل فإنه يعذر فيه بالنسيان بخلاف الجماع. 

وى بدائع الصنائع للكاسانى 98/١١‏ ): | 

وأما المرأة فكذلك يجب عليها عندنا إذا كانت مطاوعة » وللشافعى قولان : 
فى قول : لا يجب عليها أصلاً » وفى قول : يجب عليها ويتحملها الرجل » وجه 
قوله الأول أن وجوب الكفارة عرف نصاً بخلاف القياس لما نذكر » والنص ورد 

فى الرجل دون المرأة » وكذلك ورة بالوجوب بالوطء » وإنه لا يقصور من المرأة 
فإنها موطوءة وليست بواطئة».فبقى الحكم فيها على أصل القياس . ووجه قوله الثانى 
أن الكفارة إِما وجبت عليها بسبب فعل الرجل فوجب عليه التحمل كثمن ماء 


م 


الاغتسال , ولنا أن النص وإن ورد فى الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهما وهو 
إفساد صوم رمضان بإفطار كاملل حرام محض متعمداً » فنجُب الكفارة عليها بدلالة 
النص » وبه يتبين أنه لا سسبيل إلى : التحمل » لأن الكفارة نما وجبت عليها بفعلها 
وهو إفساد الصوم » ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء » وقال 
الأوزاعى : إن كفر بالمترع 7اا افنباء عليه » وزعم أن الصومين يتداخلان . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 170/4 ) : 

واستدل بإفراده بذلك على أن الكفارة عليه وحده دون الموطوءة » وكذا قوله . 
فى المراجعة « هل تستطيع » و « هل تجد » وغير ذلك » وهو الأصح من قولى 
الشافعية . وبه قال الأوز زاعى » وقال الجمهور وأبو ثور وابن المنذر : تجب الكفارة 
على المرأة أيضاً على اختلاف وتفاصيل لهم ف الحرة والأمة والمطاوعة والمكرهة , 
وهل هى عليها أو على الزجل عنها » واستدل الشافعية بسكوته. عليه الصلاة 
ال ان ال 
إذ ذاك لانها لم تعترف ولم تسأل » واعتراف الزوج عليها لا يوجب عليها حكماً 
ما لم تعترف » وبأنها قضية حال فالسكوت عنها لا يدل على الحكم لاحتال أن 
تكون المرأة لم تكن صائمة لعذر من الأعذار , ثم إن بيان الحكم للرجل بيان 
فى حقه لاشتراكهما فى تحريم الفطر وانتهاك حرمة الصوم كم لم يأمره بالغسل » 
والتنصيص على الحكم فى حق ,ب بعض المكلفين كاف عن ذكره فى حق الباقين » 
ويحتمل أن يكون سبب السكوت عن حكم المرأة ما عرفه من كلام زوجها بأنها . 
لا قدرة لها على شىء.. 

قال القرطبى رحمه الله ( التفسير 1د سر قرلة لعا 
« ثم أتموا الصيام إلى الليل © ) : 

واختلفوا أيضاً يما يجب على الرأة يعلؤها زوجها فى شهر رمضان فقال مالك 
وأبو يوسف وأصحاب الرأى : عليها مثل ما على الزوج » وقال الشافعى : ليس 
عليها إلا كفازة واخدة: وسواء طاوعته أو أكرههاء لأن النبى َه أجاب السائل 
بكفارة واحدة ولم يفصّل » وروى عن أنى حنيفة : إن طاوعته فعلى كل واحد 
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منهما كفارة » وإن أكرهها فعليه كفارة واحدة لا غير » وهو قول سحنون بن 
سعيد المالكى . وقال مالك : عليه كفارتان » وهو تحصيل مذهبه عند جماعة من 
اصحابه . | 
فإ وإذا جامع الرجل أهله فعليه الكفارة أنزل أم لم ينزل 4# 

وذلك لأن لبن لكر الاميسف نعوة الردل الذى قال : هلكت 
يا رسول الله » فلم يسأله النبى َيه هل أنزلت أم لم تُنزل ... وها هى بعض 
أقول العلماء فى ذلك . 

© فى اللمبسوط للسرخسى #/9/ : 

( قال ) : وإذا جامع الرجل امرأته فى الفرج فغابت الحشفة ولم ينزل » 
فعليهما”' القضاء والكفارة والغسل » أما الغسل فلاستطلاق وكاء المنى بفعله » 
وأما الكفارة فلحصول الفطر على وجه تتم الجناية به .. 

« وفى المدونة :)١903/١(‏ 

قلت : ما حد ما يفطر الصائم من انخالطة فى الجماع فى قول مالك ؟ فقال : 
مغيب الحشفة يفطره ويفسد حجه ويوجب الغسل ويوجب حده". 

وف بدائع الصنائع وترتيب الشرائع للكاسانى ( ٠٠١/1:‏ ) : 

... ولو أولج ولم ينزل فعليه القضاء والكفارة لوجود الجماع صورة ومعنى 
إذ الجماع هو الإيلاج , فأما الإنزال ففراغ من الجماع فلا يعتبر .. 

مسألة : المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين ثم تحيض كيف تصنع؟ 

© قال الإمام مالك رحمه الله ( الموطاً 59> ) : ف المرأة يجب عليها صيام 
شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبنى على ما مضى من صيامها ولا تؤخر ذلك. 


. قوله فعليهما ( بالتثنية ) تقدم بيان أقوال أهل العلم فيه‎ )١( 
. (؟) أى إقامة الحد عليه‎ 


73868 سد 


| © وقال القرطبى رحمه الله ( فى تفسيز سورة النساء ص /851 ) عند تفسير 
قوله تعالى : 9 ومن قتل مومناً متعمداً ... 4 الآية : « والحيض لا يمنع التتابع 
من غير خلاف ) . | 
«إط الحائض" تدع الصوم 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث :)١98١‏ 

حدثنا ابن أنى مريم » حدثنا محمد بن جعفر قال : حدثنى زيد عن عياض 
عن أ سعيد _رضى الل عبه قال : قال النبى عله : « أليس إذا 
حاضّث لم صل ولم صم ؛ فذلك تُقصان دينها » صحيح 
اتقدم تخريجه فى كتاب الطهارة » وتقدم أيضاً حديث عبد الله بن عمر عن 
النبى عله وفيه .. .. وما نقصان العقل والدين ؟ قال : « أما نقصان 
العقل فشهادة امرأتين تعْدلٌ شهادة رجل ؛ فهذا نقصان العقل , 
وتمكث الليالى ما تُصلى وثفطر فى رمضان ؛ فهذا نقصان الدين » . 


#6 
)1غ( واب اه شان مان لالض ورصيوانها و واد اشر رين كايا جاب 
أحكام النساء ع وتقدم هناك أن الخائض تقضى الصوم و بدي الضاداه 
فهناك عن معاذة قالت : سألت عائشة فقلت : ما بال الخائض تقضى الصوم 


ولا تقضى الصلاة فقالت : أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية » ولكنى 
أسأل » قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة . 

هذا وقد قال الخرق فى مختصره ( مع المغنى 3/١47‏ ) : وإذا حاضت المرأة 
أو نفست أفطرت وقضت , فإن صامت لم يجرئها . 

» قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أن الحخائض والنفساء لا يحل لما 
الصوم . وأنهما يفطران رمضان ويقضيان ١‏ وأنهما إذا صامتا م يحرئهما . 

ه قلت : أما بالنسبة للمستحاضة فلا ينعها دمها من صلاة ولا صوم 
بإجماع العلماء » كا نقل ذلك القرطبى عنهم . 


ا لك 


9 سائل تخص الحائض وصومها 44 
وف المدونة ( ١885/١‏ ): 
© قلت سي ا الزن شيطق لبطاة 4 1 ار 
وفى آخره أتدع الأكل والشرب فى قول مالك بقية نبارها ؟ قال المرل 
ولتشرب » وإن قدم زوجها من سفر وهو مفطر فليطأها » وهذا قول مالك ". 
© قلت : فإن كانت صائمة فحاضت ف رمضان أتدع الأكل والشرب ى 


قول مالك فى بقية يومها ؟ فقال : لا .- قلت : وهذا قول مالك . قال : عر 
© قال ( أى ابن القاسم ) ##وشانك مالكاً عن المرأة ترى الطهر فى آخر 
ليلتها من رمضان فقال : إن رأته قبل الفجر اغتسلت بعد الفجر » وصيامها مجرى* 
عنبا » وإن رأته بعد الفجر فليست بصائمة ». ولتأكل ذلك اليوم . 
مسألة : الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت هل يصح صومها 
بدوت غسل ؟ 
نقل الحافظ ابن حجر رمه الله ( فتح البارى ١57/4‏ ) عن جمهور 
أهل العلم أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر ونوت صح صومها , 
ولا يتوقف على الغسل ؛ وكذلك نقله عنهم القرطبى - رحمه الله.- 
عند تفسير قوله تعالمى : <( فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم » 
[ البقرة : ١41/‏ ] 
سكل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 
2# ): 
عن امرأة حامل رأت شيئاً شبه الحيض والدم 1000 القوابل أن المرأة 


)01 وقال الشافعى فى الأ 75/5 ) : وإن قدم مسافر فى بعض اليوم » وقد كان 
فيه مفطراً » وكانت :أمرأته حائضاً فطهرت فجامعها لم أر يسا 


58١1‏ ل 


تفطر لأجل منفعة الجنين ولم يكن بالمرأة ألم فهل يجوز لها الفطر أم لا ؟ فأجاب : 

إن كانت الحامل تخاف على جنينها فإنها تفطر وتقضى عن كل يوم يوماً » 
وتطعم عن كل يوم مسكينا”" رطلاً من خبز بأدمه , والله أعلم . 

امرأة وطثها زوجها وقت طلوع الفجر ثم تبين لهما أن الفجر قد 
طلع : هل علييما شىء؟ 

ه وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى 

:)166 

عن رجل وطىء امرأته وقت طلوع الفجر معتقداً بقاء الليل ثم تبين أن الفجر 
قد طلع . فما يجب عليه ؟ فاجاب . 

الحمد لله هذه المسألة فيها ثلائة أقوال لأهل العلم : 

أحدها : أن عليه القضاءِ والكفارة » وهو المشهور من مذهب أحمد . 

والثافى : أن عليه القضاء » وهو قول ثان فى مذهب أحمد, وهو مذهب 
ألى حنيفة والشافعى ومالك . 

والثالث : لا قضاء عليه ولا كفارة » وهذا قول طوائف من السلف كسعيد 
ابن جبير ومجاهد والحسن وإسحاق وداود وأصحابه والخلف . وهؤلاء يقولون : 
من أكل معتقداً طلوع الفجر ثم تبين له أنه لم يطلع فلا قضاء عليه . 

وهذا القول أصح الأقوال وأشببها بأصول الشريعة ودلالة الكتاب والسنة » 
وهو قياس أحمد وغيره » فإن الله رفع المؤاخذة عن الناس والمخطىء ؛ وهذا 
مخطىء . وقد أباح اللله الاكل والوطء حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر » واستحب تاخير السحور » ومن فعل ما ندب إليه وأبيح له لم يفرط » 
فهذا أولى بالعذر من النامى , والله أعلم . 


وقد أجاب ابن تيمية- رحمه الله- نفس الجواب على سؤال مشابه 759/78 وفى 


. قلت : لم يسق شيخ الإسلام دليلاً هنا على فتواه‎ )١ 


الو ا 


إجابته هناك ... والشاك فى طلوع الفجر يجوز له الأكل والشرب والجماع 
بالاتفاق » ولا قضاء عليه إذا استمر الشك . 

مسألة : المرأة تتناول دواءً يقطع الحيضة فى رمضان كى تصوم 
رمضان كاملا وتقومه : هل يستحب للها ذلك ؟ 

اجوابها الا 00 
آذم » ولم تكن النسوة على عهد رسول الله عه يتكلفن ذلك » بل لم نقف. 
عل إمراة عل :عهد رسول الله عقا فلت ذلك 

« لكن هب أنه حدث فما حكمه ؟ 

٠‏ حكمه إذا قطع الدم تماماً أن الصوم معه جائز ولا إعادة » أما إذا شك فى 
انقطاع الدم من وجوده فحيئذ حكمها حكم الحائض » وعليها أن تفطر أيام 
حيضها وتعيد صوم تلك الأيام بعد » والله أعلم . 

وقد قدمنا فى كتابنا جامع أحكام النساء ( أبواب الطهارة والصلاة والجنائز 
ص 198 ) ما يفيد ذلك » وتقدم قول ابن قدامة : روى عن أحمد أنه قال : 
لا بأس أن تشرب امرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواءً معروفا . 

.مسألة : النسوة اللواق يستعملن دورات الياه ( الإفرنجى ) التى ' 
يجلسن عليه لقضاء الحاجة أثناء الغسل يدخل شىء من الماء إلى فروجهن 
هل يفطر هذا الماء الصائمة ؟ 

ج : قد كانت النسوة على عهد رسول الله عي يستنجين بالماء » ولم يرد 
أن امرأة منبن على الإطلاق أفطرت لدخول بعض الماء إلى فرجها » ثم إن هذا 
ليس بطعام ولا بشراب ولا شهوة تقضها المرأة ولا حيض ولا نفاس . 

«إظ وضع الصوم عن الحامل والمرضع #4 
قال الإمام أحمد رحمه الله ( 00230 : 
حدثنا وكيع ثنا أبو هلال عن عبد الله بن سوادة عن أنس بن مالك رجل 


جا #8 


من بنى عبد الله بن كعب قال : أغارت علينا خيل رسول الله عله . 
فأتيته وهو يتغدى فقال : ادن فكل ؟ قلت : إنى صاتم . قال : اجلس 
أحدثك عن الصوم أو الضيام . إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر 
شطر الصلاة » وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام , والله 
قد قالهما رسول الله عه كلاثما أو أحدهما , فيافف نفسى هلا كنت 
طعمت من طعام رسول الله عَيَلَه . حسن”" 

و المرضع والحامل كيف تصنع إذا أفطرت ؟ 44 

لا نعلم خلافاً”” بين العلماء فى جواز إفطار المرضع والحامل إذا خحافتا على 
أنفسهما أو على الجنين أو الولد . 

ذا أفطرتا هل يبب عليهما القضاء ؟ أم يجب عليما الإطعام ؟ أم يهب علييما 
القضاء والإطعام ؟ أم لا يجب عليهما شىء من ذلك أصلاً لا قضاء ولا إطعام ؟ . 

© بكل قول قال فريقٌ من أهل العلم . 

© فذهب فريق من أهل العلم إلى أنهما تفطران وتطعمان وتقضيان . 
هؤلاء الذين ذهبوا إلى ذلك سفيان ومالك والشافعى وأحد وك نقل عهم لك 
الترمذدى - رحمه الله - مع التحفة ؟//”١‏ ). 

© وممن قال : يفطران ويُطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام 
علمهما » وبه يقول إسحاق ( ؟ نقل عنه الترمذى رحمه الله ) . ظ 

© ومنهم من يقول : يفطران ويقضيان ولا يطعمان » وممن قال به الأوزاعى 


6 مح سا ور مسري صر ني 0 
رقم ( 5"١‏ ). 

(؟) قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار 64 ) : يجوز للحبلى والمرضع 
الإفطار » وقد ذهب إلى ذلك العترة'والفقهاء إذا خافت المرضعة على الرضيع ١‏ 
والحامل على الجنين» وقالوا: إنها تفطر حتماً قال أبو طالب: ولا خلاف ف الجواز. 


م 2 


والثورى وأصحاب الرأى » م نقل عنهم ذلك الخطابى رحمه الله » قال : وكذلك 
روى عن الخسن وعطاء والنخعى والزهرى رحمهم الله . 

© ومنهم من يقول : يفطران”' ولا يطعمان ولا يقضيان كابن حزم 
رحمه الله تعالى ( المحلى 757/7 )», وها هى أدلة كل فريق . 

© من ذهب | إلى أنبما يفطران ولا يطعمان ولا يقضيان قالوا ما حاصله : 
إن الذمم. بريئة ما دام لم يأت نص ملزم لها ب؟ بشىء » ولما لم يأت نص ملزم بشىء 
لجخا الى لف رالضا مركن كلت إن له رضم فو البائر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة » » فدل ذلك على أن الصوم موضوع 
عن الحامل والمرضع والمسافر » ولا يقال هنا بالقياس على المسافر » ولا بدلالة 
الاقتران ( اقتران المسافر بال حامل والمرضع ) فلا يقال : إن الحامل تقضى الصوم » 
وكذلك المرضع » » كا أن المسافر يقضى » وذلك لأن المسافر إنما لزمه القضاء بنص 
ازع عن الخذرث الاارقو لوادانماك : 9 فمن كان متكم مريضاً أو على سفر 
فعدة من أيام أخر # أما الحامل والمرضع فآين الملزم لها ؟ ثم إنه بإمعان النظر 
فى الحديث نفسه ( إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر 
الصلاة ) نرى أن المسافر إذا قصر الصلاة فى السفر لا يطالب - بعد رجوعه - 
'' بإتمام ما كان قصره من ركعات » فليقل كذلك : إن الحامل والمرضع لا يلزمان 
بقضاء ما فعلتاه من إفطار . 

© أما من ذهب إلى أنهما يفطران ويقضيان ولا يطعمان فقد قاس الحامل 
والمرضع على المريض والمسافر » فذكر ما حاصله أن المسلمين مخاطبون بالصوم 
بقوله تعاللى  :‏ كتب عليكم الصيام ... 4 فمادام المسلم لم يصم لعل وزالت 
تلك العلة لزمه الصوم . 

»وأما من ذهب إلى أنهما تفطران وتطعمان ولا تقضيان فأخذ بالقول القائل 
إن قوله تعاللى : فإ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين # لم ينسخ وإنه باق 


. وابن حزم يقيد فطرهما بعدم استطاعتهما الصوم‎ )١( 


:770 حت 


فى حق الشيخ الكبير والمرضع والحامل . 

ومنهم من ذهب إلى أن قراءة هذه الآية ( يطوقونه ) , إلا أن' الآية - على 
أرجح الأقوال - منسوخة والقراءة ( يطوقونه )» شاذة . 

© أما الذين ين ذهبوا إلى أنهما تفطران وتقضيان وتطعمان , فلا أكاد أعلم لهم 
دليلاً يلزم المرضع والحامل بالفطر والقضاء معاً لا من كتاب ولا من سنة . 

وها هى بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب . 

روى عبد الرزاق ( المصنف 7١7/4‏ ) عن ابن جريج عن عطاء قال : 
تفطر الحامل والمرضع فى رمضان إذا خافتا على أولادهما فى الصيف , 
قال : وفى الشتاء إذا خافتا على أولادهما . صحيح عن عطاء 

قال الشافعى فى الأم ( ٠ : ) 868/١‏ 

والحامل والمزضع إذا أطاقتا الصوم ولم تخافا على ولديبما لم تفطرا » فإن خحافتا 
على ولديهما أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمد حنطة » وصامتا إذا أمنتا على 
ولديهما . وإن كانتا لا تقدران على الصوم - فهذا مثل المريض - أفطرتا وقضتا 
بلا كفارة » إنما. تكفران للأثر وبأنهما لم تفطرا لأنفسهما , إنما أقطرتا لغيرهما ؛ 
فذلك فرق بينهما وبين المريض لا يكفر . ٠‏ 

قال ابن جزم رحمه الله ( 757/5 ): 

والحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم » فصوم رمضان فرض 
عليهم » فإن خافت المرضع على المرضع قلة اللبن وضيعته لذلك » ولح يكن له 
غيرها أو مم يقبل ثدى غيرها » أو خخافت الحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن 
الصوم لكبره ؛ أفطروا ولا قضاء عليهم ولا | إطعام » فإن أفطروا لمرض بهم عارض 
فعليهم القضاء أما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى : 9 فمن كان منكم مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 وأما وجوب الفطر عليهما فى الخوف على الجنين 
والرضيع فلقول الله تعالى  :‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير علم 4 
وقال رسول الله عي : « من لا يرحم لا يُرحَم » فإن رحمة الجنين والرضيع ضيع 


عا 


فرض ‏ ولا وصول إلا إلا بافطر ‏ فالفطر فرض ‏ وإذ هو فرض فد سقط 

عنهما الصوم » وإذا سقط الصوم فإيجاب القضاء علمهما شرع لم يأذن الله تعالى 
به » ولم يوجب الله تعالمى القضاء إلا على المريض والمسافر والحائض والنفساء 
ومتعمد القىء فقط ا 
لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول : 9 لا يكلف الله نفساً | إلا وسعها © 
فإذا لم يكن الصوم فى وسعه فلم يكلفه . وأما تكليفهم إطعاماً فقد قال رسول الله 
عله : « إن دماءك وأموالكم عليكم حرام ) فلا يجوز لأحد إيجاب غرامة لم 
يأت بها نص ولا إجماع » 6 أورد ابن حرم ترعة اذ له الاراق ليات" 

ه وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله ( فتح البارى ١8٠0/8‏ ) : 

© واختلف ف الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوى على القضاء بعد . 
فقال الشافعى وأحمد: يقضون ويطعمون. وقال الأوزاعى والكوفيون: لا إطعام. 

#«إقول الله تبارك وتعالى : #وعلى الذين يطيقونه فدية العام 
مسكين * وبيان أنيا منسوخة 4*4 . 

قال الامام البخارى - رحمه الله ( حديث 15.07 ): 

حدثنا قتيبة حدثنا بكر بن مُضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله 
عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة قال : « لما نزلت ‏ وعلى الذين 
يطيقونه فدية طعام مسكين 4 كان من أراد أن يُفطر ويفتدى حتى 
نزلت الآية التى بعدها فنسختها ) 1 

قال البخارى : مات بكير قبل يزيد . 

قال الأمام البخارى ى رحمه الله ( حديث :)١949‏ 

حدثنا عياش حدئنا عيد الأعلى حدئنا عبيد لله عن نافع عن أبن عمر 
رضى الله عنهما قرأ : فإ فدية طعام مساكين 4 قال : هى منسوخة . 

قال الإمام اللخارت رمه الله ( مع الفتح 181/4 ): 

ؤقال. أبن عو" ©: حدثنا الأعمش حدثنا عمرو بن مرة حدثنا ابن أبى ليل 


1) هكذا أخرجه البخارى معلقاً » وقال الحافظ فى الفتح : وأصله أبو نعم فى - 


لالاة58 ب 


حدثنا أصحاب محمد عَيَْهِ : « نزل رمضان فشق علييم فكان من أطعم 
كل يوم مسكيناً ترك الصوم ثمن يطيقه . ورخص هم فى ذلك , 
فنسختها 9 وأن تصوموا خيرٌ لكم »# فأمروا بالصيام ) . 


طإلإابن عباس رضى الله عنهما يرى أن الآية ليست بمنسوخة4» 


قال الامام البخارى رحمه الله (١‏ حديث ه.ه؛ ): 
حدثنى إسحاق أخبرنا روح حدثنا زكريا بن إسحاق حدثنا عمرو بن دينار 


عن عطاء مع ابن عباس يقرأ : وعل الذين يطوّقونه فدية طعام 
مسكين 4 قال ابن عباس ليست بمنسوخة . هو الشيخ الكبير والمرأة 


000 


20) 


الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعمان مكان كل يوم مسكيناً )”" 


المستخرج والبيبقى من طريقه . ولفظ البيبقى 7٠١/4 ١‏ ) : قدم الناس المدينة 


ولا عهد هم بالصيام فكانوا يصومون ثلاثة أيام من كل شهر حتى نزل شهر 
رمضان فاستكثروا ذلك وشق عليهم . فكان من أطعم مسكيناً كل يوم ترك 
و سيان دس 
كنتم تعلمون *# قال : فأمروا بالصيام 

قال الحافظ وهنا الحديث أخر جه 56 ومن طريق شعبة والمسعودى 
عن الأعمش مطولاً فى الأذان والقبلة والصيام » واختلف فى إسناده اختلافاً كثيراً 
وطريق ابن مير هذه أرجحها . 

وانظر ابن جرير الطبرى مع تعليق الشيخ أحمد شاكر عليه 

.):15 - 1/9١ 
قال ابن حزم رحمه الله ( الى 753/5 ) : وأما نحن فلا حجة عندنا فى غير‎ 
النبى عله , وأما الرواية عن ابن عباس أنه كان يقرؤها 8 وعلى الذين‎ 
يطوقونه 4 فقراءة لا يحل لأحدٍ أن يقرأ بها ؛ لأن القرآن لا يؤخذ إلا عن لفظ‎ 
رسول الله عه فمن احج ببذه الرواية فليقرأ بهذه القراءة و يطوق الشيخ‎ 
ما لا يطيقه » وقد صح عن سلمة بن الأكرع بوعن ابن غابادة نسخ هذه اح‎ 


لعزي د ا 


59548 د 


وقال ابن جرير الطبرى رحمه لل رعرج ) : 

وأما قراءة من قرأ ذلك ف وعلى الذين يطوقونه © فقراءة لملصاحف أهل 
الإسلام. خلاف وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأى على ما نقله 
المسلمون وِرَائةٌ عن نبهم يه نقلاً ظاهراً قاطعاً للعذر » لأن ما جاءت به الحجة 

فون الدون هو الحق الذى لا شك فيه أنه من عند الله » ولا يعترض على ما قد 
.ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة . 

قال أب داود رحمه الله ( حديث 398146" )2: 

حدثنا ابن امثنى حدئنا ابن ألى عدى عن سعيد عن قنادة عن عروة ' عن 

سعيد بن جبير عن ابن عباس : إ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين # قال : كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة » وهم 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكيناً . والحبل 
والمرضع إذا خافتا"". 


الآية كا ذكرنا فى هذا الباب » وفى باب صوم المسافر » وأنها لم تنزل قط فى 
الشيخ ولا فى الحامل ولا فى المرضع » وإنما نزلت فى حال وقد نسخت وبطلت » 
والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم ؛ فالصوم لا يلزمهما . قال الله تعالى : 
« لا يكلف الله نفساً | إلا وسعها # و[ وإذا لم يلزمها الصوم فالكفارة لا تازمهما » 
لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها ولا رسوله ع والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. 
)١(‏ كذا هى فى السنن والصواب عزرة . 
زف وأخرج عبد الرزاق. ( 7/0717 ) عن ابن التيمى عن أبيه عن قتادة عن سعيد بن 
جبير عن ابن غباس أنه كان يأمر وليدة له حبلى أن تفطر له فى شهر رمضان » 
وقال : أنت: بمنزلة الكبير لا يطيق الصيام فأفطرى وأطعمى عن كل يوم نصف 
صاع من حنطة » وأخرج نحوه الدارقطنى ( السنن ٠ ٠5/59‏ ) لكن من طريق 
قنادة عن عزرة (بالزاى ثم الراء) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لأم - 


3 ع أ راف صر م ل كه ا قز تدر 
قال ابن حزم : فهذا هو المسند الصحيح الذى لا يجوز خلافه . 


0[ او لك 


قال أبو داود : يعنى على أولادهما ( أفطرتا وأطعمتا ) . 

وأخرجه ابن جرير الطبرى ( 371/7 ) وعنده زيادة : ولا يقضيان صوماً . 

قال أبو داود رحمه الله ( حديث ©8١17‏ ) : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قتادة أن عكرمة حدّئه أن ابن 
عباس قال : أثبعت للحامل والمرضع”" 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( مع تعليق أممد شاكر 
*/5 "5 ) : 

وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال 98 وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعام مسكين #» : منسوخ بقوله الله تعالى ذكره : 9 فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه 4 لأن الهاء التى فى قوله : 9 وعلى الذين يطيقونه 4: من ذكر ( الصيام ) 
ومعناه على الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين . فإذا كان ذلك كذلك 
وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقاً من الرجال الأصحاء 
المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان . فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء 
سه يطعا مسكين: كان عقلوما أن الآية متيوعة . 


ج ولد له حبلى أو تُرضع : أنت من الذين لا يطيقون الصيام » عليك الجزاء وليس 
عليك القضاء . قال الدارقطنى : إسناده صحيح . 
وأخرج الدارقطنى نحوه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ( 7١0/5‏ ) . 
)١(‏ قلت : هذا رأى عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أن الآية غير منسوخة » 
بل باقية للشيخ الكبير والحامل والمرضع إلا أن هذا الرأى من حبر.الأمة رضى الله 
عنه رأى مرجوح اموق َ 
أولهما : أن جمهور الصحابة خالفوه فى ذلك » فورد عنهم أن الآية منسوخة ‏ 
الغافى : أنه على فرض أن الآية لم تتسخ فالآية لفظها 9#. الا 
وابن عباس يقرؤها ( يطوقونه ) والقراءة التى قرأ بها ابن عباس شاذة » آ بين 


ذلك غير واحد من أهل العلم . 


10 الك 


هذا مع ما يريد هذا القول من الأخبار التى ذكرناها آنفاً عن معاذ بن جبل 
وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا - بعد نزول هذه الآية على عهد 
رسول الله عله - فى صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم 
وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأمهم كانوا يفعلون 
ذلك حتى نزلت لإا فمن شهد منكم .الشهر فليصمه 4 فألزموا فرض صومه 
وبطل الخيار والفدية . 

فإن قال قائل : وكيف تدعى إجماعاً من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه 
وهو بالصفة التى وصفت فغير جائز له إلا صومه - وقد علمت قول من قال : 
الحامل والمرضع إذا خافتا على أو لادهما لما الإفطار » وإن أطاقتا الصوم بأبدائهما 
مع الخبر الذى روى فى ذلك عن رسول الله عله الذى حدثنا به هناد بن السرى 
قال : حدثنا قبيصة عن سفياك عن يواه عن أن قلابة عن أنس قال : أتيت 
رسول الله مَقِلهِ وهو يتغدى فقال : تعال أحدثك . إن الله وضع عن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة . 

قيل : إنا لم ندع إجماعاً فى الحامل والمرضع » وإنما ادعينا فى الرجال الذين 
وصفنا صفتهم » فأما الحامل والمرضع فإنما علمنا أنبن غير معنيات بقوله : ف وعلى 
الذين يطيقونه 4 وخلا الرجال أن يكونوا معنيين به » لأمبن لو كن معنيات بذلك 
دون غيرهن من الرجال لقيل : وعلى اللواق مطقنه فدية طعام مسكين . لأن 
ذلك كلام العرب إذا أفرد الكلام بالخبر عنبن دون الرجال فلما قيل : 9# وعلى 
الذين يطيقونه 4: كان معلوماً أن المعنى به الرجال دون النساء أو الرجال والنساء 
فلما صح بإجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صوم 
شهر رمضان فغير مرخص له فى الإفطار والافتداء » فخرج الرجال من أن يكونوا 
معنيين بالآية » وعُلم أن النساء لم يُردن بها » لما وصفنا من أن الخبر عن النساء 
إذا انفرد الكلام بالخبر عبن : ( وعلى اللواق يطقنه ) والتنزيل بغير ذلك . 

وأما الخبر الذى روى عن النبى عه فإنه إن كان صحيحاً فنما معناه : أنه 


د 581 نت 


وضع عن الحامل والمرضع الصوم مادامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا . م 
.وضع عن المسافر فى سفره حتى يقيم فيقضيه لا أنهما أمرتا بالفدية والإفطار بغير 
وجوب قضاء » ولو كان فى قول النبى َه : « إن الله وضع عن المسافر والمرضع 
والحامل الصوم » دلالة على أنه عه إنما عنى أن الله تعاللى ذكره وضع عنهم 
بقوله : «9 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » لوجب أن لا يكون على 
المسافر إذا أفطر فى سفره قضاء وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية » لأن النبى 
ع قد جمع بين حكمه وبين حكم المرضع والحامل » وذلك قول إن قاله قائل 
خلاف ظاهر لكتاب الله ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام . 

. قلت : ( القائل مصطفى ) : وبعد هذا العرض لأقوال أهل العلم 
فى الآية يتبين أن الآية ألا وهى قوله تعالى : إ وعلى الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين 4 ليس فيبا دلالة على إيجاب القضاء على الحامل 
والمرضع . والله تعالى أعلم . 0* 

«إ المرأة تستآذن زوجها لصوم العطوع 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله تحديف 5ه ): 

حدثنا محمد بن مقاتل حدثنا عبد الله أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن 
ألى هريرة عن النبى عََهِ قال : « لا تصوم”" المرأة وبعله” شاهدٌ 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح : كذا للأكثر (لا تصوم) وهو بلفظ الخبر والمراد به النبى» وأشار 
الحافظ- رحمه الله- إلى رواية مسلم من طريق عبد الرزاق عن معمر وفيها: دلا تصم). 
قلت : وأخرج' الترمذدى ( حديث الا ) وابن خريمة فى صحيحه 
( 315/7 ) من طريق سفيان بن عيينة عن أنى الزناد عن الأعرج عن أنى هريرة 
ساب 5 َه - 5 3 0 م 00 . 5 
عن النبى عه : ٠‏ لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير شهر رمضان 
إلا بإذنه » . 
(5) المراد بالبعل هنا : الزوج » وقيل : الزوج أو السيد » فعلى الثانى تدخل الجارية 


1 1 


إلا بإذنه 0 ْ ش صحيح ‏ 
وأخرجه مسلم 5 71١‏ ) وأبو داود ١48/ه:"؟‏ ). 


)1( قال النووى- رحمه الله- فى شرحه لهذا الحديث ( مسلم مع النووى 59/9 ) : 
قوله مه : لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه » هذا محمول على صوم 
الطووع؛ والمندوب الذى ليس له زمن معين» وهذا النبى للتحريم» صرح به 
أصحابنا وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها فى كل الأيام وخعقه فيه وابجت 
على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخى » فإن قيل: فينبغى أن 
وز خا الصوع :يعر ]ذنه فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسذ صومها. 
فالجواب أن. صومها يمنعه من الاستمتاع فى العادة» لأنه يهاب انتهاك الصوم 
بالإفساد ؛ وقوله مَقْلَهِ: « وزوجها شاهد ») أى مقم فى البلد » أما إذا كان 
مسافراً فلها الصوم, لأنه لا يتأق منه الاستمتاع إذا م تكن معه . 

وقال النووى ( 7٠١/*‏ ) : وقد اتفق العلماء على أن المرأة لا يحل لها صوم 
التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لحديث أبى هريرة رضى الله عنه . 

© هذا وقد نقل الحافظ فى ال 795/9 ) عن الجمهور القول بتحريم 
الصوم المذكور على المرأة » وقال أيضاً : وى الحديث. أن حت الزوج اكد على 
المرأة من التطوع بالخير لأن حقه واجب ٠‏ والقيام بالواجب أولى من القيام 
000 

قلت : ويلتحق بعدم وجوب الاستئذان - إضافة إلى رمضان - ما إذا كان 

الصوم واجباً فإذا كانت المرأة حاجة مثلاً وكانت متمتعة فلها أن تصوم الثلاثة 
أيام فى الحج بغير إذن زوجهاء وكذلك كل صوؤم واجب. والله تعالى أعلم. 

وإلى هذا أشار ابن خزيمة فى صحيحه ( "١4/8‏ ) فقال رحمه الله : 

قوله عَْهُ : « من غير شهر رمضان » من الجنس الذى نقول : إن الأمر 
إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة والأمر قاءم فالأمر قاهم , والنبى عه 
لما أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها , إذ صوم رمضان واجب 
عليبا كان كل صوم واجب مثله ‏ » جائز لها أن تصوم بغير إذن زوجها . وهذه 
المسألة كتاب مفرد قد بينت الأمر الذى هو لعلة, والزجر الذى هو لعلة . 

وقال ابن حزم رحمه الله ( امحلى 0/1" ) : 

مسألة : ولا يحل لذات الزوج أو السيد أن تصوم تطوعاً بغير إذنه » وأما - 


2ك 


لل لاق ابم كام هجو ايلاد عرق فاع ل إفاها يع وززه اها مكعم كه ويه ونه هك وا ذه :ها ده 8 1ه كن زه ها ارة القارقه عون 4 هزه 8 6و4 أ ووو جف 12106 دلوو يا 


- الفروض كلها قتصومها أحب أم كرهء فإن كان غائباً لا تقدر على استكذانه 

أو عر تست رع إن شاءت . زكر حديك أن وير قال :سوال الله 

: دلا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان » . 

قال ( على ) : البعل اسم للسيد وللزوج: فى اللغة » وصيام قضاء رمضان 
والكفارات وكل نذر تقدم ها قبل نكاحها إياه مضموم إلى رمضان » لأن الله 
تعالى افترض كل ذلك م افترض رمضان وقال تعالى : # وما كان لمؤْمن ولا 
مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 فأسقط الله 
عز.وجل- الاختيار فيما قضى به وإنما جعل النبى َيه الاذن والاسعذان فيما 
فيد الخبار:0: وأما ما ئلا حيار قم زولا إن لاحل في بولا فى كه رلا تيدرو 
فلا مدخل للاسكذان فيه. 1 معلوم بالحس» وهو الذى يقتضى تخصيصه عليه 
السلام إذن البعل فيه» وبالله تعالى التوفيق . 

قال الشيرازى ( ف المهذب مع المجموع 97/6" ): 

ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه» لا روى 
أبو هريرة- رضى الله عنه- أن النبى مه قال : « لا تصوم المرأة التطوع وبعلها 
شاهد إلا بإذنه » ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه بنفل . 

وقال النووى- رحمه الله- فى شرح هذا الكلام : أما حكم المسألة فقال 
المصنف والبغوى وصاحب العدة وجمهور أصحابنا: لا يجوز للمرأة صوم تطوع 
وزوجها حاضر إلا بإذنه هذا الحديث . وقال جماعة من أصحابنا: يكره , 
والصحيح الأول فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا وإن كان 
الصوم حراماء لأن تحرمه معنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم فهر كالصلاة 
فى دار مغصوبة» فإذا صامت بلا إذن. قال صاحب البيان : الثواب إلى الله تعالى» 
هذا لفظه » ومقتضى المذهب فى نظائرها الجزم بعدم الثواب» كا سبق فى الصلاة 
فى دار مغصوبة » وأما صومها التطوع فى غيبة الروج عن بلدها جاتر بلا 
خلاف » لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهى . 

قال الكاسانى فى بدائع الصنائع : "إلا :)٠‏ 

وليس للمرأة التى لها زوج أن 0 تطوعاً إلا بإذن زوجها لما روى عن النبى 
َه أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم صوم تطوع - 


حت 6ه 8ت 


من مق مه اطع مه ونه ل ان لوو ماه عم 2 عقوا وا وه فاع لوه أ ودع لاوم 816 افو ءا وا معي ف رو م 0 


- إلا بإذن زوجهاء ولأن له حق الاستمتاع بهاء ولا يمكنه ذلك فى حال الصوم» 
وله أن يمنعها إن كان يضره» لما ذكرنا أنه لا يمكنه استيفاء حقه مع الصومء 
فكان له منعها. فإن كات صومها لا يضره بأن كان صائماً أو مريضاً لا يقدر 

. على الجماع فليس له أن منعهاء لأن المنع كان لاستيفاء حقهء فإذا لم يقدر على 
ا حا ا تر وام 

إذن المولى» لأن منافعه مملوكة للمولى إلا فى القدر المستئنى وهو الفرائض» ٠‏ 
فلا ملك صر نه إلى التطوع» وسواء كان ذلك يضر المولى أو لا يضرهء بخلاف 
المرأة» لأن المنع ههنا لمكان الملك فلا يقف على الضرر » وللزوج أن يُفطر المرأة 
إذا صامت بغير إذنه» وكذا للمولى» وتقضى المرأة إذا أذن لها زوجها أو بانت منه.. 

وفى المدونة ( ١85/١‏ ): 

( قال ) : وقال مالك ف-المرأة تصوم تطوعاً من غير أن تستأذن زوجها. 
قال: ذلك يختلف من الرجال من يحتاج إلى أهله » وتعلم المرأة أن ذلك شأنه فلا أحب 
ها أن تصوم إلا أن تستأذنه ومنهن من تعلم أنه لا حاجة له فيها فلا بأس أن تصوم. 

فائد 8 : أورد أبو داود رحمه الله ( سنن أبى داود حديث 8) والبييقى” 

ف السنن الكبرى ( 7/5 "٠‏ ) سبباً لورود هذا الحديث» فقال أبو داود : حدثنا 
عثان بن أبى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال : 
جاءت امرأة إلى النبى يَقُِكِ ونحن عنده» فقالت : يا رسول الله إن زوجى 
صفوان بن المعطل يضربنى ! إذا صليت » ويفطرنى [ إذا صمت » ولا يصلى صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس . قال : وصفوان عنده قال : فسأله عما قالت . 
فقال : يا رسول الله أما قولها يضربنى إذا صليت ؛ فإنها تقرأ بسورتين » وقد 
نبيتبا » قال : فقال : « لو كانت سورة واحدة لكفت الناس ) وأما قوها 
يفطرنى » فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر . فقال رسول الله عَكه 
يومئذ : ١‏ لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها » وأما قولها : إنى لا أصلى حتى تطلع 
الشمس . فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس » 
' قال : « فإذا استيقظت فصل » قال أبو داود : رواه حماد يعنى ابن سلمة عن 
حميد أو ثابت عن أى المتوكل ٠‏ 
قلت : وإسناد ألى داود. الأول صحيح . والله أعلم . 


عت 2886 جد 


نط حق الأهل فى الصوم  ©»©‏ 

قال الإمام البخارى رحمه لله ١‏ ه/ا9١):‏ | 

حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله .أخبرنا الأوزاعى قال. : حدثتى يحبى بن 
أنى كثير قال : حدثنى أبو أسلمة بن عبد الرحمن قال : حدثنى عبد الله بن 
عمو ابن العام - رضى الله عنهما- قال لى رسول الله عَكله : 
ديا عبد الله ألم أخبر أنك : نصوم الباز وتقوم الليل © ؟ فقلت :بل 

يا رسول الله . قال : فلا تفعل» صم وأفطر, وم ونم فإن لجسدك 
عليك حقاء وإن لعينيك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك حقاًء وإن 
لزورك" عليك حقاًء وإن بحسبك أن تصوم كلّ شهر ثلاثة أيام, 
فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها. فإن ذلك صيام الدهر كله . 
فشددت فشدد على. قلت: يا رسول الله إفى أجد قوة. قال : فصم 
صيام نبى الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت : وما كان صيام 
نبى الله داود عليه السلام ؟ قال : نصف الدهر, فكان عبد الله يقول 
بعدما كبر: يا ليتى قَبلْتُ رخصة الى عإللهه . صحيح 

وأخرجه مسلم ص 8١7‏ . 

قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث 1١9548‏ ): 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العنبس عن عون بن 
ألى جحيفة عن أبيه قال : أاخى النبى لَه بين سلمان وألى الدرداء فزار 
سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال ا : ما شأنك ؟ 
قالت : أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة فى الدنيا. فجاء أبو الدرداء 


. لزورك : أى لضيفك‎ )١( 


ا 1 ا 


فصنع له طعاماً فقال له : كل . قال : فإنى صاهم , قال : ما أنا بآكل 
حتى تأكل , قال : فأكل . فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم . 
قال نم . فنام ثم ذهب يقوم فقال نم . فلما كان من آخر الليل قال 
سلمان : قم الآن . فصليا ؛ فقال له سلمان : إن لربك عليك حقاً , 
ولنفسك عليك حقاً. ولأهلك عليك حقاً فأعط كل ذى حق حقه. فأق 
النبى عد فذكر ذلك له فقال له النبى : صدق سلمان .2 صحيح 
أخرجه الترمذى 56١*(‏ ) وقال : حسن صحيح . 

9الرخصة فى تأخير قضاء رمضان ونيان أنه لا إطعام على من 

أخر قضاء رمضان وإن دخل رمضان آخر»» 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 1١968٠‏ ): 

حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير عن يحيى عن ألى سلمة قال : معت 
عائشة رضى الله عنها تقول : « كان يكون على الصوم من رمضان 
فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان » قال : ف ”7 الشغل من النبى عَه 
أو بالنبى عه . صحيح 


)١(‏ قوله « قال يحيى < الشغل من الببى: عمد .. ..) وقعت هذه اللفظة مدرجة فى 
رواية مسلم ( مع النووى مجلد 5/7/١؟‏ ) فما أستطيع أن أقضيه إلا فى شعبان 
الشغل من رسول الله عه 

وهذه الزيادة مدرجة » وقد توسع فى بيان إدراجها الحافظ ابن حجر فى فتح 
البارى ( 151/4 ) ومن ثم قال : وى الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء 
زمشان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر » لأن الزيادة م بيناه مدرجة» فلو 
لم تكن مرفوعة لكان الجواز ميدأ بالضرورة 2 لأن للحديث حكم الرفع؛ لأن 
الظاهر منه اطلاع النبى عَيتّهِ على ذلك مع توفر دواعى أزواجه على السؤال 

عن أمر الشرع؛ فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه ويؤخذ من 
حرصها على ذلك فى شعبان أنه لا يجوز تاخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر» 
وأما الاطعام فليس فيه ما يثبته ولا ينفيه » وقد تقدم البحث فيه . 


ا 1 لكا 


وأخرجه مسلم ص ( ٠١7‏ ) وأبو داود ( 7899 ) وابن ماجة ( 1559 ) 

وعزاه المزى للنساى . 
«ط بعض أقوال أهل العلم فى الباب 44 

قال أبو محمد بن حزم رحمه الله ( المحجل 550/5 ) : 

مسألة : ومن كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمداً أو 
لعذر أو لدسيان حتى جاء رمضان آخر فإنه يصوم رمضان الذى ورد 
عليه كا أمر الله تعالى » فإذا أفطر فى أول شوال قضى الأيام التى كانت 
عليه » ولا مزيد ولا إطعام عليه فى ذلك , وكذلك لو أخرها عدة 
سئين , ولا فرق إلا أنه قد أساء فى تأخيرها عمداً. سواء أخرّها إلى 
رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاوها من الأيام لقول الله تعالى : 
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم * فالمسارعة إلى الطاعة المفترضة 
واجبة , وقال الله تعالى  :‏ فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 
من أيام أخر 4 وأمر النبى مَلله لمتعمد للقيء والحائض والنفساء 
بالقضاء , ولم يحد الله تعالى ولا رسوله عله فى ذلك وقباً بعينه ) 
فالقضاء واجب علهم أبداً حتى يؤدى أبداً . ولم يأت نص قرآن ولا 
سنة بإيجاب إطعام فى ذلك , ٠‏ فلا يجوز إلزام ذلك أحداً ؛ لأنه شرع , 
والشرع لا يوجبه فى الدين إلا الله تعالى على لسان رسوله َه فقط , 
وهذا قول ألى حنيفة وألى سليمان . 

... ثم أورد ابن حزم جملة أقوال وآثار أخرى لها رأى آخر فى 
ذلك . وقد أعرضنا عن إيرادها لخلوها من الدليل عن رسول الله علال 
وخشية الملل والإطالة » ورأى ابن حزم الذى ذهب إليه فى هذا 
الباب , ألا وهو أنه لا إطعام ولا كفارة على من أخر الصيام حتى 
جاء رمضان آخر - هو الذى نتبناه ونذهب إليه » وقد أشار البخارى 


كك 


إلى نحوه فقال فى صحيحه - بعد أن أورد جملة آثار ( مع الفتح 
11/4 ) : وم يذكر الله تعالى الإطعام . إنما قال : 9 فعدة من أيام 
أخر # . 

هذا وقد وردت جملة أخرى من الآثار والأقوال فى هذا الباب منها - 
ما هو صحيح إلى قائله من السلف. ومنها ما هو ضعيف إليه ( 5 عند 
عبد الرزاق فى المصنف ) ( 754/4 ) والبييقى ١‏ 757/4 ) والحافظ 
فى الفتح ( ١4٠0/4‏ ) وغير ذلك, مفاد كثير من هذه الآثار أن من 
أخر قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر أنه يُطعم ثم يقضى 
ما فاته بعد رمضان مع إطعام مسكين عن كل يوم , وليس من هذه 
الآثار شىء مرفوع إلى النبى عَدَهِ , فضربنا عنها الذكر صفحاً هنا . 
والله تعالى أعلم . 

«إط تحذير الصائمة من الاغتياب 44 

قال الله تبارك وتعالى : 9( .. ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم 

أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه . واتقوا الله إن الله تواب رحم 4 
[ الحجرات : ١١‏ ] 

قال ابن القم رحمه الله ( التفسير القم ص 45١‏ ) : 

هذا من أحسن القياس اتمثيل فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق 
لحمه . ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه فى غيبته كان بمنزلة من يقطع 
لحمه فى حال غيبة روحه عنه بالموت . 

وما كان المغتاب عاجزاً عن دفعه عن نفسه بكونه غائباً عن مجلس 
ذمّه كان بمنزلة الميت الذى يقطع حمه ولا يسنطيع أن يدفع عن نفسه . 
ولا كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب 


جد 885 له 


ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن , كان ذلك نظير تقطيع لحم 
أخيه , والأخوة تقتضى حفظه وصيانته والذب عنه . 

ولما كان المغتاب متمتعاً بعرض أخيه متفكهاً بغيبته وذمه متحلياً 
بذلك شبّه باكل لحم أخيه بعد تقطيعه . 
ولا كان المغتاب محباً لذلك معجباً به شبه بمن يحب أكل لحم أخيه 
ميت ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله. كا أن أكله قدر زائد 
على تمزيقه. فتأمل هذا التشبيه واقثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول 
فيه للمحسوس . وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتاً . 
ووصفهم بذلك فى آخر الآية والإنكار عليهم فى أوها أن يحب أحدهم 
. ذلك, فكما أن هذا مكروه فى طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله 
ونظيره ؟ فاحتج علييم بما كرهوه على ما أحبوه , وشبه لهم ما يحبونه 
بما هو أكره شىء إليهم وهم أشد شىء نفرة عنه . 

فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شىء نفرة 
عما هو نظيره ومشبهه . وبالله التوفيق . 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 8): 

حدثنا يحبى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا : حدثنا إسماعيل عن العلاء عن 
أبيه عن ألى هريرة أن رسول الله عَكِنهِ قال : « أتدرون ما الغيبةٌ ؟ ) 
قالوا : الله ورسوله أعلم , قال : « ذكرك أخاك بما يكره » قيل قيل : 
ار و ا وو 
اغتبته"' . وإن لم يكن فيه ما تقول فقد ببتّه ) صحيح 


(1) قال القرطبى رحمه الله ( فى تفسير قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضأ ) قال 
الحسن : الغيبة ثلاثة أوجه كلها فى كتاب الله تعالى : الغيبة والآفك والبهتان 
فآما الغيبة فأ تقول فى أخيك ما هو فيه , وأما الإفك فآن تقول فيه ما بلغك 
عد > وأا البيتاق عن تقول قيهن لين فيه .. 


هع 


«إط حث الصائمة على مُدارسة القرآن ومكارم الأخلاق 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حذيث 1١9.05‏ ): 

حدثنا مومى بن إسماعيل حدئنا إيراهيم بن سعد أخبرنا بن شهاب عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضى الله عنهما قال : كان النبى عَيله 
أجود الناس بالخير , وكان أجود ما يكون فى رمضان حين يلقاه جبريل» 
وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة فى رمضان حتى ينسلخ يَعرضٌ 
عليه النينٌ مَيينَهِ القرآنَ , فإذا لَقِيّهِ جبريل عليه السلام كان أجود بالخير 

من الريح المرسلة . ش 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 4 :)١9‏ 

حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جر قال : أ خيرنى 
د د اه تك إاغررا رعى الك كير : قال 
رسول الله يكل : « قال الله : كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه 
: وأنا أجزى به : والصيام جْنَّة وإذا كان يوم صوم أحدِكُم فلا 
يَْقْثْ ولا يَممْحَبُ. فان سابَّهُ أحدّ أو قاتله فليقل: إنى امرؤ صائم , 
والذى نفس محمد بيده لوف قم الصائم أطيبُ عند الله من ري 
المسكِ. للصاءم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فَرِحَ ١‏ إذا لَقَى رَبّه فرح 
بصومه ) . 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١9.0‏ ): 

حدثنا آدم بن أبى إياس حد حدثنا ابن ألى ذئب حدثنا سعيد المقبرى عن أبيه عن 
أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عله : «من ل يداع 
قول الرُّور والعمل به , فليس لله حاجة فى أن يَدَعَ طعامّه وَشْرابَهُ » . 


- 5١١ 


44 «ظ أبواب الاعتكاف‎ ٠ 


0 


«(إظ الرجل يوقظ أهله لقيام العشر الأواخر من رمضان  ©*4‏ 


© قال الإمام البخارى رحه الله ( حديث 7054 ) : 

ا ا ا ال ل ا 
مسروق عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كاك النبى علو عله إذا دخل 
العشر شد مئزره'"2, وأحيا ليله وأيقظ أهله » .. صحيح 


وأخرجه مسلم ( ١١74‏ ) وأبو داود ( 171/5 ) وابن ماجة ( ١158‏ ) . 
مشروعية اعتكاف النساء" 44 
© قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ك5 ): 
حدئنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن 
الرير عن عائشة رضى الله عنما زوج البى عَيلَّهِ « أن البى عَينّهِ كان 
يعتكف العشر الأراخر امن :رمات حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف 
أزواجه من بعده ) . صحيحع 


وأخرجه مسلم ( ص 85١‏ ) وأبو داود حديث ( 7457 ) وعزاه المزى 


. فى رواية لمسلم ... أحيا الليل وأيقظ أهله وجدٌّ وشدٌّ الخرر‎ )١( 
أما المراد بإيقاظ الأهل- فالمراد والله أعلم- إيقاظهم لصلاة الليل » وقد تقدم بعض‎ 
هابقع براض الصادة ا واككن خذا نري .ين الااكين واالتكر صز اقيام اليل فى لمر‎ 
الأو افر عر وا‎ 
أما المراد بشد المتزر ففيه أقوال : منها أن المراد من ذلك الاجنهاد فى العبادة » ومنها‎ 
أن ذلك كناية عن اعتزال النساء . ا‎ 
. والمؤدى من القولين واحد والله أعلم‎ 
. ؟) ويشهد له الحديث الاى فى الباب الذى بعده‎ ' 


ججح 2012 بت ” 


للنساق . 

٠‏ أخرج عبد الرزاق ( المصنف ه55.لم ج؛ ص8ه” ) عن معمر عن 
الزهرى”' عن عمرة قالت : كانت عائشة فى اعتكافها إذا خرجت إلى 
بيتها لحاجتها تمر بالمريض فتسأل عنه وهى مجتازة لا تقف عليه . 

© أخرج عبد الر زاق ( مصنف 4/ معام عر سعفر عن أيوف غج ابن 
. أبى مليكة قال : اعتكفت عائشة بين حراء وثبير فكنا نأتيبا هناك وعبذ 
نها يؤمها . صحيح لغيره 


#المر أة وإذن الزوج للاعتكاف 4:4 
© ابتداءً لا يجوز للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها , إذ الأصل 
أنها لا تخرج من بيتها إلا بإذنه , ولا تمنعه نفسها وإن كانت على قتب , 
ومحل ذلك فى أبواب الأدب . وأيضًا فإن نساء النبى عَيِْلهِ استأذنه 
ما أردن الاعتكاف- على ما سيق فى حديث عائشة رضى الله عنها . 


« وإذا أذن الزوج للمرأة فى للك يخرجها من 
اعتكافها أم ا 


)0 وأخريه عبد الرزاق من .طريق آخر عن عمرة عن عائشة بنحوه . 
ووجه الاستشهاد من هذا الأثر بيان أن عائشة رضى الله عنها كانت تعتكف . 
ف فقد أخرج عبد الرزاق- عقبه- عن ابن جريح عن عطاء أن عائشة نذرت جوارًا 
فى ثبير ما يلى مِنَى . قلت : فقد جاورت ؟ قال : أجل ! وقد كان عبد الرحمن بن 
ألى بكر نباها أن تجاور خحشية أن يتخذ سنَّة » فقالت عائشة : حاجة كانت فى نفسى . 
تنبيه : قوله : حشية أن يتخذ سنة : أى يتخذ الاعتكاف فى هذا المكان الذى 
اعتكفت فيه عائشة رضى الله عنها سنة . ش 
أماثبير فهو جبل + وكات المشركون يقولون > أشرق :كيين كيما نغير . 
© قال ابن حزم ف المحى )١794/8(‏ : ويبوز اعتكاف يوم دون ليلة وليلة 
دون يوم وما أحب الرجل أو المرأة . 


2 لا 


ه ه إذا كان الاعتكاف تطوعًا فله أن يخرجها منه لحديث عائشة 
رضى الله عنها الآتى بعد قايل . 

ه ه إذا كان الاعتكاف واجبًا ( كأن يكون نذرًا متلا ) ففيه 
ه إما أن يكون نذرًا متتابعًا ( كان تكون نذرت العشر الاواخر 
من رمضان ) وأذن لها زوجها فيه فليس له أن يخرجها من . 

. وإن كان نذرًا غير مستابع كأن تنذر أن تعتكف فى السنة عشرة 
يام فله أن يخرجها وتستدرك ما بقى عليها بعد والعلم عند الله تعالى . 
وهذه بعض الأدلة مع أقرال بعض. العلماء فيبا وبالله التوفيق . 
قال الامام البخارى رحمه الله ( حديث ١545‏ ): 

حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعى قال : حدثني 
بحيى بن سعيد قال : حدئينى عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضى الله 
عنبا أن رسول الله عَيَهِ ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن ها 
ففعلت ٠‏ فلما رأت ذلك زينب بنت جحش أمرت ببناء فبنى ها , 
قالت : وكان رسول الله َه إذا صلى انصرف إلى بنائه ا 
فقال: ما هذا؟ قالوا: بناءُ عائشة وحفصة وزينتء فقال رسول الله عيته: 
آليرَ”'' أردن بهذا ؟ ما أنا بمعتكف , فرجع فلما أفطر اعتكف عشرًا 


41 قال التووى رحمه الله ( شرح -مسلم +/؛؟ ) : وقوله ( البر ) أى : الطاعة قال 
القاضى : قال مه هذا الكلام إنكارًا لفعلهن , وقد كان عَيُه أذن لبعضهن فى ذلك 
يا رواه البخارى » قال : وسبب إنكاره أنه خاف أن يكن غير تخلصات فى الاعتكاف 
يجمع الناس ويحضره الأعراب والمنافقون وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض > 

5 


م4١‏ جامع أحكام النساء ج؟ 


وأخرجه البخارى ف مواضع من صحيحه » ومسلم ١‏ ص ١5م‏ )2 
وأبو داود ( 5454 )ء والتسانىٌ 64/١ ١‏ - 5: )ء وابن ماجة ( الالا١‏ ). 


ع نلق فد ذلك أرالاه مت امو عت ل سمه وكواى اليد ضار كانه 
فى منزله بحضوره مع أزواجه » وذهب 0 الاعتكاف وهو التخلى عن 
ات الذثيا وشيه ذللك © أو لأعين ضيقن المسيجد با سكين + 

© وقال النووى أيضًا : وفى هذا الحديث 0 النساء لأنه عي 
كان أذن فن . وإنما منعهن بعد ذلك لعارض . وفيه أن للرجل منع زوجته من 
الاعتكاف بغير إذنه . وبه قال العلماء كافة . 

05 يه بجي ا 
وأحمد وداود له منع زوجته ومملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطوع ٠‏ ومنعهما 
مالك . وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة . 

لك رار شو لعب ل وان 
استأذنت النبى َيه ثم بعد أن ضربت خباءها منعها النبى َه . فهذا يشهد لقول 
الشافعى وأحمد وداود رحمهم الله . 

وقال ابن المنذر ( ما نقل عنه الحافظ فى الفتح 77/7/4 ) : فى الحديث أن 
المرأة لا تعتكف حتى تستأذن زوجها. وأا إذا اعتكفت بغير إذنه كان له أن 
يخرجها . وإن كان بإذنه فله أن يرجع فيمنعها . وعن أهل الرأى إذا أذن ها الزوج 
ثم منعها أتم بذلك وامتتعت . وعن مالك ليس له ذلك وهذا الحديث حجة عليهم . 

© وقال الشيرازى رحمه الله ( مع المجموع 47/56 ) : ولا يجوز للمرأة أن 
تعتكف بغير إذن الزوج لأن استمتاعها ملك للزوج فلا يجوز إبطاها عليه بغير إذنه , 
فإن نذرت المرأة الاعتكاف بإذن الزوج أو نذر العبد الاعتكاف بإذن مولاه 
نظرت . فإن كان غير متعلق بزمان بعينه لم ير أن يدخل فيه بغير إذنه لأن 
الاعتكاف ليس على الفور , وحق الزوج والمولى على الفور فقدم على الاعتكاف , 
وإن كان النذر متعلقًا بزمان بعينه جاز أن يدخل فيه بغير إذنه لأنه تعين عليه فعله 
بإذنه » وإن اعتكفت المرأة بإذن زوجها أو العبد بإذن مولاه نظرت فإن كان فى 
تطوع جاز له أن يخرجه منه لأنه لا يلزمه بالدخول فجاز إخراجه منه , وإن كان ع 


كك 


اع ع وى الائة نه لوخ و تيك و اكوا أ ف رف مومه ووه رعرع لجار تي بعال ولف رلا حون ملت 0 


فى فرض غير متعلق بزمان بعينه ففيه وجهان : 

( أحدهما ) : لا يجوز إخراجه منه لأنه وجب إذنه ودخل فيه بإذنه فلم يجر 
إخراجه منه . ١‏ 

( والثانى ) : إن كان متتابعًا لم يج إخراجه منه لأنه لا يجوز له الخروج . فلا 
يجوز إخراجه منه كلمنذور فى زمن بعينه , وإن كان غير متتابع جاز إخراجه منه 
لأنه يبوز له الخروج منه فجاز إخراجه منه كالتطوع 

وقال النووى رحمه الله فى شرح هذا الكلام : 

فى الفصل مسائل ( إحداها ) : قد سبق أنه يصح اعتكاف المرأة والعبد 
لكن لا يجوز اعتكافهما بغير إذن الزوج والسيد لما ذكره المضنف . فان اعتكفا 
بهير إذنبما كان هما إخراجهما منه بلا خلاف . وإن نذر الاعتكاف بإذن الزوج 
والمولى . فإن كان متعلقًا بزمان معين جاز هما الدخول فيه بلا إذن . لأن الإذن 
فى النذر المعين إذن فى الدخول فيه . وإن كان غير متعلق بزمان معين لم يز دخوفما 
فيه بغير إذن لما ذكر المصصف . 

الثانية ) : إذا دخلت المرأة أو العبد فى الاعتكاف فإن كان الاعتكاف تطوعًا أذن 
الزوج والمولى فيه أو لم يآذنا جاز هما إخراجهما منه بلا خلاف عندنا , وقال مالك : 
لا يجوز إن أذنا فيه. وقال أبو حديفة: يجوز للسيد دون الزوج, ودليلنا ما ذكره المصنف. 

وإن دخلا فى اعتكاف منذور فإن نذراه بغير إذن الزوج والسيد فلهما المنع' 

من الشروع فيه , : فإن شرعا فلهما إخراجهما منه . فإن أذنا فى الشروع وكان 
الزمان متعيئًا أو غير متعين ولكن شرطا التتابع فيه لم يجر لهما إخراجهما , , لأن المتعين 
لا يجوز تأخيره والمتتابع لا يجوز الخروج منه , لأنه يتضمن إبطاله اكير إبطال 
العبادة الواجبة بعد الدخول فيها بلا عذر . 

© وإن أذنا فى الشروع والزمان غير متعين ولا شرطا التتابع فلهما إخرجهما 
منه على أصح الوجهين وبه قطع المتولى , وقد ذكر المصئف دليلهما . هذا كله إذا 
نذرا, بغير إذن الزوج والسيد , » فان نذرا بإذنهما فقد سبق أنه إذا تعلق بزمن معين ) 

فلهما الشروع فيه بغير إذن , وإلا فلا . وإذا شرعا فيه بلا إذن لم يبر للزوج والسيد 

الاخراج منه . - 


ا ل لد 
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ان ا : © وأنم م غاطرة فق السنائفد 4 [البقرة : ١81/‏ ] 
08م تعاس اسه 


انوس 


7 وقال لمهدى فى الأزهار ( مع السيل الجرار ١184/7‏ ) : وللزوج والسيد أن 

منعا ما.لم يأذنا فيبقى ما قد أوجب وأن يرجعا قبل الإيهاب . 

© وقال الشوكانى ( السيل الجرار ؟/ ص77١‏ ) : وأما كون للزوج والسيد 
المع من هذه الطاعة فذلك صحيح للأدلة الدالة على طاعة الزوج والسيد عمومًا 
وخصوضًا ولا وجوب هاهنا علييما حتى يقال : ليس للزوج والسيد المنع من. 
الواجب بل ما اختارا الدخول فى ذلك بأنفسهما وهما مخاطبان بما هو أهم منه . 

© وفى المدونة (١/901؟):‏ 0 ْ 

( قلت ) : أرأيت 'من أذن لعبده أو لامرأته أو لأمنه فى الاعتكاف فلما 
أخذوا فيه أراد قطع ذلك عليهم فقال : ليس ذلك له . ( قيل ) : هذا قول مالك . 
قال : نعم هذا قوله . 

قال ابن قدامة فى المغنى ( "9.1/8 : | | 
وليس للزوجة أن تعتكف إلا بإذن زوجها ولا للمملوك أن يعتكف إلا بإذن 
سيده لأن منافعهما مملوكة لغيرهما والاعتكاف يفوتها وبمنع استيفاد.ما وليس بواجب 
عليبما بالشرع فكان هما المع .منه ... فإن أذن السيد والزوج هما ثم أرادا 
إخراجهما منه بعد شروعهما فيه فلهما ذلك فى التطوع وبه قال الشافعى , وقال 
أبو حنيفة : فى العبد كقولنا . وفى الزوجة : ليس لزوجها إخراجها لأنها تملك 
باتقايك فالإذن أسقط حقه من منافعها وأذن ها فى استيفائها , » فلم يكن له الرجوع 
فبيا ما لو أذن ها فى الحج فأحرمت به بخلاف العبد فإنه لا يملك باتقليك, وقال -. 


د 5 55 سين 


ولم يرد فيما علمنا أن النسوة اعتكفن الاعتكاف العدي لدي 
نحن بصدد أحكامه- فى بيوتهن على عهد رسول الله عله . 

وهذه بعض أقوال أهل العلم فى ذلك. : 

ه قال ابن حزم فى اتخحلى ( ١17/8‏ ) اكور لماو 
للرجل أن يعتكفا أو أحدهما فى مسجد داره . 

ه وقال ابن قدامة فى المغنى ( ١89/7‏ ) : 1 

وللمرأة أن تعتكف فى كل مسجد ؛ ولا يشترط إقامة الجماعة فيه 
لأنها غير واجبة عليبا » وببذا قال الشافعى , وليس لا الاعتكاف فى 
بيتها » وقال أبو حنيفة والغورى : لها الاعتكاف فى مسجد بيتها » وهو 
المكان الذى جعلته للصلاة منه » واعتكافها فيه أفضل لأن صلاتها فيه 
أفضل , وحُكى عن ألى حنيفة أنها لا يصح اعتكافها فى مسجد الجماعة 
لأن النبى عَيِِثُهِ ترك الاعتكاف ف المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيه 
وقال : « آلبر تردن ؟ » ولأن مسجد بيتها موضع فضيلة صلاتها فكان 
موضع اعتكافها كالمسجد فى حق الرجل . 

ولنا قوله تعالى : 9 وأنم م عاكفون فى المساجد 4 والمراذ به لمواضع 
التى بنيت للصلاة فيبا » وموضع صلاتها فى بيتها ليس بمسجد لأنه لم 
يبن للصلاة فيه . وإن سمى مسجدًا كان مجارًا فلا يثبت له أحكام 
المسجد الحقيقية كقول النبى َيه : « جعلت لى الأرض مسجدًا ) 


مالك : ليس له تحليلهما لأنهما عقدا على أنفسهما تمليك منافع كان يملكانها لحق الله 
تعالى فلم يجز الرجوع فيها ما لو أحرما بالحج بإذنهما . 
ولنا أن هما المنع ابتداءً فكان هما المنع منه دوامًا كالعارية ويخالف الحج لأنه 
يلزم بالشروع فيه بخلاف الاعتكاف على ما مضى من ن الخلاف فيه . 


ا اكد 


ولأن أزواج النبى عَييثَهِ استأذنه فى الاعتكاف ف المسجد فأذن هن , 
ولو لم يكن موضعًا لاعتكافهن لا أذن فيه . ولو كان الاعتكاف فى 
غيره أفضل لدهن عليه ونبيهن عليه , ولأن الاعتكاف قربة يشترط 
ها المسجد فى حق الرجل فيشترط فى حق المرأة كالطواف . وحديث 
عائشة حجة لنا لما ذكرنا , وإنها كره اعتكافهن فى تلك الحال حيث 
كثرت أبنيتين لما رأى من منافستين فكرهه منبن خشية عليين من فساد 
تيتبن وسوء المقصد به . ولذلك قال : ١‏ البر تردن ؟ » منكرًا لذلك 
أى لم تفعلن ذلك تبررًا ولذلك ترك الاعتكاف لظنه أنبن يتنافسن فى 
السكون معه . ولو كان للمعنى الذى ذكروة لأمرهن بالاعتكاف فى 
بيوتبن ولم يأذن فن فى المسجد . وأما الصلاة فلا يصح اعتبار 
الاعتكاف بها فإن صلاة الرجل فى بيته أفضل ولا يصح اعتكافه فيه . 

« وقال الشيرازى ( ف المهذب مع المجموع 478/5 ) : 

ولا يصح ١‏ يعنى الاعتكاف ) من المرأة إلا فى المسجد لأن من 
صح اعتكافه فى المسجد لم يصح اعتكافه فى غيره كالرجل . 

وقال النووى فى امجموع :. وفى الفصل مسائل : 

( أحدها ) لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا فى 
المسجد . ولا يصح فى مسجد بيت المرأة ولا فى مسجد بيت الرجل 
وهو المعتزل المهياً للصلاة » هذا هو المذهب وبه قطع المصنف 
والجمهور من العراقيين » وحكى الخراسانيون وبعض العراقبين فيه 
قولين ( أصحهما ) وهو الجديد هذا . 

و( الثانى ) وهو القدبم يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها » وقد 


جد 35 477 حم 


أنكر القاضى أبو الطيب فى تعليقه وجماعة هذا القول, وقالوا: لا يصح . 
فى مسجد بيتها قولًا واحدًا وغلّطوا من نقل فيه قولين» وحكى 
جماعات من الخراسانيين إنا إذا قلنا بالقدبم أنه يصح اعتكافها فى مسجد . 
بيتبا ففى صحة اعتكاف الرجل فى مسجد بيته وجهان .. 
وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم "/؟551 ) : 
وفى هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا فى المسجد لأن النبى عه 
وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا فى المسجد مع المشقة فى ملازمته فلو جاز 
فى البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساء لأن حاجتهن إليه فى البيوت أكثر . 
وهذا الذى ذكرناه من اختصاصه بالمسجد , وأنه لا يصح فى غيره 
هو مذهب مالك والشافعى وأحمد وداود والجمهور سواء الرجل 
والمرأة » وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة فى مسجد بيتها وهو 
الموضع المهياً من بيتها لصلاتها » قال : ولا يجوز للرجل فى مسجد بيته , 
وكمذهب أنى حنيفة قول قديم للشافعى ضعيف عند أصحابه » وجوزه 
بعض أصحاب مالك , وبعض أصحاب الشافعى للمرأة والرجل فى 
مسجد بيتهما » ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام . فقال 
الشافعى ومالك وجتمهورهم : يصح الاعتكاف فى كل مسجد » وقال 
أحمد : يخنص بمسجد تقام الجماعة الراتبة فيه » وقال أبو حنيفة يكنتص 
بمسجد تصلى فيه الصلوات كلها , وقال الزهرى واخرون : يختص 
بالجامع الذى تقام فيه الجمعة . ونقلوا عن حذيفة بن ايمان الصحانبى 
اختصاصه بالمساجد الثلاثة المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى . 
وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف , والله أعلم . 
ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 7/8/4 ) : 
وقد أطلق الشافعى كراهته ( أى كراهة اعتكاف النساء ) لهن فى 


بر 2 


المسجد الذى تصلى فيه الجماعة . واحتج بحديث الباب فإنه دال على 
كراهة الاعتكاف للمرأة إلا فى مسجد بيتها لأمها تتعرض لكثرة من 
يراها . وقال ابن عبد البر : لولا أن ابن عبينة زاد فى الحديث- أى 
حديث الباب- أنبن استأذن النبى عله فى الاعتكاف لقطعت بأن 
اعتكاف المرأة فى مسجد الجماعة غير جائز . وشرط الحنفية لصحة 
اعتكاف المرأة أن تكون فى مسجد بيتها » وفى رواية لهم : أن لها 
الاعتكاف فى المسجد مع زوجها وبه قال أحمد . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 4//ا/ا؟ ) : 

. وفيه أن المسجد شرط للاعتكاف"" لأن النساء شرع لفن 

الاحتجاب فى البيوت , فلو لم يكن المسجد شرطًا ما وقع ما ذكر من 
الإذن والمنع . ولاكتفى لمن بالاعتكاف فى مساجد بيوتهن . قال 
إبراهم بن علية فى قوله : ( آالبر تردن ) : دلالة على أنه ليس هن 
الاعتكاف فى المسجد إذ مفهومه أنه ليس ببرٌ لهن . وما قاله ليس 
بواضح . 

قلت : من أرادت لزوم السّة فى الاعتكاف فإنها تعتكف فى 
. المسجد إذ لم يرد أن نساء النبى عَنُه ولا غير نساء النبى عَكِينَهِ اعتكفن 
على عهده فى البيوت . والله تعالى أعلم . 

© تنبية : 


قال ابن قدامة فى المغنى ( ١93/7‏ ): 


(1) ذكر الحافظ قبل هذا الكلام القول بأ الأفضل للنساء ألا يتكفن فى المسجد . ولعل 
المراد أن الأفضل للنساء ترك الاعتكاف فى المسجد مطلقًا . 

والأولى فق ذلك + التفضهل. بآن يقال : إن أصل الاعتكاف فى المسجد للنساء 

مشروع إلا إذا خيفت مفسدة كغيرة وتنافس وتبرج واختلاط ونحو ذلك فيمنع > . 


258 د 


وإذا اعتكفت المرأة فى المسجد استحب لها أن تستتر بشىء ؛ لأن 
أزواج البى ع للا أردن الاعتكاف أمرن بأبنيتين فضربن فى 
المسجد ؛ ولأن المسجد يحضره الرجال وخير هم وللدساء أن 
لا يرونبن ولا يرينبم , وإذا ضربت بناء جعلته فى مكان لا يصلى فيه 
الرجال لثلا تقطع صفوفهم ويضيق علههم . 

ه وقال الحافظ فى الفتح ( 4/لا/ا" ) : 

وفيه أن المرأة إذا اعتكفت ف المسجد استحب ا أن تجعل ها ما 
يسترها ويشترط أن تكون إقامتها فى موضع لا يضيق على المصلين . 


«ط منع المتكف من مباشرة زوجته 44 


قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد : [البقرة: .]١817‏ 

ه قال القرطبى رحمه الله عند تفسير هذه الآية : ش 

وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدًا 
لذلك فى فرجها أنه مفسد لاعتكافه . 

ه ونقل القرطبى أيضًا عن ألى عمر قوله : وأجمعوا على أن 
المعتكف لا يباشر ولا يقبل . 

ه وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى : 
ونقل ابن المنذر الإجماع. على أن المراد بالمباشرة فى الآية الجماع . 

وها هى جملة أقوال لأهل العلم فى ذلك : 

« فى الموطاً "١18/1١‏ ): ظ 

قال يحبى : قال زياد : قال مالك : ولا يحل لرجل أن يمس امرأته 


- الاعتكاف حيئئذٍ والله أعلم . 


1.0 كك 


وهو معتكف . ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها ؛ ولم أسمع أحدًا يكره 
للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحا فى اعتكافهما ما لم يكن المسيس 
فيكره . ولا يكره للصاكم أن ينكح”" فى صيامه , وفرق بين نكاح 
المعتكف ونكاح امحرم أن انخرم يأكل ويشرب ويعود المريض ويشهد 
الجنائز ولا يتطيب , والمعتكف والمعتكفة يدهنان ويتطيبان ويأخذ كل 
واحدٍ منهما من شعره ولا يشهدان الجنائز ولا يصليان عليها ولا يعودان 
الريض فأمرثما فى التكاح مختلف , وذلك الماضى من السنة في تكاح 
امخرم والمعتكف والصائم . 

« وفى المدونة ( ١91//١‏ ): | 

قلت لابن القاسم : أرأيت المعتكف إذا قبل أو لمس أيفسد ذلك 
اعتكافه ؟ فقال : نعم . ( قلت ) : وهذا قول مالك ؟ ١‏ قال ): بلغنى 
عنه فى القبلة أنه قال : تنقض اعتكافه . ( قال ) : قال ابن القاسم : 
واللمس عندى مثل القبلة . 

:)١95/١ ١ فى المدونة‎ « 

قلت : أرأيت إن جامع ليلا أو نهارًا فى اعتكافه ناسيًا أيفسد 
اعتكافه ؟ ( قال ): نعم , ينتقض ويبتدىء وهو مثل الظهار إذا وطىء 
فيه . 

« قال ابن حزم فى الى ( 180/9 ) : 

ولا يحل للرجل مباشرة المرأة ولا للمرأة مباشرة الرجل فى حال 
الاعتكاف بشىء من الجسم إلا فى ترجيل المرأة للمعتكف خاصة فهز 
مباح . وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل , لقول الله تعالى : 


. يعنى عقد التكاح‎ )١( 


ب ١‏ تب 


ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجد 4 فصح أن من تعمد ما نبى 
عنه من عموم المباشرة- ذاكرًا لاعتكافه- فلم يعتكف 6 أمر فلا اعتكاف 
له فان كان نذرًا قضاه. وإلا فلا شىء عليه , وقوله تعالى : إوأنم 
عاكفون فى المساجد)» خطاب للجميع من الرجال والنساء » فحرمت 
< المباشرة بين الصنفين . 

ومن طريق البخارى : نا محمد بن يوسف نا سفيان الثورى عن 
منصور بن المعتمر عن إبراهم النخعى عن الأسود عن عائشة أم المؤمدين 
قالت : كان رسول الله مَِلهِ يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف 
فأرجله وأنا حائض . فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نبى الله 
عز وجل وبالله تعالى التوفيق . 

ه قال الخرق ( فى مختصره مع المغنى ١91//*“‏ ) : 

ومن وطىء فقد أفسد اعتكافه ولا قضاء عليه إلا أن يكون واجبًا . 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن الوطء فى الاعتكاف محرم بالإجماع 
والأصل فيه قول الله تعالى  :‏ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى 
المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها : فإن وطىء فى الفرج متعمدًا 
أفسد اعتكافه بإجماع أهل العلم حكاه ابن المنذر عنهم . 

قال الشيرازى ( المهذب 877/5 ) : 

ولا يجوز للمعتكف المباشرة بشهوة لقوله تعالى : © ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون فى المساجد * فإن جامع فى الفرج ذاكرًا للاعتكاف 
عالمًا بالتحريم فسد اعتكافه لأنه أحدث ما ينافى الاعتكاف فاشبه 
الخروج من المسجد , وإ باشر فيما دون الفرج بشهوة أو قبّل بشهوة 
ففيه قولان : قال فى الإملاء : ييطل وهو الصحيح لأنه مباشرة محرمة 


ع 1 كك 


فى الاعتكاف فبطل بها كالجماع , وقال فى الأم : لا ييطل لأنها مباشرة 
لا تبطل الحج فلم تبطل الاعتكاف كالمباشرة بغير شهوة . 

ه قال النووى فى المجموع 5855/51 ) : 

( فرع ) المرأة المعتكفة كالرجل المعتكف فى تحريم الجماع والمباشرة 
بشهوة وفى إفساده بهما ويفرق بين العالمة الذاكرة الختارة والناسية 
والجاهلة والمكرهة كما سبق والله أعلم . 

« قال الشوكانى رحمه الله ( السيل الجرار ١5/5‏ ) شرحًا 
لقول المصنف فى بيان شروط الاعتكاف ( وترك الوطء) : 

قد دل على هذا الكتاب العزيز . قال لله تعالى : «ؤولا تباشروهن 
وأنم عاكفون فى المساجد» [البقرة : 147 ]ء ودل عليه إجماع الأمة 
فدل ذلك على أن الوطء لا يجامع الاعتكاف وأن عدم الترك وهو 
فعل الوطء يؤثر عدمه فى عدم الاعتكاف فكان شرطًا من هذه 
اعخيفية .2 


6 مم 


يوظٍ الحائض ثُرجل شعر زوجها وهو معتكف 44 


ظ قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 0 

ل ا ام ا ل و كر 
رضى الله عنها قالت : ١‏ كان النبى مله يُصغى إل رأسه وهو مجاور 
فى المسجد فأرجله'" وأنا حائض )» . صحيح 


)01 كل ا ل د قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله . 
.© قال ابن قدامة فى المغنى ١99/* ١‏ ): 
فأما امباشرة دون الفرج فإن كانت لغير شهوة فلا بأس بها مثل أن تغسل رأسه 
اميه أر اول جك لأن البى عَْلِنَهِ كان يدنى رأسه إلى عائشة فترجله. وإن - 


58 د 


0 اعتكاف المستحاضة 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله 5٠١:39‏ ): 


حا ف حا بيب زع عن خا عن عكري عن عافة رضى لل عن 
قالت: اعتكفت مع رسول الله َيِه امرأة مستحاضةا '" من أزواجه فكانت 


ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطست تمتها وهى تصلى. 2 صحيح 


وانظر صحيح مسلم ( 1475 ) » وابن ماجة ( © وعزاه المزى فى 


الأطراف للنساق . 


00 


' كانت عن شهوة فهى محرمة لقول الله تعالى وار اررق وأنتم غاكفون فى 


المساجد * البقرة )١87(‏ ... ثم قال : فإن فعل فأنزل فسد اععكافه وإن لم ينزل ‏ 
م يفسد : وبيذا قال أبو حيفة والشافعى ق أحد قوليه , وقال فى الآخر يفسد 
فى الحالين , وهو قول مالك لأنها مباشرة محرمة فأفسدت الاعتكاف "ا لو أنزل . 
ولنا أنها مباشرة لا تفسد صومًا ولا حجًا فلم تفسد الاعتكاف كالمباشرة لغير شهوة » 
وفارق التى أنزل بها لأنها تفسد الصوم ولا كفارة عليه إلا على رواية حنبل . 
والمستحاضة غير الحائض- "ا هو معلوم- وقد قدمنا تعريفها فى أبواب الطهارة :7 

© قال النووى (المجموع 87١/56‏ ): 1 

( فرع ) والمستحاضة المعتكفة لا يجوز ها الخروج من المسجد إن كان اعتكافها 
نذرًا سواء النتابع وغيره لأمها كالطاهر , الكل رو عن ارك الل 
فى صحيح البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( اعتكفت مع الى َه 
امرأة من أزواجه وهى مستحاضة فكانت ترى الدم والصفرة والطست تمتها وهى 
تصلى » ومن ذكر المسألة صاحب الحاوى وابن المنذر وأشار إلى أنها مجمع عليها . 

:2) ؟١5//*« قال الخرق ( المختصر‎ ٠ 

فأما المستحاضة فلا تمنع الاعتكاف لأنها لا تمع الصلاة ولا الطواف وقد قالت 
عائشة : ١‏ اعتكفت مع رسول الله عَهِ امرأة من أزواجه مستحاضة فكانت ترى 
الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطست تمتها وهى تصلى » أخرجه البخارى . 
إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم لثلا تلوث المسجد, فإن لم يمكن صيانته منها خرجت- 


0 .0 كت 


إل الحائض والاعتكاف 44 


© مسألة اعتكاف الحائض تنبنى على أمرين : 
« أوههما : هل يلزم للاعتكاف صوم ؟ 
« الثانى : هل تدخل الحائض المسجد ؟ 
ه فمن رأى أنه يلزم للاعتكاف صوم فقد منع الحائض من 
دخول المسجد . 
© وكذلك من رأى أن الحائض لا تدخل المسجد فقد منعها من 
الاعتكاف فيه . 
أما بالنسبة لتحرير المقال فى هذين الأمرين : 
فأولا : لا يلزم الصوم للاعتكاف لأنه قد ثبت فى الصحيح أن 
عمر رضى الله عنه سأل رسول الله عَكِهِ فقال : نذرت أن أعتكف 
ليلة فى الجاهلية يا رسول الله ؟ فقال له النبى عله : أوف بنذرك . 
ومعلوم أن الليل ليس فيه صيام , وعليه فلا يلزم المعتكف بصوم ولم 
نقف على دليل صحيح يُلزم بذلك . 
ثانيًا : بالنسبة لدخول الحائض المسجد فقد منعه أكثر أهل العلم 
ولكن أجازه بعضهم وهو الذى اخعرته . وقد بينت أدلة ذلك 
باسعفاضة فى أبواب الطهارة من جامع أحكام النساء . 
فعليه يجوز للحائض أن تدخل المسجد ومن ثم يجوز لها الاعتكاف 


- من المسجد لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها فأٌشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان. 


ع يت 


وإن كان الأكثر من أهل العلم يمنعون ذلك إلا أن العبرة بالدليل عن 
رسول الله عه , وها هى عض أقوالهم فى ذلك وننصح بمراجعة كتابنا 
جامع أحكام النساء ( قسم الطهارة والصلاة والجنائز فى طبعته الجديدة 
طبعة دار السنة بالخبر السعودية ) فى باب دخول الحائض المسجد' '. 
وبالله التوفيق 

© قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( الملصنف 14/89 ) : 
ظ حدثنا ابن علية عن خالد عن أبى قلابة قال : المعتكفة تضرب ثيابها على 
باب المسجد إذا حاضت . ش صحيح عن ألى قلابة 

© وقال ابن ألبى شيبة "فى المصنف ( 95/9 ): 

حدثنا جرير عن منصور عن إبراهم قال : إذا حاضضت المرأة ضربت فى 
دارها سترًا فكانت فيه . صحيح عن إبراهم 

قال الإمام مالك رحمه الله (الموطاً )#”11//١‏ فى المرأة أنها 
إذا اعتكفت ثم حاضت ف اعتكافها أنها ترجع إلى بيتها ‏ ؛ فاذا طهرت 
رجعت إلى المسجد أية ساعة طهرت ثم تبنى على ما مضى من اعتكافها. 

© وى المدونة ( ١90/١‏ ) : 

وحدثنى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب وربيعة أنهما قالا : 
إذا حاضت المعتكفة رجعت إلى بيتها » فإذا طهرت رجعت إلى المسجد 
حتى تقضى اعتكافها الذى جعلت عليها . 

. صحيح عن ابن شهاب - 

© أخرج عبد الرزاق (:047 ) عن معمر عن الزهرى قال : إذ 
حاضت المرأة وهنى-معتكفة خرجت إلى بيتها فإذا طهرت قضت 


. ويلزم أن تحافظ على المسجد فلا تلوثه ,دمائها ولا بغيره‎ )١ 


2# د 


ذلك . صحيح عن الزهرى 
٠‏ أخرج عبد الرزاق عن ابن جر يا" عن عطاء قال : إذا حاضت 
وهئ معتكفة رجعت إلى بيتها فإذا طهرت فلترجع إلى جوارها . . 
<- صحيح عن عطاء 
© قال ابن حزم (انخحلى ١95/8‏ ): وإذا حاضت العتكفة 
أقامت فى المسجد 5 هى تذكر الله تعالى . وكذلك إذا ولدت فانها 
إن اضطرت إلى الخروج خرجت ثم رجعت إذا قدرت لما قد بينا قبل 
من أن الحائض تدخل المسجد ولا يجوز منعها منه إذ لم يأت بانع ها 
منه نص ولا إجماع وهو قول أنى سليمان . روينا. من طريق البخارى 
نا قتيبة نا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة .عن عائشة أم 
المؤمنين قالت : «١‏ اعتكفت مع رسول الله عَيِهِ امرأة من أزواجه 
مستحاضة'" فكانت ترى مير والصفرة فريما وضعت الطبدت 
تحتها وهى تصلى ) . 00 
ه وقال الحرق ١‏ مختصره مع المغنى 7٠١8/7‏ ) : 
وإذا حاضت المرأة خرجت من المسجد وضربت خباءً فى الرحبة . 
قال ابن قدامة : أما خروجها من المسجد فلا خلاف فيه لأن الحيض 
و ا ل ل 
2 ولا أحل المسجد لخائض ولا جنب )” ' رواه أبو داوة . 
41 قد إن كع بساحي مله لكر من لايد ار كك عل اا 11 
68 لا شك أن المستحاضة غير الحائض » إلا أنه قد سبق فى أبواب الطهارة بحث دخول 
الخائض المسجد فراجعه إن شكت . 1 1 
ووجه كلام ابن حزم هنا أن الدم لا يمنع من البقاء فى المسجد , وهذا له وجهه 
إلا إن خيف تلوث المسجد بتلك الدماء . 
(5) الحديث فيه ضعفء وهذا الرأى مبنى على مسألة دخول الحائض المسجد من عدمهاء - 


حك 377 27ح 


ه وقال الشيرازى ( المهذب مع امجموع 08١9/5‏ ): 

وإن حاضت المعتكفة خرجت من المسجد لأنه لا يمكنها المقام فى 
المسجد . وهل يبطل اعتكافها ؟ ينظر فيه فإن كان الاعتكاف فى مدة . 
لا يمكن حفظها من الحيض لم يبطل ل لك 


حاضت فى صوم ثلاثة أيام متتابعة . 


وقال النووى ى شرح ذلك : قال الشافعى فى البويطى : إذا 
حاضت المعتكفة خرجت فاذا طهرت رجعت وبنت .2 هكذا نص 


«إط المرأة ترور زوجها فى معتكفه 44 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ه١7‏ ): ٠‏ 
حدثنا أبو المان. أخبرنا شعيب عن الزهرى قال : أخبرنى: على. بن الحسين 
رضى الله عنهما أن صفية زوج النبى عَيْهِ أخبرته أنها جاءت إلى 
رسول الله 2 تروره فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان 
إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مرّ رجلان من الأنصار 
فسلما على رسول الله يِه فقال هما النبى عله :. على رسلكما 
ف نوا : سبحان الله يا رسول الله وكبر 
0 علوفا ا البى عله : إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم , 
وإفى خشيت خشيت أن يقذف فى قلوبكما شين" ١‏ 
35 مد ان بس ممه ور عير اك أرق لله را 
فلا بأس أن تعتكف فيه ما دامت تأمن تلوث المسجد:. 
() ف الحديث جواز زيارة المرأة لزوجها فى اعتكافه» وبه بوّبِ البخارى رحمه الله فى - 


حم ابت 


وأخرجه مسلم (ص 111) وأبو داود , )»ء وابن ن ماجة ( 1١7179‏ ) 
«إلإوخطبة المعتكفة وعقد نكاحها جائز إذ أنه لم يرد نبى عن ذلك 44 
وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك : 
© قال الإمام مالك رحمه الله ( الموطاً )"31/8/١‏ : 
لا بأس يداح المعتكف نكاح الملك ما لم يكن المسيس » والمرأة 
المعتكفة بدا نكم تكاج الخطبة نما لغ يكن السرين + اورم عل 
المعتكف أهله بالليل ما يحرم عليه منين بالنهار . 
ثم قال رحمه الله : (ولا يحل لرجل أن يمس امرأته وهو معتكف 
ولا يتلذذ منها بقبلة ولا غيرها , ولم أسمع أحدًا يكره للمعتكف ولا 
للمعتكفة أن ينكحا فى اعتكافهما » . 
(.قلت : والمراد بالنكاح هنا عقد النكاح ) . ْ 
ه وذهب ابن حزم فى انحل ( 157/8 ) إلى أنه جوز للبعحتب 
أن يتروج”". 
وقال الخرق فى مختصره ( ٠١5/7‏ مع الغنى ) . 
١ ١‏ ولا باس أن يتروج فى المسحد ويشهد النكاح ) . 
وإنما كان كذلك لأن الاعتكاف عبادة لا تحرم الطيب فلم تحرم 
النكاح "الصوم , ولأن النكاح طاعة وحضوره قربة ' ومدته ل" 
03 مح رت ليع 4 )»ء وقال الحافظ 0 الله أيضًا : 
الحديث .. وإباحة حلوة المعتكنف بالزروجة وزيارة المرأة للمعتكف 
وف المقوية رفوع : وسئل مالك عن المعتكف أتأتيه امرأته فى المسجد 
فتأكل معه وتحدئه وتصلح رأسه ؟ فقال : قال مالك : لا أرى بذلك بأسّا ما لم 


يمسها أو يلتذ بشىء منها وذلك ف الليل والنهار 
)١(‏ أى يعقد نكاحه؛ أما المباشرة فلا , لقوله تعالى: فإولا تباشروهن وأتم عاكفون فى الساجد». 


ات 


تتطاول فيشاغل به عن الاعتكاف فلم يكره فيه كتشميت العاطس ورد 
السلام . شْ 


4 «المعتكفة إذا مات عنها زوجها أو طلقت ماذا تصنع؟4»4* 

» أما المعتكفة فاذا مات عنها زوجها فانها تكمل اعتكافها وتعتد 
حيث شاءت . وقد قدمنا أنها تعتد حيث شاءت فى أبواب العدد 
والإجداد وبالله تعالى التوفيق . 

ه أما إذا طلقت المعتكفة ف 0 
لقضاء العدة فى بيت زوجها لقوله تعالى 506 تقوا الله ربكم 
ا ات م 

ومنهم من يقول : إذا طلقت وهى ف الاعتكاف بقيت فى معتكفها 
حتى تنتبى مدة اعتكافها ثم ترجع إلى بيت زوجها . ٠‏ 

ولعله يآق للمطلقة المعتكفة مزيد بحث فى أبواب الطلاق إن 
شاء الله تعالى . 

وها هى بعض الأقوال فى ذلك : 

ه قال الخرق فى مختصره ( مع المغنى "*//ا 7٠‏ ) : 

والمتو عنها زوجها وهى معتكفة تخرج لقضاء العدة وتفعل م فعل 

قال ابن قدامة : وجملته أن المعتكفة إذا توفى زوجها لزمها الخروج 
لقضاء العدة . وببذا قال الشافعى , وقال ربيعة ومالك وابن المنذر : 
تقضى ف اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها فتعتد فيه . 
لأن الاعتكاف المنذور واجب والاعتداد فى البيت واجب فقد تعارض / 
واجبان فيقدم أسبقهما . 


حت 16ت 


ولنا أن الاعتداد فى بيت زوجها” واجب فلزمها الخروج إليه 
كالجمعة فى حق الرجل ٠‏ ودليلهم ينتقض بالخروج إلى الجمعة وسائر. ‏ 
الواجبات . وظاهر كلام الخرق أنها كالذى خرج لفتنة » وأنها تبنى ْ 
وتقضى وتكفر , وقال القاضى : لا كفارة عليبا لأن خروجها واج 

« وفى المدونة ( 3٠٠١/١‏ ): 

وقال مالك ف المطلقة والمتوفى عنها زوجها وهى فى معتكفها قال : 
تقضى على اعتكافها حتى تفرغ منه ثم ترجع إلى بيت زوجها وتعتد 
فيه ما بقى من عدتها » ( قال ) سحنون عن ابن وهب عن يونس بن 
يزيد عن ربيعة أنه قال : إن سبق الطلاق: الاعتكاف فلا تعتكف , 
وإن هى طلقت وهى فى معتكفها اعتدت فى معتكفها ما كانت فيه , 
غير أنها إن حاضت قبل أن تقضى اعتكافها خرجت فإذا طهرت ١‏ 
رجعت حتى تقضى اعتكافها . وقال ابن شهاب وجابر بن عبد الله : 
. إذا طلقت فلا تعتكف ف المسجد حتى تحل مثل ما قال رييعة إن سبق 

الطلاق الاعتكاف فلا تعتكف . 


#6 6 


)00 قد قدمناً القول فى ذلك باستفاضة فى أبواب العدد والإحداد من هذا الكتاب ا 
. إن شعت » وقدمنا أن فى هذا القول نظر . ش 


كد 57ت 


«ط أبواب الحج والعمرة 4# ْ 


«لإوجوب الحج على النساء4» 


قال الله تعالى : ا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا 4 [ال عمران : 97 ]. 
وقال النبى عَيْهِ : « بنى الإسلام على خمس ... وحج البيت ») 
ش "اخرسه البخازي وس جح حديت :ابن عدر رضي الل عهة ] 
وقد أجمع أهل العلم على ذلك". 
إل أفضل جهاد النساء الحج 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث/0٠157١‏ ) : 

حدثنا عبد الرحمن بن المبارك حدثنا خالد أخبرنا حبيب بن ألى عمرة عن 
عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : 
يا رسول الله نرئ الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال : لا » ولك 
أفضل الجهاد حج مبرور”. صحيح 


)١‏ قال النووى رحمه الله (/1©): وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعت. 

: ولم نتوسع فى هذا الباب لكونه معلومًا لدى جميع المسلمين , 

؟) قال الحافظ فى الفتح ١81/9‏ ) : اختلف فى ضبط ١‏ لكن » فالأكثر بضم الكاف, 
خطاب للنسوة » قال القابسى : وهو الذى تميل إليه نفسى » وفى رواية الحموى لكن 
بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها بلفظ الاستدراك » والأول أكثر فائدة لأنه يشعمل 
على إثبات فضل الحج وعلى جواب سوّالها عن الجهاد . 

() هذا الإسناد صورته صورة المرسل لأن عائشة بنت طلحة تابعية إلا أن الحديث قد 
جاء متصلًا فى مواضع عدة من صحيح البخارى وغيره ( انظر فتح البارى  ١-‏ 


ان كت 


واأخورصة البخارى ف مواطن من صحيحه »2 وابن ماجة )5501١(‏ والتسابى 


.)١١؟/ه(9‎ 


2000 


4/ه - 75 )» وقد روى هذا الحديث بألفاظ متقاربة وى بعضها عن عائشة 
رضى الله عنها : فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله عله » وفى بعضها 
دوقوقا و: لكر عبن الجهاد وأجمله الحج حج مبرور . 

تنبيه : هذا الحديث مداره 5 ترى على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » روته 
عنها عائشة بنت طلحة » ورواه عن عائشة بنت طلحة راويان وهما حبيب بن ألى عمرة 
ومعاوية بن إسحاق » أما حبيب فرواه عنه جماعة منهم خالد وجرير بن عبد الحميد 
وسفيان"") الثورى ويزيد بن عطاء وعبد الواحد بن زياد كلهم رووا الحديث عن 
حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين مقتصيرين على الحج ( أى لكن 
أفضل الجهاد حج مبرور ) . ش 

© وخالفهم محمد بن فضيل فرواه عن حبيب عن عائشة بنت طلحة عن عائشة 
أم المؤمنين وزاد فيه العمرة » ولا شك أن رواية الجماعة أولى من رواية ابن .فضيل 
وأن الصحيح من هذا الحديث الاقتصار على الحج . 

أما رواية معاوية بن إسحاق فقد رواها عنه سفيان الثورى وشريك وعبيدة بن 
أبى رائطة المجاشعى » ومعاوية بدوره رواها عن عائشة بنت طلحةٍ عن أم المؤمنين 
عائشة رضى الله عنها » ورواية سفيان مقتصرة على الحج ونحوها رواية عبيدة بن 
أؤرافظة أمائووابة شريك مقي + ملك عابي اقانه كياد كنزلا حك آنل تفيل 
شريك شىء, فالصواب من هذا الحديث رواية من اقتصر على الحج , والله تعالى أعلم. 
ثم إن زيادة العمرة جاءت فى أحاديث أخر . وهذا بيان بعضها وبالله التوفيق . 

© أخرج النساق ( ١١17/0‏ ) » والبهقى ( 700/4 ) من طريق الليث بن سعد 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ألى هلال عن يزيد بن عبد الله عن محمد بن إبراهم 
عن ألى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله مويه قال: «جهاد الكبير - 
وإن كان الراجح من رواية سفيان أنها عن معاوية بن إسحاق فقد رواها عنه محمد بن كثير وقبيصة 
وأبو أحمد الزبيرى وعبد الرزاق وعبد الله بن الوليد عن سفيان عن معاوية بن إسحاق أما قبيصة 


فمرة رواها عن سفيان عن معاوية بن إسحاق . ومرة رواها عن سفيان عن حبيب » والراجح 
رواية الجماعة والله أعلم . 


-00ث45 لدم 


( هل تستأذن المرأة زوجها للحج ؟ 4# 


« الحج إما أن يكون حج تطوع أو فريضة أو نذر أو حج عن 
© © أما حج اللطويج والحج عن الاخرين يحبايه اوداك 
من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع. 
هه أما الحج المنذور فإن كانت نذرته بإذن زوجها فليس له 
منعها , وكذلك لو كانت نذرته قبل الزواج وأخبرته به فأقره ووافقها ‏ 
أما إذا نذرته رغمًا عنه فله منعها. إذ هو صاحب حق فى 
> والصغير والضعيف وامرأة الحج والعمرة» . 
© وقد روى هذا الحديث عن سعيد بن منصور )١114/5(‏ بإسقاط ألى سلمة من إسناده ؛ 
وكذا روى عند عبد الرزاق فى المصنف من طريق محمد بن إبراهم عن" رسول الله ييه مرسلا . 
وسند النساقٌ المتقدم حسن » والله أعلم . 
© وأخرج أحمد 70/6 ) ء. والدارقطنى ( 784/9 )ء والبيهقى فى السئن 
الكبرى ( 700/4 ) من طريق أنى داود الطيالسى عن حميد بن مهران عن محمد بن 
سنيرين عن عمران بن حطان عن عائشة رضى الله عنها أمبا سألت النبى َيه : على 
النساء جهاد ؟ قال : «نعم » الحج والعمرة» . وعمران بن خحطان خارجى . 
© وأخرج ابن أبى شيبة ( 507/4/١‏ ) » ومن طريقه ابن ماجة (.107؟ ) من 
طريق وكيع عن القاسم بن الفضا, الحداى عن ألى جعفر عن أم سلمة قالت : قال 
رسول الله عله : «الحج والعمرة جهاد كل ضعيف)» . 
وأبو جعفر هو محمد بن على بن الحسين بن على بن ألى طالب لم يلق أم سلمة 
ولم يسمع منبا . والله تعالى أعلم . 


45١‏ د 


الاستمتاع بها . 

ه أما حج الفريضة فليس له منعها منه , وهل تستأذنه أم لا ؟ 

ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها لا تستأذنه أصلًا بيها ذهب 
آخرون إلى أنها تستأذن , وذلك لأن الحج على التراخى . والذى يظهر. 
لى - والله تعالى أعلم - أنه إذا توفر للمرأة ما تحج به من الزاد 
والراحلة وامخرم وأمن الطريق والصحة ونحو ذلك فتستاذن زوجها 
فإن أذن فالحمد لله . وإن لم يأذن نظرت فإن علمت من حاله أنه 
لا يأذن ها فى الحج من غير مبرر مقبول خرجت بغير إذنه » وإن كان 
المبرر للمنع مقبول أجلت لعام قادم ونرجو ها العذر فى تأخير الحج 
من الله سبحانه وتعالى , وإن كان المبرر قد يوجد ويستمر فى كل عام 
حجت ولا تؤخر لعام قادم . والله تعالى أعلم , ومنه العون والتوفيق 
والسداد . وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك . 

© قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 2008/4/١‏ ) : 

احدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهم قال : إذا كانت الفريضة 
وكان لها محرم فلا بأس أن تخرج ولا تستذن زوجها. صحيح عن إبراهم 

© وقال ابن أبى شيبة فى المصنف ( 205/4/١‏ ): 

حدثنا فضيل بن عياض عن هشام عن الحسن ف المرأة التى لم تحج قال : 
تستأذن زوجها , فإذا أذن لها فذاك أحب إل , وإن ل يأذن لها خرجت 
مع ذى محرم . فإن ذلك فريضة من فرائض الله عز وجل ليس له عليها 
فيبا طاعة . صحيح عن الحسن 

« وقال الشافعى فى الأم ( ١١١/9‏ ): ظ 

وقال لى نفر منهم : نسألك من أين قلت فى الحج للمرء أن يؤخبره 
وقد أمكنه . فإن جاز ذلك جاز لك ما قلت ف المرأة ؟ قلت : 

885 لد 


استدلالا مع كتاب الله عز وجل بالحجة اللازمة . قالوا : فاذكرها , 
قلت : نعم , نزلت فريضة الحج بعد الهجرة , وأمّر رسول الله عله 
أبا بكر على الحج , وتخلف هو عن الحج بالمدينة بعد منصرفه من تبوك 
لا محاربًا ولا مشغولا , وتخلف أكثر المسلمين قادرين على الحج وأزواج 
رسول الله عَم , ولو كان هذا كا تقولون لم يتخلف رسول الله عله 
عن فرض عليه لأنه لم يصل إلى الحج بعد فرض الحج إلا فى حجة 
الإسلام الت يقال ها + جة الوداع :ول يدج سلما يتخلف. عن 
فرض الله تعالى عليه وهو قادر عليه ومعهم ألوف كلهم قادر عليه 
م يحج بعد فريضة الحج . وصلى جبريل بالنبى عَيْنُه فى وقتين وقال : 
ما بين هذين وقت , وقد أعم النبى عَيُهِ بالعتمة حتى نام الصبيان 
والنساء ولو كان 5 تصفون صلاها حين غاب الشفق , وقالت عائشة 
رضى الله عنها : إن كان ليكون على الصوم من شهر رمضان فما أقدر 
على أن أقضيه حتى شعبان , وروى عن النبى عَيَْْهِ أنه قال : « لا يحل 
لامرأة أن تصوم يومًا وزوجها شاهد إلا بإذنه » . 

وقال أيضًا رحمه الله ( الأم ٠١"‏ ): 

وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها على الحج فأراد وليها منعها من الحج 
أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج لأنه فرض بغير وقت إلا 
فى العمر كله . فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها . وإن أهلت 
بغير إذنه ففيبا قولان : أحدهما : أن عليه تخليتبا » ومن قال هذا القول 
لزمه عندى أن يقول : لو تطوعت فأهلت بالحج أن عليه تخليتبا من 
قبل أن من دخل فى الحج ثمن قدر عليه لم يكن له الخروج منه 
ولزمه , غير أنها إذا تنفلت بصوم لم يكن له منعها ولزمه عندى فى 
قوله أن يقول ذلك فى الاعتكاف والصلاة . 


ل يو 14 اللخ 


والقول الثانى : أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل , 
ويكون ذلك لزوجها . 

قال الشافعى : أخبرنا سعيد بن سالم ومسلم بن خالد عن ابن جرمج 
عن عطاء أنه قال فى المرأة تهل بالحج فيمنعها زوجها: هى بمنزلة المحصر. 

قال الشافعى : وأحب لزوجها أن لا يمنعها . فان كان واجبًا عليه 
أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها أداء الواجب ء 
وإن كان تطوعًا أجر عليه إن شاء الله تعالى . ظ 

وقال ابن حزم ( اتحلى 87/1 ) : 

فإن أحرمت من الميقات أو من مكان يجوز الإحرام منه بغير إذن 
زوجها أو أحرم العبد بغير إذن سيده فإن كان حج تطوع - كل 
ذلك - فله منعهما وإحلاههما لما ذكرنا , وإن كان حج الفرض نظر 
فإن كان لا غنى به عنها أو عنه - لمرض أو لضيعته دونه أو دونها 
أو ضيعة ماله فله إحلاهما لما ذكرنا من قول رسول الله َه : « المسلم. 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يُسلمه » وإن كان لا حاجة به إليهما لم يكن 
له منعهما أصلًا فإن منعهما فهو عاص لله عز وجل وهما فى حكم 
المحصرء وكذلك القول فى الابن والابنة مع الأب والأم ولا فرق ء 
وطاعة الله عز وجل فى الحج متقدمة لطاعة الأبوين والزوج ٠‏ قال 
رسول الله متم : « إنما الطاعة فى الطاعة » وقال عليه السلام : « فاإذا 
أمرت بمعصية فلا سمع ولا طاعة » وترك الحج معصية ولا فرق بين 
طاعة الأبوين والزوج فى ترك الحج وبين طاعتهم فى ترك الصلاة أو 
فى ترك الزكاة أو فى ترك صيام شهر رمضان ( فإن قيل ) : الحج فى 
تأخيره فسحة ء قلنا : إلى متى ؟ أفرأيت إن لم يبيحوا الحج للأولاد 


- 258 لدم 


أو الزوجة أبدًا ؟ فإن حدوا فى ذلك سنة أو سنتين أو أكثر كانوا - 
متحكمين فى الدين بالباطل وشارعين ما لم يآذن به الله تعالى ولا يقول 
أحد بطاعتهم فى ترك الحج أبدًا جملة , وبالله تعالى التوفيق . وروينا ٠‏ 
٠‏ عن قنادة والحكم بن عتيبة فى امرأة أحرمت بغير إذن زوجها أنها محرمة 
قال الحكم : حتى تطوف بالبيت . 

وقال ابن قدامة ( المغنى 5٠/7‏ ؟ ) : 

.( فصل ) : وليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام , وبهذا قال 
النخعى وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأى . وهو الصحيح من قول 
الشافععى , وله قول اخر : له منعها منه بناء على أن الحج على التراخى 

ولنا أنه فرض فلم يكن له منعها منه كصوم رمضان والصلوات 
الخمس . ويستحب أن تستآذنه فى ذلك . نص عليه أحمد , فإن أذن 
وإلا خرجت بغير إذنه . فأما حج التطوع فله منعها منه . قال ابن . 
المنذر : أتمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج 
إلى الحج التطوع , وذلك لأن حق الزوج واجب . فليس ها تفويته 
بما ليس بواجب كالسيد مع عبده , وليس له منعها من الحج. المنذور , 
لأنه واجب عليها أشبه حجة الإسلام'". ظ 

وقال أيضًا فى المغنى ( 5737/8 ) : 

وأما قبل الإحرام فليس للزوج منع امرأته من المضى إلى 5 
. الواجب عليها إذا أكملت شروطه وكانت مستطيعة وها بحرم يخرج 
معها لأنه واجب ‏ وليس له منعها من الواجبات , "م ليس له منعها 


(1) ف الحج المنذور تفصيل . هل نذرت بإذنه أم بغير إذنه » وهل كان هذا النذر قبل ' 
الزواج أم بعده » وهل أخبرته بذلك النذر قبل الزواج أم لم تخيره 5 


بت ع 5 


من الصلاة والصيام . وإن لم تكمل شروطه فله منعها من المضى إليه 
والشروع فيه , ولأنها تفوت حقه بما ليس بواجب عليها فملك منعها 
كمنعها من صيام التطوع . وله منعها من الخروج إلى الحج التطوع 
والإحرام به بغير خلاف . 

قال ابن المنذر : أجتمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن 
للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع , ولأنه تطوع يفوت حق 
زوجها , فكان لزوجها منعها منه كالاعتكاف . فان أذن لما فيه فله 
الرجوع ما لم تلبس بإحرامه , فإن تلبست بالإحرام لم يكن له الرجوع 
فيه ولا تحليلها منه لأنه يلزم بالشروع فكان كالواجب الأصلى . فإن رجع 
قبل إحرامها ثم أحرمت به فهو كمن لم يأذن , وإذا قلنا بتحليلها فحكمها 
ا ا ا 

وقال الخرق فى مختصره ( مع المغنى */ا”هة )2 

وإذا أحرمت المرأة لواجب لم يكن لزوجها 35 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب 
أو العمرة الواجبة وهى حجة الإسلام وعمرته أو المنذور منهما فليس 
لزوجها منعها من المضى فيها ولا تحليلها فى قول أكثر أهل العلم , منهم 
أحتمد والنخعى وإسحاق وأصحاب الرأى والشافعى فى أصح القولين 
له . وقال فى الآخر : له منعها لأن الحج عنده على التراخى فلم يتعين 
فى هذا العام » وليس هذا بصحيح فإن الحج الواجب يتعين بالشروع 
فيه فيصير كالصلاة إذا أحرمت بها فى أول وقنها وقضاء رمضان إذا 
شرعت فيه . ولأن حق الزوج مستمر على الدوام فلو ملك منعها فى 
هذا العام لملكه فى كل عام . فيفضى إلى إسقاط أحد أركان الإسلام 
بخلاف العدة فإنها لا تستمر. فأما إن أحرمت بتطوع فله تحليلها 

21د 


ومنعها منه فى ظاهر قول الخرق , وقال القاضى : ليس له تحليلها لأن 
الحج يلزم بالشروع فيه فلا يملك الزوج تحليلها كالحج المنذور . 


«إنل هل تخرج المسدة للحج 44 

ه حاصل الأمر فى المعتدة أنها إما أن تكون معتدة من طلاق 
لزوجها فيه رجعة عليها » أو تكون معتدة من طلاق مبتوت , أو معتدة 
من الوفاة . 

« أما المطلقة الرجعية فلا يجوز لها الخروج للحج لقول الله 
تعالى : ا واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ... 4 

.] ١ : الطلاق‎ [ 

« أما المطلقة المبتوتة فلها أن تخرج إذ لا دليل على المنع , 
والمبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى . 

ه أما المعتدة عدة الوفاة فلها أن تخرج على الصحيح . وانظر 
أبواب العدد الذى تقدم فى هذا الكتاب . 

وها هى بعض أقوال العلماء فى ذلك نوردها مع مخالفة بعضها لما 
ذهبنا إليه , وبالله التوفيق . 

© قال ابن ألى شيبة ( 5860/4/١‏ ) : 

حدتا وكيم عن أشامة عن القام روغ ري ين جازم عن عطاء أن عائقة 
أحجت أم كلفوم فى عدتبا . صحيح عن عائشة 

© وقال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 585/54/١‏ ): 

حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن سعيد بن المسيب » وعن سفيان عن 
منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب أن عمر رضى الله عنه رد نسوة 


-8597 لد 


حاجات أو معتمرات حين خرجن فى عدتهن . 
صحيح عن سعيد بن المسيب'' 

© وقال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 585/54/١‏ ) : 

حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى المقدام عن سعيد بن المسيب قال : المتوق 
اال الا ا 

© وقال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 5868/5/١‏ ) : 

حدثنا وكيع عن سفيان عن يونس عن الحسن قال : لا بأس أن تحج 
فى عدتها . 0١‏ صحيح عن الحسن 

« وقال الشافعى رحمه الله ( الأم ٠١/9‏ ): 

فى المرأة المعتدة من زوج له عليبا الرجعة تهل بالحج إن راجعها 
فله منعها . وإن لم يراجعها منعها حتى تنقضى العدة فإذا انقضت العدة 
فهى مالكة لأمرها ويكون ها أن تتم 0 
الثيب حرم بمنع وليبا من حبسها ويقال لوليها : إن شئت فاخرج معها 
ل ل ل يك 
أن تخلو برجل ولا امرأة معها . 

وقال ابن قدامة فى المغنى ( 55٠١/7‏ ): 

ولا تخرج إلى الحج فى عدة الوفاة نص عليه أحمد قال : وها أنه 
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. وفي سماع سعيد من عمر خلاف‎ )١( 

(؟) قلت : قد تقدم فى أبواب العدد أننا ذهبنا إلى أن المتوفى عنها تعتد حيث شاءت » 
وفى أبواب الطلاق أن المطلقة ثلانًا لا سكنى لما . فلا معنى حيئئة لحبسهما من الحج 
والافان تابه أعلب.:. 


-8شة 4‏ د 


تخرج إليه فى عدة الطلاق اللمبعوت'" وذلك لأن لزوم المنزل والمبيت 
فيه واجب فى عدة الوفاة. وقدم على الحج لأنه يفوت والطلاق 
المبتوت لا يجب فيه ذلك , وأما عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها فى 
طلب النكاح لأنها زوجة . وإذا خرجت للحج فتوق زوجها وهى 
قريبة رجعت لتعتد فى منزها وإن تباعدت مضت فى سفرها . ذكره 
الخرق فى موضع آخر . 
و جملة أحاديث فى النبى عن سفر المرأة بدون 
زوج أو محرم " 44 
١‏ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
"قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح :731 ): 
حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن أبى معبد مولى ابن عباس 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال النبى َه : ١‏ لا تسافر 
المرأة'" إلا مع ذى محرم , ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرما 
فقال رجل يا رسول الله : إفى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا 
وامرأق تريد الحج فقال : « اخرج معها ) .- صحيح 
وأخرجه مسلم ض498 ء وأحجمد 54597715/١‏ . 
)001 لمبعوت الذى لا رجعة فيه إلا بعد أن تنكح زوبًا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته 
م اتطلق., 
أفة وقد نقل عدد من العلماء الإجماع على النبى عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم إلا 
فى بعض الصور المستثناة » وسياق قولهم إن شاء الله . 
)4 هكذا فى رواية عبد الله بن د الله عنبما إطلاق السفر ( أى عدم تقييده 
ينوم أو يومين أو ليلة أو آيلتين .بح ولم تلك عل ابن عبان فى ذلك + 


بد 3 عت 


مه ١‏ جامع أحكام النساء ج؟ 


؟ - حديث ابن عمر رضى الله عنهما 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 0م١٠‏ ) : ظ 
سا ل انا عبيد الله ' عن نافع عن ابن عمر 
رضى الله عنهما عن النبى عَكِنهٍ قال : لا تسافر المرأة ثلان”"” إلا مع 
ذى نحرم ) . صحيح 
تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى مله . 
والبديث لوقه بن 0 ظريق عبيد الله عن نافع ومن 
طريق الضحاك عن نافع وأحمد ١١/5‏ و واو 49-م:١‏ رو كماع 


وابو داود . 


* - حديث ألى هريرة رضى الله عنه 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 557/59 ) : 
حدثنا ادم حدثنا ابن أبى ذئب قال وعد نا سيعيد ‏ فرق 5 عن 
ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى عه : دلا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة)©. صحيح 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح (578/5): ونقل الدارقطنى فى العلل عن يحيى القطان قال: 
ما" انكرت عن عي اميد ,عبن إل هذا اشديت #ورواة أخوه داك زكرا 
ثم قال الحافظ : وعبد الله ضعيف وقد تابع الضحاك عبيد الله . 

(1) قال الحافظ فى الفتح ( 75/4 ) : وحديث ابن عمر فيه مقيدًا بثلاثة أيام وعنه روايات 
أخر أيضًا » قلت : لكن أكثر ما وقفنا عليه فى حديث ابن عمر رواية الثلاث والله أعلم . 

(6) وقع هنا اختلاف غير مؤثر ففى بعض الروايات ذكر عن أبيه وى بعضها لم يذكر 
وهذا'لا يعي ]ةا أناسعيذا قل سمخ من إى اقزيرة ره ان عه : 

(4) حرمة : أى حرم » قال الحافظ فى الفتح ( 578/5 ) : واستدل به على عدم جواز 
السفر للمرأة بلا محرم - وهو إجماع فى غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك-- 


حب 58 كد 


تابعه يحبى بن ألى كثير وسهيل'"" ومالك عن المقبرى عن أنى هريرة 
ولق ان عق ش 

ركيت أخرجه مسلم ( ص 487 ) » وأحمد ( 4917/9 و هع و557”09. 
ا؟لواكده ). 

غه - حديث ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح 7/4 ) : 

حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن قزعة مولى 
زياد قال : سمعت أبا سعيد - وقد غزا مع النبى عَيُِهُ ثنتى عشرة 
500 1 صزالله .* 3 
«غزوة - قال : أربع سمعتين من رسول الله عَيهِ فأعجبننى وانقنى : 
أن لا تسافر امرأة مسيرة يومين" ليس معها زوجها أو ذو محرم . 
ولا صوم يومين : الفطر والأضحى . ولا صلاة بعد صلاتين بعد العصر 
حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس . ولا تشد 
الرحال إلا أن ثلاثة مساجد : مسجد الحرام ومسجدى ومسجد 
الاقصى . صحيح 


- ومنهم من جعل ذلك من شرائط الحج . 

)١‏ وقع عند أبى داود من طريق سهيل عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة نحو هذا 
الحديث إلا أنه قال : « بريدًا » مكان يوم وليلة » وأخرجه ابن خزيمة ( 4/ه١١‏ ) 
وقال : البريد :. اثنا عشر ميلا بالهائمى » ووقع عند مسلم من طريق سهيل بن 
أبى صالح عن أبيه عن ألى هريرة قال': قال رسول الله عَيْيتُهِ : « لا يحل لامرأة أن 
تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو بحرم منبها » و ... ولذلك قال ابن عبد البر- ما نقل عنه 
الحافظ فى الفتح ( 558/5 )-: إن رواية سهيل مضطربة إسنادًا ومتنًا . 

(؟) ورد ق بعض طرق حديث أبى سعيد الخدرى عند مسلم ص475 (١‏ لا تسافر المرأة 
فوق ثلاث ليال إلا مع ذى حرم ) . 


1د اش 


وأخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه » ومسلم ص"5لا9 2 وأحمد 
(؟/غ؟ وه:). 


«إطا بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب 44 


©« نقل الحافظ فى الفتح ( 75/4 ) عن البغوى : قال : لم 
يختلفوا فى أنه ليس للمرأة السفر فى غير الفرض إلا مع زوج أو محرم 
إلا كافرة أسلمت فى دار الحرب أو أسيرة تخلصت . 1 

» وقال ابن حزم رحمه الله ( المحلى ١1/8‏ ) - بعد أن ذكر 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما -: فعمٌ ابن عباس فى روايته كل 
سفر دون اليوم ودون البريد وأكثر منها وكل سفر قل أو طال فهو 
عام لما فى سائر الأحاديث . وكل ما فى سائر الأحاديث فهو بعض 
ما فى حديث ابن عباس هذاء فهو المخحتوى على جميعها والجامع لها 
كلها , ولا ينبغى أن يتعدى ما فيه إلى غيره فسقط قول من تعلق باليوم 
أيضًا . وبالله تعالى التوفيق . 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فمح البارى 8/4ه/ ) : 

وقد عمل أكثر العلماء فى هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات . 


«إظ تعريف الحرم 44 
قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 77/8 ) : 
( فصل ) : وامحرم زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد ببسب أو 
سبب هباح كابيها وابنها وأخيها من نصب أو رضاع لا روى أبو سعيد 
قال : قال رسول الله عَينُهِ : « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر 


د 65 دم 


أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو 
زوجها أو ذو محرم منها » رواه مسلم , قال أحمد : ويكون زوج أم 
المرأة محرمًا للها يحج بها بها » ويسافر الرجل مع أم ولد جده فاذا كان 
أخوها من الرضاعة خرجت معه . وقال فى أم امرأته : ويكون محرمًا 
ها فى حج الفرض دون غيره , قال الأثرم : كأنه ذهب إلى أنها لم 
تذكر فى قوله تعالى  :‏ ولا يبدين زينتهن 4 الآية . 
فأما من تحل له فى حال كعبدها وزوج أختها فليسا بمحرم نا نص 
عليه أحمد لأنهما غير مأمونين عليبا » ولا تحرم عليهما على التأبيد فهما 
' كالأجنبى . وقد روى عن نافع عن ابن عمر عن النبى َيه قال : 
د سفر المرأة مع عبدها ضيعة ) أخرجه سعيد , وقال الشافعى : عبدها 
محرم لها لأنه يباح له النظر إليها فكان محرمًا لها كذدى رحمها والأول 
أولى » ويفارق ذا الرحم لأنه مأمون عليها وتحرم عليه" على التأبيد 
وينتقض ما ذكروه بالقواعد من النساء وغير أولى الإربة من الرجال » 
وأما أم الموطوءة بشببة أو المزنى بها أو.ابنتهما فليس بمحرم هما لأن 
تحريمهما بسبب غير مباح فلم ينبت به حكم المحرمية كالتحريم الثابت 
. باللعان , وليس له الخلوة بهما ولا النظر إليبما لذلك » والكافر ليس 
بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته . 

قال أحمد فى ببودى أو نصرانى أسلمت ابنته ا » ولا 
يسافر معها ليس هو لها بمحرم , وقال أبو حنيفة والشافعى : هو محرم 


زفق أى على ذى الرحم . 


587 جه 


ها لأنها محرمة عليه على التأبيد”" 


ولنا أن إثبات امحرمية يقتضى الخلوة بها فيجب أن لا ت: تنبت لكافر 
على مسلمة كاخحضانة نه للطقل ب ولأنة لا يمن غليها أن ينها عن .ذنيها 
كالطفل . وما ذكروه بيبطل بأم المزنى بها وابنتها وامحرمة باللعان 
وبا جومى مع ابنته . ولا ينبغى أن يكون ف المجوسى خلاف فانه لا يؤمن 
عليها » ويعتقد حلها نص عليه أحمد فى مواضع . ويشترط فى امحرم 
أن يكون بالعًا عاقلا”. قيل لأحمد : فيكون الصبى محرمًا ؟ قال : 
لا. حتى يحتلم لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع امرأة . وذلك 
لأن المقصود بامحرم حفظ المرأة ولا يحصل إلا من البالغ العاقل فاعتبر 
لذلك . 

« وقال التووى رحمه الله ور صه 48 ) : 

واعلم أن حقيقة انحرم من النساء التى يجوز النظر إليبا والخلوة بها : 
والمسافرة بها . كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها . 
فقولنا ( على التأبيد ) احترارًا من أخت المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن . 


)١(‏ قلت ( مصطفى ) : من ناحية أنها محرمة عليه على التأبيد فهو كذلك وكذلك بعض 


الكفار عنده الغيرة على حريمه » فينبغى أن ينظر إلى الملابسات امحيطة بسفره معها 


فإن كان يخشى منه أن يردها عن دينها - أى أنه كافر محارب - أو يخشى منه التفريط 
فيبا وتسليمها إلى عدو الله وعدوها أو كان مجوسيًا مثلا يعتقد أن وطأها حلال له 
إذ هم يحلون البنات أو نحو ذلك من المفاسد فلا ينبغى أن تسافر معه بل ويحرم عليا 
السفر معه حيتئذٍ » وقد احتاط أحمد رحمه الله فى ذلك فمنع من السفر معه 
ويشهد له قوله تعالى : © والمومنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض © والله تعالى 
أعلم . 


(؟) وينبغى ان يزاد فى امحرم الذى يسافر بالمرأة : وأن يكون مبضرًا ء والله تعالى أعلم . 


ته :1580نت 


وقولنا ( بسبب مباح ) احترارًا من أم الموطوءة بشببة وبنتها فإنهما 
تحرمان على التأبيد وليستا محرمين لأن وطء الشببة لا يوصف بالإباحة 
لأنه ليس بفعل مكلف . 

وقولنا ( لحرمتها ) احترارًا من الملاعنة فإنها محرمة على التأبيد 
بسبب مباح وليست محرمًا لأن تحريمها ليس حرمتها بل عقوبة وتغليظا 
والله أعلم . 

قلت: وعزا االحافظط ابن حجر رحمه الله 5 فى فح البارى 2400 
هذا القول للعلماء . 

ه ومن صور امحرم ما يلل : 

لقم عوك بالنسب كابن المرأة وإن نزل » وأبيبا وإن علا وأخيها 
وابن أخيبا وابن أختها وخانها وعمها و ... 
وابن الااخ والعم والخال و... من الرضاع : 

م - ما حرم بالمصاهرة كأبى الزوج وابن الزوج وزوج البنت . 


«8 سفر المرأة للحج بدون محرم هل يجوز ؟ 4# - 


وقع اختلاف بين أهل العلم بشأن سفر المرأة للحج بدون نحرم 
خصه الترمذى رحمه الله ( تحفة الأحوذى 85/4" ) بقوله : 

واختلف أهل العلم فى المرأة إذا كانت موسرة ولم يكن لها بحرم 
هل تحج ؟ 

« فقال بعض أهل العلم : لا يجب عليها الحج لأن ارم من 
السبيل لقول الله عز وجل : «إمن استطاع إليه سبيلا» فقالوا: إذا لم يكن 


تت ة:ة ة: عه 


ها محرم فلم تستطع إليه سبيلا , وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة. 
» وقال بعض أهل العلم : إذا كان الطريق أمنًا فإنها تخرج مع 
الناس فى الحج وهو قول مالك بن أنس والشافعى . انتبى كلامه 
رحمه الله . 

٠.‏ قلت ( القائل مصطفى ) : ولا بأس أن نذكر أدلة الفريقين 
وبين بعض ما ثيها ونعقب بمشيئة الله عز وجل بجملة أقوال لأهل العلم 
فى ذلك وبالله تعالى التوفيق . 


فوط أدلة القائلين بالجواز 44 


١‏ - قول الله عر وجل : 8 ولله على الناس حج البيت من استطاع 
ليه سبلا 4 رآل عمران : 40 » قالوا : وقد جاء عن رسول الله عه 
نه فسر السبيل بالزاد والراحلة . 

؟ - إذن عمر رضى الله عنه لنساء النبى عَيَْهِ بالحج فى آخر حجة 
حجها. وإرسال عمان وعبد الرحمن بن عوف معهن . والحديث 
أخرجه البخارى رحمه الله فقال ( مع الفتح 4/؟7 ) : 

وقال لى. أعند.بق عمد حدنا إبراهم. عن أبيه.خق, ده :8 أدن» عم 
رضى الله عنه لأزواج النبى َيه فى آخر حجة حجها فبعث معهن عؤان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف ») . 

قلت : وبهذا الدليل أيضًا استدل من ذهب إلى أن للمرأة أن تحج مع 
النساء الثقات . 

* - قول النبى عَم  :‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » قالوا : 
والمسجد الحرام من هذه المساجد . 

4 - قول النبى عَينُهُ لعدى بن حاتم : « فإن طالت بك حياة 


السام حسما 


ةاه6ة د 


لترين الظعينة ( وهى المرأة ) ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا 
تخاف أحدًا إلا الله ) , وهذا القدر فى صحيح البخارى ( مع الفتح 5٠0/5‏ ) . 

وعند أحمد ( 5510/4 و 5078 ) زيادة : «وهى فى غير جوار أحد ) . 

ه وثمة استدلالات أخرى وفيها نظر . 

ه ه أما بالنسبة لهذه الاستدلالات وتعقيبنا عليها فنقول وبالله 
التوفيق : ظ 

١‏ - بالنسبة لتفسير السبيل فى قوله تعالى : 4 من استطاع إليه 
سبيلًا 4 بالزاد والراحلة فالحديث الوارد فى هذا ضعيف من 
طرقه'" التى وقفنا عليها ولا يثبت عن النبى عَينُهُ وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم المتقدمون منبم والمتاخرون . 

؟ - بالنسبة لإذن عمر رضى الله عنه لنساء النبى عَْدُِ بالحج فقد . 
كان ذلك بعد تردد من عمر رضى الله عنه ثم إنه كان محوطا برعاية 
ل ل ا ع و ا ا 0 
كان بعد وفاة رسول الله عَِِلهٍ فليس له قوة ما أقره النبى عَيثُم فضلا 
عما نبى عنه رسول الله مُه . ثم إن عمر رضى الله عنه لم يفعل ذلك 
ولم يرد أنه أقر أحدًا على ذلك غير أزواج النبى عَيه . 

م" - أما حديث «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله) فذلك حديث 
ثابت صحيح إلا أنه عام فيخص بالمساجد التى ليس هناك سفر إليها . 
)١(‏ وانظر بعض هذه الطرق فى هذه المصادر : الترمذى فى الحج ( ١١48/8‏ حديث 


١+‏ )ء وف التفسير ( 5١5/0‏ ) », وابن ماجة ( 58941765495 )» والحاكم فى 
المستدرك (١/1541547)»ء‏ والدارقطنى »)15١5651١8/5(‏ والبييهقي 
207/4 .+*)ء ومسند الشافعى ( ص4ة١١).غ‏ والحلية ( 5/9 »)1١١‏ 
والطبرانى ( 54/8/؟١‏ ) » وابن عدى فى الكامل ( 55١ 6 55/١‏ )2 والعقيل 
ذع/؟؟؟). 


حت 5897نت 


4 - أما قول النبى عَيِتُهِ لعدى بن حاتم : «فإن طالت بك حياة 
لترين الظعينة ترتحل من الخيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدًا 
إلا الله» فهذا القدر ثابت صحيح فى صحيح البخارى وغيره ء أما 
الزيادة التى أخرجها أحممد وهى ( فى غير جوار أحد ) فهى عند أحمد 
من طريق ألى عبيدة بن حذيفة ول يوثقه معتبر اللهم إلا ابن حبان , 
وابن حبان معروف بتوثيق المجاهيل ولذلك فقد قال الحافظ فيه فى 
التقريب : مقبول ( ومعنى مقبول - "م فى تقديم الحافظ - أنه مقبول 
إذا توبع وإلا فلين ) . 

ثم إن الحديث قد اختلف عليه فيه فرواه مرة عن عدى بن حاتم 
ومرة عن رجل عن عدى بن حاتم .» وحتى وإن صح هذا الحديث 
ففى الاستدلال به نظر وذلك لأن الرسول َيه حينا يخبر عن أمر 
من الأمور التى تقع بين يدى الساعة ليس معناه إباحته نه لذلك 
الأمر . فلا يستفاد من ذلك إباحة ولا تحربم إلا ببصوص أخر وقرائن 
أخر . فمغلا قول البى عَيْهِ : « من أشراط الساعة كثرة الهرج » . 
والهرج القتل ليس معناه إباحة القتل , وقوله عليه الصلاة والسلام 
« يتبارجون تهارج الحمر » ليس معناه إباحة ذلك . 

وكذلك قول: النبى عله : « من أشراط الساعة أن تلد الأمة 
ربتها » وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون ف البنيان » ليس 
معناه إباحة المذكورات . إلى غير ذلك ثما ورد فى هذا الباب . 


«إا أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدون محرم 44 


. الأحاديث المتقدمة فى نهى المرأة عن السفر بدون محرم‎ - ١ 
؟ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما - وقد تقدم وفيه -- فقال‎ 
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رجل يا رسول الله : إفى كتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأق حاجة 
قال : « ارجع فحج مع امراتك ) وقد تقدم أن البخارى ومسلم 
أخرجاه . فقالوا : إن رسول الله عل آمر الصحابى أن يترك الجهاد 
ويذهب للحج مع امرأته وذلك ما يؤكد أمر المحرم فى الحج وغيره . 

- قالوا : إن السبيل فى قول الله تعالى : 9 من استطاع إليه 
سبيلا 4 عام فيدخل فيه ارم . 

- حديث : رلا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم ) . 

وهذا الحديث من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار أخرجه 
الدارقطنى ونقل الحافظ فى الفتح ( 75/4 ) أن أبا عوانة صححه , 
لكن الذى يبدو لى أن هذا الحديث أصله حديث الباب ١‏ لا تسافر 
المرأة إلا ومعها ذو محرم » فمخرجه عمرو بن دينار . 

ه - أمر النبى عَُهِ عبد الرحمن بن أبى بكر أن يخرج مع عائشة 
كى تعتمر من التنعيم . 
(طإمزيد من أقوال أهل العلم فى اشتراط المحرم من عدمه 44 

:) "8٠/١ ١ فى المدونة‎ « 

( قلت ) : فما قول مالك فى الرأة تريد احج وئيس فا ولى ؟ 
( قال ) : تخرج مع من تفق به من الرجال والنساء . 

وقال الشافعى رحمه الله ( الأم ١١٠١/5‏ ): 

وإذا كان فيما يروى عن النبى عَنُهِ ما يدل على أن السبيل الزاد 
والراحلة وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء فى طريق 
مأهولة آمنة فهى من عليه الحج عندى - والله أعلم - وإن لم يكن 
معها ذو محرم ؛ لأن رسول الله عَلدُهِ لم يستثن فيما يوجب الحج إلا 


0 


الزاد والراحلة » وإن لم تكن مع حرة مسلمة ثقة من النساء فصاعدًا 
عائشة وابن عمر وابن الزبير مثل قولنا فى أن تسافر المرأة للحج وإن 
م يكن معها محرم . 

أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن امرأة ليس معها ذو 
حرم ولا زوج معها ولكن معها ولائد وموليات يلين إنزاهها وحفظها 
ورفعها قال : نعم فلعحج . 

قال الشافعى : فإن قال قائل فهل من شىء يشبه ما ذكرت ؟ قيل: 
نعم ما لا يخالفنا فيه أحد علمته من أن المرأة يلزمها الحق وتنبت ت عليها 
الدعوى ببلد لا قاضى به فتجلب من ذلك البلد ولعل الدعوة تبطل 
عنها أو تأقى بمخرج من حق لو ثبت عليها مسيرة أيام مع غير ذى 
ترم إذا. كانتا معها أعرأة ‏ 'وآن: اللد انغاى قال 1 "المحدات طهولا 
يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» فقيل: يقام عليبا الحد فاذا كان 
هذا هكذا فقد بين الله عز وجل أنه لم يمنعها من الخروج من حق 
لزمها » وإن لم يكن هكذا وكان خروجها فاحشة فهى بالمعصية 
بالخروج إلى غير حق ألزم فإن قال قائل : ما دل على هذا ؟ قيل : 
م يخخلف الناس فيما علمته أن المعندة تخرج من بيتها لإقامة الحد عليها 
اك رحو رايا لك نعل 11 عر ايكيا الما 6 ارج 
النبى عَيْلَهِ فاطمة بنت قيس, فإذا كان الكتاب ثم السنة يدلان معًا 
والإجماع فى موضع على أن المرأة فى الحال التى هى ممنوعة فيها من 
خروج إلى سفر أو خروج من بيتها فى العدة إنما هو على أنها ممنوعة 
ما لا يلزمها ولا يكون سبيلا لما يلزمها وما لها تركه فالحج لازم وهى 
له مستطيعة بالمال والبدن ومعها امرأة فأكثر ثقة . فإذا بلغت المرأة المخيض 
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أو استكملت خم|س عشرة سنة ولا مال لها تطيق به الحج يجبر أبواها ولا 
ولى ها ولا زوج المرأة على أن يعطيبا من ماله ما يحجها به '. 

وقال الشافعى فى الأم ( ٠١7/5‏ ) : 

وعلى ولى السفيبة البالغة إذا تطوع لا ذو محرم وكان لها مال أن 
يعطيها من مالا ما تحج به إذا شاءت ذلك وكان لها ذو محرم يحج بها 
أو خرجت مع نساء مسلمات  .‏ 

ه وقال الشيرازى ( ىا فى المهذب مع المجموع 856/1 ) : 

وإن كانت امرأة لم يلزمها إلا أن تأمن على نفسها بزوج أو محرم 
أو نساء ثقات قال فى الإملاء : أو امرأة واحدة , وروى الكرابيسى 
عنه أنه إذا كان الطريق آمئًا جاز من غير نساء , وهو الصحيح لا 
روى عدى بن حاتم أن النبى عله قال : « حتى لتوشك الظعينة أن 
تخرج ... ) فذكر الحديث"". 

وقال النووى رحمه الله ( فى المجموع ) : أما حكم المسألة فقال 
الشافعى والأصحاب رحمهم الله تعالى : لا يلزم المرأة الحج إلا إذا أمنت 
على نفسها بزوج أو محرم نسب أو غير نسب" أو نسوة ثقات فأى 
هذه الغلاث وُجد لزمها الحج بلا خلاف , وإن لم يكن شىء من الثلاثة 
ا ع 0 . وقول 
ثالث : أنه يجب أن تخرج إلى الحج وحدها إذا كان الطريق مسلوكا 


(1) لا يظهر لى وجه هذا الكلام . 
)١(‏ وقد قدمناه مع الإجابة عليه . 
(0) كأن يكون صهرًا مثل زوج أمها أو زوج ابنتها أو ابن زوجها أو .. 


55١5‏ سد 


كا يلزمها إذا أسلمت فى دار الحرب والخروج إلى دار الإسلام وحدها 
بلا خلاف. وهذا القول اختيار المصنف وطائفة والمذهب عند 
الجمهور ما سبق وهو المشهور من نصوص الشافعى . ثم أجاب النووى 
رحمه الله على حديث عدى المذكور فى الباب . 

« وقال النووى رحمه الله ( المجموع 81/0 ) : 

( فرع ) هل يجوز للمرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة 
وتجارة ونحوهما مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة ؟ فيه وجهان : وحكاهما 
الشيخ أبو حامد والماوردى واتحاملى وآخرون من الأصحاب فى باب 
الإحصار. وحكاهما القاضى حسين والبغوى والرافعى وغيرهم 
( أحدصا ) يجوز كالحج". و ( النافى) وهو الصحيح باتفاقهم 
وهو المنصوص ف الأم وكذا نقلوه عن النص : لا يجوز لأنه سفر ليس 
بواجب هكذا علله البغوى , ويستدل للتحريم أيضًا بحديث ابن عمر 
أن رسول الله َه قال : ٠‏ لا تسافر امرأة ثلامًا إلا ومعها محرم » .. 
وذكر سائر الروايات فى ذلك . 

ه وقال الخرق فى مختصره ( مع المغنى */5”؟ )2 : 

مسآلة : وحكم المرأة إذا كان ها بحرم كحكم الرجل . 

قال ابن قدامة : ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التى لا 
بحرم ها ؛ لأنه جعلها بامحرم كالرجل فى وجوب الحج . فمن لا محرم لها 
لا تكون كالرجل فلا يجب عليها الحج . وقد نص عليه أحمد فقال 
أبو داود : قلت لأحمد : امرأة موسرة لم يكن ها محرم هل يجب عليها 


. وهذا قول ضعيف لا دليل عليه‎ )١( 


ا 


الحج ؟ قال : ل”". وقال أيضًا : المحرم من السبيل”', وهذا قول 
الحسن والنخعى وإسحاق وا, بن المنذر وأصحاب الرأى ,» وعن أحمد : 
أن امحرم من شرائط لزوم السعى دون الوجوب , فمتى فاتها الحج بعد 
كال الشرائط الخمس بموت أو مرض لا يرجى برؤه أخرج عنها حجة 
لأن شروط الحج امختصة به قد كملت , وإنها المحرم لحفظها فهو 
كتخلية الطريق وإمكان المسير . 
وعنه رواية ثالغة : أن المحرم ليس بشرط فى الحج الواجب » قال 
الأثرم : سمعت أحمد يُسأل هل يكون الرجل محرمًا لأم امرأته يخرجها 
إلى الحج ؟ فقال : أما فى حجة الفريضة فأرجو لأنها تخرج إليها مع 
النساء ومع كل من أمنته » وأما فى غيرها فلا » والمذهب الأول وعليه 
العمل . 
وقال ابن سيرين ومالك والأوزاعى والشافعى : ليس المحرم شرطا . 
فى حجها بحال , قال ابن سيرين : تخرج مع رجل من المسلمين لا باس 
به", وقال مالك : تخرج مع جماعة النساء. وقال الشافعى : تخرج 
مع حرة مسلمة ثقة . وقال الأوزاعى : تخرج مع قوم عدول تتخذ 
سلما تصعد عليه وتنزل”' ولا يقربها رجل إلا أنه يأخذ رأس البعير 
وتضع رجلها على ذراعه . 
01 كذلك نقل الحافظ فى الفتح ( 75/5 ) عن أحمد إذا لم تجد زوبًا أو محرمًا لا يجب 
عليها الحج . وقال : هذا هو المشهور عنه 
(؟) يعنى بالسبيل ما جاء فى قوله تعالى: 00 حج البيت من استطاع إليه سبيلا©. 
[ة قلت : لا يجوز أن يخلو بها بحال وقد أوردنا ذلك فى أبواب الأدب من كتابنا جامع 
أحكام النساء . 
(5) أى تصعد على البعير وتنزل من عليه 
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« قال ابن المنذر : تركوا القول بظاهر الحديث واشترط كل 
رخذ :مهم رط لا بجتعة مع بعليه واختخرا باد الى 222 در 
الاستطاعة بالزاد والراحلة وقال لعدى بن حاتم : « يوشك أن تخرج 
الظعينة من الحيرة تؤم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله » ولأنه 
سفر واجب فلم يشترط له ارم كالمسلمة إذا تخلصت من أيدى الكفار . 

ولنا ما روى أبو هريرة قال : قال رسول الله عَيْهِ : ؛ لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم » وعن 
ابن عباس قال : معت رسول الله عَهُ يقول : ١‏ لا يخلون رجل بامرأة 
إلا ومعها ذو محرم . ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم » فقام رجل 
فقال يا رسول الله : إنى كنت فى غزوة كذا وانطلقت امرأق حاجة 
فقال النبى مَيُْهُ : ٠‏ انطلق فاحجج مع امرأتك » متفق علييما . وروى 
ابن عمر وأبو سعيد نحوًا من حديث أنى هريرة . 

قال أبو عبد الله : أما أبو هريرة فيقول : ١‏ يومًا وليلة ») ويروى 
عن أبى هريرة ١‏ لا تسافر سفرًا أيضًا » وأما حديث ألى سعيد يقول : 
١‏ ثلاثة أيام » قلت : ما تقول أنت ؟ قال : لا تسافر سفرًا قليلًا ولا 
كثيرًا إلا مع ذى محرم » وروى الدارقطنى بإسناده عن ابن عباس أن 
انبى مَيْهِ قال : ؛ لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم » وهذا صريح 

فى الحكم ولأنها أنشأت سفرًا فى دار الإسلام فلم يجز بغير محرم كحج 
التطوع . وحدينهم مجمول على الرجل بدليل أنهم اشترطوا خروج 
غيرها معها فجعل ذلك لغير المحرم الذى بيّنه النبى َيه فى أحاديتنا 
أولى ما اشترطوه بالتحكم من غير دليل , ويحتمل أنه أراد أن الزاد 
والراحلة يوجب الحج مع كال بقية الشروط ولذلك اشترطوا تخلية 


ةك 


الطريق وإمكان المسير وقضاء الدين ونفقة العيال » واشترط مالك 
إمكان الثبوت على الراحلة وهى غير مذكورة فى الحديث » واشترط 
كل واحد منهم فى محل النزاع شرطًا من عند نفسه لا من كتاب ولا 
من سنة , فما ذكره النبى عََهِ أولى بالاشتراط , ولو قدر التعارض 
فحديثنا أخص وأصح وأولى بالتقديم » وحديث عدى يدل على وجود 
السفر لا على جوازه ولذلك لم يجر فى غير الحج المفروض وم يذكر 
فيه خروج غيرها معها وقد اشترطوا هاهنا خروج غيرها معها . 

وأما الأسيرة إذا تخلصت من أيدى الكفار فإن سفرها سفر ضرورة. 
لا يقاس عليه حالة الاختيار » ولذلك تخرج فيه وحدها . ولأنها تدفع 
ضررًا متيقئًا بتحمل الضرر المتوهم فلا يلزم تحمل ذلك من غير ضرر 
أصلا . 

« قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى )١/55‏ : 

هل يجوز أن تحج المرأة بلا محرم ؟ 

فأجاب : إن كانت من القواعد اللاتى لم يحضن وقد يئست من 
النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز فى أحد قولى العلماء أن تحج مع من 
تأمنه وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعى . 


الحاصل فى الباب . والله أعلم 44 
والذى يظهر لى بعد الاطلاع على أدلة الفريقين أن القائلين بالمنع 
حجتبم أقوى”", والله تعالى أعلم . 


(1) إذ النبى عن السفر بدون محرم عام والذهاب إلى الحج سفر من الأسفار فيدخل تحت 
هذا النبى العام » وقد قال عليه السلام : ١‏ ما نبيتكم عنه فاجتنبوه » والله تعالى أعلم . 


ك8 دوعتت 


إل تبيبات وملحقات 44 

١‏ - فرق قوم بين الشابة والعجوز التى لا تشتهى . ولا دليل هم 
على هذا التفريق فالنبى عام وأيضًا فلكل ساقطة لاقطة . 

؟ - فرق امجيزون لسفر المرأة للحج بدون محرم بين حج الفريضة 
وحج النافلة » ونقل النووى عن الجمهور أنه لا يجوز (أى حج 
النافلة ) إلا مع زوج أو محرم وصححه النووى . 

"' - قال القاضى عياض - "ا نقل عنه النووى -: واتفق العلماء 
على أنه ليس لها أن تخرج فى غير الحج والعمرة إلا مع ذى محرم إلا 
المهجرة من دار الحرب فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلاه”"' 
وإن لم يكن معها محرم؛ والفرق بينهما أن إقامتها فى دار الكفر حرام إذا لم تستطع ظ 
إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها , وليس كذلك ف التأخر عن الحج . 

4 - التجمعات النسائية التى تسافر إليها المرأة تدخل ف النهى إذا 
لم يكن مع المرأة زوج أو محرم . 

8ط نفقة المخرم فى اليج 44 

قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 39/8 ) : 

ونفقة امحرم فى الحج عليها نص عليه أحمد لأنه من سبيلها فكان 
عليها نفقته كالراحلة , فعلى هذا يعتبر فى استطاعتها أن تملك زادًا 
وراحلة ها وحرمها فإن امتنع محرمها من الحج معها مع بذها له نفقته 
)١(‏ ووجه ذلك عندى- والله أعلم- أن الذى يخشى عليها من سفرها بدون محرم يخشى 

عليها مع أكثر منه فى تواجدها بديار الكفر . ْ 


ج211 هد 


فهى كمن لا محرم لها لأنها لا يمكنها الحج بغير محرم » وهل يلزمه إجابتها 
إلى ذلك ؟ على روايتين نص عليهما والصحيح أنه لا يلزمه الحج معها 
لأن فى الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة فلا تلزم أحدًا لأجل غيره 
كا لم يلزمه أن يحج معها إذا كانت مريضة . 

5 - قال ابن قدامة فى المغنى ( 5”4١/‏ ) : 

وإذا مات انحرم فى الطريق فقال أحمد: إذا تباعدت مضت فقضت 
مدة الحج, قيل له: قدمت من خراسان فمات وليبها ببغداد, فقال: تمضى إلى 
الحج. وإذا كان الفرض خاصة فهو آكد, ثم قال: لا بد لها من أن ترجع 
وهذا لأنها لا بد لها من السفر بغير محرم فمضيها إلى قضاء حجها أولى؛ لكن 
إن كان حجها تطوعًا وأمكها الإقامة فى بلد فهو أولى من سفرها بغير محرم. 
هل يجب على الزوج" أن بخرج مع زوجته للحج ؟ #4 

© قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح ١78/5‏ ) : 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « جاء رجل إلى النبى عه فقال : 
يا رسول الله إفى كتبت فى غزوة كذا وكذا وامرأتقى حاجة قال : ارجع 
فحج مع امرأتك ) . صحيح 

وأخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه ومسلم ص78؟ . 

© وقال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 57١7/4/١‏ ) : 

حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعى عن عطاء قال : ليس على الرجل 
أن يحج بامرأته إلا أن يشاء . صحيح عن عطاء 
(01) هذه المسألة ليس الغرض منها مناقشة خروج الزوج باعتباره محرمًا فلذلك باب آخر 

يأتى - إن شاء الله- لكن مناقشة خروج الزوج باعتباره زوجًا . 


0 1 


قال الأوزاعى : قال : حدثنا يحيى بن أبى كثير : هو عليه إن كانت لم 
| تح . صحيح عن يبى 

والذى يظهر لى فى هذا الباب- والله أعلم : أن أمر النبى َيه الرجل 
أن يحج مع امرأته أمر ندب وإرشاد لا أمر إيجاب وذلك لأن هذا الرجل لا يخلو 
حاله من أمرين : 

إما أن يكون قد حج حجة الفريضة 

أو أنه لم يحجها . 

ار ا ل ا ل ا 

فى العُمر » وإن كان لم يحجها فأمر النبى عَ َيه له إما هو بتعجيل حج الفريضة 
حتى يتسنى له إصابة السنة فى ذهاب امراك ون كر اران أعلم:, 

فالذى يظهر أن خروج الرجل مع زوجتة للحج على الاستحباب لقوله تعالى : 
9 وتعاونوا على البر والتقوى ... # . والله أعلم . 


0 الرفق بالنساء فى السفر 4" 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 515١‏ ): 

حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت البناى عن أنس بن مالك . وأيوب 
عن ألبى قلابة عن أنس بن مالك قال : كان رصول الله 2 كه فى ار 
وكان معهُ غلام له أسود يقال له أَلْجَسَةٌ يَحدُو” فقال له رسول الله 


عله .: ) ويحك يا ألحشْةٌ , رويدك بالقوارير )”". صحيح 


. وعقب ذلك ابن أبى شيبة بقوله : قال مكحول : عليكم إحجاج نسائكم‎ .)١( 

(؟) الرفق بالنساء مطلوب فى السفر وغيره » ولكن لمشقة السفر 5 يقول عليه السلام : 
« السفر قطعة من العذاب »© لزم التنبيه على مزيد من الرفق بهن فيه . 

(5) يحدو : أى ينشد ويرتجر . 

(5) القوارير ضعفة النساء » وشبههن بالقوارير لضعفهن ومعنى الحديث- والله أعلم- أن 
الابل إذا سمعت الحداء ( المنشد أو الراجز ) تشتد وتسرع فى السير وذلك هما يؤثر 


518 د 


وأخرجه مسلم ( 178/5 ) مع النووى . 


44 9ط الرسول عََهِ يوصى بالنساء فى الحج‎ ٠ 


روج سل رجه ال حديث جر ف حب ال حك 


.. فاتقوا الله فى. النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله ) 00 


فروجهن بكلمة الله, ولكم عليين ألا يوطئن فرشكم أحلدٌ 
تكرهونه'" فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح ) ا 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف .. 2 . ظ صحيح 


(0) 


وهناك معنى آخر ذكر وهو أن أنجشة كان حسن الصوت يفتن النساء فلم يأمن 
النبى عله عليين » وهذا المعنى لا نراه صحيحًا لأنه الم يكن لأنجشة ولا لمفله أن 
يفعل ذلك ين يدي سول الله مكل والله أعلمد: 
قال النووى رحمه الله - فى معنى هذا الحديث -: والمختار أن معناه ألا ادن لأحد 
تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس ف منازلكم سواء كان المأذون له رجلا أجنبيًا 
أو امرأة أو أحدًا من محارم الزوجة , فالنبى يتناول جميع ذلك » وهذا حكم المسألة 
عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولأ غيرة ف الاخول 
منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه » لأن الأصل تحريم دخول 
مَنرَل الإنسان حتى يوجد الإذن فى ذلك منه أو ممن أذن له فى الإذن فى ذلك أو 
عرف رضاه باطراد العرف فى ذلك ونحوه » ومتى حصل الشك فى الرضا ولم يترجح 
شىء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن والله أعلم . 

أما الضرب المبرح فهو الضرب الشديد الشاق:. ومعناه اضربوهن ضريًا ا 
بشديد ولا شاق . 

وفى هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امراته للتاديب فإن ضربها الضرب 
المأذون فيه فماتت منه 'وجبت ديتها على عاقلة الضارب ووجبت الكفارة فى 
ذلك . : 

وفى الحديث وجوب النفقة على الزوجة ووجوب كسوتبا بالإجماع » وقد تقدم . 


كك 


حج المرأة عن الرجل #4 


"قال لان بقارس رمه 1ن اوليك لاذه١ا):‏ ش 

خدننا عبد الله بن يوسي اخعبزنا مالك بعق ابن شهاب: عن مبليماك. بن :يسار 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : « كان الفضل رديف 
رسول الله يدم فجاءت امرأة من خنعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر 
إليه ؛ وجعل النبى عَيكهِ يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر, فقالت: 
1 يا رسول الله إن فريضة الله على عباده فى الحج أَذْرَكَتْ ألى شيحًا كبيرًا 
لا ينبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم » وذلك فى حجة 


ا 


الوداع ( صحيح 


)١(‏ ورد هذا الحديث فى عدة مواضع من صحيح البخارى وفى عدد من كتب السنن 
من طرق عن ابن عباس رضى الله عنهما بينها شىء من الاخختلاف فى السند والمتن » 
فكل من رواه عن ابن شهاب جعل السائل امرأة وتسآل عن الحج عن أبيها » وبين 
الرواة عن ابن شهاب خلاف يسير لا يضر فأغلبهم جعل الحديث من مسند ابن عباس 
وبعضهم جعل الحديث من مسند الفضل ( وذلك كابن جر فتح. 57/54 ) . ثم إن 
بحبى بن أنى إسحاق خالف ابن شهاب م عند النسانى ( ١15/0‏ ) فجعل السائل 
رجلا يسأل عن الحج لله وتقل الحافظ فى الفتح اتفاق الرواة عن: الزهرى على 
أن السائل امرأة » واتفاق الرواة عن يحيى بن أبى إسحاق على أن السائل رجل » ( فتح 
5 ) وفيما نقله من اتفاق الرواة عن يحيى بن ألى إسحاق نظر فإن الحافظ 
نفسه ذكر أن معمرًا رواه عن يحبى بن ألى إسحاق فقال فى روايته أن امرأة سألت عن أمها . 


هذا ويتلخص الخلاف فى المتن على النحو التالى : 


١‏ - السائل امرأة وسألت عن الحج لأبيها 
؟ - السائل امرأة وسألت عن الحج لأمها 
عكاسائن رعل وسأل عن الحج لأمه - 


الك 


وأخرجه مسلم ( حديث )2)١١”54‏ وأبو داود »)١8-09(‏ والتسان 


ا اك" 


فط حج الرجل عن المرأة 44 


قال 2 البخارى رحمه الله 0 48 ): 


ا رس اله يما قل ا 

ا وو را ع ا 0 
دين أكنت قاضيه ؟ ») قال : نعم . قال : « فاقض الله فهو أحق 
بالقضاء )”2 ش صحيح 


00 


4 - السائل رجل وسأل عن الحج لأبيه 

وانظر هذه المصادر ( فتح البارى عولط ككت لإزمءدء اا/فء 
6 وو جم١‏ حديث 7816 ء 84/1١‏ )» والنسائق ( ١١5/0‏ فما بعدها ) 
وغير ذلك . 

ومن ناحية الترجيح فالراجح الرواية التى فيها أن السائل امرأة سألت عن الحج 
لأبيها وهى حديث الباب لع سم ره اذا 0 
ذلك وقد استقاض "القافط ابن حجر رغو ا حاق فى الفتح 58/4 - فى ذكره لطرق 
الحديث وجمع بينها جمعًا لا يخلو من تكلف 

وقد أشار الحافظ فى الفتح ( ١94/4‏ )» والنووى فى شرح مسلم ( 5١5/7‏ ) 
إلى أن بعض أهل العلم من المالكية ( كعياض ) -حكموا على الحديث بالاضطراب 
ولكنهما ( أعنى النووى وابن حجر ) لم يعتمدا قولهم , والله أعلم . 
فى متن هذا الحديث اختلاف فقد أخرجه الببخارى من طريق ألى عواتة عن أف يشر 
( فى جزاء الصيد 1) وفيه أن امرأة من جهينة جاءت إلى البى عله فقالت. : 
إن أمى نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟. لح ا 


امرأة : 


ند 721/717 جتن 


وأخرجه النسا ( 1١5/0‏ ) . 


وإ حج المرأة عن المرأة 44 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث ١١49‏ : 

وحدثنى على بن حجر السعدى حدثنا على بن مسهر أبو الحسن عن 
أنا جالس عند رسول الله َيه إذ أتته امرأة فقالت : إنى تصدقت على 
أمى بجارية وإنها ماتت . قال : فقال : « وجب أجرك وردها عليك 
الميراث » قالت : يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنا , 
قال : « صومى عنها » قالت : إنها لم تحج قط أفاحج عنها ؟ قال : 
«حُجَّى عنها)»). حسن 
وأخرجه الترمذى ( 577 ) وقال : هذا حديث حسن صحيح ؛ لا يعرف 
هذا من حديث بريدة إلا من هذا الوجه . 

قال التساق رحمه الله ( 1١/0‏ ) : 

أخبرنا عمران بن موسى قال : حدثنا عبد الوارث قال : حدثنا أبو التياح قال: 
ا ع ا 
أن يسأل رسول الله عَقْينَهِ أن أمها ماتت تت ولم تحج أفيجزىء عن أمها 
ا ا 0 


5 لل اللإنظااق القت زا 36 : فإن كان محفوظًا احتمل أن يكون كل من الأخ 
له وأكرأة سالثك غق أمهنا:. 
قلت : ويعكر على ما قاله الحافظ رحمه الله أن مخرج الحديث واحد . وعلى كل 
. حال فقد قال الحافظ رحمه الله ( ١45/4‏ ) : وأما الاختلاف فى كون السائل رجلا 
أو امرأة والمسؤول عنه أمّا أو أخمًا فلا يقدح فى موضع الاستدلال لأن الغرض 
منه مشروعية الصوم أو الحج عن الميت ولا اضطراب فى ذلك . 


جد 5377 تت 


يكن يجرى عنها ؟!! فلتحج عن أمها) . إسناده صحيه”") 


وأخرجه أحمد ( 5079/١‏ ) 76 وابن خزيمة ( 545/4 ) . 


«(ظ حج المرأة عن الصبى 44 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 54 
حدثنا أبو بكر بن ألى شيبة وزهير بن حرب وابن ألى عمر جميمًا عن ابن عبينة 
قال أبو بكر: حدثنا عادر ارت ب عن كريب مولى ابن 
عباس عن ابن عباس عن النبى َه لقى ركبًا بالرّوحاء فقال: امن القوم؟) 
قالوا: المسلمون فقالوا : من أنت ؟ قال: «رسول الله) فرفعت إليه امرأة 
صب فقالت : ألمهذا ححٌ؟ قال: «نعم ولك أجر). صحيح 


فط بعض أقوال أهل العلم فى الباب 44 
وفى المدونة لمالك "53/١0١‏ ): 
قلت : فالمرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة قال : لا بأس بذلك . 
فلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم . 
وقال الإمام الشافعى رحمه الله ( الأم ؟//ا١٠‏ ): 
.. وإذا أمر رسول الله عَِينُهِ الخنعمية أن تحج عن أبيبا ورجلا 
أذ بمج عن أمه ورجلا أذ يم عن أبيه لنذرٍ نذره أبوه دل هذا دلالة 
بيئة أنه يجوز أن تحرم المرأة عن الرجل , ولو لم يكن فيه هذا كان 
أن يحرم الرجل عن الرجل والرجل عن المرأة أولى » من قبل أن الرجل . 
)0( وأخرجه ابن خزيمة من طريق حماد بن زيد عن أنى التياح عن مومى بن سلمة قال : 
سمعت ابن عباس يقول : قال فلان الجهنى :يا رسول الله إن أبى مات وهو شيخ 


اسار ع و م 


و8 كك 


أكمل إحرامًا من المرأة وإحرامه كإحرام الرجل فأى رجل حج عن 
امرأة أو رجل . أو امرأة حجت عن امرأة أو عن رجل أجزأ ذلك 
المجموع عنه إذا كان الحاج قد حج حجة الإسلام . 

وقال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ١5/55‏ ) : 

يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء سواء كانت 
بنتها أو غير بنتها » وكذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة 
الأربعة وجمهور العلماء م أمر النبى َيِه المرأة الخنعمية أن تحج عن 
أببها لا قالت : يا رسول الله إن فريضة الله فى الحج على عباده أدركت 
أبى وهو شيخ كبير فأمرها النبى مده أن تحج عن أبيبا » مع أن إحرام 
الرجل أكمل من إحرامها والله أعلم . 

وقال ابن قدامة ٠‏ المغنى */* "7 ) : 

( فصل ) : يجوز أن ينوب الرجل عن الرجل والمرأة » والمرأة عن 
الرجل والمرأة فى الحج فى قول عامة أهل العلم لا نعلم فيه مخالفا إلا 
الحسن بن صالح فإنه كره حج المرأة عن الرجل . 

قال ابن المنذر : هذه غفلة عن ظاهر السنة فإن النبى عَيْلهِ أمر 
المرأة أن تحج عن أبيها وعليه يعتمد من أجاز حج المرء عن غيره وفى 
الباب حديث ألى رزين وأحاديث سواه . 

وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم */ 48/7 طبعة الريان ) : 

وفى الحديث فوائد ( يعنى حديث الخثعمية الذى ذكرناه ) منها ... 
ومنها جواز حج المرأة عن الرجل . 

وقال أيضًا : واتفق العلماء على جواز حج المرأة عن الرجل إلا 
الحسن بن صالح فمنعه . وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقا والله 


غلم د كلاج دم 


قلت : ولا عبرة بمخالفة من خالف لثبوت ذلك عن النبى عن . 
#استحباب الاغتسال والطيب للمرأة قبل الإحرام'' #8 


قال أبى تداواط بره انها وسيم 1م 

ده للسودة انين الدانقاق. صيناتا آبى أسامةة ال عرق عدو يق 
سويد التقفى قال : حدثتنى عائشة بنت طلحة أن عائشة أم المؤمنين رضى الله 
٠‏ 2 هُ 2 ٠.‏ 3 م ٠‏ اب و 04 
عنبا حدثتها قالت : كنا نخرج مع النبى عَيْدُهْ إلى مكة فتضمد جباهنا 
بالسّك”'' المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها 
فيراه النبى عَيْهِ فلا ينباها”. صحيح 
وأخرجه ابن ألى شيبة والبييقى ( 18/5 ) . 

قال أبو داود ركه اله لحني :ه5” ): 

حدقا تصر ين غل «حدتنا عند الله بن داه عن عمر بن -سويك عن :عائشة 
بنت طلحة عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كنا نغتسل وعلينا 
الضماد ونحن مع رسول الله نه محلات ومحرمات ) . صحيح 

و بعض أقوال أهل العلم فى الباب 24 

قال الشافعى فى الأم ١759/5١‏ ) : 

ولا بأس على المرأة فى التطيب بما شاءت من الطيب قبل الإحرام . 
)١(‏ هذا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب . 
(؟) قال صاحب عون المعبود ( 5077/5 ) : السك بضم السين المهملة وتشديد الكاف 

وهو نوع من الطيب معروف », بينها ساق الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث 

فى الفتح ولفظه بالمسك بدلا من السك . 
6 ف ارولية البييقى:: فلا ينهانا . 


هذا وليس للمرأة أن تمس طيبًا بعد إحرامها حتى ترمى جمرة العقبة . 


د 1 كه 


وقال أيضًا رحمه الله ( الأم ١71/9‏ ) : 

أستحب للرجل والمرأة الطاهر والحائض والنفساء الغسل للإحرام : 
فإن لم يفعلوا فأهل رجل على غير وضوء أو جبا فلا إعادة عليه ولا 
كفارة وما كانت الخائض تفعله كان للرجل أن يفعله جنبًا وغير 
متوضى*. 

« قال ابن حزم فى امحل ( 87/17 ) : 

ونستحب للمرأة والرجل أن يتطيبا عند الإحرام بأطيب ما يجدانه 
من الغالية والبخور بالعنبر وغيره ثم لا يزيلانه عن أنفسهما ما بقى 
عليهماء وكره الطيب للمحرم قوم . ثم ذكر رحمه الله جملة أقوال فى ذلك. 

وقال أيضًا فى امحل 87/87١‏ ) : ظ 

ونستحب.الغسل عند الإحرام للرجال والنساء وليس قفرضًا إلا على 
النفساء وحدها لما حدثناه .. فذكر بسنده إلى أسماء بنت عميس أنها 
ولدت محمد بن ألى بكر الصديق بالبيداء فذكر أبو بكر ذلك ' 
لرسول الله عَْلنَهِ فقال : « مرها فلتغتسل ثم تمل » . 

وقال كذلك فى الى ( /ا/85١‏ ): 

ولا يلزم الغسل فى الحج فرصا إلا المرأة تبل بعمرة تريد المع فتحيض 
قبل الطواف بالبيت فهذه تغتسل ولا بد وتقرن حجًُا إلى عمرتها . والمرأة 
تلد قبل أن تبل بالعمرة أو بالقران ففرض عليها أن تغتسل ولتبل بالحج , 
لا روينا من طريق مسلم نا قتيبة نا الليث عن ألى الزبير عن جابر قال : 
« أقبلت عائشة بعمرة » فذكر الحديث وفيه « أنها قالت لرسول الله عَيكِ : 
قد حضت وقد حل الناس وم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى 
الحج الآن » ولأمره َيه أسماء بنت عميس إذ ولدت محمد بن ألى بكر 


ا 


بالشجرة أن تغتسل وتبل ونحن قاطعون بائتارها له عليه السلام وأنهما لو 
لم يغتسلا لكانتا عاصيتين , وقد أعاذهما الله من ذلك . 

ه قال الخرق فى مختصره ( مع المغنى / 597 ) : 

والمرأة يستحب للا أن تغتسل عند الإحرام وإن كانت حائضًا أو 
نفساء لأن النبى عَِلهِ أمر أسماء بت عميس وهى نفساء أن تغتسل . 

قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند 
الإحرام ما يشرع للرجال لأنه نسك وهو فى حق الحائض والنفساء 
اكد لورود الخبر فيبما . قال جابر : حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت 
أسماء بت عميس محمد بن ألى بكر فأرسلت إلى رسول الله عَِلنَه كيف 
أصنع ؟ قال : «اغتسلى واستنفرى بثوب وأحرمى» رواه مسلم » وعن 
ابن عباس عن النبى عه قال : « النفساء والحائض إذا أتيا على الوقت 
يغتسلان ويحرمان ويقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت » رواه 
أبو داود , وأمر النبى عَيْلثَهِ عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهى 
حائض. وإن رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات أو النفساء 
استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ليكون أكمل ا فإن خشيت 
الرحيل قبله اغتسلت وأحرمت . 

ه قال ابن قدامة فى المغنى ( 958/7" ) : 

(فصل): ويستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام 
والتطيب والتنظف لا ذكرنا من حديث عائشة أنها قالت: كنا نخرج مع 
رسول الله عَيْلهِ فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت 
إحدانا سال على وجهها فيراها النبى عَيِْلُهِ فلا ينكره عليباء والشابة 
والكبيرة فى هذا سواء فإن عائشة كانت تفعله فى عهد النبى عله وهى شابة. 


7 0 - 


فإن قيل : أليس قد كره ذلك فى الجمعة ؟ قلنا : لأنها فى الجمعة 
تقرب من الرجال فيخاف الافتتان بها بخلاف مسالتنا . وهذا يلزم الحج 
النساء ولا تلزمهن الجمعة . وكذلك يستحب لما قلة الكلام فيما لا 
ينفع والإكثار من التلبية وذكر الله تعالى . 


وؤحز اغتسال: النفساء للإحرام 44 


رضى الله عنهما فى حجة النبى عَيْلّهُ وفيه ... حتى أتينا ذا الحليفة فولدت 
056 8 . 8 35 208 0 
أصنع ؟ قال : « اغتسلى واستنفرى ' بثوب وأحرمى  .)‏ صحيح 


6 6 


)١(‏ قال النووى رحمه الله شرح مسلم : فيه استحباب غسل الإحرام للنفساء » وقد سبق 
بيانه فى باب مستقل » وفيه أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفار » وهو أن 
تشد فى وسطها شيئًا وتأخذ خرقة عريضة تجعلها على حل الدم وتشد طرفيها من 
قدامها ومن ورائها فى ذلك المشدود فى وسطها وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاء ) 
وفيه صحة إحرام النفساء وهو مجمع عليه » والله أعلم . 


ل 


فوط أبواب فى لباس المرأة المحرمة 4*4 | 


الك 


تؤطواف المرأة فى الجاهلية عريانة والنبى عن ذلك©#* 
قال الإمام مسلم رحمه الله 5079" : 

حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر ٠‏ وحدثتى أبو بكر بن نافع 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهى 
عريانة فتقول من يُعيرنى تطوافً"'' تبعله على فرجها وتقول : 
اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه قلا أحله 
فنزلت هذه الآية «إيا بنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد»#. صحيح 

00 لباس المرأة المحرمة :© 

قال الإمام البخارئ ره الله ( حديك 65 ): 

نكا عد اشتوى يزيسقن. ليزن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
ا سن : يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب ؟ 
قال رسول الله عي . ولا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات 
ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدٌ لا يجد نعلين فليلبس فين وليقطعهما 
اس ا نلبسوا من الثياب شيا مسهُ زعفوان أو 
وَرْسٌ )"". ء. 6 


)ع2 وفى صحيح البخارى ( مع الفتح 119/7 ) ٠‏ .. وتعطى المرأة المرأة الثياب تطوف فيه 

فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانًا . ... وذلك فى وصف حال أهل الجاهلية . 
(0) قال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى 4/4 ٠‏ ) والورس بفتح الواو وسكون الراء بعدها 
مهملة نبت أصفر طيب الريح يصبغ به » قال ابن العربى: : ليس الورس بطيب » ولكنه 
نبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه فى ملاءمة الشم» ع اديت 


-10/ 75 تب 


١5‏ جامع أحكام النساء ج7 


واه مسلم 5/959 ؟ا)ء وأبو داود »2)١855(‏ والنساق 
١١١/5 (‏ )ء وابن ماجة 959 ). 


«إظ هل تنتقب المحرمة ؟ وهل تلبس القفازين ؟ 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث )١8+8‏ : 

حدثنا عن الله يق ويك حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما قال : قام رجل فقال : يا رسول الله ماذا تأمرنا أن 
نلبس من الثياب فى الإحرام ؟ فقال النبى َيه  :‏ لا تلبسوا القميص 
ولا السراويلات ولا العماتم ولا البرانس إلا أن يكون أحد: ليست 
له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين . ولا تلبسوا شيا 
مسه زعفران ولا الورس. ولا تنتقب" المحرمة ولا تلبس 


القفازين ”" إسناده صحيح”" 


- على النحرم. وهو مجمع عليه فيما يقصد به التطيب . 
وقال رحمه الله ( الفتح 407/7 ) عند قوله ( المحرم ) : أجمعوا على أن المراد به 
هنا الرجل ولا يلتحق به المرأة فى ذلك » قال ابن المنذر : أجمعوا على أن للمرأة لبس 
جميع ما ذكر وإما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس . 
قلت : وانظر مزيدًا من الأقوال فى الأبواب التالية إن شاء الله . 
)١(‏ قال الحافظ فى الفتح ( 57/4 ) : والنقاب هو الخمار الذى يُشد على الأنف أو تحت 
امحاجر . 
(؟) والقفاز - 5 قال الحافظ أيضًا - ما تلبسه المرأة فى يدها فيغطى أصابعها وكفيها عند 
معاناة الشى* كغزل ونحوه . وهو لليد كالخف لِرَجُل . 
تنبيه : ورد فى سنن البهقى (.47/5 ) من حديث ابن عمر مرفوعًا « ليس على 
المرأة إحرام فى وجهها » وف إسناده ضعف » والذى صوّبه البهيقى أنه موقوف على 
ابن عمر رضى الله عنهما . 
(5) وأخرجه أيضًا أبو داود ( 1855 ) » والترمذى ( 8١+‏ ) » والنساقٌ (ه/085 - , 


ا ا 


ممواة ة ووو و وو ووو و و ووو ووو ءافوو ل ووو ولوووو6وا 66 66 للد 6 66د ث6 تت تت 


2000 


وفى مسألة الباب خلاف بين العلماء منشؤه الزيادة الواردة فى هذا الحديث عن الذى 
قبله وهى قوله : « ولا تنتقب امحرمة ولا تلبس القفازين 0 النبى 
ري ا ل ل 6 , 


© فرواها بعض الرواة كالليث بن سعد وجويرية ومومى بن عقبة وإسماعيل بن 


إبراهم وإبراهم بن سعيد كل هؤلاء رووها عن نافع عن الخ عي حجن لبون 2 


مرفوعة . 

© وخالفهم جماعة منهم عبيد الله بن عمر العمرى ومالك وأيوب ويحبى بن 
سعيد وفضيل بن خرواد بومايق بو عق رواج الروايات عنه ) كل هؤلاء 
رووها مرقرفة عل ابن عم قولي” 

والذى رجحه حو مر رقن اناه مااي تانر ابن 
عمر رطى الله عنهما .وذلك لآمرين : 

الأول : أن عبيد الله بن عمر أثبت فى نافع من غيره . 

الثاى : أن معه زيادة وهى أنه فصّل القول فروى الحديث إلى قوله ولا الورس 
ثم قال : وكان عبد الله يقول : ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين 

قلت : وينضم إلى ما قاله الحافظ كون الحديث ورد عن ابن عمر فى الصحيحين 
(البخارى فى اللياس ومسلم جم ص47 ؟١)‏ من طريق سالم بدون ذكر هذه الزيادة. 

وينضم إلى هذا أيضنًا : أن المتابعين لعبيد الله- بن عمر أقوئى من المتابعين لليث بن 
سعك . 

وينضم أيضًا الخلاف الواسع الوارد بين أهل العلم فى القفازين خاصة فلو كان 
النبى صحيحًا لما خالفوه . 

وقد رجح كون الزيادة موقوفة على ابن عمر غير واحد من أهل العلم منهم أبو على 
الحافظ 9 فى سنن البييقى )2 ومنهم ابن حجر 6 تقدم, ومنهم ابن عدى وغيرهم. 

أما عمل أهل العلم فجمهورهم 5 نقل عنم الحافظ فى الفتح ( 54/4 ) يمنعون 
المرأة من النقاب وهى محرمة بينا أجاز ذلك الأحناف وبعض الشافعية والمالكية . 
وانظر هذه المصادر : النساقُ ( ه/++١‏ - ١١8‏ )ء وأبو داود ( ا و50 48559١1)غ,‏ ومسلد 
أحمد (؟/١؟‏ و 9١١)4غ‏ والكامل لابن عدى 554/١(‏ )» ومصنف ابن أن كينة 


(4/١/+؟9*)ء‏ وموطاً مالك ( ص86 ). وابن خزيمة ( 1١5/4‏ )ء والبيقى ( 47/49 
وولاء). 


و الك 


تابعه. موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهم بن عقبة وجويرية وابن 
إسحاق ف النقاب والقفازين . 

وقال عبيد الله : ولا ورس . وكان يقول : لا تنتقب المحرمة ولا 
تلبس القفازين , وقال مالك عن نافع عن ابن عمر : لا تنتقب 
امخرمة . وتابعه ليث بن ألى سلم . 
#بوللمحرمة أن تستر'"' وجهها عن الرجال بالإسدال ونحوه»4 


قال الجاكم رحمه الله ( المستدرك 104/١‏ ) : 
ثنا على بن مسهر عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت 
ألى بكر رضى الله عنهما قالت : كنا نغطى وجوهنا من الرجال وكنا 
شط قبل ذلك فى الإحرام » . صحيح 

وقال الحام : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبى . 

وأخرج مالك رحمه الله ( الموطاً 708/١‏ ) عن هشام بن عروة عن فاطمة 
فك ادن أننا قالت : كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أهعاء 
ببت ألى بكر الصديق . صحيح 

قال الامام أحمد رحمه الله ( 50/5 ) : 

حدثنا هشم قال : أنا يزيد بن أبى زياد عن مجاهد عن عائشة قالت : كان 

: : : 1 صإابنَ 0 ١‏ 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله عَزْيدُهِ محرمات فإذا حاذوا 
بنا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا 
)١‏ وهذا التستر بالإسدال ليس بواجب عليها فى الإحرام الحديث الخثعمية والله أعلم ) 
أما فيما دون الاحرام فانظر رسالتنا : الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين . 


- 1:88 


00000 سنده ضيف 


وأعرجه أبن داوة 172 

آل سعذا بن طون ريه اللو قل عنه الدافظ فى العم #ارده 4 )+ 

حدثنا هشم حدثنا الأعمش عن إبراههم عن الأسود عن عائشة قالت : 
تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها . صحيح 

قال ابن أن شيبة رعمة الل 51515 : 

حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد قال: لا بأس إذا أتتتك الريح وأنت محرم 
أن ترفع ثوبك إلى وجهك ولا بأس للمرأة إذا أذتها الريج أن تشدد ثوبها"'". 

بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب 057 

قال ابن حزم ( فى الى 91/1 ) : 

ولا بأس أن تسدل المرأة الغوب من على رأسها على وجهها , أما 
أمر المرأة فلأن رسول الله عَْيْلهِ إنما نهاها عن النقاب , ولا يسمى 
السدل نقابًا . فإن كان البرقع يسمى نقابًا لم يحل ها لباسه . 

وأما اللثام فإنه نقاب بلا شك فلا يحل ها . 


« وقال الخرق ( مع المغنى ”٠”8/‏ ) : | 
مسألة : والمرأة إحرامها فى وجهها فإن احتاجت سدلت على وجهها. 
قال ابن قدامة : وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليبا تغطية وجهها فى 
إحرامها ما يحرم على الرجل تغطية رأسه . لا نعلم فى هذا خلاقًا إلا 
)١(‏ ففى سنده يزيد بن ألى زياد وهو ضعيف » لكن يشهد له الأثر المتقدم . 


؟) والذى يظهر- والله أعلم- أن المراد شد الثياب من فوق الرؤوس على الوجوه م 
فى رواية عائشة عند ابن ألى شيبة عقب هذه الرواية » وإن كان فى إسنادها ضعف 


إلا أنها مفسرة لهذه الرواية . 
(6) وسيأق كلام بتوسع أكثر لأهل العلم عما قليل إن شاء الله . 


2/86 ع 


ما روى عن أماء أنها كانت تغطى وجهها وهى محرمة , ويحتمل أنها 
كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة فلا يكون اختلاقًا ٠‏ ثم قال : 

فآما إذا احتاجت إلى ستر وجهها لمرور الرجال قريًا منها فانها 
تسدل بالثوب من فوق رأسها على وجهها. روى ذلك عن عفان 
وعائشة » وبه قال عطاء ومالك والثورى والشافعى وإسحاق 
ومحمد بن الحسن ولا نعلم فيه خلانًا 

« وقال التووى رحمه الله ( شرح مسلم ص"/47؟ ) : 

وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدنها بكل ساتر من مخيط وغيره إلا 
ستر وجهها فإنه حرام بكل ساتر . وفى ستر يديها بالقفازين خلاف 
للعلماء , وهما قولان للشافعى أصحهما تحرعه . 

« وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ١‏ 84/4 ) : 

ول يختلفوا فى منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى الكات والفقارين: 

قلت ( القائل مصطفى ) : أى أن العلماء فرقوا بين تغطية المرأة وجهها 
بالإسدال من فوق وبين تغطية وجهها بطريقة أخرى , فآجازوا الإسدال 
من فوق رأسها على وجهها ومنعوها من تغطيته بأى طريقة أخرى . 

ونقل ابن قدامة عن أحمد رحمه الله أنه قال : إنها لها أن تسدل على وجهها 
من فوق وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . قال ابن قدامة عن 
أحتمد : كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . 

قلت : توضيح الجملة الأخيرة : أى أن النقاب لما كان ممنوعًا عند 
أحمد وطريقة النقاب أنه يأتى من أسفل الوجه من أجل ذلك منعت 
المرأة أن ترفع ثوبها لتغطى وجهها والله أعلم . 

فائدة : قال ابن قدامة رحمه الله ( المغنى 9/7" ) : 

ويجتمع فى حق الحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه 
( أى بالتفصيل المذكور فى الوجه ) ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا 
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بجزء من الوجه , ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزءٍ من الرأس 
فعند ذلك ستر الرأس كله أولى لأنه اكد إذ هو عورة لا يختص تحريمه 
حالة الإحرام » وكشف الوجه عخلافه وقد أبحنا ستر جملته. للحاجة 
العارضة » فستر جزء منه لستر العورة أولى . والله أعلم . 
«وهوهذا رأى للقاسم بن محمد حمه اله 4 
قآل ابن أن شيبة رجه الله( اليتق 01/4 
نا العقدى عن أفلح عن القاسم قال : تلبس اخرمة السراويل 
والقفازين وتخمر وجهها كله . صحيح عن القاسم 
0 وللمحرمة أن تلبس الخفين إن شاءت 24 
قال الامام الشافعى رحمه الله تعالى ( ص8١١‏ ) : 
أخبرنا ابن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيه أنه كان يفتى النساء إذا 
أحرمن أن يقطعن الخفين حتى أخبرته صفية عن عائشة أنها كانت تفتى 
النساء أن لا يقطعن فانتهى عنه . موقوف صحيح"' 


)00( وقد أخرجه أبو داود )١41(‏ من طريق ابن إسحاق قال : ذكرت لابن 
شهاب فقا فقال : حدثنى سالم بن عبد الله أن عبد الله يعنى ابن عمر كان يصنع ذلك 
يعنى يقطع الخفين للمرأة المحرمة » ثم حدثته صفية بنت ألى عبيد أن عائشة حدثتها 
أن رسول الله ينه قد كان رخص للنساء فى الخفين » فترك ذلك . 

وأخرجه البيبقى ( 57/5 ) »2 والدارقطنى ( 5177/5 )» من هذا الوجه أيضًا 
وكذلك ابن خزيمة ( 5١1١/5‏ ). 

فحاصل القول فى هذا الحديث أنه روى موقوفًا على .عائشة رضى الله عنها من 
طريق ابن عيينة عن الزهرى عن سالم » ومرفوعًا من طريق ابن إسحاق عن الزهرى 
عن سالم » ولا شك أن رواية ابن عيبنة الموقوفة أرجح من رواية ابن إسحاق المرفوعة 
فالقول قول نن أوققة والضواب' أنه نتيا :عائقة زط الله عنها». 8 
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وأخرجه الدارقطنى ( 5077/9 ) » والبهقى ( 0/؟ه ) . 
لظ وامحرمة تلبس السراويل إن شاءت »4# 


قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصدف 57/4 ) : 
حدثنا ابن ثمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : 
لا بأس أن لبس اخرمة الخفين والسراويل”. صحيح عن ابن عمر 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 52/4 ) : ش 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تلبس الحرمة 
السراويل . صحيح عن الحسن وعطاء 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 9595/4 )702:2 
حدثنا أبن مهدى عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : تلبس المحرمة السراويل . ضعيف” 
قال الشافعى رحمه الله ( الأم 1١75/9‏ ): 
لا تقطع المرأة الخفين . والمرأة تلبس السراويل والخفين وياد 
والدرع من غير ضرورة كضرورة الرجل وليست فى هذا كالرجل . 


© ويستفاد من هذا الأثر أن الحرمة يجوز لا أن تلبس الخقين ولا تقطعهماء وأنا 
النبى الوارد عن لبس الخفين فهو خاص بالرجال » ونقل الحافظ ابن حجر رحمه الله 
عن ابن المنذر قوله : أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخفاف . 
وانظر الباب التالى وبالله التوفيق . 
)١(‏ وأخرجه ابن ألى شيبة فى المصنف أيضًا من طريق أبى معاوية عن عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أنه كان يرخص فى الخفين والسراويل للمحرمة » قال:: كانت صفية 
تلبس وهى محرمة خفين إلى ركبتيها . 


(؟) ففيه زمعة وهو ضعيف » وروايته عن سلمة » أضعف . ' 


لساؤهلم:ة اده 


وار مة تلبس الثياب المعصفرة إن شاءت والثياب الموردة44”" 
تلبس الثياب المعصفرة وهى محرمة"". 
ذكر ذلك الحافظ فى الفتح ( 5.5/8 ) وقال : إسناده صحيح . 
وأخرج مالك ف الموطاً ( 777/١‏ ) عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء 
ببت أنى بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهى 
وأخرجه الشافعى فى الأم ( 1١5/9‏ ) . 
قال ازنك اق ينة :زا اسلف 1/1 
حدثنا عبدة عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء كانت تلبس المعصفر 
وهى محرمة . صحيح عن أماء 
قال :ابن أن شينة ىق "صنت 613/415 : 
حدثنا وكيع عن مسعر عن يزيد الفقير قال : سافرت مع أم سلمة زوج 
تاالله 4 . . 
النبى 2َدُهُ فكان بعض من معها يلبس المعصفر . صحيح عن يزيد 
وأخرج الشافعى فى مسنده ( ص8١١‏ ) من طريق ابن جريج عن أبى الزبير 
عن جابر : لا تلبس المرأة ثياب الطيب وتلبس الثياب المعصفرة ولا 
أرى بالمعصفر طيبًا”". 
)0 سوق يأقاح إن شان الها - أن عائسة نت تلبس 'ثويا موردًا أى.خصيوغا عل لوت 
الورد » وذلك فى باب طواف النساء مع الرجال غير مختلطات ببن إن شاء الله . 
0) وأخرج الييقى 5/5ه من طريق ألى عامر الخزاز عن ابن ألى مليكة أن عائشة 
رضى الله عنها كانت تلبس الثياب الموردة بالعصفر الخفيف وهى مُحُرمة . 
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قال ابن ألى شيبة فى المصنف ( ١١1١/4/١‏ ): 
حدثنا ين بن سبعيد عن الجعد قال + حدقي عائقة بنت سعد أن سَعدًا 
كان يقول لبناته : ثيابكن التى تحرمن فيها المصبغات إذا أحرمتن , 
وصبغها فى حجوركن . صحيح عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 1١١١/5/١‏ ) 
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراههم عن الأسود عن عائشة قالت : 
تلبس المحرمة ما شاءت إلا المهرود'" المعصفر . صحيح عن عائشة 
«و«ومزيد من أقوال أهل العلم فى لباس امحرمة بصفة عامة4» 
« قال الإمام الشافعى رحمه الله ( الأم ١75/9‏ ) : 
ثم أقاويل أكثر من حفظت عنه من أهل العلم تدل على أن 
الرجل والمرأة المحرمين يجتمعان فى اللبس ويفترقان , فأما ما يجتمعان 
فيه فلا يلبس واحد منهما ثوبًا مصبوعًا بزعفران ولا ورس وإذا لم يلبس 
ثوبًا مصبوعًا بزعفران ولا ورس لأنهما طيب فصبغ الغوب بماء الورد 
أو المسك أو العنبر أو غير ذلك من الطيب الذى هو أطيب من الورس 
أو مثله أو ما يعد طيبًا كان أولى أن لا يلبسانه كان ذلك ثما له لون 
فى الثوب أو لم يكن . إذا كانت له رائحة طيبة توجد والثوب جاف 
أو رطب .... ثم قال رحمه الله : ويجتمعان فى أن لا يتبرقعان ولا يلبسان 
القفازين ويلبسان معًا الغوب المصبوغ بالعصفر مشبعًا كان أو غير 
مشبع , وفى هذا دلالة على أن م يمنع لبس المصبوغ بالورس والزعفران 
01 قال بعض أمل العلم : المهرود الذى يصبغ بالورس ثم بالزعفران فيجى* لونه مثل 
لون زهرة الحوذانة » وقيل : الثياب المهرودة هى المصبوغة بالصفرة من زعفران أو 


غيره . 


. للونه » وأن اللون إذا لم يكن طيبًا لم يصنع شيئًا ولكن إنما نبى عما 
كان طيبًا . والعصفر ليس بطيب . والذى أحب هما معًا أن يلبسا 
البياض وأكره هما كل شهرة من عصفر وسواد وغيره 0 ثم قال 
رحمه الله : ثم تفارق المرأة الرجل فيكون لا لبس الخفين ولا تقطعهما - 
وتلبسهما وهى تجد نعلين من قِبْلِ أن لها لبس الدرع والحمار 
والسراويل ولبس الخفاف ارو راع سيد ولا أحب ها أن 2 
تلبس نعلين . 

وتفارق المرأة الرجل فيكون إحرامها فى وجهها وإحرام الرجل فى 
رأسه فيكون للرجل تغطية وجهه كله من غير ضرورة ولا يكون ذلك 
للمرأة.ويكون للمرأة إذا كانت بارزة تريد الستر من الناس أو ترخى 
جلبابها أو بعض خمارها أو غير ذلك من ثيابها من فوق رأسها وتجافيه 
عن وجهها حتى تغطى وجهها متجاقيًا كالستر على وجهها ولا يكون 
لها أن تنتقب . 

أخبرنا سعيد ١ن‏ سالم عن ابن جر عن عطاء عن ابن عباس قال : 
تدلى عليها من جدابها ولا تضرب به . قلت : وما لا تضرب به ؟ 
فأشار إِلَّ ما تجلبب المرأة ثم أشار إلى ما على خدها من الجلباب فقال: 
لا تغطيه فتضرب به على وجهها فذلك الذى يبقى عليها ولكن تسدله 
على وجهها كا هو مسدولا ولا تقلبه ولا تضرب به ولا تعطفه . 

أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جر عن ابن طاوس عن أبيه قال : 
لتْلٍ المرأة امحرمة توبها على وجهها ولا تنتقب . 

( قال الشافعى ) : ولا ترفع الوب من أسفل إلى فوق ولا تغطى 
جببتها ولا شيئًا من وجهها إلا ما لا يستمسك الخمار إلا عليه ثما يلى : 
. قصاص شعرها من وجهها ما ينبت الخمار ويستر الشعر لأن الخمار 
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لو وضع على قصاص الشعر فقط انكشف الشعر . ويكون لها الاختهار 
ولا يكون للرجل التعمم .... 

« وقال الخرق رحمه الله ( فى مختصره مع المغنى 5/8/8" ) : 
وتججنب كل ما يجنبه الرجل إلا فى اللباس وتظليل امحمل . 

قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
المرأة ممنوعة ثما منع منه الرجال إلا بعض اللباس . وأجمع أهل العلم 
على أن للمحرمة لبس القمص والدروع والسراويلات والخمر 
والخفاف . وإنما كان كذلك لأن أمر رسول الله عه امحرم بأمر 
وحكمه عليه يدخل فيه الرجال والنساء . وإنما استضنى منه اللباس 
للحاجة إلى ستر المرأة لكوما عورة إلا وجهها فتجردها يفضى إلى 
انكشافها فأبيح ها اللباس للستر م أبيح للرجل عقد الإزار كيلا 
يسقط فتنكشف العورة , ولم يبح عقد الرداء » وقد روى ابن عمر 
أنه سمع رسول الله َيه نبى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب 
وما مس الورس والزعفران من الثياب ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حُلى أو سراويل أو قميص أو خف . 
وهذا صريح واللمراد باللباس ها هنا امخيط من القميص والدروع 
والسراويلات والخفاف وما يستر الرأس ونحوه . 

« وقال ابن تيمية رحمه الله ( المجموع ١١7/95‏ ): 

أما المرأة فانها عورة فلذلك جاز ها أن تلبس الثياب التى تستتر 
بها وتستظل با محمل لكن نهاها النبى مده أن تنتقب أو تلبس القفازين , 
والقفازان غلاف يصنع لليد 65 يفعله حملة البزاة . ولو غطت المرأة 
وجهها بشىء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق وإن كان يمسه فالصحيح 
أنه يجوز أيضًا . ولا تكلف المرأة أن تجافى سترتها عن الوجه لا بعود 
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ولا بيد ولا غير ذلك . فإن النبى عَيِنْهِ سوى بين وجهها ويديما 
وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه . 

وأزواجه عَيكنْهِ كن يسدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة 
ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبى عه أنه قال : « إحرام المرأة 
فى وجهها » وإنغا هذا قول بعض السلف لكن النبى عَيِهِ نباها أن 
. تنتقب أو تلبس القفازين "ا نبى امحرم أن يلبس القميص والخف مع 
أنه يجوز له أن يستر يديه ورجليه باتفاق الأئمة . والبرقع أقوى من 
النقاب فلهذا ينبى عنه باتفاقهم , ولهذا كانت المحرمة لا تلبس ما يصنع 
لستر الوجه كالبرقع ونحوه فانه كالنقاب . 

« وقال الشيرازى ( المهذب مع المجموع 56٠0/1‏ ) : 

ويحرم على المرأة ستر الوجه لما روى ابن عمر رضى الله عنهما : 
١‏ أن النبى عَيَْهٌ مبى النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب وما 
مسه الورس والزعفران من الثياب » وليلبسن بعد ذلك ما اختير من 
ألوان الثياب من معصفر أو خز أو حلى أو سراويل أو قميص ... 

ه وقال الحافظ ابن حجر ( فتح البارى */5 1١٠‏ ) : 

وقال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخفاف 
وأن لها أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الغوب 
سدلا خفيفًا تستتر به عن نظر الرجال 000 


0 امخرمة تلبس الخلى إن شاءت 244 
قال الامام الشافعى ته الله ل اسرد ع 3143 
أخبرنا سعيد عن ابن جريح قال : أخبرنا الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة 
أنبا قالت : كنت عند عائشة رضى الله عنبا إذ جاءتبا امرأة من نساء 
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بنى عبد الدار يقال ها تملك قالت لها : يا أم المؤمدين إن ابنتى فلانة حلفت 
أن لا تلبس حليها فى الموسم, » فقالت عائشة رضى الله عنها : قولى لها : 
إن أم المؤمنين تقسم عليك ألا لبست حليك كلّه . صحيه”" 


وأخرجه البييقى من طريق الشافعى ( 57/9 ) 

وأخرجه أيضًا ابن أبى شيبة فى المصنف 8919/4/١9‏ ). 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف )*19/4/١‏ : 

لابن أن الواح لمحن و ا ا 
عمر وبناته كن يلبسن الحل والمعصفرات وهن محرمات . 

صحيح عن نافع 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 8/4/١‏ ) : 

حدثنا أزهر السمان عن ابن عون عن محمد قال : كانوا 'يكرهون 
التعطل'” للمرأة فى الحل والإحرام . صحيح عن محمد بن سيرين 


)01 وقال البممقى رحمه الله ( 57/5 ) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب ثنا الحسن بن مكرم ثنا أبو النضر ثنا محمد بن راشد عن عبدة بن ألى لباية 
عن ابن باباه المكى أن امرأته سألت عائشة رضى الله عنها ما تلبس المرأة فى 
إحرامها ؟ قال : فقالت عائشة : تلبس من خزها وبزها وأصباغها وحليها . 

وهذا الإسناد رجاله ثقات إلا أننا لم نقف لابن باباه على رواية عن عائشة رضى الله 
عنها » واد روى عن جماعة من الصحابة . 

5) ف الأصل من مسهر والصواب ما أثيتناه . والله أعلم . 

5) الذى يظهر أن المراد بالتعطل ترك الزينة » وقد أورد ابن أبى شيبة هذا الأثر تحت 
باب الحلى للمحرمة والزينة . 


2488 ده 


قال ابن "أن تقينة بق الصففع رد ار 0 
حدثنا الفضل بن دكين عن مالك بن مغول اننا لابق الأسود 
تلبس المحرمة من الحلى ؟ فقال : ما كانت تلبس وهى محلة . 
صحيح عن ابن الأسود 


فط وقد كره بعض العلماء للمحرمة لبس الحُلى المشهور #4 
قالداية! الى اقينة تق امدق 3 لمعم 
حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن عطاء قال : كان يكره 
للمحرمة أن تلبس الحلى المشهور . قلت : فالعقد ؟ قال : إن كان عقدًا 
مشهورًا فله”” . صحيح عن عطاء 


0 ولا تستعمل المرأة الطيب بعد'" إهلاها 4:* 
تقدم حديث ابن عمر رضى الله عنهما وفيه أن رسول الله 
2 قال : ولا يلبس ارم ثوبًا مسه ورس ولا زعفراكت : 


«ظ الكحل للمُحرمة هل بباح ؟ أم تمنع منه ؟ #4 
أخرج مسلم رمه الله م حديث جابر بن عبد الله 

رضى الله عنبما فى بيان حجة النبى عَيِنه . . وفيه : وقدم على من الجن 

ِبْذن النبى عله فوجد فاطمة رضى الله عنما ثمن حل ولبست ثيابًا صبيعًا 

)١(‏ وقد أخرج ابن أبى شيبة من طريق وكيع عن سفيان عن عطاء أنه كره الحلى 
للمحرمة .» قلت : وهذا محمول على الحلى المشهور الذى به تشتهر المرأة من بين 
النساء » وهذا على رأى عطاء والله أعلم . 

؟) قال 0 0000 ل ا 


سدم يد عنم 


لك 


ع 


واكتحلت فأنكر ذلك عليبا" فقالت : إن أبى أمرنى ببذا... صحيح 


)١(‏ قال ابن قدامة فى المغنى ( 7707/8 ) : وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك 

1 ) أى حال الإأحرام.‎ ١ 

قلت : وليس فيه دلالة صريحة إذ قد يكون إنكاره عليها من أجل حلها من الإحرام 

وأخرج مسلم فى صحيحه ( 797/7 ) من طريق نبيه بن وهب قال : حرجنا 
مع أبان بن عؤان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه فلما كنا بالروحاء 
اشتد وجعة فأرسل إلى أبان بن عئان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر فإن عثان 
رطقي اله عله مويك عن ردول لمق فى الرجل إذا اشتكى عينيه وهو حرم ضمد ها بالصير. 

وأخرجه مسلم فى رواية تالية بلفظ « فأراد أن يكحلها فنهاه أبان بن عئان وأمره 
أن يضمدها بالصبر » وحدّث عن عنان بن عفان عن النبى لَه أنه فعل ذلك © . 

قلت : ليس فى الجزء المرفوع إلى النبى عَه نبى صريح عن الاكتحال . 

© وقال النووى ( فى شرح مسلم ١57/8‏ ) : واتفق العلماء على أن للمحرم 
أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج إليه.ولا فدية عليه فى ذلك : 

وأخرج البييقى ( 7/5 ) من طريق شميسة أنها قالت : اشتكيت عينى وأنا محرمة 
فسألت عائشة أم المؤمنين عن الكحل فقالت : اكتحلى بأى كحل شعت غير الإثمد 
ل ا ار ا 

سِ شعت كحلتك بصبر فآبيت . 

لكن فى هذا الإسناد شميسة لم توثق . 

: ) 317/١ ١ وفى المدونة‎ 

( قلت ) ما قول مالك فى امحرم يكتحل ؟ قال : قال مالك : لا بأس أن يكتحل 
حرم من حر يجده فى عينيه ( قلت ) بالإثمد وغير الإمد من الأكحال الصبر والمر 
وغير ذلك؟ قال: نعم لا بأس للرجل عند مالك إذا كان من ضرورة يجدها إلا أن 
يكون فيه طيب فإن كان فيه طيب افتدى » قلت : فإن اكتحل الرجل من غير حر 
يجده فى عينيه وهو محرم لزينة ؟ قال : كان مالك يكره له أن يكتحل لزينة . قلت 
له : فإن فعل واكتحل لزينة؟ قال: أرى أن تكون عليه الفدية قلت : فالمرأة.؟ قال : 
قال مالك : لا تكتحل المرأة لزينة » قلت : أفتكتحل بالإثمد فى قول مالك لغير زيئة ؟ 
( قال ) : قال مالك : الإثمد هو زينة فلا تكتحل المحرمة به » قلت : فإن اضطرت 
إلى الإتمد من وجع تجده فى عينها فاكتحلت أيكون عليها فى قول مالك الفدية؟ (قال): - 


2 


قال ايك نونشي راز الم 0411/1 
حدثنا عبد الله بن ثمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : يكتحل 
ل ل ل كن 
قال ابن ألى شيبة ( المصنف 5155/4/١‏ ) ش 
ركنا خرن عن متضور قال ا : أتكتحل الخرمة بالإتمد ؟ 
قال : لاء قلت : إنه ليس فيه طيب , قال : إنه فيه زينة . 
صحيح عن مجاهد 
9 وللمحرمة أن تختضب إن شاءت #* 
إذ لم يرد فى ذلك نبى عن رسول الله َيه . 
وقال النووى رحمه الله ( المجموع 5١9/1‏ ) : 
قال الشافعى فى الأم والمختصر : أحب للمرأة أن تخضب للإحرام , 
واتفق الأصحاب على استحباب الخضاب لها , قال أصحابنا : وسواء 
كان لا زوج أم لا ء لأن هذا مستحب بسب الإحرام فلا فرق ببنهما 


انق 


( فأما ) إذا كانت تريد الإحرام فإن كان لها زوج استحب ها الخضاب 
فى كل وقت لأنه زينة وجمال وهى مندوبة إلى الزينة والعجمل لزوجها 


- الافدية علها كذلك قال مالك » لأن الإثمد ليس بطيب ولأمها إنما اكتحلت به لضرورة 
ولم تكتحل به لزينة » ( قلت ) : فإن اكتحتلت بالإئمد لزينة أيكون عليبا الفدية فى 
قول مالك ؟ قال : نعم كذلك قال مالك . 
© قال الشافعى رحمه الله ( الأم )1 
والكحل فى المرأة أشد منه فى الرجل » » فان فعلا فلا أعلم على واحد منهما فدية 
ولكن إن كان فيه طيب فأيهما اكتحل به افتدى . 
00 وأخرج ابن أنى شيبة رحمه الله عن ابن فضيل عن يزيد عن مجاهد قال : لا تكتحل 
إلا من رمد . ولا تكتحل بكحل فيه طيب . 


ويزيد هو ابن أبى زياد وفيه كلام . 


1 ل 


كل وقت . وإن كانت غير ذات زوج ووم ترد الإحرام كره لا 
الخضاب من غير عذر لأنه يخاف بها الفتنة عليها وعلى غيرها بها » وهذا 
كله متفق عليه عند أصحابنا وسواء فى استحباب الخضاب عند الإحرام 
العجوز والشابة ك| سبق فى التطيب .... ْ 

ثم قال رحمه الله : قال أصحابنا : ويكره للمرأة الخضاب بعد 
الإحرام لأنه من الزيئة وهى مكروهة للمحرم لأنه أشعث أغبر . قال 
أصحابنا : فاذا اختضبت فى الإحرام فلا فدية لأن الحناء ليس بطيب 
عندنا فإن اختضبت ولفت على يديها الخرق قال الشافعى فى الام : 
رأيت أن تفتدى ,2 وقال فى الإملاء ينين ل أن علا الفدية '. 

قال القاضى أبو الطيب وصاحب الشامل والأصحاب : هذا 
الاختلاف من قول الشافعى مع تحريمه القفاز من هذين الكتابين يدل 
على أن قوله مختلف فى سبب تحريم القفازين فالموضع الذى أوجب فيه 
الفدية فى الخرقة الملفوفة يدل على أن تحريم القفازين إنا كان لأن إحرام 
لمرأة يتعلق بوجهها وكفيها وإنما جوز لها ستر كفيها بكميها للحاجة 
إلى ذلك ولانه لا يمكن الاحتراز من ذلك ... ثم قال النووى رحمه 
الله : والحاصل ثلاث طرائق : 

( المذهب ) أن لف الخرق مع الحناء وغيره على يدى المرأة لا فدية 
فيه . 

و( الثانى ) فى وجوبها قولان . 

و( الثالث ) إن لم تشدها لا فدية وإلا فقولان . 


)١‏ قلت : وهذا تردد من الإمام الشافعى رحمه الله فى إيجاب الفدية عليها إذا لفت 
يدها . 


م5 د 


ه قلت ر القائل مصطفى ) والذى يظهر لى - والله أعلم - أنه 
لا شىء عليها . 

فط تلبية النساء وهل ترفع المرأة صوتها بها 44 

أما تلبية النساء فمشروعة ولا نعلم فى ذلك خلافا » أما هل ترفع 
المرأة صوتها بالتلبية فهذا مما لم نقف له على إسناد عن النبى عَيهِ ‏ 
ومن ثم اختلف أهل العلم فى هذا الباب فمنهم من قال : لا ترقفع صوتما 
بالتلبية وهاهى بعض حججهم : 

١‏ - قالوا : إن المرأة مأمورة بالستر فيكرد لها رفع الصوت مخافة 
الافتتان بها أو افسانها هى . 

* - قالوا أيضًا : لما قال النبى عَيْلُمِ : « التسبيح للرجال. والتصفيق 
للنساء » دل ذلك على أنها لا ترفع صوتها بالتلبهة إلحاقا بحاها فى 
الصلاة . 

م - واستدلوا أيضًا بأثر عن ابن عمر رضى ا عنهما أخر مه 
البييقى فى سننه ( 45/0 ) إلا أن فى إسناده ضعف فأعرضنا عن 
إيراده . 

وممن قال بهذا القول عطاء ومالك والشافعى والأوزاعى وغيرهم . 
كا سيآق النقل بذلك عنهم ) . 

بينا ذهب آخرون إلى أن للمرأة أن ترفع صوتها بالتلبية مستدلين 
بما يى : 

١‏ - العموم الوارد فى حديث السائب رضى الله عنه ( عند النسانى 
7 وغيره ) عن رسول الله عَيتهِ قال : « جاءنى جبريل فقال : 
يا محمد مْر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية ») . 


ل 


قالوا : فهذا يعم الرجال والنساء . 

؟ - أثر عائشة رضى الله عنها وفيه أنه سمِعَ صوتها بالتلبية . 

وها هى بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب سواء القائلين بأن 
عليبا أن تخفض صوتها أو القائلين بأن عليها أن ترفعه وبالله التوفيق 


لط أثر عائشة رضى الله عنبا 44 


قال أبونيكن ين أن متدية: رعجله الله و لفن 5/4/١‏ ): 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه 
قال : خرج معاوية ليلة النفر فسمع صوت تلبية فقال : من هذا ؟ 
قالوا : عائشة اعتمرت من التنعم فذكر ذلك لعائشة فقالت : لو 
سألنى لأخبرته". صحيح عن عائشة 


4 بعض أقوال أهل العلم فى الباب 4*4 
« قال الشافعى رحمه الله (الأم 1١4/9‏ ): 
والتلبية ذكر من ذكر الله عز وجل فيلبى المرء طاهرًا أو جا وغير 
متو ضى؟ والمرأة حائضًا وجسا و طاهرًا وى كل حال .2 وقد قال 
رسول الله َيِه لعائشة - وعركت”-: افعلى ما يفعل الحاج غير أن 
لا تطوفى بالبيت . والتلبية ما يفعل الحاج . 


)1( وف الباب اثار أخرى فيبا ضعف أعرضنا عن ذكرها » وهذا نفعله فى كثير من الأحيان 
أعنى اننا نقتصر على إيراد الآثار الصحيحة فقط . 
0 عركت : أى حاضت . 


ه وقال رحمه الله (الأم ١"/9‏ ): 

.. وإذا كان الحديث" يدل على أن المأمورين برفع الأصوات 
بالتلبية الرجال فكان النساء مأمورات بالستر فأن لا يسمع صوت 
المرأة أحدٌ أولى بها وأستر لها فلا ترفع المرأة صوتها بالتلبية وتسمع 
صوتها . 

وقال ابن حزم ( اتخلى /7ا/"5 ) : 

مسألة : ونستحب أن يكثر من التلبية من حين الإحرام فما بعده 
دائمًا فى حال الركوب والمشى والنزول وعلى كل حال , ويرفع الرجل 
والمرأة صوتبهما بها ولا بد . وهو فرض ولو مرة ... 

وقال ابن حزم رحمه الله أيضًا ( الى 99/1 ) : 

ويرفع الرجل والمرأة صوتهما بها ( أى بالتلبية ) ولا بد وهو فرض 
ولو مرة ... ثم قال ابن حزم : وقال بعضهم : لا ترفع المرأة » قال 
أبو محمد : هذا خطأ وتخصيص بلا دليل , وقد كان الئاس يسمعون 
كلام أمهات المؤمنين ولا حرج فى ذلك , وقد روى عنبن وهن ىق 
حدود العشرين سنة وفويق ذلك ولم يختلف أحد فى جواز ذلك 
واستحبابه . 

نم أورد ابن حزم بعض الآثار فى ذلك فليراجعها من شاء . 

قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ١١8/55‏ ): 

والمرأة ترفع صوتها بحيث تسمع رفيقتها . 


4019 يعنى حديث السائب وفيه أن رسول الله عَيكّهُ قال : «أتانى جبريل فقال : يا محمد 
ب أصحابك” أن" فقوا أمتواعم بالقلبيةة., 


ل آامه هه 


© وقال الثورى رحمه الله ( شرح مسلم /57؟ ) : 

والمرأة ليس ها الرفع لأنه يخاف الفسة بصوتها . 

« وقال الخرق ( فى مختصره مع المغنى "/. "" ) : 

ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدار ما تسمع رفيقتها . 

وقال ابن قدامة فى شرحه : 

ود : أجمع العلماء ء على أن السنة ف المرأة أن لا ترفع 
صوتبا”' وإنغا عليها أن تسمع نفسها. وبهذا قال عطاء ومالك 
والأوزاعى والشافعى وأصحاب الرأى . 

وروى عن سليمان بن يسار قال : السنة عندهم أن المرأة لا ترفع 
صوتها بالإهلال . وإنما كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها ولهذا لا 
يسن لما أذان ولا إقامة , والمسنون لها فى التنبيه فى الصلاة التصفيق 


دون التسبيح . 
فش الحاصل فى المسألة 44 

والذى يبدو لى ويترجح لدىٌّ - والله تعالى أعلم - أن للمرأة إذا 
أمنت الف أن ترفع صوبا بالتلبية إذ لم يرد نهى عن ذلك ولأن قول 
جبريل للنبى عَيه : «يا محمد مُّر أصحابك فليرفعوا أصواتهم 
بالتلبية ... » يدخل فيه النساء . 

وقد فهمت ذلك عائشة رضى الله عنها إذ لبت حتى سُمعت 
00 

٠.‏ : ورد من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عند 
ل م 


)١(‏ قلت : هذا الإجماع منتقض بلمروى عن عائشة- رضى الله عنبا- وابن عبد البر 
رحمه الله تعالى سريع فى ادعاء الإجماع . 


دان اك 


النساء ونرمى عن الصبيان ؛ وفى إسناده ضعف فهو عند الترمذدى من 
طريق ابن نمير عن أشعث بن سوار عن ألى الزبير عن جابر » ووجه 
ضعفه أن فى إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف 2 وفيه عنعنة ' 
أبى الزبير وهو مدلس وقد عنعن , ثم إن هناك خلاقًا فى لفظه , فقد 
روى بهذا اللفظ , وروى عند ابن ماجة' "٠748‏ )2 والبييقى ‏ 
( ه/05؟ ) من طريق أشعث - أيضًا وهو ضعيف - عن ألى الزبير 
عن جابر بلفظ : حججنا مع رسول الله عَِدُهِ ومعنا النساء والصبيان 
فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم » وليس فيه تعرض للتلبية عن النساء , 
وقد توبع أشعث على هذا الوجه تابعه أيمن بن نابل م عند ابن عدى 
فى الكامل ( 47/١‏ ) وأظنه تصحف على ابن ير أشعث إلى أن ؛ 

فهو الراوى عن أشعث وعن أيمن . وعلى كلى فليس ف المتابعة ذكر 
التلبية عن النساء . 

وأخر جه أحمد ( 014/8 ) من طريق ابن غمير عن أشعث أيضًا 
عن أبى الزبير عن جابر بلفظ ثالث وهو : حججنا مع رسول الله يله 
ومعنا النساء والصبيان ورمينا عنهم » وأشعث ضعيف 5 سبق فالحاصل 
أن هذا الحديث ضعيف . ومن ثمّ قال الترمذى رحمه الله : وقد أجمع 


أهل العلم على أن المرأة لا يلبى عنما غيرها . 


39 ماذا تفعل الحائض والنفساء فى الحج ؟ 4 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 544 ): 
حدثنا على بن عبد الله قال : حدثنا سفيان قال : سمعت عبد الرحمن 
ابن القاسم قال : سمعت القاسم يقول : سمعت عائشة تقول : خرجينا 


5-67 


لا نرى إلا الحج'' فلما كنا بسرف حضت فدخل على رسول الله 
عله وأنا أبكى قال : مالك ؟ أنفست””؟ قلت : نعم, قال : إن هذا 
أمر كتبه الله على بئات آدم فاقضى ما يقضى” الحاج غير أن لا 
تطوفى بالبيت”2'. | صحيح 

قالت : وضحى رسول الله لله عن_نسائه بالبقر . 

وأخرجه مسلم .والساق »)1١*/١(‏ وابن ماجة 
(؟5؟5١؟).‏ 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١٠85‏ ). 

حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة , بن الزبير 


)١(‏ أختلفت الروايات فى فعل عائشة رضى الله عنها نفسها هل كانت مفردة بالحج أم 
أنها كانت معتمرة » فروى القاسم - وتابعه جماعة - عنها أنها أهلت بالحج » وروى 
عروة - وتابعه جماعة عنها - أنها أهلت بعمرة » وجمع الحافظ ابن حجر رحمه الله 
تعالى بين القولين ( 477/5 فتح البارى ) بوجهين من الجمع . 

الأول : أن قولها ( لآ نرى إلا الحج ) ) ليس صريحًا فى إهلالها بحج مفرد . 

الغا عدج لاا ابول يرما من الصحابة ثم فسخت ال حج إلى 
لمرة نا أمر البى يم أسحابه بذلك فصارت متبتعة» ثم ل بدخلت مكة وهي 
حائض فلم تقدر على الطواف لأجل الحيض أمرها أن ترم بالحج . والله أعلم . 

(؟) المراد بالنفاس هنا هو الحيض وهو من أسمائه . 

؟) ف بعض الروايات : افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفى بالبيت . وهما بمعرى واحد . 

(5) قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم +/707 ) : فيه دليل على أن الطواف لا 
يصح من الحائض . وهذا مجمع عليه . 

قلت : فى دعوى الإجماع على هذا النحو نظر فقد جوّزه بعض العلماء مع تأثيمها 
وسيأق هذا فى محله بتوسع إن شاء الله تعالى . 

© تنبيه على حديث ضعيف : ورد فى سنن أى داود ( رقم 77414 ) من طريق 
خصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة ومجاهد وعطاء عن ابن عباس أن البى عله 
قال : ( الحائض ئض والنفساء إذا أتتا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان | المناسك كلها 

غير الطواف بالبيت » إلا أن خصيفا ضعيف فالحديث لا يغبت من هذا الطريق عن 


ين 


رسول الله عه . 


الك 


عن عائشة رضى الله عنها زوج النبى مُه قالت : خرجنا مع النبى 
يِنهِ فى حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال النبى 2َِتُهِ : من كان معه 
هدى فليبل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعًا فقدمت 
مكة وأنا حائض ول أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك 
إلى النبى عتم فقال : انقضى رأسك'"' وامتشطى وأهلى و 
ودعى العمرة . ففعلت . فلما قضينا الحج أرسلنى النبى عَِنهِ مع 

عبد الرحمن بن ألى بكر إلى التنعم فاعتمرت”"', فقال: هذه مكان عمرتك 
قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة 
ثم حَلُوا ثم طافوا طواقًا واحدًا بعد أن رجعوا من منى . وأما الذين 


جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا . صحيح 
وأخرجه مسلم عات وأبو داود ١١ث6لا١ا‏ )2 والعسان 
١55/0١‏ ). 


قال الإمام مسلم رحمه اله وحديف ون نوع : 
حدثنا هناد بن السرى وزهير بن حرب وعقان بن ألى شيبة كلهم عن عبدة 
قال زعين “- حدتيا عبدة ين سيليمان عن غبية الله ين مز عن دعبف الحم اين 
القاسم عن أبيه عن عائشة رضى الله عنبا قالت : نفست أسماء بنت 
عي تح رن أن بكر بالشحرة اقامن :رسيو الله عله أبا بكر 
0 

يأمرها أن تغتسل وتبل صحيح 

46 أى حلى ضفره . 

. ذهاب عائشة رضى الله عنها إلى التنعيم للاعهار كان بناءٌ على طليها‎ )١( 

(5) قال النووى رحمه الله : وفيه صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتساهما 
للإحرام وهذا مجمع على الأمر به » لكن مذهبنا ومناهب مالك وأبى حنيفة والجمهور 
أنه مستحب ) وقال الحسن وأهل الظاهر : هو واجب » والجائض والنفساء يصح 
منبما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله عَيلّهِ : ٠‏ اصنعى ما يصنع الحخاج 
غير ألا تطوفى » » وفيه أن ركعتى الإحرام ليستا بشرط لصحة الحج لأن أسماء لم تصلهما . 


ل 660 


ا أبو داود ( ١045‏ )»2 وابن ماجة .)191١1١(‏ 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( حديث 1١5١‏ ): 

حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعًا عن الليث بن سعد قال قتيبة : 
حدثنا ليث عن أبى الزبير عن جابر رضى الله عنه قال : أقبلنا مهلين مع 
رسول الله عَم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضى الله عنها بعمرة حتى 
إذا كنا بسرف عَرَكت حتى إذا قدمنا طفنا بالكعبة والصفا والمروة 
فأمرنا رسول الله عَْلنُهِ أن يحل منا من لم يكن معه هدى قال : فقلنا : 
حل ماذا ؟ قال : الحل كله فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا 
وليس بيننا وبين عرفة إلا أربع ليا ثم أهللنا يوم التروية ثم دخل 
رسول الله عَْثهْ على عائشة رضى الله عنها فوجدها تبكى فقال : ما 
شأنك ؟ قالت : شأفى أنى قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم 
أطف باإلبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال : إن هذا أمر 
كتبه الله على بنات آدم فاغتسل ثم أهلى بالحج. ففعلت ووقفت المواقف 
حتى إذا طهرت طافت بالكعبة والصفا والمروة ثم قال : قد حللت 
من حجك وعمرتك جميعًا. فقالت: يا رسول الله إنى أجد فى نفسى 
أنى لم أطف بالببت حتى حججت قال : فاذهب بها يا عبد الرحمن 
فأعمرها من التنعم وذلك ليلة الخحصبة . صحيح 

وأخرجه أبو داود ( 1788 ) . ظ 

تنبيه : وللمستحاضة أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة 
إذ أنها لم تنه عن ذلك , وقد أورد البيبقى أثرًا عن ابن عمر رضى الله 
عنبما بإباحة ذلك . انظر سنن البييقى ١‏ 88/8 ). 


وإذا نوت المرأة القتع ثم حاضت كيف تصنع"؟ 44 
إذا أهلت المرأة بعمرة ثم حاضت ول يمكنها الطهر حتى دخل وقت 
الحج فكيف تصنع ؟ 

ه ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها تترك العمرة وتهل بالحج 
مفردًا لقؤل النبى 2َِتهِ لعائشة : « انقضى رأسك وامتشطى وأهلّى 
بالحج ودعى العمرة ») وفى بعض الروايات : « ارفضى عمرتك )») . 

واستدلوا أيضًا بقول عائشة رضى الله عنها ( ما فى البخارى مع 
الفئح 505/7 ) للنبى ع2َنُهِ : « أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق 
بالحج ) ) على أن عائشة رضى الله عنبا كانت قد أفردت بالحج . 

« بينا ذهب جمهور أهل العلم إلى أنها تدخل الحج على عمرتما 
فتصبح قارنة» واستدلوا بما رواه مسلم فى صحيحه من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنبما أن عائشة رضى الله عنها أهلت بعمرة حتى إذا 
كانت بسَرِف حاضت فقال ها النبى يده : أهلى بالحج, حتى إذا طهرت 
طافت بالكعبة وسعتء فقال ها النبى لَه : « قد حللت من حجك ٠‏ 
وعمرتك جميعًا » انظر صحيح مسلم ص 4 7" وفيه تصرف يسير فى اللفظ. 

واستدلوا أيضًا ما رواه مسلم من طريق طاووس عنا : .. فقال 
ها النبى عَكْيهِ : « طوافك يسعك لحجك وعمرتك » قالوا : فهذا 
صرب فى أنها كانت قارنة لقوله : « قد حللت من حجك وعمرتك » . 

ه ويشهد لهم أيضًا قول عائشة رضى الله عنها عند مسلم 
ر(ص07”): وأمرنى أن أعتمر من التنعم مكان عمرق التى أدركنى 


. انظر مزيدًا فى الباب المتقدم‎ )١( 


الحج ولم أحلل منها ووجهوا قول انى عله : ارفضى عمرتك ». فقال 
النووى رحمه الله (ص 08"): وقوله َيه : ارفضى عمرتك ليس معناه 
إبطالها بالكلية والخروج منها فإن العمرة. 0 خروج منيما بعد 
الإحرام بنية الخروج. وإنها يخرج منها بالتحلل بعد فراغها . بل معناه ارفضى 
العمل فيبا وإتمام أفعالها التى هى الطواف والسعى وتقصير شعر الرأس , 
فأمرها عَيهِ بالإعراض عن أفعال العمرة وأن تحرم بالحج فتصير قارنة وتقف 
بعرفات وتفعل المناسك كلها إلا الطواف فتؤخره حتى تطهر. وكذلك فعلت. 

© تنبه : قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (فتح البارى 
*/474 ) : وإنما أعمرها النبى عَيِدُهِ من التنعم تطييبًا لقلبها لكونها 
م تطف بالبيت لما دخلت معتمرة . 

« قال الخرق ( المختصر 48١/8‏ مع المغنى ) : 

مسألة : والمرأة إذا دخلت متمتعة فحاضت فخشيت فوات الحج أهلت 
بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليبا قضاء'طواف القدوم. قال ابن قدامة: 
وجملة ذلك: أن المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف للعمرة لم يكن لها أن 
تطوف بالبيت لأن الطواف بالبيت صلاة ولأنها ممبوعة من دخول 
المسجد' "2 ولا يمكنها أن تحل من عمرتبها ما لم تطف بالبيت» فإن خشيت 
فوات الحج أحرمت بالحج مع عمرتها وتصير قارنة » وهذا قول مالك 
والأوزاعى والشافعى وكثير من أهل العلم , وقال أبو حنيفة : ترفض | 
العمرة وتبل بالحج . قال أحمد : قال أبو حنيفة : قد رفضت العمرة 
فصار حجّا . وما قال هذا أحد غير أبى حنيفة واحتج بما روى عروة 
عن عائشة قالت : أهللنا بعمرة فقدمت مكة وأنا حائض لم أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله عَفلك 


)01 انظر أبؤانة الطهارة من كتابنا جامع أحكام النساء . 


حاتت 


فقال : « انقضى رأسك وامتشطى وأهل بالحج ودعى العمرة  »‏ 
قالت : ففعلت فلما قضينا الحج أرسلنى رسول الله عَيْلُهِ مع عبد: 
الرحمن بن ألبى بكر إلى التنعم فاعتمرت معه. فقال : ( هذه عمرة 
مكان عمرتك ) متفق عليه » وهذا يدل على أنها رفضت عمرتها 
وأحرمت بحج من وجوه ثلاثة أحدها : قوله : « دعى عمرتك ) 
والثانى : قوله : « وامتشطى ») والثالث : قوله : « هذه عمرة مكان 
عمرتك ) ولنا ما روى جابر قال : « أقبلت عائشة بعمرة ختى إذا 
كانت بسرف عركت”” ثم دخل رسول الله عَهِ على عائشة - 
فوجدها تبكى فقال : ما شأنك ؟ قالت : شأنى أنى قد حضت . وقد 
حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن 
فقال : إن هذا أمر كتبه الله على بئات آدم فاغتسلى ثم أهلى بالحج , 
ففعلت ووقفت المواقف حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا 
والمروة ثم قال : قد حللت من حجك وعمرتك ., قالت : يا رسول الله 
إنى أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهمب 
بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم .٠‏ وروى طاووس عن 
عائشة أنها قالت : « أهللت بعمرة فقدمت ولم أطف حتى حضت 
ونسكت المناسك كلها وقد أهللت بالحج فقال لما النبى عي 
يوم النفر : يسعك طوافك لحجك وعمرتك فابت فبعث معها 
عبد الرحمن بن أبى بكر فأعمرها من التنعبم » رواهما مسلم. وهما 
يدلان على ما ذكرنا جميعه . ولأن إدخال الحج على العمرة جائزر 
بالإجما ع من غير خشية الفوات فمع خشية الفوات . قال ابن المنذر : 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لمن أهل بعمرة أن يدخل 


. عركت أى حاضت‎ 4١ 


عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت , وقد أمر النبى عَدُهْ من كان 
معه هدى فى حجة الوداع أن بهل بالحج مع العمرة ومع إمكان الحج 
مع بقاء العمرة ولا يجوز رفضها لقول الله تعالى : # وأتموا الحج 
والعمرة لله 4 ولأغبا متمكنة من إتمام عمرتها بلا ضرر فلم يز رفضها 
كغير الحائض . فأما حديث عروة فان قوله : «١‏ انقضى رأسك 
وامتشطى ودعى العمرة » قد انفرد به عروة وخالف به سائر من روف 
عن عائشة حين حاضت . وقد روى عن طاووس والقاسم والأسود 
وعمرة وعائشة ولم يذكروا ذلك . وحديث جابر وطاووس مخالفان 
هذه الزيادة » وقد روى حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة حديث حيضها فقال فيه : حدثنى غير واحد أن رسول الله َيِل 
قال لها : « دعى العمرة وانقضى رأسك وامتشطى ) وذكر تمام 
حافت رمد يدل عن ال عرو 1 يمي بحا ارد ونين اند 
وهو مع ما ذكرنا من مخالفته , هد الوراة يال عل الومع مع عالق 
الكتاب والأصول إذ ليس لنا موضع آخر يجوز فيه رفض العمرة مع 

إمكان إتمامها , ويحتمل أن قوله بو ا 1 
ا ا تدخل فى أفعال الحج , 
وأما إعمارها من التنعم فلم يأمرها به النبى عَيْدُمْ وإنما قالت له إفى 
أجد فى نفسى أنى لم أطف بالبيت حتى حججت قال : فاذهب بها 
يا عبد الرحمن فأعمرها من التنععم . وروى الأثرم بإسناده عن الأسود 
عن عائشة قالت : اعتمرت بعد الحج قالت : والله ما كانت عمرة 
ما كانت إلا زيارة زرت البيت”"' إنما هى مثل نفقتها » قال أحمد : 


: نظرة إلى ميسرة لتحقيق هذا الأثر » وابتداءً ففيه نظر من ناحية المتن لقول النبى‎ )١( 
. فأعمرها يا عبد الررحمن من التنعيم‎ 


٠ه‏ ده 


إنما أعمر النبى َيه عائشة حين ألحت عليه فقالت : يرجع الناس 
بسكين وأرجع بنسك فقال : يا عبد الرحمن أعمرها فنظر إلى أدنى 

وقول الخرق : « ولم يكن عليبا قضاء طواف القدوم وذلك لأن 
طواف القدوم سنة لا يجب قضاؤها ول يأمر النبى عَْدهْ عائشة بقضائه 
ولا فعلته هى ) . ش 

قال ابن أبى شيبة رحمه الله ( المصنف 48/4 ) : 

نا ابن مهدى عن سفيان عن ابن ألى نجيح عن مجاهد وعطاء قال : 
سألتهما عن امرأة قدمت مكة معتمرة فحاضت فخشيت أن يفوتها 
الحج فقال : تهل'' بالحج وتقضى . 0 صحيح عن مجاهد وعطاء 

6د #6 


)000 ف الأصل تحل والصواب ما أثبتناه » والله أعلم . 


١١هم-‏ ده 


| 0 أبواب ف الطواف”" 4 


. وسيآق له مزيد فى أواخر أبواب الحج إن شاء الله‎ )١( 


م/ا١‏ جامع أحكام النساء 2" 


00 الطواف هل يشترط له الوضوء ؟ 4:* 


كانت أعداد من المسلمين لا يحصيهم إلا الله عز وجل يطوفون على ' 
عهد رسول الله عله وم يرد لنا أن النبى عَلِلهُ أمر أحدًا منبم 
بالوضوء لطوافه مع احتال انتقاض وضوء كفير منهم أثناء الطواف 
ودخول كثير نب عراف بذ ووه وجاعة فى يلك الأرا الى بدح 
فيها الزحام كطواف القدوم وطواف الإفاضة , » فلما لم يرد لنا دليل 
صحيح عن رسول الله له يوجب علينا الوضوء للطواف .2 وليس 
هناك إجماع من أهل العلم على. وجوب الوضوء للطواف مع احتياج 
المسلمين إلى ذلك دل ذلك على عدم وجوب الوضوء للطواف , والله 
تعالى أعلم وبالله التوفيق . 

وقد استدل بعضش العلماء على وجوب الوضوء للطواف بأدلة 
فنذكرها مع التعقيب عليبا حتى تشفى صدور قوم مؤمنين والله وحده 
المستعان ومنه نستمد السداد . ش 

- استدل بعض العلماء بحديث ابن عباس رضى الله عتهما عن النبى 
2 أنه قال : « الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام 
الكل ده فلات كل الا ل | 

فقالوا : لما كان الطواف صلاة فيلزمه إذن ما يلزم الصلاة من 
وضوء ونحوه . وهذا الكلام متعقب من وجوه : 

أوهها : أن الصواب فى هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس 


ل ه6١آاهم‏ هه 


رضى الله عنهما 0 من 1 البى 2392”. 


: وحاصل القول فى هذا الحديث أن الصواب فيه .الوقف وهذا بيانه وبالله التوفيق‎ )١( 


هذا الطريد د دنا فيما وقفنا عليه- عن رسول الله عَم ثلاث طرق : 
أوَها : حديث ابن عباس رضى الله عنهما . 
والثانى : حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 
والثالث : حديث رجل أدرك النبى عله . 
© أما حديث ابن عباس فرواه عنه أيضًا ثلاثة وهم طاووس وسعيد بن جبير 
وعكرمة . ش 

© © أما رواية طاووس فرواها عنه أربعة أنفس وهم : 

١‏ - عبد الله بن طاووس عن طاوؤس عن ابن عباس قال : « الطواف بالبيت 
صلاة فإذا طفمم فأقلوا الكلام » . 

أخرجه عبد الرزاق فى المصنف ( 4785 )» والببيقى ( فى ان الكبرى 
وأمطء )ع » ( وفى السنن الصغير 455/١‏ ) » وابن ألى شيبة فى المصنف ( 558 ) 
من طرق عن عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا » وإسناده صحيح . 

31 > إبراهم :بن مسرو عن طاووس عن ابن عباس أنه قال : «إذا طفت فأقل 
الكلام فإنما هى صلاة ») . | : : 

أخر جه عبد الرزاق ( المصنف. 9074٠0‏ ). والنساقُ ( فى السنن الكبرى 
5 )»ء والبييقى فى فى الكبرى ( 87/5 ) موقوقًا , وإسناده صحيح . 
” - ليث بن أبى سليم عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله َوه قال : « الطواف 
بالببت صلاة ولكن الله أحل فيه المنطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير » . 

أخرجه الطبرانى فى الكبير ( 5/” حديث 65 ) والبييقى فى السنن الكبرى 
( 407/0 )ء وف الصغير ( ص 455 ) مرفوعًا . 

ا بن ألى سلم ضعيف مختلط . 

- عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال 

ولاق كرات امع ما ]ادر إن فاطق شي علق يدت 


)١(‏ الرواة الأثبات عن إبراهم بن ميسرة ( كابن جريح وأنى عوانة رووه: موقوقًا وكذلك ابن ع 


بنذا رواه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير عن إبراهم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس مرفوعًا 
( عند الطبرانى فى الكبير ( 4١/1١١‏ ) ومحمد بن عبد الله بن عبيد ضعيف انظر تلخيص الحبير ( 170/1 ) . 


ا كك 


19 ا ل ل ل ل ل ل ا ل ل ل 


- ينطق إلا بخير » وقد روى عن عطاء بن السائب من طرق متعددة أخرجها كل من 

مؤلاء . 

© الترمذى ( حديث »)95٠0‏ وابن خزيمة ( 70789 ) » وأبو يعلى فى مسنده 
ووه" وابن عدى فى الكامل ( 574/0 )ء والبيقى فى الكبرى 
( ه/7 ) كلهم من طريق جرير عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس 
به مرفوعًا . 

© ورواه الدارمى (5/95)ء وابن الجارود 55١١‏ )» وابن حبان 
( 5865 ) » والطحاوى فى شرح معانى الآثار ( ١79/9‏ )»2 وأبو نعم فى الحلية 
1١/89‏ ) » وابن عدى فى الكامل ( 574/0 ) » والبييقى فى معرفة السئن والآثار 
( 58/5 ) »ء من طريق الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب .. عن طاووس عن 
ابن عباس مرفوعًا أيضًا . 

© ورواه الدارمى ( ١844‏ ) » والبهقى فى الكبرى ( 81/0 ) » وابن عدى 
فى الكامل ( 714/0 ) ع من طريق مومى بن أعين عن ابن السائب مرفوعًا . 

© ورواه ابن عيينة عن عطاء بن السائب .. رفوا عند الحا ( 159/١‏ ) 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد أوقفه جماعة ووافقه الذهبى . 

رو وخلرس ارين لالجا رارزا ارس عباس موقوفًا 
عند ابن ألى شيبة شيبة فى المصنف ( 58" ). 

©. ورواه ا 50005200 عن ابن عباس مرفوعًا عند 
الجام فى المستدرك 159/١0‏ ). 

هذه هى الروايات التى رويت عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس 
مرفوعًا”"' ( التى قد وقفنا عليها ) 

والراجح من رواية ابن السائب أن الصواب فيها الرفع والله أعلم . ِ 


لق دروي اسه اك جف نمزل النبى عََه قال جرير : وغيره لم يرفعه . والذى يبدو 
3 لنا أن الصواب : قاله جرير ( أى قال بالرفع جرير ) وغير جرير لم يرفعه والله أعلم . 
إلا أن عددًا كبيرًا غير جرير رفعه عن ابن السائب نب لكن إن قصد أن غير ابن السائب لم يرفعه 
فهو قول حسن والله أعلم . 
)2 باسثناء رواية ابن فضيل الموقوفة . 


لالااه ا 


قد وعم وى هيه فاو رود قمع وا وزو بوم جيه ود أنه هو ممع جه ل ل جم هر 6ه اها ره كيار "وهاه وهاه اواو ف ههه 0 14 168 


> فيتلخص لنا من رواية طاووس عن ابن عباس الآتى : 

اد الو ا ري لوا وكروى ران 
ميسرة وليث بن أبى سلمم وعطاء بن السائب 

أما عبد الله ين طاوون واين ميدرة .ققد روياة موقوقًا 

وأما ليث بن أبى سلبم وعطاء بن السائب فروياه مرفوعًا 

ولا كك اعيدنا أنارواية تعيد لك م مطاؤوسن وا رمي الوقوفة أي ان رراية 
ليث وعطاء بن السائب المرفوعة . 

وذلك لأن ابن طاووس وابن ميسرة أوثق وأثبت بلا شك من ليث .وعطاء بن 
الاي 

ثم إن الرجل أعرف برواية أبيه من غيره فابن طاووس أعلم برواية أبيه من غيره . 

امل ف راي طاووس عن ابن عباس أن الصحيح فيها أنها من كلام ابن 
عباس وليست من كلام النبى َي . 

© © أما رواية سعيد بن جبير فرواها عنه نفسان وهما : 

١‏ - عطاء بن السائب 

أخرجها الحا فى مستدركيه ( 5517/١‏ ) من طريق فضيل بن عياض عن عطاء 
ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا . 

وهذه من تخليطات عطاء بن السائب » وقد تقدم أن جل من روى هذا الحديث 
عن عطاء بن السائب رواه عنه عن طاووس عن ابن عباس وليس عن سعيد بن جبير » 
من هؤلاء فضيل بن عياض نفسه فى أكثر الروايات عنه . ١‏ 

© وأخرج الحام أيضًا ( 57/6 ) من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن 
كو لسن ا ا را ع ره : قال الله تعالى لنبيه 

: ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) فالطواف قبل الصلاة . 

0 موقوف 5 ترى . 

9 عتدوواية الفاس بن إلى أيونية: 

اخرحها 620 3 يسدر كار )من لطر أى عزو رعلا ب امد ين 
السماك ببغداد عن مكرم البزاز ثنا يزيد بن هارون أنباً القاسم ين أ أيوب عن 
مار تركش إن عاب لل ل ا ار ل ار 


ان 5 


تح لوالو مره كارف مقر اه مك الخ الوا حا عه اموق ةا لكوي لق لمق وااو ل 


- (طهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) فالطواف قبل الصلاة » وقد قال 
رسول الله َه : « الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه المنطق فمن 
نطق فلا ينطق إلا بخير ». وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ونم 
يخرجاه وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير ٠‏ 

ولنا على هذه الرواية هذه الملاحظات . 

ا ل ري 00 

لبزار والله أعلم . 

.ب ) نتشكك فى رواية يزيد بن هارون عن القاسم بن أَبى أيوب وذلك لأننا لم 
نقف ليزيد على رواية عن القاسم وفى ترجمة القاسم أن هشيمًا لم يسمع من القاسم » 
وهشيم أرفع من يزيد بن هارون فمن ثم فبالأحرى أن لا يسمع يزيد من القاسم وهذا 
فى غالب الأحوال . 

ج ) قال الحام عقب إخراجه لهذا الحديث : هذا حديث صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه وإنما يعرف هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير » ثم 
ذكر الحام بسنده إلى حماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضى_ الله عنما :قال : قال الله تعالى لنبيه عه : ( طهر بيتى للطائفين والعاكفين 
والركع السجود ) فالطواف قبل الصلاة . 

وقال الذهبى : وإنما. المشهور الحماد بن سلمة عن عطاء عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قال : قال الله تعالى لنبيه عل +( طيرنيج اعطاق ولءاتتطبوارح 
السجود ) -فالطواف قبل الصلاة . 

د ) قال الحافظ ابن حجر فى تلخيص الحبير ( ١151/١‏ ) :. ارطع لفق . 
وأسلمها رواية القاسم بن ألى أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فإنها سالمة 
من الاضطراب إلا أنى أظن أن فيها إدراججا . ش 

قلت : فهذا تشكك من الحافظ فيها أيضًا والله تعالى أعلم . : 

وبالجملة فهى رواية لا يعول علدبا ولا يبنى عليبا حكم بعم أمة محمد ع وتعم به 
البلوى ويحتاج إليه القاصى والدافى . 

© © أما رواية عكرمة عن اين عباس . 

. فأخرجها عبد الرزاق فى المصنف ( 414١‏ ) من طريق جعفر بن سليمان عن - 


 ها١ةادل‎ 


اف ع جه ررك و تومه اها لوجم عقاوم افيه عالع واه و هد واه يه اديت ويه عاج ع كه وا “وه وريه وا أ 3ب الل ع ا د 


عطاء بن السائب عن طاووس أو عكرمة أو كلاهما أن ابن عباس قال : الطواف 
صلاة ولكن قد أذن لكم فى الكلام فمن نطق فلا ينطق إلا بخير . 

وهذا أيضًا من تخليطات عطاء بن السائب وقد تقدم خلاف ذلك عنه » وهنا 
أيضًا الراوى عنه جعفر بن سليمان ولا أعرف له رواية عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط ثم هنا الشاكث والتردد من عطاء » وأيضًا علن أى حال كان فالأثر موقوف 
هنا أيضًا على ابن عباس رضى الله عنما . 

© أما حديث ابن عمر رضى الله عنهما . 

قأختر بده الشافعى فى مسنده ( 191/١‏ ) » والنساق فى سننه ( 55١/0‏ ) من 
طريق حنظلة بن أنى سفياك عن طاووس قال : قا! ل عبد الله.ين عمرارضى الله عتيما.+ 
أقلوا الكلام فى الطواف فإِئما أنتم فى صلاة . 

وهذا إسناد صحيح لكنه موقوف على ابن عمر رضى الله عنهما وهو الصواب . 
وقد روى من هذا الوجه مرفوعًا ( م عند الطبرانى فى الأوسط ا عزاه إليه صاحب 
نصب الراية 08/7 ) لكنه من وجه ضعيف وقد غلط فيه بعض رواته م نبه على 
ذلك الحافظ ابي ن حجر رحمه الله فى التليخص الحبير ( 170/١‏ ) . 

وبالجملة فهذا الأثر الراجح فيه ( بلا تردد ) الوقف أيضًا . 

© أما حديث الرجل الذى أدرك النبى عل . 

فقد أخرجه عبد الرزاق ا ل ل برفى 
الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبى عه أن النبى عَهْيله قال : 
« إنا الطراف علد ة فإذا طفتم فأقلوا الكلام ) وهذا رجاله ثقات . 

وقد 2 0 0 
ا ل 
5 

وقال النساق فى السئن الكبرى ( 87/6 ) وقفه إبراهيم بن ميسرة وعبد الله بن 
طاووس فى الرواية الصحيحة . 

قلت : وهذا مُصيرٌ من النساقٌ ر حمه الله إلى فى ترجيح الرواية الموقوفة والله تعالى 


ْ أعلم » وبالجملة فبنظرة عامة إلى إسناد طاووس نجد أن الحديث روى عن طاووس ع- 


55 


وأواوا و وه وم وو و و عو و و ووو و يو واي عمو وو ووو و وو و ردقه فو و و وو و وو ومواءة وو و و مهن ووو ومع قءة:. 


إبراهم بن ميسرة ها طاووس-20 عن ابن عباس موقوفا 
عطاء بن السائب فى رواية 

طاووس20 عن ابن عباس مرفوعا 
عطاء بن السائب : 
حنظلة فى الرواية الصحيحة ‏ جا طاووس عن ابن عمر موقوفا 
فى رواية ضعيفة غلط فيها روايها هلب طاووس عن ابن عمر مرفوعا 

0 سبل 00 

الحسن بن مسلم همسا طاووس عن رجل أدرك النبى عَيه مرفوعا 


وأوثق هذه الطرق وأثبتها عن طاووس هى الرواية الأولى الموقوفة ( رواية ولده 
عبد الله بن طاووس وإبراهع: بن ميحرة ) . 1 

فالصواب من هذا الحديث كله هو الوقف على ابن عباس رضى الله عنهما وهذا 
هو الذى اختاره عدد من أهل العلم نذكر منهم ما تيسر ذكره وهم : 

© ابن تيمية فى عدة مواطن من فتاويه خاصة فى مجموع الفتاوى ١‏ الجزء السادس 
والعشرون ) . 

© قال الترمذى رحمه الله ( 584/5 ) #وفدروى هذا الحديث عن ابن طروي ديه 
عن طاووس عن ابن عباس موقوفًا ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب”") 

© قال البييقى : ( فى السنن الصغير 455/١‏ ) بعد ذكره لطريق ابن عباس 
الموقوف عن طاووس : هذا هو المحفوظ موقوقًا وقال فى ( السنن الكبرى 87/5 ) : 
قفه إبراهيم بن ميسرة وابن طاووس فى الرواية الصحيحة . 

© قال الحافظ ابن حجر فى التلخيص الحبير ( ١19/١‏ ) : ورجح الموقوف 
النسانى والبهقى وابن الصلاح والمنذرى والنووى . ' 

© وقال ابن عبد الحادى ( 5 فى فيض القدير 597/4 ) : هذا حديث لا يثبت 

مرفوعًا » وقد اختلف الرواة فى إسناده ومتنه » والصحيح وقفه كأ فى فيض القديز 
.)١93/5(‏ 0 


(41 قلت : عطاء لا يقاوم ابن طاووس بحال من الأحوال . 


لحن كت 


الثانى : أنه - على فرض صححته - لا يلزم منه أن الطواف يشابه 
الصلاة فى كل شىء ويشترط له ما يشترط للصلاة . 

٠‏ فقد فرق الله سبحانه بين مسمى الطواف ومسمى الصلاة 
فقال سبحانه : ( وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ) . 

« والطائف - م هو معلوم - يجوز له أثناء طوافه الأكل 
والشرب ولا يجوز للمصلى أن يأكل ويشرب فى صلاته . 

« والصلاة قال فيها النبى عَيِلهِ : « مفتاح الصلاة الطهور 
وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم )'"' ولا يشرع التسلم للتحلل من 
الطواف . 

5 والصلاة يشرع فيبا دعاء الاستفتاح ولا يشرع ذلك فى 
الطواف . 

« والصلاة تجب فيها قراءة الفاتحة لقول النبى عَلتَهِ : « لا صلاة 
من ل يقرأ بفاتحة الكتاب )”" ولا يجب ذلك فى الطواف . ' 

ه والوضوء للصلاة معلوم من الدين بالضرورة من أنكره فقد 
كفر . والوضوء للطواف ليس كذلك . 

© أن سجود التلاوة وهو مشابه لأعظم شىء فى الصلاة لا يجب 


- هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم . 
والحمد لله رب العالمين . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة ( 770 ) » والترمذى ( 70/١‏ ) , وأبو داود ( 48/١‏ ) , وأحمد 
١١1993171١‏ ) وغيرهم وهو صحيح بمجموع طرقه . 
(؟) أخرجه البخارى ( 757/1 مع الفتح ) » ومسلم مع التووى ( ٠٠١/6‏ ) وغيرهم 
من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه مرفوعًا . 


الداكاماهة ا 


له الوضوء على الصحيح فمن باب أولى الطواف  .‏ / 

ه وأن الطائف لو قطع الطواف لشهود صلاة الجماعة أو 
للصلاة على الجنازة ثم انتبى من صلاته أتم طوافه بناء على ما سبق , 
ولا يجوز ذلك فى الصلاة . 

ه وأن الصلاة تحتاج إلى تسوية صفوف وتقديم الرجال د 
النساء وتقطع الصلاة بمرور لياه والحمار والكلب الأسود . وليس 
هذا فى الطواف . 

ه أن المصلى لا يضلى وهو عارى الكتفين ويجوز ذلك فى 
الطواف . 

ه أن الصلاة يُبى فى بعض مواطنها كالركوع والسجود'' عن 
تلاوة القران » أما الطواف فيجوز فيه قراءة القران فى كل موطن . 

الغالث : أن هذا الحديث - على فرض صححته - يشابه حديث .. 

.. ولا يزال أحدم فى صلاة ما انتظر الصلاة )"", ومنتظر الصلاة 
ا المصلى م هو معلوم . فله أن يأكل ويشرب 
ويحدث من حوله ويقرأ ما شاء . 

ب - قد يقول قائل : إن الطواف تعقبه صلاة ركعتين » ومن ثم 
لزم الوضوء . ولندع نحن ابن تيمية رحمه الله يجيب على ذلك . 

قال رحمه الله فى مجموع الفتاوى 5١/550‏ ): فإن قيل : 
الطائف لا بد أن يصلى الركعتين بعد الطواف . والصلاة لا تكون إلا 
بطهارة » قيل : وجوب ركعتى الطواف فيه نزاع . وإذا قدر وجوبهما 
)02 لقول النبى عل : «ألا وإفى نبيت أن أقرأ القران راكعًا أو ساجدًا ... » الحديث 


أخرجه مسلم ( مع النووى ١95/5‏ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعًا . 
زفة أخر جه البخارى )2 ومسلم 6595١‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعًا. 


تت 5-5 ع 


م تجب فيهما الموالاة وليس اتصالهما بالطواف بأعظم من اتصال الصلاة ' 
بالخطبة يوم الجمعة , ومعلوم أنه لو خطب محدثًا ثم توضأ وصلى الجمعة . 
جاز ء فلأن يجوز أن يطوف محدًا ثم يتوضاً ويصلى الركعتين بظريق 
الأولى ‏ وهذا كثير ما يبتلى به الإنسان إذا نسى الطهارة فى الخطبة 
والطواف فإنه يجوز له أن يتطهر ويصلى وقد نص على أنه إذا خطب 
وهو جنب جاز . 

وهذا وقد وردت بعض الآثار والأقوال عن السلف رحمهم الله فى 
تجويز الطواف بلا وضوء فقال عبد الله ابن الإمام أمد بن حنبل 
رحمه الله فى مناسكه ( كا نقل عنه ابن تيمية فى مجموع الفتاوى 
)2 : حدثتى ألى حدثنا سهل بن يوسف أنبأنا شعبة عن حماد 
ومنصور قال : سألتهما عن الرجل يطوف بالبيت وهو غير متوضىء » 
فلم يريا به بأسًا . .صحيح عن حماد ومنصور 

قال عبد الله : سألت أبى عن ذلك فقال : أحب إلى أن يطوف 
بالبيت وهو متوضىء لأن الطواف صلاة . 

ابو ب لي 00 
هل هى شرط فى الطواف ؟ أم لا. وكذلك وجوب الطهارة ف 
الطواف . كلامه فيها يقتضى روايتين . 

قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ١5/8/55‏ ): 

... وإذا قال قائل : القرآن تقرؤه مع الحدث الأصغر والطواف 
تجب له الطهارة قيل له : هذا فيه نزاع معروف عن السلف والخلف 
فلا بد لك من حجة على وجوب الطهارة الصغرى فى الطواف , 
والاحتجاج بقوله : ٠‏ الطواف بالبيت صلاة ) حجة ضعيفة فان غايته 
أن يشبه بالصلاة فى بعض الأحكام وليس المشبه كالمشبه به من كل 


5ه دم 


وجه , وإنما أراد أنه كالصلاة فى اجتناب المحظورات التى تحرم خارج 
الصلاة » فأما ما ييطل الصلاة وهو الكلام والأكل والشرب والعمل 
الكثير فليس شىء من هذا مبطلًا للطواف وإن كره فيه إذا لم يكن 
به حاجة إليه فإنه يشغل عن مقصوده ما يكره مثل ذلك عند القراءة 
والدعاء والذكر . وهذا كقول النبى عَِدُمِ : « العبد فى صلاة ما دام 
ينتظر الصلاة » وقوله : « إذا خرج أحد؟ إلى المسجد فلا يشبك بين 
أصابعه فانه فى صلاة ) . 

وهذا قال : ولاء إلا أن الله أباح لكم فيه الكلام » ومعلوم أنه 
يباح فيه الأكل والشرب وهذه محظورات الصلاة التى تبطلها الأكل 
والشرب والعمل الكثير . ولا يبطل شىء من ذلك الطواف بل غايته 
أنه يكره فيه لغير حاجة كا يكره العبث فى الصلاة . ولو قطع الطواف 
لصلاة مكتوبة أوجنازة أقيمت بنى على طوافه والصلاة لا تقطع لمثل 
ذلك فليست محظورات الصلاة محظورة فيه . ولا واجبات الصلاة 
واجبات فيه كالتحليل والتحريم فكيف يقال إنه مثل الصلاة فيما يجب 
ها ويحرم فيبا ؟! فمن أوجب له الطهارة الصغرى فلا بد له من دليل 
شرعى وما أعلم ما يوجب ذلك . 

ثم تدبرت وتبين لى أن طهارة الحدث لا تشترط فى الطواف ولا 
تجب فيه بلا ريب » ولكن تستحب فيه الطهارة الصغرى , فإن الأدلة 
الشرعية إنما تدل على عدم وجوبها فيه , وليس فى الشريعة ما يدل على 
وجوب الطهارة الصغرى فيه وحينئذ فلا نسلم أن جنس الطواف أفضل 
من جنس قراءة القران » بل جنس القراءة أفضل منه فانها أفضل ما 
فى الصلاة من الأقوال. والسجود أفضل ما فيبا من الأفعال, 
والطواف ليس فيه ذكر مفروض . 


55هم ا ده 


قال ابن حزم فى المحل ( ١79/1‏ ) : 
والطواف بالبيت على غير طهارة جائز , وللنفساء”". ولا يحرم 
إلا على الحائض فقط لأن رسول الله عه منع أم المؤمنين - إذ 
حاضت - من الطواف بالبيت يا ذكرنا قبل . وولدت أسماء بنت 
عميس بذى الحليفة فأمرها عليه السلام بأن تغتسل وتهل ولم ينهها عن 
الطواف'”' فلو كانت الطهارة من شروط الطواف لبينه رسول الله 
عله ما بين أمر الحائض ا وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى 
يوحى # . وما كان بك نسيًا 4 ولا فرق بين إجازتهم الوقوف بعرفة 
والمزدلفة والسعى بين الصفا والمروة ورمى الجمرة على غير طهارة وبين 
جواز الطواف على غير طهارة إلا حيث منع منه النص فقط . 
٠‏ © تنبيه : هذا ومع تجويزنا الطواف بدون وضوء إلا أنه يستحب له 
الوضوء فهو أفضل ويدل على ذلك : 
ما أخرجه البخارى ( مع الفخح 441/1 ) من حديث أ جه 
الأنصارى رضى الله عنه قال : أقبل النبى عي من نحو بثر حمل فلقيه 
رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبى م حتى أقبل على الجدار فمسح 
بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام ا د ا 
عائشة رضى الله عنها الذى أخرجه مسلم ( 58/4 ) : كان السى عثة 
أيذكر الله على كل أحيانه » والله تعالى أعلم . 


. أما إجازته الطواف للنفساء وتفريقه بين الحائض والنفساء فتفريق غير جيد‎ )0١( 
قلت ول ينبها - فى هذا الحديث - عن الصلاة أيضًا فهل يقال على هذا الرأى الواهى‎ )١( 
أنبا تصل. وهن نفساء لأن النص إنما أتى فى الحائض فقط ؟!!‎ 
هذا وقد أطلق النبى عليه الصلاة والسلام على الحائض نفساء فلما حاضت إحدى‎ 
!!! نسائه فى الحج قال لا : أنفست ؟ فيا عجبا لك يا ابن حزم‎ 


د 855 ابت 


:9 طواف النساء مع الرجال غير مختلطات بهم #4 
ل ل اد : 

وقال” '" عمرو بن على حدثنا أبو عاصم قال ابن جر أخبرنى عطاء - إذ 
منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال - قال : كيف يمنعهن وقد طاف 
ءاس امه الرجان + قلت :"عل الشنجات أو فيل ؟ .لراك 
لعمرى لقد أدركته بعد الحجاب . قلت : كيف يخالطن الرجال؟ قال : 
م يَكُنَّ يخالطن , كانت عائشة رضى الله عنها تطوف حجرة من الرجال 
لا تخالطهم فقالت امرأة : انطلقى نستلم يا أم المؤمنين , قالت : انطلقى 
عنك , وأبت . يخرجن متنكرات بالليل فيطفن مع الرجال » ولكنهن 
كن إذا دخلن البيت قمن حتى يدخلن وأخرج الرجال وكنت آىق 
عائشة أنا وعبيد بن عمير وهى مجاورة فى جوف ثبيرء قلت : وما 
حجابها ؟ قال : هى فى قبة تركية لها غشاء , وما بيننا وبينها غير ذلك , 
. ورأيت عليها درعًا مورذًا"" صحيح 
وأخرجه عبد الرزاق ( المصنف 51/8 ) . 

قال الإمام البخارى رحمه الله ( ١1715‏ ) : 

حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن 
الزبير عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة رضى الله عنها زوج النبى 
َه قالت : شكوت إلى رسول الله َه أنى أشتكى , فقال : طوفى 
من وراء الناس وأنت راكبة » فطفت ورسول الله عَينُه حيشذ يُصلى 
إلى جنب البيت وهو يقرأ إ والطور وكتاب مسطور # . صحيح 
(1) هكذا فى النسخة التى بين أيدينا » وفى الشرح « وقال لى عمرو بن على ... ) 
0( عند عبد الرزاق .... رأيت عليها درعًا معصفرًا وأنا صبى . 


اهم د 


وأخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه؛ ومسلم ( ص 957 )» وأبو داود 
( 885 )ء والتساق ( 5/50؟؟ )ء وابن ماجة ( 7951) . 


9 وللمرأة أن تطوف بالبيت منتقبة وهى 
غير مُحرمة”/ 4# 

ا عي ار قر السو جمد م م - 
قال ابن قدامة فى المغنى ( "//ا؟" ) : 

( فصل ) : ولا بأس أن تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة 
وطافت عائشة وهى منتقبة » وكره ذلك عطاء ثم رجع عنه » وذكر 
أبو عبد الله حديث ابن جريم : أن عطاء كان يكره لغير : لغير المحرمة أن 
تطوف منتقبة حتى حدثته عن الحسن بن مسلم عن صفية بدت شيبة 
أن عائشة طافت وهى منتقبة فأخذ به . 

«ظ هل على النساء رَمَلُ” واشتداد السعى بين 
508 العلامتين الخضراويين بين الصفا والمروة ؟ 44 ٠‏ 
لم نقف على آثار ثابتة عن النبى عَيلهُ فى ذلك , لكن ذهب أكثر 


6 إذ النبى عن النقاب إنما هو فى شأن المحرمة فقط . وانظر الكلام عليه فيما تقدم . 
68 الرمل: هو إسراع المشى مع تقارب الخطا ولا يشب وثبّاء قاله النووى فى شرح مسلم (5937//9). 
قلت : وقد ثبت فى الصحيحين ( البخارى حديث 21505 ومسلم مع 
النووى 5417/5 ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله َك كان 
إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلانًا ومشى أربعًا وكان يسعى ببطن المسيل 

إذا طاف بين الصفا والمروة » وهو عند البخارى فى غير موطن أيضًا . 
٠‏ وأخرج مسلم 0 99/9؟ مع النووى ) من حديث جابر بن عبد الله - 


ل الم 


أهل العلم إلى أنه ليس على النساء رمل بل قد نقل بعضهم بعضهم الإجماع 
اال ل 0 
بعض أهل العلم فى ذلك : 


89 أثر عائشة رضى الله عنها 4# 
وقال البييقى ( 25/0 ) : 


أخبرنا أبو الحسن بن عبدان أنباً أحمد بن عبيد ثنا محمد بن الفضل بن 
١‏ 

م ل 1 
ئشة”") رضى الله عنها قالت :يا معشر النساء ليس عليكن رمل 

0ت حسن لغيره 


- رضى الله عنهما أن رسول الله عَيلهِ رمل الثلائة أطواف من الحجر إلى الحجر . 
© وأخرج البخارى ( ٠0‏ 6) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قال : ... ما لنا وللرمل إنما كنا راءينا به المشركين » وقد أهلكهم الله » ثم قال : : شىء 
صنعه النبى عله فلا تحب أن نت ركه . 
فبهذه النصوص وبغيرها تثبت مشروعية الرمل » لكن هل هو خاص بالرجال أم 
بالرجال والنساء ؟ هذا هو محل البحث . 
.)0١(‏ انظر تراجم رجال الإسناد فى سير أعلام النبلاء ( 791/117 ) » ( عم 
وذكرة لشاف ز جك ) » وري يشا 0901/4 والأساب و31 ا 
68 وقال الشافعى ف الأم ( ١50/7‏ ): أخبرنا سعيد عن رجل عن مجاهد أنه قال : 
0 عائشة رضى الله عنها النساء يسعين بالبيت فقالت م 
سعئ * 
وأخرجه ابن أنى شيبة فى المصنف ( 409 ) من طريق ابن فضيل عن ليث عن 
مجاهد عن عائشة أنها سعلت : على النساء رمل ؟ فقالت : أليس لكُنَّ بنا أسوة ؟ ليس 
عليك رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة .2 , 
وهذا يصلح شاهدًا لما قبله » وإن كان فى إسناده ليث - وهو ابن أبى سليم ضعيف 
- إلا أنه يصلح للشواهد ء والله أعلم . 


اناد لك 


9 أثر ابن عمر رضى الله عنهما 44 
لان أماقية ق لمعه واه م 
حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : ليس .على 
النساء رمل ولا بين الصفا والمروة ٠‏ . 

صحيح عن ابن عمر رضى الله عنهما 

قال البييقى رحمه الله ( السئن الكبرى 85/9 ) : 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن ثنا أبو العباس الأصم أنباً الربيع أنباً الشافعى 
أنبً سعيد عن ابن جريج عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال : 
ليس على النساء سعى بالببت ولا بين الصفا والمروة". ‏ صحيح 

«وظ أثر ابن عباس رضى الله عنهما 4» 
قال ابن ألى شيبة فى المصنف ( 1١77/4/١‏ ): 
حدثنا وكيع عن ابن ألى ليل'" عن عطاء عن ابن عباس قال : ليس 


)١(‏ فى إسناده ابن جريج مدلس وقد عنعن إلا أنه توبع م فى الرواية المتقدمة » وأيضًا 
قد أخرجه الشافعى فى الأم ( ١٠١/7‏ ) من طريق ابن جري عن عبد الله بن عمر 
عن نافع عن أبن عمر نحوه . 
لكن وقع عند الشافعى ( عبد الله بن عمر ) والذى عند البيهقى » من طريق 
الشافعى ( عبيد الله بن عمر بالتصغير ) وعبد الله بين عمر ضعيف على الراجح . أما 
عبيد الله فهو اثقة . 
وقد أخرجه البببقى ( 48/0 ) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبةً ابن جريج 
عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : ليس على النساء سعى بالبيت وبين 
الصفا والمروة » يعنى الرمل بالبيت والسعى فى بطن المسيل » ورويناه عن جماعة 
من فقهاء التابعين من أهلٍ المدينة . 
قلت : وهنا الإساد َك فيه أبن جرع عن عبيد اله بن عمر ( مشخ الاسم 
مكبر الرواية ) فهذا يرجح أن الرواية رواية عبيد الله لكن بقيت فى الإسناد عنعنة 
ابن جرج والله أعلم . ٠‏ 
2 ان أك ابن فيه شعن وناو اعقاو رج حل او عل انور لل 


لو الك 


على الدنساء رمل . 
«إظ أثر الحسن وعطاء رحمهما الله تعالى 4 


قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف ).177/4/١‏ : 

حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن وعطاء قال : ليس على النساء 
رمل ولا بين الصفا والمروة . صحيح عن الحسن وعطاء 
قال ابن الى اشيية: أيفنا + 

حدثنا عبدة عن عبد الملك عن عطاء قال : ليس على النساء رمل 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة . صحيح عن عطاء 

. فا مزيد من أقوال العلماء فى الباب 4 
قال الشافعى رحمه الله ( الأم ١6٠0/9‏ ): 
لا رمل على النساء ولا سعى بين الصفا والمروة ولا اضطباع وإن 

حُملن لم يكن على من حملهن رمل ببن؛ وكذلك الصغيرة منين تحملها 
الواحدة, والكبيرة تحمل فى محفة أو تركب دابة وذلك أنبن مأمورات 
بالاستتار, والاضطباع والرمل مفارقان للاستتار. 

قال الخرق فى مختصره ( مع المغنى 8485/7" ) : 

وطواف النساء وسعيين مشى كله . 

قال ابن قدامة : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أنه لا رمل 
على النساء حول البيت . ولا بين الصفا والمروة . وليس عليين اضطباع 
وذلك لأن الأصل فيبما إظهار الجَلَّدِ ولا يقصد ذلك فى حق النساء , 
ولأن النساء يقصد فيين الستر , وفى الرمل والاضطباع تعرض للتكشف. 

قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم */917" ) : 

واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء ”ا لا يشرع هن شدة 


حت وات 


السعى بين الصفا والمروة". 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 477/8 ) : 

ويختص الرمل بالرجال فلا رمل على النساء . 
00 المرأة الجميلة هل يستحب اللا تأخير طوافها إلى 

الليل ؟ 44 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يستحب للمرأة الجميلة أن تؤخر 
طوافها إلى الليل إذا كان الليل يسترها . ومن هؤّلاء العلماء الذين 
استحبوا لها ذلك الإمام الشافعى رحمه الله تعالى فقد استحب للشابة ' 
أن تؤخر طوافها إلى الليل حتى يستر الليل منها . ( الأم ١48/7‏ ) . 

وقال ابن قدامة ( المغنى 1/7" ) : 

ويستحب للمرأة الطواف ليلا لأنه أستر لها وأقل للزحام فيمكها 
أن تدنو من البيت وتستلم الحجر .... 

وانظر سنن البييقى ( 48/8 ) . 

مسألة : وإذا قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت فتقطع 
الطواف لحديث رسول الله عَْللهُ : « ... لا تطوف بالبيت » ثم إذا 
طهرت من حيضتها قبنى على ما سبق , فإذا طافت خمسة أشواط ثم 
حاضت مثلا فتطهر ثم تطف الباق وهو شوطان , شأنها فى ذلك شأن 
من قطع طوافه لعذر . 

وقد قال بذلك عدد من أهل العلم . واستحب لها آخرون أن 
تستقبل الطواف من جديد , ورأى الزهرى أنها تستقبل الطواف من جديد 
211111111 العلامتين الموجودتين بين الصفا والمروة . 


رحرورن كا 


والصواب - والله أعلم ما قدمناه من أنها تبنى على ما سبق - وها 
هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك » وبالله التوفيق : - 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف ١97/4/١‏ ): 

حدثنا غندر عن شعبة عن مغيرة عن إبراهم أنه قال ف المرأة : تطوف 
ثلاثة أشواط ثم تحيض . قال : يعتد به . صحيح لغيره'" 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف ١195/5/١‏ ) : ا 

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى أنه كان يقول ف المرأة إذا 
حاضت بعد ما تطوف بالبيت أشواطًا فانها تقم حتى تطهر 
وتستقبل”“ الطواف . صحيح عن الزهري 
«إظ وهل يجبوز.للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة ؟ 44 

لا نعلم ديلا يمنع الحائض من السعى بين الصفا والمروة , اللهم 


)١(‏ ففى رواية مغيرة عن إبراهيم بعض الكلام إلا أن له شاهدًا عند ابن ألى شيبة أيضًا 
( 184 ) من طريق ألى خالد الأحمر عن حجاج عن عبد الملك بن إياس. ' قال : 
سألت إبراهيم عن رجل طاف بالبيت فيبقى عليه من طوافه فأحدث أو امرأة طافت 
فحاضت وقد بقى عليها من طوافها من أين تستقبل ؟ قال : من حيث حاضت . 

(؟) معنى قوله تستقبل الطواف أى تبدأ الطواف من جديد » ويوضح هذا المعنى ما أخرجه 
ابن ألى شيبة عن عطاء ( ١75٠0‏ ) من طريق ألى خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء 
قال : تستقبل الطواف أحب إل » وإن فعلت فلا بأس به . فهذا يوضح أن المراد 
باستقبال الطواف ابتداؤه من جديد » والله أعلم . 

ولأثز عطاء ( فى يان أن مأ طافته يُجزىء عنها ) شاهد عند ابن أن شة يتا 
( 17817 ) من طريق جرير عن ليث عن عطاء قال : إذا طافت المرأة ثلائة أطواف 
فصاعدًا ثم حاضت أجرأ عنها . 


ف الأصل أنيس والصواب إياس وهو أى عبد الملك بن إياس من كبار أصحاب إبراههم . 
فالتصحيفات فى مصنف ابن ألى شيبة والسقط والأخطاء كثيرة جدًا . 


ني ل 0 


إلا زيادة فى حديث عائشة رضى الله عنها من طريق يحبى بن يحبى عن 
مالك بعد قوله عليه السلام : « افعلى كم يفعل الحاج غير ألا تطوى 
بالبيت حتى تطهرى ) وهى ١‏ ولا بين الصفا والمروة ) وهى زيادة 
شاذة''. قال الحافظ فى الفتح ( #/4 80 ) : قال ابن عبد البر : لم 
يقله أحد عن مالك إلا يحبى بن يحبى القيمى النيسابورى . 

قلت القائل الحافظ ) : فإن كان يحيى حفظه فلا يدل على 
اشتراط الوضوء للسعى , لأن السعى يتوقف على تقدم طواف قبله , 
فإذا كان الطواف ممتنعًا امتسع لذلك لا لاشتراط الطهارة له » وقد 
روى عن ابن عمر أيضًا قال : تقضى الحائض المناسك كلها إلا الطواف 
بالبيت وبين الصفا والمروة , أخرجه ابن ألى شيبة بإسناد صحيح . 


قال : وحدثنا ابن فضيل عن عاصم قلت لأبى العالية : تقرأ الحائض ؟ 


)١(‏ وهى شاذة عندنا ولا شك فقد خالف جماعة يحيى بن يحبى فرووا الحديث عن مالك 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن'عائشة بدون هذه الزيادة » منهم عبد الله بن 
يوسف ( 5 عند البخارى ١50٠١‏ ) » وخالد بن مخلد ( ما عند الدارمى 18145 ) » 
والشافعى ( "ا عند الطحاوى 40٠١‏ و 475 ) . وأحمد بن ألى بكر ( 5 عند ابن 
حبان 58754 )ء. وأبو مصعب ( 6 عند البغوى 1١91١4‏ ). 

كل هؤلاء رووا الحديث عن مالك بدون هذه الزيادة . 

© وأيضًا توبع مالك نفسه على الحديث بدون الزيادة تابعه ابن عيينة عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة بدون الزيادة ما عند مسلم ( ١45/4‏ ) »2 
والحميدى فى مشنده ( ٠١5‏ ) » والشافعى فى مسنده ( ص١١١):‏ 

© وتوبع مالك أيضًا بدون الاققامن عدا العزيو ين ولد الابسونا؟ 
عند مسلم ( 1١4/8‏ ). 

© وتوبع مالك أيضًا على عدم الزيادة من حماد بن سلمة م عند الطيالسى 
)1١1١8(‏ وأحجد 5/5١؟).‏ 

فالراجح لدينا بلا توقف أن الزيادة شاذة » والله تعالى أعلم . 


ا 8ه د 


قال : لاء ولا تطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة .. انتبى 

ه هذا وقد قال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 94" ) فى 
كلامه على فوائد حديث جابر الذى قدمنا ذكره عند مسلم 
(*١؟١):...‏ 

الثالئة : أن السعى بين الصفا والمروية يشترط وقوعه بعد طواف 
صحيح , وموضع الدلالة أن رسول الله عَم أمرها أن تصنع ما يصنع 
الحاج غير الطواف بالبيت , ولم تسع كم لم تطف , فلو لم يكن السعى 
متوقفًا على تقدم الطواف قبله لا أخرته . 

قلت : ( القائل مصطفى ) او ل و نه 
بعض الملاحظات : 

أولها : أن زيادة ( ولا تسعى بين الصفا والمروة ) زيادة شاذة م 


الثانى : أنه لين هاك ديلا بجمل التتعى بين الصها والروة مشروط 
بتقدم طواف قبله ,» وخاضة أن النبى عَيلُهُ ما سئل عن شىء 0 
النحر إلا قال : « افعل ولا حرج ) . 

الثالث : أنه قد صح عن ابن عمر وغيره من من السلف - م 
سيأق - القول بأن للحائض أن تسعى بين الصفا والمروة . 

الرابع : ليس معنى كون عائشة رضى الله عنها أخرت السعى إلى 
أن تطوف أن ذلك ملزم لغيرها أن يؤخروا السعى 5 أخرته رضى الله 
عنها . 

فمن هذا يتلخص ننا ويترجح أنه يجوز للحائض أن تسعى بين الصفا 
والمروة . وها هى بعض أقوال أهل العلم فى ذلك : 


1 ك5 


لهل أثر ابن عمر رضى الله عنهما فى ذلك 44 
. © قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف )*4*/4/١‏ : 
حدثنا عبد الوهاب الثقفى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 
قال : إذا طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة 
فلتسع بين الصفا والمروة . ' صحيح عن ابن عمر 


و اثر الحسن وعطاء رحمهما الله 4 
© قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف )*44/4/١‏ : 
حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : تسعى بين الصفا 
والمروة . صحيح عن الحسن وعطاء 


نظ أثر الحكم وحماد رحمهما الله 44 
© حدثا غندر عن شعبة عن مغيرة'' عن إبراهم , وعن شعبة عن 
الحكو”” وحماد قالوا : تسعى بين الصفا والمروة . 

:1 بعض الآثار الأخرى عن السلف فى ذلك 4# 

© قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 5557/4/١‏ ) : 
ثم حاضت قبل أن تطوف بين الصفا والمروة فأمرتها أن تطوف بين 
)١(‏ فى رواية مغيرة عن إبراهيم كلام . 

6 وقع فى المصنف : الحام » وهو غلط والصواب : الحكم . 


ارو كك 


الصفا والمروة"". 


قال ابن حزم رحمه الله ( المحل ١8٠/10‏ ): 

فلو حاضت امرأة ولم ببق ها من الطواف إلا شوط أو بعضه أو 
أشواط فكل ذلك سواء وتقطع ولا بد . فإذا طهرت بنت على ما 
كانت طافته . وها أن تطوف بين الصفا والمروة لأنها لم تنه إلا عن 
الطواف بالبيت فقط , وقد وافقونا على إجازة كل ذلك للحائض لأن 
النبى َه لم ينبها عن ذلك , فكذلك ل ينه الجنب ولا النفساء”" عن 
الطواف ولا فرق . وبالله تعالى التوفيق . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى /ه ٠ه‏ ) قول 
ابن بطال حيث قال : كأن البخارى فهم أن قوله عليه الصلاة والسلام 
لعائشة : « افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت » أن لا أن 
تسعى , وهذا قال ( أى البخارى ) : وإذا سعى على غير وضوء اه . 

0 وليس للمعتمر أن امع أهله إذا طاف بالبيت 

حتى يسعى بين الصفا والمروة 44 

قال الإمام البخارى رحمه الله ١١145١‏ ): 1 

حدثنا على. بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال : سالا ابن . 
عمر رضى الله عنهما عن رجل طاف بالبيت فى عمرة ول يطف بين ' 
الصفا والمروة أيأق امرأته ؟ فقال : قدم البى عي فطاف بالبيت سبًا ' 


)1( وهناك زيادة عند ابن ألى شيبة لم نوردها لضعفها ألا وهى فض اا وأنا 0 


امرها بذلك فقالت : نعم ما أمرتها به عمتى وخالتى عائشة وأم سلمة زوجتا النبى 8 
لله تقولان: ذا طافك الرأة اتيت ثم صلت ركس م لضت تالف بن الضف والرو». : 

وهذا الاسناد ضعيف لأن المرأة الخبرة مبهمة ب ْ 

زه تفريق ابن حزم رحمه الله بين الحائض والنفساء لا معنى له ٠‏ وقد قال النبئ البعض ' 1 

أزواجه لما حاضت : ١‏ أنفست ؟ ) وانظر أيواب الطهارة من كتابنا جامع أحكام البساء ٠0. ٠.‏ 


حت 67177 هن 


وصلى خلف المقام ركعتين فطاف بين الصفا والمروة سبعًا ( لقد كان 


لكم فى رسول الله أسوة حسنة )"". صحيح 
وسألنا جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فقال : « لا يقربنها حتى 
يطوف بين الصفا والمروة » . صحيح 


فإ وانحرمة- حتى وإن حاضت - تذهب إلى عرفات 
ومزدلفة ومنى وترمى الجمار وتفعل سائر الأفعال 
التى يفعلها الحاج إلا أنها إذا حاضت لا تطف بالبيت 44# 
وذلك لقول النبى ْلَه لعائشة لما حاضت ات اتيت 
إلا أن تطوفى بالبيت » . 


لل ويحرم على المحرمة الجماع 44 | 


وإذا جامع الرجل امرأته فى الحج فما العمل وماذا عليهما ؟ 

لم نقف فى هذا الباب على شىء عن الله ورسوله”,. اللهم إلا أن 
من فعل ذلك فقد خالف قول الله عز وجل : ف فمن فرض فيبن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج .. 4 الآية . 

وهذا امخالف لقول الله تعالى » وهذا المنتبك لحرمة هذه الآية ماذا 


)١(‏ أثر ابن عمر رضى الله عنهما..أخرجه 5000 )2 والنسااى 
١ده/ه‏ 15 )ل وابن ماجة ( 58469 ) . 

(؟) اللهم إلا أثر مرسل أخرجه أبو داود فى المراسيل ص ١77 - ١١7‏ من طريق ألى توبة' ' 
عن معاوية عن يحيى - وهو ابن ألى كثير - قال أخبرنى يزيد بن نعيم - أو زيد بن . 
نعبم - شلك أبو توبة - أن رجلا من جذام جامع امرأته وهما حرمان فسأل الرجل 
رسول الله عَكَهِ فقال هما : اقضيا نسككما واهديا هديا ثم ارجعا حتى إذا جما 
المكان الذى أصبتا فيه ما أصبتا. فاخرجا لاحك رامد 1 

وال و ار اص 


بت لفط 


عليه ؟ 
كفارة معينة يفعلها ولا على شىء صريح يوضح أن حجه صحيح أو 
باطل . 

وأيضًا فالإجماع لم ينعقد على شىء بعينه فى هذا الباب . 

أما الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله فقد ورد منها كم ء وهاك 
بيات بعض ما فى المسألة من أدلة واثار وأقوال وبالله تعالى التوفيق , 
وهو وحده المستعاك . 

« أولّا : قوله تعالى : ! فلا رفث 4" 

قال ابن جرير الطبرى رحمه الله ( تفسير الطبرى ؛/7١‏ ): 

اختلف أهل العلم فى تفسير الرفث فى هذا الموضع فقال بعضهم : هو الإفحاش 
للمرأة فى الكلام وذلك بآن يقول : « إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا » لا يكنى 
عه 6 ونا افيه ذلله :. ش 

ثم ذكر ابن جرير جملة من الآثار فى ذلك . 

ثم قال : وقال اخرون : الرفث فى هذا الموضع الجماع نفسه . 

وأورد أيضًا جملة آثار فى ذلك . 

واختار ابن جرير رحمه الله أن المراد بالرفث عام يشمل جميع ما ذكر فجميع 

وثمّ بعض التفصيلات الأخر أضربنا عنها الذكر صفحًا . 


)3غ( وذلك فى قوله تعالى 9 الحج أشهر معلومات فمن فرض في تين الح فل رفك وله 
فسوق ولا جدال ف الحج © .. 


ا ل ل 


لإ بعض الآثار عن السلف رحمهم الله فى تفسير الآية 44: 
«( أثر ابن عباس رضى الله عنهما 44 
© قال الطبرى رحمه الله ( التفسير +/٠؟١‏ ): 
حدثنا أحمد بن حماد الدولابى ويونس قالا : حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن 
أبيه قال ': سألت ابن عباس عن الرفث فى قول الله  :‏ فلا رفث ولا 
فسوق +4 قال : هو التعريض بذكر الجماع » وهى ١‏ العرابة » من 
كلام العرب . وهو أدنى الرفث . صحيح عن ابن عباس 


«إظ أثر ابن عمر رضى الله عنهما #* 


قال الطبرى رحمه الله ( التفسير ١75/4‏ ) : 

ا وى رفاق 2 عزنا اد :زهي قال + أخرن ونين ان ناما أخيرة: أن 
عبد الله بن عمر كان يقول : الرفث : إتيان النساء والتكلم بذلك 
للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم'". صحيح عن ابن: عمر 


© وقال الطبرئ رحمه الله ( لالاه” ) : | 
حدثنا ابن بشار قال : حدثنا أبو عاصم قال : أخبرنا ابن جريم قال : قلت 
لعطاء : أيحل للمحرم أن يقول لامرأته : إذا حللتٌ أصبتك ) ؟ 


: من طريق مجاهد قال : كان ابن عمر يقول للحادى‎ ) 7551١ ( وأخرج الطبرى أيضًا‎ )١( 
. لا تعرّض بذكر النساء‎ 


قال : لا ء ذاك الرفث . قال : وقال عطاء : الرفث ما دون الجماع . 
صحيح عن عطاء”" 


2 أثر قجتادة ره الله 44 
قال ابن جرير الطبرى رحمه له ( التفسير 181/4 ) : 
حدثنى يعقوب بن إبراهم قال.: حدثنا ابن علية عن سعيد عن قتادة فى 
قوله : 9 فلا رفث 4 قال : كان قنادة يقول : الرفث : غشيان 
النساء . مجح عن جاده 


(ط بعض الآثار فى بيان ما على الذى جامع أهله وهو محرم 44 


قال ابن ألى شيبة : حدثنا وكيع عن عمر بن ذر عن مجاهد عن ابن عباس 
قال : على كل واحد منهما هدى . صحيح لغيره'" 
قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 1١47/4/١‏ ) : 
حدثنا ابن مير عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : 
عبد الله بن عمرو فلم يعرفه الزجل . قال شعيب : فذهبت معه فسأله فقال : 
بطل حجه قال: فيقعد ؟ قال : لا بل يخرج مع الناس فيصنع ؟! يصنعون 
فإذا أدركه قابل حج'وأهدى فرجعا إلى عبد الله بن عمر فاخبراه 
فأرسلنا إلى ابن عباس قال شعيب : فذهيت إلى ابن عباس معه فسأله 
)0 وأخرج الطبرى أيضًا (. ٠‏ 0) من طريق ابن أنى زائدة عن عبد الملك بن أنى سليمان | 
عن خطاء. "توه : إفلا رفث# قال : الرفث: الجماع. واه سج عن عطاف 
ْ فالظاهر أن عطاء كان يرى أن الرفث الجماع وما دونه والله أعلم . 
اف ففى روآية عمر بن ذر عن مجاهد مناكير » » لكن له شاهد أخرجه ابن ألى شيبة أيضًا 
١554/4/9 (‏ ) من حديث ابن ثمير عن حجاج عن عظاء عن ابن عباس قال : على 
كل واحد منهما شاة . 


١ه‏ ل 


فقال له : مثل ما قال ابن عمرو فرجع إليه فأخبره فقال له الرجل  :‏ 
ما تقول أنت ؟ فقال : مثل ما قالا . ظ حسن_ 

قال. ابن ألى شيبة رحمه 00 ظ 

حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى: بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال : 
يمضيان لوجههما ويقضيان حجهما ويرجعان حيث أحبا , فإذا كان 
قابل أهلا من حيث كان أهلا بحجهما الذى أفسدا وأهديا 
ويُفرقا" '. ظ ْ صحيح عن سعيد 

قال ابن أبى ' شيبة رحمه الله٠٠(:المصنف‏ 55007 

حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى فى رجل لبى بعمرة ثم وقع 
بامرأته قبل أن يقضى عمرته , قال سعيد : عمرة وبهدى بدنة . 

ظ صحيح عن سعيد 

قآل: ان أن شي رعمة اه :و انسلف انان اي 500 

حدثنا ابن فضيل عن داود عن سعيد بن المسيب قال : بهديان هديا 
عامهما . صحيح عن ابن المسيب 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 7١41/‏ ) : 

حدثنا غندر عن شعبة عن قعادة أنه سثل عن رجل أهل بعمرة ثم غشى 
امرأته قبل أن يصل إلى البيت أنه قال : يرجعان إلى حدهما فيبلان 
بعمرة ويتفرقان حتى يقضيا العمرة وعليبما هديان . صحيح عن قتادة 

قال ابن أَبى شيبة فى المصنف ( ١175/5/١‏ ) : | 

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا فى ا حرم إن 
6 أما هذا التفريق يينهما فقد أخرج ابن أنى شيبة ( 445 ) عن هشمم عن يونس عن 

الحسن أنه كان لا يعرف التفريق فى الرجل إذا وقع وهو محرم . 


ون 5 


استكره امرأته فعليه كفارتها . فإن طاوعته فعلى كل واحدٍ منها 
كفارة . صحيح عن الحسن وعطاء 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( 5588 ): 

حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن وعطاء قالا : عليه أن يرجع 
إلى الوقت فيبل بعمرة ويبريق دما . صحيح عن الحسن وعطاء 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( المصنف 1١47/4/١‏ ) 

حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال : بينهما بدنة » وقال 
سفيان : شاة تجرىء. صحيح عن سفيان وعطاء 

قال ابن ألى شيبة رحمه الله ( ١457/4/١‏ ) : | 

حدثنا وكيع عن سفيان عن الزبير بن عدى عن إبراهم قال : على كل 
واحد منهم بدنة . صحيح عن إبراهم 
قال ان أن الزوانق الماك ا 

حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم وحماد قالا سنا كينا 
وعليبما هدى ويحجان من قابل فإذا أتيا المكان الذى وقع ببما لم يجتمعا : 
حتى يحلا . صحيح عن الحكم وحماد - 

قال ابن أن تشنية ىق الف 1 ش 

ا تن لا : عليبما هديًا هديا . 

صحيح عن الحكم وحماد ' 
5 مزيد من الأقوال فى ذلك 44 

ؤفى المدونة ( 89/١‏ ")220202025 

أرأيت: إذا حج رجل وامرأته فجامعها متى يفترقان فى قول 
مالك فى قضاء حجهما ؟ ( قال ) : قال مالك : إذا حجا قابلًا اقترقا 


ا مل 


من حيث يحرمان ولا يجتمعان حتى يحلا قلت : أرأيت إن جامع امرأته 
يوم النحر بمنى قبل أن يرمى جمرة العقبة ( قال ) : قال مالك : قد . 
أفسد حجه . قلت : أرأيت إن ترك رمى جمرة العقبة يوم النحر حتى 
زالت الشمس أو كان قريًا من مغيب الشمس وهو تارك لرمى جمرة 
العقبة فجامع امرأته فى يومه ذلك قال : قال لى مالك : من وطىء 
يوم النحر فقد أفسد حجه إذا كان وطؤه قبل رمى الجمرة وعليه حج 
قابل ولم يقل لى مالك : قبل الزوال ولا بعده » وذلك كله عندى 
سواء لأن الرمى له إلى الليل . 

وقال ( مالك ) : من وطىء بعد يوم النحر فى أيام التشريق ولم 
يكن رمى الجمرة قال : فحجه مجرىء عنه ويعتمر ويهدى . 

قال ابن القاسم : إلا أن يكون أفاض قبل أن يطأ . فإن كان أفاض 
قبل أن يرمى فى يوم النحر وغيره ثم وطىء بعد الإفاضة وقبل الرمى فإنها 
عليه الهدى وحجه تام ولا عمرة عليه . 

« وقال الشافعى رحمه الله ( الأم ١8/9‏ ) : 

... فإن كانوا مهلين بالحج فأصابوا النساء قبل أن يحلوا » فهم 
مفسدون للحج وعليهم معًا بدنة وحج بعد الحج الذى أفسدوه . 

قال ابن حزم رحمه الله ( املى ١89/1‏ ) : 

ويبطل الحج تعمد الوطء فى الحلال من الزوجة والأمة ذاكرًا لحجه 
أو عمرته » فإن وطبها ناسيّا لأنه فى عمل حج أو عمرة فلا شىء عليه , 
وكذلك يبطل بتعمده أيضًا حج الموطوءة وعمرتبها . قال الله تعالى : 
© فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج * . 

والرفث : الجماع , فمن جامع فلم يحج ولا اعتمر كا أمر . وقال 


58ه ده 


رسول الله ميتم : « دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة » . 
وأما النابى والمكره فلا شىء عليه لقول رسول الله عله : ٠‏ رفع عن 
أمتى الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه » ولقول الله تعالى : (١‏ وليس عليكم 
جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم 4 وهو قول أصحابنا . 
وإن وطىء وعليه بقية من طواف الإفاضة أو شىء من رمى الجمرة فقد 
بطل حجه م قلنا » قال تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج 4 
فصح أن من رفث ولم يكمل حجه فلم يحج م أمر وهو قول ابن عمر وقول 
أصحابنا » وقال ابن عباس : لا يبطل الحج بالوطء بعد عرفة » وهو قول 
أبى حنيفة وقال مالك : إن وطىء يوم النحر قبل رمى الجمرة بطل حجه , 
وإن وطىء يوم النحر بعد رمى الجمرة لم ييطل حجه , وإن وطىء بعد يوم 
النحر قبل رمى الجمرة لم يبطل حجه , اا ل ل 
صحته أصلا , واحتج أبو حنيفة بقول رسول الله عله : و الحج عرفة ») . 
قال على : ولا حجة لهم فى هذا لأن الذى قال هذا هو الذى أخبرنا عن الله 
تعالى بأنه قال : ( وليطوفوا بالبيت العتيق 4 وبأنه قال : 9 فإذا 
أفضم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 وهو الذى أمر 
برمى الجمرة فلا يجوز الأخذ ببعض قول دون بعض , وقد قال تعالى : 
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا 4 , فكان 
الطواف بالبيت هو الحج كعرفة ولا فرق , وقوله عليه السلام : 
«الحج عرفة ) لا يمنع من أن يكون الحج غير عرفة أيضًا , وقد وافقنا 
الخالف على أن امرءًا لو قصد عرفة فوقف بها فلم يحرم ولا لبى ولا 
طاف ولا سعى فلا حج له فبطل تعلقهم بقوله عليه السلام : « الحج 
عرفة ».2 


مم1 جامع أحكام النشاء ج؟ 


وقال ابن حزم رحمه الله أيضًا ( الى ١89/17‏ ) : 

فمن وطىء عامدًا ما قلنا فبطل حجه فليس عليه أن يتادى على 
عمل فاسد باطل لا يجزىء عنه لكن يحرم من موضعه , فإن أدرك 
تمام الحج فلا شىء عليه غير ذلك . وإن كان لا يدرك تمام الحج فقد 
عصى وأمره إلى الله تعالى » ولا هدى فى ذلك ولا شىء إلا أن يكون 
م يحج قط فعليه احج والعمرة . 

وقد اختلف السلف فى هذا . 

فروينا عن عمر رضى الله عنه أن يقاديا فى حجهما ثم يحجان من 
قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعا فيه . وعليه هدى وعليها » وهذا 
مرسل عن عمر لأنه عن مجاهد عن عمر ولم يدرك مجاهد عمر . 

وروينا عن على على كل واحد منهما بدنة ويتفرقان إذا حجا من قابل , 
. وهذا مرسل عن على لأنه عن الحكم عن على , والحكم لم يدرك عليًا . 

وروينا عن ابن عباس أقوالا منها : أن يتاديا على حجهما ذلك 
وعليهما هدى وحج قابل ويتفرقان من الموضع الذى جامعها فيه . 

وعن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر مفله قالوا : فإن لم يجد 
هديًا صام صيام المتمتع . وقول آخر مثل هذا سواء بسواء إلا أنه لم 
يعورض من الدم صيامًا ٠‏ 

وعن ابن عمرو وابن عمر مثله لم يذكروا تفريقًا . وروى عن ابن 
عباس أيضًا أنه عليه بدنة ويتفرقان من قابل قبل الموضع الذى جامعها فيه. 

وعن ابن عباس على كل واحد منهما هدى . 

وعن جبير بن مطعم أنه قال للمجامع : أف لا أفتيك بشىء . 

وأما من جامع بعد عرفة فعن ابن عمر : من وطىء قبل أن يطوف 


عت 0:21 ميم 


بالبيت فعليه الحج والهدى . وروى عنه أيضًا : عليه الحج من قابل 
وبدنة » وعن ابن عباس على كل واحد منهما جزور . 

ومن طريق ابن ألى شيبة عن ابن علية عن أيوب السختيانى عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : من واقع امرأته قبل أن يطوف بالبيت 
فعليه دم » وعن ابن عباس أيضًا : عليه وعليها بدنة » وروينا عن عائشة 
أم المؤمبين : لا هدى إلا على المحصر , وقال أبو حنيفة : إن وطىء 
قبل عرفة تماديا على حجهما ذلك وعليهما حج قابل وهدى , ويجرى* 
فى ذلك شاة ولا يتفرقان » فإن وطىء بعد عرفة فحجه تام وعليه 
بدنة . 

قال أبو محمد : فكان من العجب أنه إذا بطل حجه أجزأه هدى 
شاة , وإذا تم حجه لم يجزئه إلا بدنة » وهذا تقسيم ما روى عن أحد 
فان تعلق بابن عباس فقد اختلف عن ابن عباس ”ا ذكرنا وعن غيره 
من الصحابة رضى الله عنهم وليس قول بعضهم أولى من بعض . وهذا 
جبير بن مطعم لم يوجب فى ذلك هديا أصلا وما أمر باتمادى على 
الحج. قال على : قال الله تعالى : < إن الله لا يصلح عمل 
المفسدين 4 فمن الخطأ”" تماديه على عمل لا يصلحه الله عز وجل 
لأنه مفسد :بلا خلاف منا ومنبهم , فالله تعالى لا يصلح عمله بنص 
القرآن ‏ وقد صح عن رسول الله عه أن الحج إنها يجب مرة . ومن 
ألزمه اتمادى على ذلك الحج ثم ألزمه حجًّا آخر فقد ألزمه حجتين 
وهذا خلاف أمر رسول الله عَيلله . 

والعجب أنهم يدّعون أنهم أصحاب قياس بزعمهم وهم لا يختلفون 


01 ف التعليق فمن الباطل . 


كن 5-5 


فى أن من أبطل صلاته أنه لا يتتادى عليها ‏ فلم ألزموه اتمادى على 
الحج ؟! وقد خالف أبو حنيفة ابنَ عباس وعمرٌ وعليًا فيما روى عنهم : 
من التفرق فلا نكره فيمن خالف ابن عباس فى قول قد صح عنه 
خلافه , وإنما هم ستة من الصحابة رضى الله عنهم مختلفون م ذكرنا 
فالواجب الرجوع إلى القرآن والسنة , وقد صح عن النبى عَلهُ : « إن 
دماءم وأموالكم عليكم حرام » فلا يجوز أن يوجب هدى بغير قرآن 
ولا عهد من رسول الله عَيهُ . 

وروينا من طريق مجاهد وطاووس فيمن وطىء امرأته وهو محرم 
أن حجه يصير عمرة وعليه حج قابل وبدنة فلم يريا عليه اتفادى فى 
عمل الحج . وروينا عن قنادة أنهما يرجعان إلى حدّهما يعنى الميقات 
وبلان بعمرة ويتفرقان ومبديان هديا هديًا » وعن الحسن فيمن وطىء 
امرأته قبل طواف الإفاضة قال : عليه حج قابل ولم يذكر هديا أصلًا , وقال 
مالك : إن وطىء قبل رمى الجمرة يوم النحر فعليه هدى وحج قابل 
ويتفرقان من حيث جامعها , فإن وطىء بعد رمى الجمرة فحجة تامة 
وعليه عمرة وهدى بدنة فان لم يجد فبقرة , فإن لم يبد فشاة . فإن 
م يجد صام صيام المتمتع . فكان إيجاب العمرة ها هنا عجبًا لا يدرى 
معنا » وكذلك تقسيمه الهدى وتقسيمه وقت الوطء ولا يعرف هذا 
عن أحدٍ من الصحابة رضى الله عنهم . 

وقال الشافعى : إن وطىء ما بين أن يحرم إلى أن يرمى جمرة العقبة 
فسد حجه وعليه بدنة » فإن لم يجد بدنة فبقرة , فإن ل يجد بقرة فسبع 
من الغنم فإن لم يجد قوّمت البدنة بمكة دراهم ثم قومت الدراهم طعامًا 
فاطق كل مسكي ]مل اقإنا جد اعباة حن كل مل لوقا بان ولو 
بعد رمى جمرة العقبة فحجه تام وعليه بدنة , فكان هذا أيصًا قولًا 


بعت بر 8ت 


لا يؤيده قرآن ولا سنة ولا قول صاحب ولا قياس ولا يوجد هذا 
عن أحد من الصحابة أصلا وبالله تعالى التوفيق . 

قال القرطبى رحمه الله ( التفسير 370/9 ) : 

وأجمع'' العلماء على أن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحج 
وعليه حج قابل والهدى . 
' قال الخرق فى مختصره ( مع المغنى #/4 98 ) : 

فإن وطىء النحرم فى الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما 
وعليه بدنة إن كان استكرهها . وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد 
منهما بدنة . 

قال ابن قدامة : أما فساد الحج بالجماع فى الفرج فليس فيه 
اخملاف . قال ابن المنذر : أججمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد 
بإتيان شىء فى حال الإحرام إلا الجماع'”. ثم ذكر الأصل فى ذلك 
وهو بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم . 

قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ١١8/55‏ ): 

ويحرم على المحرم الوطء ومقدماته ولا يطأ شيئًا سواء كان امرأة 
ولا غير امرأة . ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة . فإن 
جامع فسد حجه . وف الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج 
بشىء من المحظورات إلا بهذا الجبس . فإن قبل بشهوة أو أمذى لشهوةٍ 
فعليه دم . ْ 

قال الشوكانى رحمه الله ( نيل الأوطار ١5/8‏ ) : 

وأعلم أنه ليس فى الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة . والموقورف 
(01) وهذا الإجماع منتقض بما تقله الشوكاق رحمه الله - وسيأق إن شاء الله . 
(؟) انظر ما قاله الشوكانى رحمه الله . 


تت 5-055 


ليس بحجة . فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو 
فى سعة عن التزام هذه الأحكام وله فى ذلك سلف صالح كداود 
الظاهرى . 

ه قال صديق حسن خان رحمه الله ( الروضة الندية 554/١‏ ) : 

وأما فساد الحج بالجماع قبل الوقوف بعرفة فإن كان الدليل على 
هذا الفساد أقوال الصحابة فمع كون الروايات عنهم إنما هى بطريق 
البلاغ ما ذكره مالك فى الموطأ”" وليس ذلك بحجة . لو كان فى 
المرفوع فضلًا عن الموقوف . فقد عرفت غير مرة أن قول الصحابى 
ليس بحجة إنها الحجة فى إجماعهم عند من يقول بحجية الإجماع , وأما 
الاستدلال على ذلك بما أخرجه أبو داود ف المراسيل بإسناد رجاله 
ثقات ( أن رجلا جامع امرأته وهما محرمان فسألا النبى عَيلهِ فقال : 
اقضيا نسككما واهديا هديا ) فالمرسل لا حجة فيه على ما هو الحق , 
وأما الاستدلال بقوله تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج # فعلى تسلم أن الرفث هو الجماع غاية ما يدل عليه المنع منه 
لا أنه يفسد الحج وإلا لزم فى الجدال أنه يفسد الحج ولا قائل بذلك » 
والمروى فى هذا الحديث المرسل هو إيجاب الحهدى علييما » والهدى 
يصدق على الشاة والبقر والبدنة ولا وجه لإيجاب أشد ما يطلق عليه 
اسم الهدى , ولا حجة فيما رواه فى الموطأً عن ابن عباس أنه سئل 
عن رجل واقع أهله وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنة , 
ولا يصح تقيبد المطلق به ولا تفسير امجمل . فالحاصل أن البراءة 
الأصلية مستصحبة ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة ‏ 
وليس ها هنا ما هو كذلك . فمن وطىء قبل الوقوف أو بعده قبل 
(1) ليست كل الروايات بطريق البلاغ بل منها ما هو صحيح متصل كا قدمنا . 


ااه 0868© اله 


الرمى أو قبل طواف الزيارة فهو عاص يستحق العقوبة وتغفر له بالتوبة 
ولا ييطل حجه ولا يلزمه شىء . ومن زعم غير هذا فعليه الدليل 
المرضى .2 فليس بين أحد وبين الحق عداوة . 


طظ حاصل الأمر بالنسبة لمن جامع وهو مُحرم 4# 

باستعراض ما تقدم من هذا البحث الطويل لم نجد حديًا 
مسندًا صحيحًا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فى هذا الباب. 

ه أما قوله تعالى : # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى 
الحج # فليس صريحًا فى بيان بطلان حج من جامع . بل غايته النبى 
عن الرفث فى الحج . ْ 

« أما بالنسبة لأقوال الصحابة رضوان الله علييم فلم تجمع فى 
هذا الباب على رأى واحد أى لم بحدث إجماع منهم رضى الله عنيم 
غل الزاغ اتجافع يعمل بقعي 

ه هذا وقد نقل غير واحد الإجماع على فساد الحج - 3 
تقدم - لكن انخرم هذا الإجماع بما نقله الشوكانى رحمه الله تعالى . وعلى 
ذلك فيتلخص ننا أن من جامع أهله وهو محرم فقد عصى الله تبارك 
وتعالى وأثم وعليه أن يستغفر الله ويعمل صالعًا . . ش 

أما الحكم ببطلان حجه أو أمره بالافتراق والبعد عن زوجته من 
مكان الجماع وفساد الحج والإلزام بإتمام ذلك الحج الفاسد أو نجر 
بدنة أو غير ذلك فليس معنا فى ذلك دليل من كتاب الله ولا من سنة 
رسول الله عَيْينهِ والله تعالى أعلى وأعلم . 


عتم 2:37 0” عمد 


« هل على المُحرمة شىء إذا قبلها زوجها ؟ 4» 


لا نعلم دليلًا يوجب شينًا على المحرمة إذا قبلها زوجها . وعلى 
ذلك فلا نلزمها بشىء. أما الرجل فقد قال بعض أهل العلم : إن عليه 
دما » ولم يرد فى ذلك أيضًا نص من كتاب الله ولا من سنة رسول الله 


عه . 


ومن السلف الذين قالوا : عليه دم وصح عنهم القول بذلك : 
سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وابن سيرين وعطاء والزهرى 
وإبراهم والحسن. 5 نقل عنهم ابن ألى شيبة فى المصيف 
.)١١١4 -١٠١”/4/1١‏ 

وصح عن عطاء ما فى المصنف )١٠١7/4/١(‏ أنه قال: يستغفر الله. 

قال الشيرازى ( المهذب مع المجموع 551/10 ) : 

ويحرم عليه المباشرة فيما دون الفرج لأنه إذا 0000 
فلأن تحرم المباشرة وهى أدعى إلى الوطء أولى وتجب به الكفارة”" لما 
روى عن على رضى الله عنه أنه قال : « من قبل امرأة وهو محرم فليبرق 
دمًا » ولأنه فعل محرم فى الإحرام فوجبت به الكفارة كالجماع . 

وقال ابن حزم فى انحل ( 7555/1 ) : 

ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يوج لأن الله تعالى ل 
يَنْهَ إلا عن الرفث , والرفث : الجماع فقط. ولا عجب أعجب من ينبى 
. عن ذلك ول ينه الله تعالى ولا رسوله عليه السلام قط عن ذلكء وييطل 


دلق أما وجوب الكفارة فلا نعلم ديلا من الكتاب والسنة عليه » وأثر على رضى الله عنه 


صرق إسناده الآن» وحتى لو ثبت فالحجة إنما تقوم بكتاب الله وسنة رسول الله مويله 


اهمه ده 


الحج بالإمناء فى مباشرتها التى لم ينبه قط قرآان ولا سنة عنها ثم لا ييطل 
حجه بالفسوق الذى صح نهى الله تعالى فى القران عنه فى الحج من ترك 
الصلاة وقتل النفس التى حرم الله تعالى بغير الحق وسائر الفسوق إن هذا لعجب . 
وأورد ابن حزم بعد ذلك جملة آثار . 
قلت : فعلى هذا إذا قبل الرجل انخرم امرأته فلا شىء عليه ٠‏ لكن 
إذا أراد أن يختاط لنفسه ولدينه حتى لا يقع فى الرفث فهو الأولى 
والأحوط ٠‏ والله تعالى أعلم . 


فط وليس هناك دليل يوجب شيئًا على من قبل فأنزل 4# 


ع ل وإن قال بذلك 
بعض أهل العلم ". 


2 ك يعزوج المحرم 44# 


حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا 0 حدثنى عطاء بن 


(1) من القائلين بآن عليه شىء مالك رحمه الله ( ففى المدونة 7١1/١‏ ) : 

وقال مالك : إن هو لمس أو قبل أو باشر فأتزل فعليه الحج قابلًا وقد أفسد حجه , 
وإن نظر فأنزل الماء ولم يدم ذلك فجاءه ماء دافق فأهراقه ولم يتبع النظر تلذدًا بذلك 
فحجه تام وعليه الدم . 

وف المدونة أيضًا ( 555/١‏ ) : 

قلت لابن القاسم ل عو ا ال 
العبث بنفسها حتى أنزلت أتراها قد أفسدت حجها فى قول ؟ قال : نعم فى رأبى 

وفى المدونة ( 751/١‏ ) : 

ومن قبل أو غمز أو باشر أو جمس أو تلذذ.بشىء من أهله فلم ينزل ولم تغب 
الحشفة منه فى ذلك منبها فعليه بذلك الدم وحجه تام . 


حت مه بيد 


أى رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النبى َيه تزوج ميمونة 
وهو مُخرم "". ظ صحيح 

وأخرجه البخارى فى مواطن من صحيحه وله طرقٍ عن ابن عباس » وأخرجه 
محلم وع دهع والسان فى المناسك .1 ( حه ١91/‏ ) وغيرهم . 

قال الإمام مسلم رحمه الله ( هده ) : 

حدثنا يحبى بن يحبى قال : قرأت على مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن 
عمر بن عبيد الله أراد أن يُزوجٍ طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير فأرسل إلى 
أبان بن عفان يحضر ذلك وهو أميز الحج فقال أبان : سمعت عفان بن عفان 
يقول : قال رسول الله عه : دلا يكح المحرم ولا يكح ولا 
عخطب ). ' صحيح 


وأخرجه أبو داود رقم 184١‏ » والترمذى حديث 840 . 


4019 وأشار الحافظ- رحمه الله- فى ( الفتح 157/4 ) إلى أنْ هذا الحديث جاء مثله 
صحيحًا من حديث أنى هريرة وعائشة رضى الله عنهما » فقال رحمه الله : أما حديث 
عائشة فأخرجه النسانى من طريق أبى سلمة عنها » وأخرجه الطحاوى والبزار من طريق 
مسروق عنها وصححه ابن حبان » وأكثر ما أعلّ بالإرسال وليس ذلك بقادح فيه » 
وقال النساقٌ : « أخبرنا عمرو بن على أنبأنا أبو عاصم عن عمهان بن الأسود عن 
ابن أنى مليكة عن عائشة مثله » قال عمرو بن على : قلت لأنى عاصم : أنت أمليت 
علينا من الرقعة ليس فيه عائشة فقال : دع عائشة حتى أنظر فيه , وهذا إسناد صحيح 
لولا هذه القصة لكن هو شاهد قوى أيضًا . 

وأما حديث ألى ا الدارقطنى وفى إسناده كامل أبو الفلاغ وكنه تومت 
لكنه يعتضد بحديثى ابن عباس وعائشة , وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن عباس 
تفرد من بين الصحابة بأن النبى َيه تزوج وهو بحرم . 

قلت : ومازال قول ابن عبد البر يتألق » فالأثرين عن عائشة وأبى هريرة فيهما 
كلام 5 رأيت . 


ل #هه مده 


والنساق ١195/0‏ » وابن ماجة ١955‏ . 
قال الإمام مسلم رحمه الله ( 559/79 ) : 
حدثا: أبو بكر بن أى شِيبة خدنا' حبى. بن ادم حدثنا جزيز بن .خازم 
حدثنا أبو فزارة عن يزيد بن الأصم حدثسى ميمونة بنت الحارث أن 
ا صالله .. ّْ 58 00 ا 
رسول الله عَينهِ تروجها وهو حلال . قال : وكانت خالتى وخالة 
ابن عباس . سندكة صحيح' ' 
وقد تابع ميمودث بن مهران أب فزارة كمنا ف سنن ألى داود حديث 
رقم 1١881‏ . 
والحديث أخرجه أيضًا الترمذى رقم 845 وقال : هذا حديث غريب » 
وروى غير واحد هل ادي ا 
فال الل ملك رسف ال متيف 51 
حدثنا قتيبة أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ألى عبد الرحمن 
1 7 لخ 0ك صإابلَ 7 
عن سليمان بن يسار عن أبى رافع قال : تزوج رسول الله عَيْنُهُ ميمونة 
وهو حلال », وبنى بها وهو حلال , وكنت أنا الرسول فيما بينهما . 
إسنادهة ضعيف”" 
(1) إلا أنه أعل بالإرسال - 6 أشار إلى ذلك الترمذى رحمه الله فقال الترمذى ( تحفة 
مرسلا أن النبى َه تزوج ميمونة وهو حلال . 
قلت : ومن هؤلاء - الذين رووه مرسلًا الزهرى 5] عند مسلم 575/5 . 
0 إذ أن مطر الوراق إلى الضعف أقرب ثم إنه قد خولف إذ أن مالكا- رحمه الله- رواه 
عن ربيعة مرسلا ( الموطا 74//١‏ ) وأيضًا فقد أشار الترمذى رحمه الله إلى أن سليمان 
ابن بلال رواه عن ربيعة مرسلا . 


لقال الحا زح اك 


قال أبو عيسى ( الترمذى ) : هذا حديث حسن . ولا نعلم أحدًا أسنده غير 
حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة » وروى ملك ب بن أنس عن ربيعة عن 
سليمان بن يسار أن النبى عَم تزوج ميمونة وهو خلال . ورواه مالك مرسلًا » 
ورواه أيضًا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا . 


نط الإجابة على مسألة الباب 44 

اختلف أهل العلم فى هذه المسألة فذهب أكثرهم إلى أن نكاح 
. امحرم لا يجوز مستدلين بحديث عتان بن عفان رضى الله عنه : , لا 
ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب » . من هؤلاء مالك والشافعى وأحمد 
وجمهور الصحابة فمن بعدهم . بينا ذهب آخرون من أهل العلم 
كسفيان الثورى وأبو حنيفة وأهل الكوفة إلى جواز ذلك مستدلين 
بحديث ابن عباس رضى الله عنه : « أن النبى َه تزوج ميمونة 
رضى الله عنها وهو محرم ) . 

وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس هذا بعدة أجوبة ذكرها 
عنهم النووى رحمه الله ( شرح مسلم 855/7 )ء وابن حزم ( امحل 
30/١٠)ء‏ وابن قدامة فى اللمغنى . 
.| وبعد نظرنا فى استدلالات الفريقين وقفنا - بحمد الله - على أن 
الروايتين الصحيحتين اللتين لم يتكلم فيبما هما رواية عثان ورواية ابن 
عباس بينا باق الروايات تكلم فى إسنادها وقد أشرنا إلى ذلك فيما 
سبق قريًا . 

فلزمنا أن نجمع بين تلك الروايتين الصحيحتين فاما أن يقال : إن 
رواية ابن عباس خاصة برسول الله عَينُهِ وفى.هذه الحالة يكون النبى 
عن نكاح النحرم فى حديث عفان نهى تحريم . 


نت 681 كه 


وإما أن يكون حديث ابن عباس صارف للنبى الوارد فى حديث 
عثان من التحريم. إلى الكراهة , والذى نجنح إليه هو الثانى لأن دعوى 
الخصوصية تحتاج إلى دليل . ْ 
أى أنه يكره للمحرم أن يَنْكِح أو يُكَح أو يخطب ء والله تعالى أعلم . 
9ط هل يبوز أن تزف امحرمة إلى زوجها ؟ ##4. 
نعم يجوز أن تزف امحرمة لزوجها إلا أنه لا يياشرها حتى يطوف 
طواف الإفاضة - ”م هو معلوم . ظ 
قال النووى ( النجموع 588/1 ) : 
قال البندنيجى وغيره : ويكره للمحرم أن يخطب لغيره أيضًا , قال 
هو وغيره ويجبوز أن تزف إليه امرأة عقد عليها قبل الإحرام وتزف اغحرمة . 
ا وللمحرم أن يراجع زوجته التى طلقها 44 
وذلك لأنه لم يرد غبى عن مراجعة المطلقة . 
وقد قال الشيرازى ( المهذب مع المجموع 587/7 ) : 
.. ويبوز له أن يراجع الزوجة فى الإحرام لأن الرجعة كاستدامة 
النكاح بدليل أنها تصح من غير ولى ولا شهود . 
وقال النووى ( المجموع 588/1 ) : 
قال الشافعى والأصحاب : ويجوز أن يراجع امحرم الحرمة واحلة 
سواء أطلقها فى الإحرام أو قبله لما ذكره المصنف . 
إل المُحرم يحمل زوجته إن احتاجت إلى ذلك 44 
قال :ابن أن شيية رخمه “الله :51/4/12 ) : ظ 
حدثنا وكيع عن شعبة عن ألى معشر عن سعيد بن امنيب فق" الرزجل . 


الالامه ب 


يحمل امرأته وهو محرم فقال : املها واتق الله . صحيح عن سعيد 
حدثنا عشم عن أى. بشن طق سعيد ابن المسيك إنخوه', 
ول الأحاديث الواردة فى تقديم الضعفة والنساء من مزدلفة 
إلى متى بليل 44 
١‏ - حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح 505/8 ) : 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب”" قال سالم : 
١‏ وكان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند 
0١ ُُ 0 5 3 557 5 5‏ 
المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يرجعون 
قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع فمنهم من يقدم مِنّى لصلاة الفجر,. 
ومنهم من يقدم بعد ذلك فإذا قدموا رموا الجمرة , وكان ابن عمر 
رضى الله عنهما يقول : أرخص فى أولتك رسول الله هو". 
ش 2 
وأخرجه مسلم ص 4١8‏ ج”0 . ش 
؟ - حديث ابن عباس رضى الله عنبما 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 550/8 ) : 
حدثنا سايمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن 
6 صرح الزهرى بسماعه من سالم عند مسلم . 
(؟) فى رواية مسلم ثم يدفعون . 
(؟) قال ابن قدامة رحمه الله ( الغنى 58/9: ): 
ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف 
وعائشة وبه قال عطاء والثورى والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى ولا نعلم فيه - ' 


الامهه د 


عباس رضى الله عنهما قال : ١‏ بعثنى رسول الله عله من جَمع. بليل). 
مجيح 


وأخرجه الترمذى ( 257 ) . 

© وقال البخارى رحمه الله : 

حدثنا على حدثنا سفيان قال : أخبوق عيد ان أن يزيد ع ابن عباس 
رضى الله عنهما يقول : « أنا ممن قدَّم النبى عَيحْه َيِه ليلة المزدلفة فى ضعفة 
أهله » . صحيح 

وأخزجه مسلم 48/8 )ء وأبو داود (2)1940 والنساق 
ع" 


»* - حديث عائشة رضى امم 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( 555/8 ) 
حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن دروو ان الفا 
عن القاسم عن عائشة رضى الله عنها قالت : استأذنت سودة النبى عي 
ليلة جمع - وكانت ثقيلة ثبطة - فأذن لا . صحيح 
وأخرجه مسلم ( 1575/9 )» وابن ماجة ”٠510(‏ ). 
وإ متى ترمى النساء جمرة العقبة #4 
١‏ - حديث أسماء رضى الله عنها ' 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( مع الفتح 555/8 ) : 


حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جري قال : حدثنى عبد الله مولى أسماء عن 
أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلى فصلت ساعة ثم 


1 4 2 4 2 3 8 ال 1 !انل 
2 مخالنًا ولأن فيه رفمًا بهم ودفمًا لمشقة الزحام عنهم واقتداءً بفعل نهم عَيته . 
1 وف الباب التالى تأت مجموعة أحاديث تخص هذا الباب إن شاء الله . 


9ه6ه د 


قالت : يابنى هل غاب القمر”؟ قلت : لا. فصلت ساعة ثم 

قالت : هل غاب القمر ؟ قلت : نعم . قالت : فارتحلوا فارتحلنا' 

ا ا ل 0 

لها : يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا ! قالت : ياببى إن رسول الله يكم 

أذن للظّعُن”. صحيح 
وأخرجه مسلم ( 4507/9 ) . 


؟ - حديث عائشة رضى الله عنها 


قال أبو داود رحمه الله ( حذيث :)١947‏ 
حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن أبى فديك عن الضحاك - يعنى ابن 
عهان - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت : أرسل النبى 
َيه بأم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت 
وكان ذلك اليوم اليوم الذى يكون رسول الله 2 عندها . 
ظ ( ضعيف ) مضطرب سندًا ومسا" 


)١(‏ قال الحافظ فى الفتح : ومغيب اماه اي عدرين الثلث الأخدين ومن 
ثم قيده الشافعى وغيره بالنصف الثانى . 
(؟) قال النووى : هو بضم العين والظاء وبإسكان العين أيضًا » وهن النساء » الواحدة 
ظعينة كسفينة وسفن . وأصل الظعينة الحودج الذى تكون فيه المرأة على البعير » 
فسميت المرأة به مجارًا » واشتهر هذا المجاز حتى غلب وخفيت الحقيقة » وظعينة الرجل امزأته . 
(؟) أما اضطراب السند فذلك لآن داود بن عبد الرحمن العطار وعبد العزيز بن محمد 
الك لرراكا يوباو عو مدا بو خراص اليدعرجاة ررق لقم الاك يمنا 
سيأق ) . 
وأيضًا رواه أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى سلمة 
عن أم سلمة مرفوعًا مع مغايرة كبيرة فى اللفظ . 
كلا الروايتين عند البيهقى ( ١7/5‏ ) وانظر ما أخرجه الطحاوى .)417/١(‏ - 


كن 58 6 يه 


وأخرجه البيبقى ( 177/8 ) . 


م - حديث ابن عباس رضى الله عنهما 
قال أبو داود رحمه الله ( حديث ١914٠‏ ): 
حدثا عند بن كثير أخبرنا فيان قال : حدثتى سلعة بن كهيل عن سن 
العرى عن ابن عباس قال : قدمنا رَسَوال: الله نه ليلة المزدلفة أغيلمة 
ببى عبد المطلب على خحُمّرات فجعل يلْطّح أفخاذنا ويقول : 
أبيبى'" لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس ). إسناد ضعيف" 


| 


أما اضطراب المتن فلأن الرواية المرسلة عند البييقى لفظها : 0 
إلى أم سلمة يوم النحر فأمرها أن تعجل الإفاضة من جمع حتى تأى مكة فتصل ا 
الصبح وكان يومها فأحب. أن توافقه . 

ار يشر يت آم ملم بحن الاسقة نتيا اذ نيول أذ عله أبرنا أن 
تواى صلاة الصبح يوم النحر بمكة . 

ولذلك فقد قال ابن التريانى - فى تعليقه على سنن البييقى ه/؟؟ : 

وحديث أم سلمة المذكور مضطرب سندًا كا بينه البيقى ومضطرب متنا ؟] سنبينه 
إن شاء الله تعللى » ثم بين ذلك رحمه الله ( سنن البييقى ١١5/8‏ ) . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم إنكار الامام أحمد رحمه الله لهذا الحديث . انظر 
ل و المعبود ( 417/0 ) » وتعليق ابن التركانى على 

م ( ه/؟١١)»ء‏ والإرواء ١9/5لا؟‏ ). 

تنبيه : أخرج النساقٌ ( 777/9 ) من طريق عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى عن 
د : حدثتنى عائشة بنت طلحة عن خالتها عائشة أم المؤمنين 
أن رسول الله يه أمر إحدى نسائه أن تنفر من جمع ليلة جمع فتق جمرة العقبة 
فترميها وتصبح فى منزها وكان عطاء يفعله حتى مات . 

لكن فى هذا الإسناد عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى وهو إلى الضعف أقرب 
)١(‏ أبينى قيل فيها تصغير ابنى ول تصغ وغ ءار رح السو عل اسان 

(ه/1؟ ) » والذى يبدو لى أنها تصغير بنى مجموعًا لقوله أغيلمة 
6 م ل 


77 0ك 


وأخر جه النساى 707١/5 ١‏ » واب ماجة ١1ه؟9.ع2.,‏ 
) » وابن 0 ( 


من طرق عن ابن عباس كلها لا تخلو من مقال . 

## منها ما أخرجه أبو داود ( رقم ١44١‏ ) من طريق حبيب بن ألى ثابت عن 
عطاء عن ابن عباس لكن حبيب مدلس » وف روايته. عن عطاء ضعف . 
## ومنها : ما أخرجه البييقى ( ١7/5‏ ) من طريق فضيل بن سليمان ثنا موسى 
ابن عقبة أخبرنى كريب عن ابن عباس » وفضيل بن سليمان ضعيف . 

## ومنها : ما أخرجه أحمد ( ١49/١‏ ) من طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن 
الحكم عن ابن عباس . ولا نعرف للحكم سماعًا من ابن عباس ثم إنه قيل فيه فى 
التقريب : ربما دلس . ش 

وقد روى الحديث من وجه آخر عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 

إلا أن رواية شعبة التى وردت عن الحكم عن ابن عباس مباشرة أرجح لأن راويها 
محمد بن جعفر هو راوية شعبة » وانظر سنن البيهقى ( ١١/8‏ ) . 

وقد رواه جمع من الضعفاء عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس 5 عند الترمذى 
رقم ( 85 (٠)‏ 898 )6( 15 ) وليس فيه ذكر أنهم لا يرمون إلا بعد طلوع 
الشمس ؛ والراوى عن الحكم فى حديث ( 810 ) هو الأعمش وهو ثبت ١‏ وأخرجه 
أحمد 575/١‏ من ظريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس (وفيها: فجعل يوصيهم أن 
لا يرموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس ) . 

وقد رواه جمع عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس وأغلبهم ضعفاء لكن قال أحمد 
وغيره ( كا فى التبذيب ) : لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث 
وعدّها يحبى القطان ( وليس مها هذا الحديث ) . 

فالحاصل أن كل هذه الطرق فيها مقال ويُخشى أن يكون مردها إلى أحدها ولكن 
قد قواه بعض أهل العلم بمجموع هذه الطرق » فقال الحافظ فى الفتح ( 578/8 ) 
بعد أن ذكر بعض هذه الطرق : وهذه الطرق يقوى بعضها بعضًا » ومن ثم صححه 
الترمذى وابن حبان . 

قلت: وعلى كل فكثير من طرق حديث ابن عباس رضى الله عنهما- إن صحت- 
ليس فيها تعرض للنساء ( أى من ناحية منعهن من الرمى قبل طلوع الشمس ) . 


ث ا هت 


أما بالنسبة للحاصل فى مسألة الباب وهى متى يرمى النساء 
الجمرة ؟ 

فاعلم أولًا : أن الوقت المستحب لمن والذى لا خلاف فيه هو 
بعد طلوع الشمس (١‏ وذلك يوم النحر ) . 

أما ما قبل طلوع الشمس ففيه تفصيلان : 

الأول : قبل طلوع الفجر إلى الفجر , وبالجواز فيه قال الإمام 
الشافعى رحمه الله تعالى . 

الثانى : بعد الفجر إلى طلوع الشمس وبالجواز فيه قال الجمهور 
إلا أهم قالوا : إن الأفضل الرمى بعد طلوع الشمس وذلك فعل النبى 

قلت : والذى يظهر لى فى شأن النساء خاصة أن هن الرمى إذا 
وصلن إلى منى فقد أذن لن رسول الله عَِنُهِ فى الدفع بليل ورمت 
أسماء رضى الله عنها قبل صلاة الصبح . وتقدم فى حديث سام . 

.. فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك 
فاذا قدموا رموا الجمرة . وكان ابن عمر يقول : أرخص فى أولئك 
رسول الله َيه . 

هذا وإن صح حديث ابن عباس رضى الله عنهما فالنبى فيه للغلمان 
ليس للنساء , وهناك من حمل الأمر فى حديث ابن عباس على الندب 
جمعًا بين الأدلة كالحافظ ابن حجر رحمه الله ( فتح البارى 879/7 ) 
والله أعلم . 

تنبيه : لا ينبغى أن يُتوسع فى الرمى عن النساء إذ ليس هناك دليل 
صحيح يجيز ذلك . وقد تكلمت على ما ورد فى ذلك من حديث 


وات كك 


جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى أبواب التلبية فراجعه إن شئت . 
وبالله التوفيق . 


(2 الرجل ينحر من نماله 44 


قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث 060 ): 

حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت 
عبد الرحمن قالت : معت عائشة رضى الله نبا تقول : « خرجنا مع 
زتمول ألا ل نس بار عن ذى ةا ارق [إا اك قله تر 
من مكة أمر رسول الله عر ْله من لم يكن معه هدى إذا طاف وسعى 
ين الصفا وامروة أن يحل ؛ ؛ قالت «الاعل علا يوم انير بلنم بار 
ع + نكري الات فال ١‏ قن الخويت عل رسيي 1 امجح 


وأخرجه مسلم ص276 » وابن. ماجة ( 558٠‏ ) وعزاه المزى للنساى . 


)١(‏ بوب الإمام البخارى رحمه الله لهذا الحديث يباب ذبح الرجل م 
) فى زواله القاسم عن عائشة عند البخارى (559ه )غ؛ ومسلم ١‏ ص29795 ) بلفظ 
( ضحَّى ) وى رواية لمسلم ص8174 (امتى). 
وأخرج أبو و0381 اواج با 010551 در المزى للنساق من طريق 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعى عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال : 
ذبح رسول الله عله عمن اعتمر من نسائه بقرة ينون . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (الفتح 1 والظاهر أن التصرف من الرواة لأنه 
ثبت فى الحديث ذكر النحر فحمله بعضهم على الأضحية » فإن رواية أنى هريرة صريحة فى 
أن ذلك كان عمن اعتمر من نسائه فقويت رواية من رواه بلفظ : أهدى , وتبين أنه هدى المتع. 


عت 6212 


1 ليس على النساء حلق وإنما عليبن التقصير”" 4 


قال 3 2 رحمه 0 ه48 ): 
ال ا 0 عزني ام عزات 
بدت أبى سفيان أن ابن عباس قال : قال لنا رسول الله عَيِنُهِ : « ليس 
على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) . صحيح”" 


)١(‏ نقل الشوكانى رحمه الله عن الحافظ أنه حكى الإجماع على ذلك . وقال النووى 
(55/9: ) : والمشروع فى حق النساء التقصير ويكره لهن الحلق . 

| () وقد أشار إلى صحته أبو حاتم فى العلل ( 58١/١‏ ) وقال الشوكانى رحمه الله ( نيل 
| الأوطار ) : وقد قوى إسناده البخارى فى التاريخ وأبو حاتم فى العلل وحسنه 
الحافظ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فاصاب . 

قلت : وجه إعلال ابن القطان له مذكور فى نصب الراية ( 95/7 ) من وجوه 
منها الكلام فى أى يعقوب والانقطاع من جهة ابن جريج ( ففى رواية لأبى داود 
84 قال ابن جر : بلغنى عن صفية بنت شيبة ) ومن جهة أم عثان بنت 
ألى سفيان فقد قيل : إنه لا يعرف حاها » وهذا كله مردود » فابو يعقوب وثقه 
عدد من أهل العلم ثم إنه قد توبع . 

أما ابن جريح فقد صرح بالتحديث 5 عند الدارمى وغيره . 

أما أم عئان فهى صحابية وقد ذكرها الحافظ فى الإصابة وبين صحبتها وذكره 
ابن عبد البر فى الاستيعاب وقال : كانت من المبايعات » وابن الأثير فى أسد الغابة 
ل : كانت من المبايعات . 

تنبيه : الشوكانى رحمه الله تعالى كثيرًا ما ينقل كلام الحافظ من التلخيص ولا يعزوه 

ا دأب الشوكانى رحمه الله فإن كثيرًا من كتابه نيل الأوطار إما نقلّا عن 
الحافظ من الفتح أو نقلّا عنه من التلخيص ولا ينبه على ذلك عفا الله عنه فتنبه لهذا 
واحرص على العلو » والله الموفق . ٠‏ - 


لاهكه ا 


وأخرجه الدارمى ( ١1400‏ ) وصرح ابن جر عنده بالتحديث . 

٠ . ) ٠١4/5 ( والبييقى‎ » ) 59١/5 ( وأخرسة الدارقطنى‎ 

وأخرجه الطبراقى فى الكبير ( 1+014/560/١‏ ) من طريق يعقوب بن 
عطاء عن صفية بنت شيبة به . 


:و قدر م تأخذ المحرمة من شعرها ؟ 44 

م يرد فى ذلك نص فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله عل 
ومن ثم فتحلل المرأة من شعر ارأسها بأى قدر شاءت إلا الحلق فإنه 
لا يجوز له”". 

وقد قال , بعض أهل العلم : إنها تأخذ قدر أفلة » وقال بعضهم : 
تأخذ من جوانبها شيئًا » وقال بعضهم : تأخذ من شعرها من قصيره 
وطويله » وقال بعضهم : لا تكثر الشابة . أما الكبيرة فتأخذ من 
شعرها ولا تزيد عن الربع . 

وقد أخرج الآثار عنهم بذلك ابن ألى شيبة فى المصنف ( ١1١8/4/١‏ 
ح /11 1 

وقال الخرق فى مختصره ( مع المغنى */9"” 5 ) : 

والمرأة تقصر من شعرها مقدار الأغلة . 

قال ابن قدامة : الأنهلة : رأس الأصبع من المفصل الأعلى والمشروع 
للمرأة التقصير دون الحلق لا خلاف فى ذلك . 

قال ابن المنذر : أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأن الحلق فى 
حقهن مثلة وقد روى ابن عباس قال : قال رسول الله عَْيلُهِ : «.ليس 
- )0 تنبيه اخر : ورد فى سنن الترمذى رقم ( 4١4‏ ) من حديث على رضى الله عنه 

أنه نبى أن تحلق المرأة شعرها وهو ضعيف إلا أن العمل عليه . 

. وذلك لحديث « ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير ) » وقد تقدم‎ )١( 


اكه دا 


على النساء حلق إنما على النساء التقصير » رواه أبو داود . 

وعن عل قال : « نبى رسول الله عَيْلَهِ أن تحلق المرأة رأسها ) 
رواه الترمذى . 

وكان أحمد يقول : تقصر من كل قرن قدر الأنملة وهو قول ابن 
عمر والشافعى وإسحاق وألى ثور . وقال أبو داود : سمعت أحمد سئل 
عن المرأة تقصر من كل رأسها ؟ قال : نعم تجمع شعرها إلى مقدم 
رأسها ثم تأخذ من أطراف شعرها قدر أفملة » والرجل الذى يقصر 
فى ذلك كلمرأة وقد ذكرنا فى ذلك خلافا فيما مضى . 

فط لا يحل جماع النساء بالتحلل الأصغر" 44 

قال الإمام أحمد رحمه الله ( المسند 595/5 ) : 

حدثنا محمد بن ألى عدى عن محمد بن إسحاق قال : حدثنى أبو عبيدة بن 
عبد الله بن زمعة عن أبيه وعن أمه زينب بدت أبى سلمة عن أم سلمة 
يحدثانه ذلك جميعًا عنبا قالت : كانت ليلتى التى يصير إلى فيها 
رسول الله مله مساء يوم النحر قالت : فصار إلى قالت : فدخل 
على وهب بن زمعة ومعه رجل من آل ألى أمية متقمصين قالت : فقال 
رسول الله كله لوهب : هل أفضت بعد أبا عبد الله ؟ قال : لا والله 
يا رسول الله قال : انزع عنك القميص قال : فنزعه من رأسه ونزع 
صاحبه قميصه من رأسه ثم قالوا : ولمّ يا رسول الله ؟ قال : إن هذا 
يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا - يعنى من كل ما حرمتم 
(01) التحلل الأصغر المراد به هنا رمى جمرة العقبة يوم البحر وبعد رميها يحل - على 


الراجح - كل شىء إلا النساء » وبعد التحلل الأكبر وهو طواف الإفاضة يخل كل 
1 شىء حتى النساء . 


لالااهة د 


منه إلا من النساء إذا أنتم أمسيتم قبل أن تطوفوا بهذا الببت عدتم حرمًا 
كهيئتكم قبل أن ترموا الجمرة حتى تطوفوا به . قال محمد : قال 
أبو عبيدة : وحدثتنى أم قيس ابنة حصن وكانت جارة لهم قالت : خرج 
. من عندى عكاشة بن محصن فى نفر من بنى أسد متقمصين عشية يوم 
لحر رع ان تاه تيصو عل الع ملوو اه لالت 
فقلت : أى عكاشة ما لكم خرجم متقمصين ثم رجعم وقمصكم على 
أيديكم تحملونما فقال : أخبرتنا أم قيس كان هذا يومًا قد رخص لنا 
فيه إذا نحن رمينا الجمرة حللنا من كل ما حرمنا منه إلا ما كان من 
النساء حتى يطوف بالبيت فإذا أمسينا ولم نطف به صرنا حرمًا كهيئتنا 
قبل أن نرمى الجمرة حتى نطوف به ولم نطف فجعلنا قمصنا ”ا 
ترين ) . ظ إسناده ضعيف"" 


واعترة أو داود مختصرًا حديث ١5949‏ .ء والبييقى 5/5" ابام ,.١‏ 


فط الحل من كل شىء بعد طواف الإفاضة 4# 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( /و.مه ) : 
حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن 


)1( إذ أن فى إسناده أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة لم يوثقه أحد لكن للجزء الذى بوبنا 
له ( وهو استئناء النساء من الحل الأصغر ) شواهد منها : ما أخرجه أحمد 714/١‏ 
من طريق الحسن العرنى عن ابن عباس قال : قال رسول الله عي : « إذا رميتم الجمرة 
قد حل الخو كل تو إلا التمناء ١‏ لكن الحسن العرق “ل يشيع بن ابن عبان + 
ومنها : ما أخرجه البيبقى ( وضعّفه ) من حديث عائشة مرفوعًا وفيه:فقد حل 
لكم الطيب والثياب وكل شىء إلا النساء » وفى إسناده الحجاج بن ع أرطاة وهو ضعيف مدلس . 

ومنها : ما أخرجه البييقى موقرفا عل عدو وكنيش الله عنه ١0/6‏ . 

وعلى كل فلا نعلم خلافا فى أن رمى:اللجمرة يوم النحر لا يحل النساء وقد نقل 
الشيخ ناصر الدين الألبانى (فى السلسلة الصحيحة حديث 5788) أن الحاج يحل له - 


ا 2 


عبد الله أن ابن عمر رضى الله عنهما قال : «تمتع'" رسول الله عَكنُهُ فى 
حجة الوداع بالعمرة إلى - وأهدى , فَسَاقَ معه الهدى من ذى 
الحليفة » وبدأ رسول الله عَم َه فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ف فتمتع الناس 
مع النبى مَك بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق 
الهدى ومنهم من لم يُهد , فلما قدم النبى عَثُهْ مكة قال للناس : « من 
كان منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليبل بالحج فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع 
إلى أهله ) . فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شىء ثم خب 
ثلاثة أطواف ومشى أربعًا لرحم حر نصى طراقه باليت عار 01م 
ركعتين ثم سلّم فانصرف فأق الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أشواط ثم لم يحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم 
النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شىء حرم منه » وفعل 
مثل ما فعل رسول الله ء: عله من أهدى وساق الهمدى من الناس . 
بيع 


- بالرمى لجمرة العقبة كل محظور من محظورات الإحرام إلا الوطء للنساء فإنه لا يحل 
بالإجماع ( سلسلة ص158 جا ). 
أما أثر عمر الذى أخرجه البيهقى فقد أخرجه أيضًا بالل رع اق مرغ 
٠ /١‏ ) من طريق نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال : إذا يجكتم 
منى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب » لا يمس 
أحد نساءًٌ ولا طيبًا حتى يطوف بالبيت . 
19) قال النووى رحمه الله ( 517/9" ) : 
هو محمول على المتع اللغوى وهو القران آخرًا ومعناه أنه عَرُْهِ أحرم أولًا بالحج 
نن 


--562ه© سهد 


وأخرجه مسلم 51//9" - 858 , وأبو داود ١8٠6©‏ » والنساقٌ ١5١/8‏ . 
إذا طافت المرأة طواف الإفاضة ثم حاضت فلا 
يلزمها طواف الوداع" 44 

قال اي 0 ”ا 
رضى الله عنبما قال د للحائض أن تنفر إذا أفاضت . 
وسمعت ابن عمر يقول : « إنها لا تنفر ) ثم معته يقول بعد : « إن 
البى عي رخص هن » . مجح 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١٠7٠0‏ ) : 
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عيد الرحمن بن القاسم 
عن أبيه عن عائشة رضى الله عنبها  :‏ أن صفية ببت حبى زوج النبى 
َيه حاضت فذكرتُ ذلك لرسول الله َه فقال : أحابستنا هى ؟ 
قالوا : إنها قد أفاضت ؛ قال : فلا إِذَا » . 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( حديث ١لال/ا١‏ ) : 
حدكا عه بن حفص بعدلنا أ حويننا الأعمش حدثنى إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : حاضت صفية ليلة الثفر فقالت : 
ما أرانى إلا حابستكم , قال النبى َيه : عقرى حلقى”" أطافت يوم 
)١(‏ نورد فى هذا الباب عددًا من الأحاديث فقط ليس على سبيل الاستقصاء , فالأحاديث 
فى هذا الباب كثيرة » وبالله التوفيق . 
(؟) قال الحافظ تعره 0 0 0 


ا ل ماه سس 


النحر ؟ قيل : نعم . قال : فانفرى . صحبح 
وأخرجه مسلم ص4550 » وابن ماجة 7٠0177‏ وعزاه المرى ليان 


طإظ بعض أقوال أهل العلم فى ذلك #4 

قال الشافعى رحمه الله ( الأم ؟/84١‏ ): 

وإن طهرت قبل أن تنفر فعليبا الوداع كما يكون على التى لم تحض 
من النساء وإن خرجت من بيوت مكة كلها قبل أن تطهر ثم طهرت 
م يكن عليها الوداع وإن طهرت ف البيوت كان عليها الوداع , 
وكذلك لو رأت الطهر فلم تجد ماءًا كان عليها الوداع'" "ما تكون 
عليبا الصلاة » فإن كانت مستحاضة طافت ف الأيام التى تصلى فيها 
فان بدأت بها الاستحاضة قلنا لها تقف حتى تعلم قدر حيضتها 
واستحاضتها فنفرت فعلمنا أن اليوم الذى نفرت فيه يوم طهر كان 
عليها دهم" لترك الوداع وإن كان يوم حيض لم يكن عليها دم . 


ا وقال النووى رحمه الله ( شرح مسلم 719/5 ) ما حاصله : أن معناها عقرها الله 
وحلقها الله أى حلق شعرها وأصابها بوجع فى حلقها , وقيل : عقرى لا تلد » وذلك 
على مذهب العرب ف الدعاء على الشى*؟ من غير إرادة وقوعه . 

تنبيه : أخرج أبو داود ( 4 ٠ ٠‏ ) من طريق الحارث بن عبد الله بن أوس قال : 
ليت عرين الاب ائدامي الا ترف كدير لحر 00 
ليكن اآخر عهدها بالبيت » قال : فقال الحارث : كذلك أفتانى رسول الله عله , 
قال : فقال عمر : أربت عن يديك سألتنى عن شىء سألت عنه رسول الله عله 
لكيما أخالف !!! 
قلت : الجزء المرفوع من هذا الحديث من حديث الحارث بن عبد الله بن أوس وهو مختلف 
فى صحبته فلا يقاوم ما فى الصحيح » وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه منسوخ . 
)01 أى بعد التيمم . ش 
() مسألة الدم تحتاج إلى دليل » والله أعلم . 


ل آالاه ب 


قال الخرق ( /451 مع اللمغنى ) : 

والمرأة إذا حاضت قبل أن تودع خرجت ولا وداع عليها ولا فدية . 

قال ابن قدامة : هذا قول عامة فقهاء الأمصار . وقد روى عن 
عمر وابنه أنهما أمرا الخائض بالمقام لطواف الوداع وكان زيد بن 
ابن عباس فى هذا . قال طاووس : كنت مع ابن عباس إذ قال زيد 
ابن ثابت يفتى أن لا تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت 
فقال له ابن عباس : أما لا تسأل فلانة الأنصارية هل أمرها رسول الله 
َيه بذلك ؟ قال : فرجع زيد إلى ابن عباس يضحك وهو يقول : 
ما أراك إلا قد صدقت . وروى عن ابن عمر أنه رجع إلى قول 
الجماعة أيضًا , وقد ثبت التخفيف عن الخحائض بحديث صفية حين 
قالوا : يا رسول الله إنها حائض فقال : أحابستنا هى ؟ قالوا : 
يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم البحر قال : فلسفر إِذَا . ولا أمرها 
بفدية ولا غيرها. وفى حديث ابن عباس : إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. 

والحكم فى النفساء كالحكم فى الحائض لأن أحكام لاني أحكام 
الخيض فيما يوجب ويسقط . 

© إذا حاضت المرأة وم تطف طواف الإفاضة وشق ق عليها المقام 
حتى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع ؟ 

« هذه إحدى المسائل العظمى وهى من الأامية بمكان ذى قدر 
كبير ويحتاج إليبا مهور غفير من النسوة اللواق يتوافدن فن, بقاع 
الأرض مجيبات لداعى الله ومؤذن الحج إلى البيت العتيق ويكُنَ 
مرتبطات برحلات طيران أو بواخر ورفقة لا يمكن تقديمها أو تأخيرها 
ويخشى على هؤلاء النسوة الضياع والملكة إذا بقين , أو يُلزمن من 


حد- لزه 


قبل حكومتهن بالرجوع فى موعد معين , فسن ثم سنولى هذه المسألة 
قدرًا كبيرًا من البحث والدراسة والتحقيق والله المستعان ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظم . 
| ه وابتداءً لا نعلم خلافًا فى أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن 
تطوف وهى حائض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر , وأنها 
إن فعلت ذلك أثمت وحرم ذلك عليها' لك 
لعائشة : « اقضى ما يقضى الحاج- وفى رواية: افعلى ما يفعل الحاج - 
غير أن لا تطوفى بالبيت » . ولكن الكلام على ما إذا كانت غير قادرة 
على الانتظار حتى الطهر كى تطوف , وهذا هو محل بحشا فتقول وبالله 
التوفيق :- 

إن الله عز وجل بعث نبيه محمدًا عه بالحنيفية السمحة ويسر الله 
سبحانه بفضله دينه ولم يُعسره وما جعل علينا - سبحانه - فى هذا 
الدين من حرج بل رفع الله سبحانه عنا الحرج فى كتابه فى جملة مواطن , 


6 قال ابن تيمية رحمه الله ( مجموع الفتاوى ٠١5- ٠.5/95‏ ) : وأما الذى لا أعلم 
فيه نزاعًا أنه ليس لما أن تطوف مع الحيض إذا كانت قادرة على الطواف مع الطهر 
فما أعلم منازعًا أن ذلك يحرم عليها وتاثم به . 
قلت : وعليه يتنزل قول النووى رحمه الله حيث قال فى شرح مسلم ( 5١١/7‏ ) : 
سي ا اي 
قلت : والمراد بقول النووى رحمه الله والله أعلم أنه لا يصح منها وهى قادرة على 
الطهر ثم إن 0 اوور من 0 رمه الله - إن كان يريد عدم إجزاء 
)2 أواستقوا اجر شاب أن حيزت ذاك وهر قل ق مقهب 
أحمد ؛ فإن أعدائض ف زواية عل أن الجنب إذا طاف ناسيًا ده 2 
0 شاء الله , ' 


و ل ل 


وأرسل الله لنا نبيه محمدا عَيلُهِ رحمة للعالمين فجاءت سنته صلوات الله 
وسلامه عليه يتمم الله بها رفع الحرج عن هذه الأمة ويضع عنها الآصار 
والأغلال اي نعل الاير من يلها الله انعد رب السموات 
والأرض رب العامين . وها نحن موردوا بعش النصوص التى بها 
رفع الله الحرج عن أمة نبينا محمد عل . 
« قال تعالى : ذإ .. هو اجتباكم وما جعل عليكم فى الدين من 
حرج »4 [ الحج : 6/اع 
. © وقال سبحانه : <9 .. فاتقوا الله ما استطعتم © [التغاين : ] 
ا ا 000 7 [البقرة : 85؟] 
© وقال عز وجل : ١‏ لا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاها 44 [الطلاق: 0] 
ه وقال سبحانه : 9 إنما حرم عليكم الميتة والدم وحم الخدرير 
وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إِثْم عليه إن الله 
غفور رحم # ٠‏ [البقرة : «ا/11] 
» وقال تعالى : ظ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 
أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع 
إلا ماذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم 
فسق ... إلى قوله تعالى ... فمن اضطر فى مخمصة غير متجانف لاثم 


فإن الله غفور رحم # ش [ المائدة : ” ع 
فاباح الله تعالى الميتة والدم ولحم الخنزير و .. وسائر المذكورات 
فى حال الضرورة . 
» وقال سبحانه : # .. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان .. 4 [ النحل : 5 


كلاه ل 


فأباح الله التلفظ بكلمة الكفر فى حال الإكراه . 

ه وقال سبحانه : يريد الله بكم اليمسر ولا يريد بكم 
العسر * [ البقرة : 1١88‏ ] 

ه وقال عر وجل: يريد الله أن يخفف عنكم .. © [النساء: 5 

ه وقال سبحانه : 8 ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم 


رحيمًا # [التساء: 59 ] 
ه وقال سبحانه : 9 ... فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طييًا # 

[ النساء : 43 ] 

« وقال عز وجل : 9« ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة » 

[ البقرة : 158 ] 


إلى غير ذلك من الآيات فى هذا الباب وهى فى غاية الكثرة . 

أما من السّة فمعلوم أن الب يِه نبى عن الصلاة بعد العصر 
حتى تغرب الشمس ثم صلى نافلة الظهر بعد العصر لما شغل عنها . 

ه وقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث المتفق عليه : ١‏ لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) بوكرو 1 بض تراديا ثرا 
بما تيسر معه من القرآن أو الذكر . 

ه ومعلوم أنه يهب استقبال القبلة فى الصلاة ولكن هذا يسقط 
عند الجهل باتجاهها » وكذا يسقط ف النوافل فى الأسفار ويسقط أيضًا 

فى الحروب فى بعض الأحيان . 

© ومن المعلوم أن فاقد الطهورين يصل عند فقدان الماء والتراب 
بلا وضوء ولا تيمم . 

ه وقد قال تعالى تعر وك لكل جح ار 


ذخ 7ه يد 


العررات مأمور به فى الصلوات لكن إذا لم يوجد ثوب مثلا أو وجد 
ثوب قصير لا يسترها أو لم يوجد إلا ثوب به نجاسة » فتجوز الصلاة 
والأحوال هذه عند كنير من الفقهاء . 

ه ومن المعلوم أن العاجز عن القيام والركوع والسجود يصلى 
حب سن 40 

« ومن المعلوم أن النبى عَيلَهِ مبى عن أن تسافر المرأة بدون محرم 
ولكن هب أن امرأة سافرت بمحرمها ثم مات المحرم كيف تصنع !!! 
إلى غير ذلك من الأدلة فى هذا الباب . 

فمن هذه الأدلة يظهر لنا والله تعالى أن روح الشريعة السمحة 
يجيز للحائض عند عدم القدرة على التطهر وعدم استطاعة الانتظار وخشية 
الضياع على نفسها أن تطوف والحالة هذه . وطوافها مجرىء إن شاء الله 
تعالى » وهذا هو الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد 
بحث متسع فى مجموع الفتاوى ١75/75 ١‏ فما بعدها ) وانتصر له 
تلميذه ابن القم رحمه الله تعالى فى إعلام الموقعين عن رب العالمين 
( 19/9 فما بعدها ) وها نحن ننقل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى . 

قال رحمه الله تعالى فى فصل 7 تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان ... 
وسياق الأمنلة على ذلك ما نصه : 


إلا منع الحائض من الطواف 44 
فصل : المثال السادس : أن النبى َيه منع الحائض من الطواف بالبيت 
حتى تطهر . وقال : ١ ١‏ اصتعى ما يَصَْعُ الحاجٌ غير أنْ لا تطوفى بالبئت » . 
فظن من ظن أن هذا حكم عام فى جميع الأحوال والأزمان . ولم 
يفرق بين حال القدرة والعجز . ولا بين زمن إمكان الاحتباس لا , 


السدا كلاه د 3 


حتى تطهر وتطوف . وبين الزمن الذى لا يمكن فيه ذلك , وتمسك 
بظاهر النص , ورأى منافاة الحيض للطواف كمنافاته للصلاة والصيام , 
إذ نبى الخائض عن الجميع سواء . -ومنافاة الحيض لعبادة الطواف , 
كمنافاته لعبادة الصلاة . ونازعهم فى ذلك فريقان : 

أحدهما : صحح الطواف مع الحيض , ول يجعلوا الحيض مانعًا من 
صحته . بل جعلوا الطهارة واجبة تُجبر بالدم » ويصح الطواف بدونها 
كا يقوله أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى إحدى الروايتين عنه . وهى 
نصهما عنه , وهؤلاء لم يجعلوا ارتباط الطهارة بالطواف كارتباطها بالصلاة 
ارتباط الشرط بالمشروط . بل جعلوها واجبة من واجباته وارتباطها به 
كارتباط واجبات الحج به يصح فعله مع الإإخلال بها ويجبرها الدم . 

والفريق الثانى: جعلوا وجوبٌ الطهارة للطواف واشتراطها بمنزلة 
وجوب السترة واشتراطها . بل وبمنزلة سائر شروط الصلاة وواجباتها 
التى تجب . وتشترط مع القدرة . وتسقط مع العجز . قالوا : وليس 
اشتراط الطهارة للطواف ووجوبها له بأعظم من اشتراطها للصلاة , 
فاذا سقطت بالعجز عنبا » فسقوطها فى الطواف بالعجز عنها أولى 
وأحرى . قالوا : وقد كان فى زمن البى عَم وخلفائه الراشدين يتبس 
أمراء الحج للحُيّضِ حتى يطهرن » ويطفن , وهذا قال النبى عله فى شأن 
صفية وقد حاضت : ( أحابسَتنا هى ؟) قالوا : إنها قد أفاضت » قال: 
«قلتفر إِذَا وحينئذٍ كانت الطهارة مقدورة لما يمكنها الطواف بها. 

«إظ لا تخلو الحائض فى الحج من ثمانية 
أقسام فى هذه الأيام 44 

فأما فى هذه الأزمان التى يتعذر إقامة الركب لأجل الحُيّضِ , فلا 

تخلو من ثهانية أقسام : 
تك /87717 جه 


م4 جامع أحكام النساء ج؟ 


أحدها : أن يقال لا أقيمى بمكة - وإن رحل الركب - حتى 
تطهرى وتطوفى , وفى هذا من الفساد وتعريضها للمقام وحدها فى بلد 
الغربة » مع لحوق غاية الضرر ها ما فيه . 

الآ ات يكال ب خطط طزالت”اللاضة اللعطر عن رط 

الثالث : أن يقال : إذا علمت أو خشيت مجىء الحيض فى وقته 
جاز لها تقديمه على وقته . 

الرابع : أن يقال : إذا كانت تعلم بالعادة أن حيضها يأى فى أيام 
الحج , وأنها إذا حجت حجت أصاببها الحيض هناك سقط عنها فرضه » حتى 
تمر آبسة ويقطع _حيقنها بالكلية . 

الخامس : أن يقال : بل تحج , فإذا حاضت , ولم يمكنها الطواف 
ولا المقام . رجعت وهى على إحرامها تمتنع من النكاح . ووطء 
الزوج ,» حتى تعود إلى البيت . فتطوف وهى طاهرة » ولو كان بينها 
وبينه مسافة سين , ثم إذا أضابها الحيض فى سنة العَؤْد رجعت » آ 
هى 2 ولا تزال كذلك كل عام حتى يصادفها عام تطهر فيه . 

السادس : أن يقال : بل تتحلل إذا عجزت عن المقام » حتى تطهر . م 
يتحلل انحصر مع بقاء الحج فى ذمتها » فمتى قدرت على الحج لزمها , ثم إذا 
أصابها ذلك أيضًا . تحللت , وهكذا أبدًا حتى يمكنها الطواف طاهرًا . 

السابع : أن يقال : يجب عليها أن تسْتييب منْ يحج عنبها كالمغخصوب 
راح يررحم ررد العم ضير يعد ماكر 
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الثامن : أن يقال : بل تفعل ما تقدر عليه من مناسك الحج , 
وتسفط عباها تقر عنم مر الخروط والواج اشع © يفاك غير 
الي ل ل 


ااه لد 


أو غيرهم. وما يسقط عنها فرضٌ طهارة الجُنْب إذا عجزت عنها لعدم 
الماء أو مرض بباء وكا يسقط فرض اشتراط طهارة مكان الطواف 
والسعى إذا عرض فيه نجاسة يتعذر إزالتها . وما يسقط شرط استقبال 
القبلة فى الصلاة إذا عجز عنه . وما يسقط فرض القيام والقراءة 
والركوع والسجود إذا عجز عنه المصلى , وما يسقط فرض الصوم 
عن العاجز عنه إلى بدله » وهو الإطعام » ونظائر ذلك من الواجبات 
والشروط التى تسقط بالعجز عنها إما إلى بَدلٍ » أو مطلقا . 

فهذه ثمانية أقسام , لا مزيد عليها . ومن المعلوم أن الشريعة لا تأق 
بسوى هذا القسم الثامن . 

«(ط الرد على القائلين بالتقدير الأول 4*4 

فإن القسم الأول - وإن قاله مَنْ قاله من الفقهاء - فلا يتوجه ههنا , 
لأن هذا الذى قالوه متوجه فيمن أمكنبا الطواف , ولم تطف , والكلام 
فى امرأة لا يمكنها الطواف , ولا المقام لأجله . وكلام الأئمة والفقهاء هو 
مُطْلق » كا يتكلمون فى نظائره , وم يتعرضوا لمثل هذه الصور التى عمّت 
بها البلوى ولم يكن ذلك فى زمن الأئمة , بل قد ذكروا أن المكْرِئٌ يلزمه 
المقام والاحتباسُ عليها لتطهر , ثم تطوف , فإنه كان ممكنًا . بل واقعًا فى 
زمنهم , فأفتوا بأنها لا تطوف حتى تطهر تمكنها من ذلك , وهذا لا نزاع 
فيه ولا إشكال , فأما فى هذه الأزمان , فغير ممكن . 

وإيجاب سفرين كاملين فى الحج من غير تفريط من الحاج , ولا سبب 
صدر منه يتضمن إيجاب حجتين إلى البيت , والله تعالى إنما أوجب حجة 
واحدة بخلاف مَنْ أفسد الحج , فإنه قد فرط بفعل المحظور , وبخلاف مَنْ 
ترك طواف الزيارة , أو الوقوف بعرفة , فإنه لم يفعل ما يتم به حجه , 
وأما هذه , فلم تفرط . ول تترك ما أمرت به ١‏ فإنها ل تُوْمَر بما لا تقدر عليه, 


ا ا 


وقد فعلت ما تقدر عليه » فهى بمنزلة الجُنب إذا عجز عن الطهارة الأصلية 
والببدلية» وصلى على حسب حاله , فإنه لا إعادة عليه فى أصح الأقوال. 

وأيضًا فهذه قد لا يمكنها السفر مرة ثانية ‏ إذا قيل : إنها تبقى 
مُحْرِمةَ إلى أن تموت , فهذا ضرر لا يكون مثله فى دين الإسلام , 
بل يعلم بالضرورة أن الشريعة لا تأق به. 2 

«وظ الرد على القائلين بالتقدير الثانى والثالث 44 

فصل : وأما التقدير الثانى . وهو سقوط طواف الإفاضة . فهذا 
مع أنه لا قائل به , فلا يمكن القولُ به فإنه ركن الحج الأعظم . وهو 
الركن المقصود لذاته والوقوف بعرفة وتوابعه مقدمات له . 

فصل : وأما التقدير النالث ,2 وهو أن تقدَّم طواف الإفاضة على 
وقته إذا خشيت الحيّض فى وقته . فهذا لا يعلم به قائل , والقول به 

الرد على الرابع 44 

الحج إذا خشيت ذلك . فهذا وإن كان أفقه ما قبله من التقديرات ؛ 
فإن الحج يسقط لا دون هذا من الضرر . ”ا لو كان بالطريق أو بمكة 
خوف , أو أخذ خفارة مح مُجُحفة , أو غير مُجحفةٍ على أحد القولين . 
أو لم يكن ها مَحْرَم . ولكنه ممع لوجهين : 

أحدهما : أن لازمه سقوط الحج عن كثير من النساء . أو أكثرهن , 
فإنهن يخفن من الحيض . وخروج الركب قبل الطهر . وهذا باطل ؛ فإن 
العبادات لا تسقط بالعجز عن بعض شرائطها , ولا عن بعض أوركانها . 
وغاية هذه أن تكون عجزت عن شرط . أو ركن , وهذا لا يُسقط المقدور 


ل هثارت اه 


عليه , قال الله تعالى : «١‏ فَاتَقُوا الله مَا استَطَْكُمْ © | التناين: 01١‏ 
وقال َيه : « إذا أمرتكم بأمر , فأتوا منه ما استطعتم » وهذا وجبت 
الصلاةٌ بحسب الإمكان , وما عجز عنه من فروضها أو شروطها سقط 
عنة . 

والطواف والسعى إذا عجز عنه ماشيًا . فعله راكبًا اتفاقًا , 
والصبى يفعل عنه وليه ما يعجز عنه . 

الوجه الثانى : أن يقال فى الكلام فيمن تكلفت . وحجت وأصابها 
هذا العذر . فها يقول صاحب هذا التقدير حينئذ ؟ فإما أن يقول : 
تبقى مُحْرِمَةَ حتى تعود إلى البيت . أو يقول : تتَحَلّل كامحصر , 
وبالجملة فالقول بعدم وجوب الحج على من تخاف الحيّض لا يعلم به 
قائل . ولا تقتضيه الشريعة ؛ فإنها لا تسقط مصلحة الحج التى هى 
من أعظم المصالح لأجل العجز عن أمر غايته أن يكون واجبّا فى الحج , 
أو شرطًا فيه . فأصول الشريعة تبطل هذا القول . 

توط الرد على الخامس 44 

فصل : وأما التقدير الخامس . وهى أن ترجع , وهى على إحرامها 
ممتنعة من النكاح والوطء إلى أن تعود فى العام المقبل . ثم إذا أصابها 
الخيض رجعت كذلك . وهكذا كل عام . فممًا ترده أصول الشريعة ‏ 
وما اشتملت عليه من الرحمة والحكمة والمصلحة والإحسان ء فإن الله 
م يمعل على الآمة مثل هذا الحرج . ولا ما هو قريب منه . 

م الرد على السادس 2 

فصل: وأما التقدر ير السادس» وهو أنها تتحلل كا يتحلل المحصرء فهذا أفقه 

من التقدير الذى قبله , فإن هذه منعها خوف المقام من إتمام النسك. فهى كمن 
منعها عدو عن الطواف بالبيت بعد التعريف. ولكن هذا التقدير ضعيف فان 
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الإحصار أمر عارض للحاج . يمنعه من الوصول إلى البيت فى وقت 
الحج . وهذه متمكنة من البيت . ومن الحج من غير عدو. ولا 
مرض . ولا ذهاب نفقة . 

وإذا جعلت هذه كالمخصر أوجبّنا عليها الحجّ مرة ثانية » مع 
خوف وقوع الحيض منها . والعذر الموجب للتحلل بالإحصار إذا كان 
قائمًا به منع من فرض احج ابتداء كإحاطة العدو بالبيت . وتعذر 
النفقة . وهذه عذرها لا يُسْقط فرض الحج عليبا ابتداء » فلا يكون 
عروضه موجبًا للتحلل كالإحصار . فلازم هذا التقدير - أنها إذا 
علمت أن هذا العذرٌ يصيبها أو غلب على ظنها - أن يسقط عنها فرض 
الحج فهو رجوع إلى التقدير الرابع . 

فوط الرد على السابع 44 

فصل : وأما التقدير السابع . وهو أن يقال : يجب عليها أن تستّيب 
من يحج عنها إذا خافت الحَيْضِ , وتكون كالمغصوب العاجز عن الحج بنفسه , 
فما أحسته من تقدير لو عُرف به قائل : فإن هذه عاجزة عن إتهام نُسكها , 
ولكن هو باطل آيسا , فان المغصوب الذى يجب عليه الاستنابة » هو الذى 
يكون آيسا من زوال عذره , فلو كان يرجو زوال عذَّره كالمرض العارض 
والحبس » لم يكن له أن يستنيب , وهذه لا تيأس من زوال عذرها لجواز أن 
تبقى زمن اليأس , وانقطاع الدم أو أن دمها ينقطع قبل سن اليأس 
لعارض بفغلها , أو بغير فعلها , فليست كلمغصوب حقيقة ولا حكمًا . 

4 ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن 44 
فصل : فإذا بطلت هذه التقديرات تعين التقدير الثامن , وهو أن 


ل "ممه - 


يقال تطوف بالبيت والحالة هذه , وتكون هذه ضرورة مقتضية لدخول 
المسجد مع الحيض والطواف معه. وليس فى هذا ما يخالف قواعد 
الشريعة » بل يوافقها كا تقدم ؛ إذ غايته سقوط الواجب . أو الشرط 
بالعجز عنه . ولا واجبٌ فى الشريعة مع عجز , ولا حرامَ مع ضرورة . 
«وظط اعتراض على الثامن 44 

فإن قيل فى ذلك محذوران : 

أحدهما : دخول الحائض المسجد , وقد قال النبى صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم : ١‏ لا أجل المسجد لحائض ولا جتُب » فكيف بأفضل المساجد؟ 

الثافى : طوافها فى حال الحيض . وقد منعها الشارع منه » ”م منعها 
من الصلاة فقال : ١‏ اصنعى ما يصنعٌ الحاجٌ غير أن لا تطوف بالبيت ) 
فالذى منعها من الصلاة مع الحيض ., هو الذى منعها من الطواف معه . 

إن دفع الاعتراض 4 © 

فالجواب عن الأول من أربعة أوجه : 

أحدها : أن الضرورة تبيح دخول المسجد للحائض والجنب . فإنها 
لو خافت العدو , أو من يستكرهها على الفاحشة . أو أخذ: ماها , 
ولم تجد ملجأ إلا دخول المسجد جاز ها دخولة مع الحيض . وهذه 
تخاف ما هو قريب من ذلك . فانها تخاف إن أقامت بمكة , أن يؤخذ 
مالها إن كان لها مال , وإلا أقامت بغرزبة ضرورة . وقد تخاف فى إقامتها 
ممّن يتعرض لها, وليس ا من يدفع عنها . 

الجواب الثانى : أن طوافها بمنزلة مرورها فى المسجد. ويجوز 
للحائض المرور فيه إذا أمنت التلويتَ » وهى فى دورانها حول البيت 


لل :6/6 هس 2 


بمنزلة مرورها ودخوها من باب وخروجها من آخر , فإذا جاز مرورها 
للحاجة , فطوافها للحاجة التى هى أعظم من جاجة المرور أولى بالجواز . 

يوضحه الوجه الثالث : أن دم الحيض فى تلوينه المسجد كدم 
الاستحاضة. والمستحاضة يجوز لها دخول المسجد للطواف إذا 
َلجَّمَتُ”" اتفاقًا . وذلك لأجل الحاجة . وحاجة هذه أولى . 

يوضحه الوجه الرابع : أن منعها من دخول المسجد للطواف , 
كمنع الجنب . فإن النبى عَتّهُ سرّى بينهما فى تحريم المسجد عليهما , 
وكلاهما يجوز له الدخول عند الحاجة . 

وسر المسألة أن قول النبى َه : ٠‏ لا طوف بالبَيّت » هل ذلك 
لأن الحائض ممنوعة من المسجد . والطواف لا يكون إلا فى المسجد ء 
أو أن عبادة الطواف لا تصح مع الحيض كالصلاة, أو لمجموع 
الأمرين . أو لكل واحد من الأمرين ؟ فهذه أربعة تقادير . 

فإن قيل بالمعنى الأول لم يمنع صحة الطواف مع الحيض . كا قاله 
أبو حنيفة ومن وافقه , وكا هو إحدى الروايتين عن أحمد . 

وعلى هذا فلا يمتنع الإذن لها فى دخول المسجد لهذه الحاجة التى 
تلتحق بالضرورة . ويقيد بها مطلق نه النبى مََهُ وليس بأول مطلق 
قيّد باصول الشريعة وقواعدها . 

وإن قبل بالمعنى الثانى . فغايته أن تكون الطهارة شرطًا من شروط 
الطراف, فإذا عجزت عنبها سقط اشتراطها . كا لو انقطع دمهاء وتعذر عليها 
الاغتسال والتيمم, فإنها تطوف على حسب حافاء كا تصلى بغير طهور. 


. شدت عليها ما يمنع سقوط الدم‎ )١( 


كمه ده 


0 متابعة دفع الاعتراض السابق الطواف مع الحيض 44 


فصل : وأما المحذور الثانى, وهو طوافها مع الحيض والطواف 
كالصلاة فجوابه من وجوه : 

أحدها ديول لا ريب أن الطواف تجب فيه الطهارة + وستر 
العورة ثبت عن النبى ع عله أنه قال : ٠لا‏ يطوف بالبيت غريان ) 
وقال الله تعالى اضرا رق د كل تسجد 4 ارت حا 
وفى السنن مرفوعًا وموقوقًا : ٠‏ الصّواف بِالبيْت صلاةٌ إلا أنْ الله أباح 
فيه الكلام فمنْ تكلم فيه ؛ فلا يتكَلّمُ إلا بخير» ولا ريب أن وجوب 
الطهارة وستر العورة فى الصلاة آكدُ من وجوبها فى الطواف ؛ فإن 
الصلاة بلا طهارة مع القدرة باطلة بالاتفاق , وكذلك صلاة العريان . 


ثم قال ابن القم رحمه الله : 
فإ عودة إلى الكلام عن طواف الحائض 4:4 

فصل : هذا إذا كان المنع من طوافها لأجل المنع من دخول 
المسجد. أو لأجل الحيض وهنافاته للطواف . فإن قيل بالتقدير 
الثالث . وهو أنه جموع الأمرين بحيث إذا انفرد أحدهما ا 
يستقل بالتحريم ؛ أو بالتقدير الرابع » وهو أن كلا منبما علة مستقلة , 
كان الكلام على هذين التقديرين كالكلام على التقديرين الأولين , 
وبالجملة فلا تمسع تخصيص العلة لفوات شرط . أو لقيام مانع » وسواء 
قيل : إن وجود الشرط وعدم المانع من أجزاء العلة » أو هو أمر خارج 
عنها . فالنزاع لفظى , فإن أريد بالعلة التامة » فهما من أجزائها , وإن 
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أريد بها المقتضية , كانا خارجين عنها . 
هو تشبيه الطواف بالصلاة 4* 

فإن قيل : الطواف كالصلاة 2 وهذا تشترط له الطهارة من 
الحدث . وقد أشار إلى هذا بقوله فى الحديث : ١‏ الطواف بالبيت 
صلاة » والصلاة لا تُشرّع . ولا تصح مع الحيض . 

فهكذا شقيقها ومشببها ؛ ولأنها عبادة متعلقة بالبيت . فلم تصح 
مع الحيض كالصلاة وعكسه الوقوف بعرفة وتوابعه . 

يطو الجواب عما سبق #44 

فالجواب : أن القول باشتراط طهارة الحدث للطواف لم يدل عليه 
نص ولا إجماع - بل فيه النراع قديمًا وحديكًا , فأبو حنيفة وأصحابه 
لا يشترطون ذلك . وكذلك أحمد فى إحدى الروايتين عنه . 

قال أبو بكر فى الشافى : باب فى الطواف بالبيت غير طاهر , قال 
أبو عبد الله فى رواية ألى طالب : ١‏ لا يطوف أحدٌ بالبيت إلا طاهرًا 
والتطوع أيسر . ولا يقف مشاهد الحج إلا طاهرًا » وقال فى رواية 
محمد بن الحكم : إذا طاف طواف الزيارة » وهو ناس لطهارته حتى 

رجع ؛ فإنه لا شىء عليه , وأختار له أن يطوف وهو طاهر . 

وقد نص أحمد فى إحدى الروايتين عنه على أن الرجل إذا طاف جُئبًا 
ناسيًا صح طوافة , ولا دم عليه . وعنه رواية أخرى : عليه دم وثالثة : 
أنه لا يجريه الطواف , وقد ظن بعض أصحابه أن بعض الخلاف عنه , وَإِنما 
هو فى المحدث والجنب , فأما الحائض , فلا يصح طوافها قولا واحدًا . 

قال شيخنا : وليس كذلك بل صرّح غير واحد من أصحابنا بأن 
الخلاف عنه فى الحيض والجنابة » قال : وكلام أحمد يدل على ذلك » 


كمه 


ويبين أنه كان متوقّهًا فى طواف الحائض , وفى طواف الجتُب . 
قال عبد الملك الميمونى فى مسائله: قلت لأحمد: من طاف طواف الواجب 
على غير وضوء, وهو ناس, ثم واقع أهله. قال: أخبرك مسألةَ فيها وهم مختلفون. 
وذكر قولٌ عطاء والحسن قلت: ما تقول أنت؟ قال: دعهاء أو كلمة تشبهها. 
وقال الميمونى فى مسائله أيضًا : قلت له : من سعى وطاف على غير 
طهارة , ثم واقع أهله , » فقال لى : مسألة الناسُ فيبا مختلفون , وذكر قول 
ل ا ا 
ها النبى ييه حين حاضت: «افعلى ما يفعل الحاجٌ, غير أن لا تطوف بالبيت». 
ثم قال لى : إلا أن هذا أمْرٌ يُليَثْ بهء نزل عليها , » ليس من قبلها » 
قلت : فمن الناس من يقول : عليها الحج من قابل , » فقال لى : نعم , كذا 
أكبّر علمى قلت : ومنهم من يذهب إلى أن عليها دمًا » ؛ فذكر تسهيل عطاء 
فيها خاصة ' قال لى أبو عبد لله : أولّا وآخرًا» وهى مسألة مشتببة , 
فييا موضع نظرء فدغنى , حتى أنظرٌ فيبا » قال بذلك غير مرة . 
ومن الناس من يقول : وإن رجع إلى بلده لم يرجع حتى يطوف . 
قلت : والنسيان ؟ قال : والنسيان أهون حُكمًا بكثير , يريد : أهون 
ممن يطوف على غير طهارة متعمدًا » هذا لفظ الميمونى . | 
9ط فتوى عطاء فى طواف الحائض ورأى ابن القم 44 
قلت : وأشار أحمد إلى تسهيل عطاء إلى فتواه أن المرأةَ إذا حاضتث 
فى أثناء الطواف , فاإنها تتم طوافها , وهذا تصرخ منه أن الطهارة 
ليست شرطًا فى صحة الطواف , وقد قال إسماعيل بن منصور: ثنا 
أبو عَوَانة عن ألى بشرء عن عطاءء قال : حاضت امرأة » وهى تطوف 
مع عائشة أمَّ المؤمنين » فحاضت ف الطواف , فأتمت ببا عائشةٌ بقية طوافها . 


 همالاد‎ 


هذا والئاس إنا تلقوا م الا من الطواف من حديث عائشة . 


فا بباح للحائض القيام بأنواع كثيرة 
من العبادات ولاذا ؟ 4* 

وقد. دلت أحكام الشريعة على أن الخائض أولى بِالعُذْر وتحصيل 
مصلحة العبادة التى تفوتها إذا تركتها مع الحيض من الجنب . وهكذا 
إذا حاضت فى صوم شهرى التتابع لم ينقطع تتابُعها بالاتفاق , وكذلك 
تقضى المناسك كلها من أوها إلى آخرها مع الحيض بلا كراهة بالاتفاق 
سوى الطواف . وكذلك تشهد العيد مع المسلمين بلا كراهة بالنص , 
وكذلك تقرأ القرآن إمّا مطلقًا . وإما عند خوف النسيان , وإذا 
حاضت وهى معتكفة لم ييطل اعتكافها . بل تتمه فى رحبة المسجد . 

وسر المسألة ما أشار إليه صاحب الشرع بقوله : ١‏ إن هذا أمرّ كتبه الله 
على بنات آدم » . وكذلك قال الإمام أحمد : هذا أمر بُليت به نزل عليها » 
ليس من قبْلها » والشريعة قد فرّقت بينها وبين الجنب 5 ذكرناه » فهى 
أحق بأ عدر من الجب الذى طاف مع النابة ناما أو اك فا كا 
فيه التزاع المذكور , فهى أحق بالجواز منه . فإن الجنب يمكنه الطهارة؛ وهى 
لا يمكنها , فعذرها بالعجز والضرورة أولى من عذره بالنسيان. 

فإن الناسى لما أمر به من الطهارة والصلاة . يؤمر بفعله إذا ذكره 
بخلااف العاجز عن الشرط . أو الركن . فإنه لا يؤمر باإعادة العبادة 
معه إذا قدر عليه , ٠‏ فهذه إذا لم يمكنها إلا الطراف على غير طهارة , 
وجب عليها ما تقدر عليه . ع وسقط عنها ما تعجز عنه » 5 قال تعالى : 
ع اتقو اللّهَ ما اسعَطَفكُم © ( لسدابن ؛ + .]١‏ وقال النبى عَم : « إذَا 


لت شك 


أمَرْتَكُم بأمر . فأتوا مه ما اسْتَطَعتم ) وهذه لا تستطيع إلا هذا , وقد 
اتقت الله ما استطاعت , فليس عليبا غير ذلك بالنص وقواعد الشريعة . 

والمطلق يقيد بدون هذا بكثير . 

«ظ نصوص أحمد صريحة فى أن الطواف ليس 
كالصلاة فى اشتراط الطهارة 44 

ونصوص أحمد وغيره من العلماء صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة 
فى اشتراط الطهارة . وقد ذكرنا نصه فى رواية محمد بن الحكم إذا طاف 
طواف الزيارة » وهو ناس لطهارته حتى رجع , فلا شىء عليه ؛ وأختار 


له أن يطوف . وهو طاهر , وإن وطىء فحجه ماض . ولا شىء عليه , 
وقد تقدم قول عطاء . ومذهب ألى حنيفة صحة الطواف بلا طهارة . 


فم افترقت الصلاة والطواف . وفم اجتمعا 44 

وأيضًا فإن الفوارق بين الطواف والصلاة أكثر من الجوامع , فإنه يياح 
فيه الكلام والأكل والشرب والعمل الكثير , وليس فيه تحريم ولا تحليل , 
ولا ركوعٌ ولا سجود . ولا قراءة ولا تشهد , ؛ ولا تجب له جماعة , وإنها 


ب 0 0 طاعة وقربة وخصوص 000 


و علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة 44 
وأيضًا . فيقال : لا نسلم أن العلة فى الأصل كونها عبادة متعلقة 
بالبيت ولم يذكروا على ذلك حجة واحدة » والقياس الصحيح ما تبيّن 


اا ا 


فيد أن الوضق الشترلة بين الأصل والفرع ٠‏ هر علة الحكم فى . 
الأصل . أو دليل العلة . فالأول قياس العلة » والثانى قياس الدلالة . 

وأيضًا فالطهارة إنما وجبت لكونها صلاة سواءً تعلقت بالبيت أو 
م تتعلق ولهذا وجبت النافلة فى السفر إلى غير القبلة » ووجبت حين كانت 
مشروعة إلى بيت المقدس . ووجبت لصلاة الخوف إذا لم يمكن الاستقبال . 


بإ قياسهم منتقض ومعارض 4# 
وأيضًا : فهذا القياس يُسَمَضُ بالنظر إلى البيت , فانه عبادةٌ متعلقة 


بالبيت , وأيضًا فهذا قياس مُعَارَض بمثله . وهو أن يقال : عبادة من شرطها 
المسجد , فلم تكن الطهارةٌ شرطًا فيها . كالاعتكاف , وقد قال الله تعالى : 
( وطهّر بَتى للطَائفِينَ والعَاكفينَ والرّكع السسّجُودٍ ) [ احج : +] وليس 
إلحاق الطائفين بالركع والسّجود أولى من إلحاقهم بالعاكفين . بل إلحاقهم 
بالعاكفين أشبه ؛ فإن المسجد شرط فى كل منبا بخلاف الرّكّع السجود . 


و اعتراض ودفعه وجواز الطواف والإنسان محدث 44# 


فإن قيل : الطائف لا بد أن يصلى ركعتى الطواف . والصلاةٌ 
لا تكون إلا بطهارة » قيل : وجوبٌ ركعتى الطواف فيه نزاع . وإذا 
قيل بوجوبهما لم يجب الموالاة بينبما وبين الطواف . وليس اتصاهما بأعظم 
من اتصال الصلاة بالخطبة يوم الجمعة , ولو خطب مُحْدثًا ‏ ثم توضأ , 
أو صلى الجمعة جاز » فجوازٌ طوافه محدنًا ء ثم يتوضاً ويصلى ركعتى 
الطواف أولى بالجواز . وقد نص أحمد على أنه إذا خطب جبًا جاز . 


«وظ حكم الطهارة للطراف 44 

فصل : وإذا ظهر أن الطهارة ليست شرطًا فى الطواف . فإما أن 
تكون واجبة . وإما أن تكون سنة , وهما قولان للسلف والخلف , 
ولكن من يقول : هى سنة من أصحاب أنى حنيفة يقول : عليها دم ) 
وأحمد يقول : ليس عليها دم , ولا غيره ما صرح به فيمن طاف جبا , 
وهو ناس . قال شيخنا : فإذا طافت حائضًا مع عدم العَذّر توجه 
القول بوجوب الدم عليها » وأما مع العجز , » فهنا غاية ما يقال : عليها 
دم والأشبه أنه لا يجب الدم , لأن الطهارة واجب يوُمر به مع 
القدرة » لا مع العجز , فإن لزوم الدم إنما يكون مع ترك المأمور , 
أو فعل المحظور, وهذه لم تترك مأمورًا فى هذه الحال ؛ ولا فعلت 
محظورًاء فانها إذا ررمت الجمرة » وقصّرت حَل لا ما كان محظورًا 
عليها بالإحرام غير النكاح . فلم يَيق بعد التحلل الأول محظور يجب 
بفعله دم » وليست الطهارة مأمورًا بها مع العجز . فيجب بتركها دم . 


«إطا اعتراض ودفعه 44 
فإن قيل : لو كان طوافها مع الحيض ممكنا أمِرّث بطواف القدوم , 
وطواف الوداع فلما سقط عنها طوافف القدوم والوّداع علم أن 
طوافها مع الحيض غير تمكن. 
قيل : لا ريب أن البى مََِهِ أسقط طواف القدوم عن الحائض , وأمر 
عائشة لما قدمت 2١‏ وهى متمتعة ‏ فحاضت أن تدع أفعال العُمْرة » وتحرم 
بالحجٌ , الحم ور را 0 


١95ه‏ ب ب 


هما , وامحظورات لا ثباح إلا فى حالة الضرورة » ولا ضرورة بها إلى 
طواف القدوم ؛ لأنه سنة بمنزلة تحية المسجد . ولا إلى طواف الوداع فإنه 
ليس من تمام الحج , وهذا لا يودّع المقم بمكة , وإنها يودع المسافر عنها , 
فيكون آخر عهده بالبيت , فهذان الطوافان أمر بهما القادرُ عليهما , إما 
أمر إيجاب فيهما أو فى أحدهما , أو استحباب , كم هى أقوال معروفة وليس 
واحد منهما ركنا يقف صحة الحج عليه . بخلاف طواف الفزْض , فإنها 
مضطرة إليه » وهذا كا يُباح لها الدخول إلى المسجد الث فيه للضرورة, 
ولا يباح ها بالصلاة , ولا الاعتكاف فيه , وإن كان مَندُورًا » ولو حاضت 
المعدكفة خرجت من المسجد إلى فنائه . فأتمّت اعتكافها . ولم ييطل". 


وو علة منع الحخائض من الطواف 44 
وهذا يدل على أن منع الحائض من الطواف كمنعها من الاعتكاف , 
وإنما هو لخرمة المسجد . لا لنافاة الحيض لعبادة الطواف والاعتكاف . 
ولا كان الاعتكاف يمكن أن يفعل فى رحبة المسجد وفنائه جوز لها 
تَامه فيها لحاجتها » والطواف لا يمكن إلا فى المسجد وحاجيُها فى هذه 
الصورة إليه أعظم من حاجتها إلى الاعتكاف , بل لعل حاجتها إلى ذلك 
أعظم من حاجتها إلى دخول المسجد واللبث فيه لبرد أو مطر أو نحوه . 
و خاتمة القرل فى طواف الحائض 44 
وبالجملة فالكلام فى هذه الحادثة فى فصلين : أحدهما: فى اقتضاء قواعد 
الشريعة لها . لا لمافاتها لحا , وقد تبين ذلك لا فيه كفاية . 


)١(‏ انظر تحريرنا لمسألة دخول الحائض المسجد فى أبواب الطهارة من كتابنا جامع أحكام النساء. 


كوه ا 


والثانى : فى أن كلام الأئمة وفتاويهم فى الاشتر تراط والوجوب إنما هو 
فى حال القدرة والسعة لا فى حال الضرورة والعجر , فالإفتاء بها لا ينافى 
نصّ الشارع , ولا قول الأئمة , وغاية المفتى بها أنه يقيد مطلق كلام الشارع 
بقواعد شريعته وأصوها , ومطلق كلام الأئمة بقواعدهم وأصوهم , فالمفتى 
بها موافق لأصول الشرع وقواعده , ولقواعد الأئمة وبالله التوفيق 

انتبى كلام ابن القم رحمه الله تعالى'". 

وختامًا نختم بحشا بما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله تعالى حيث 
قال ( مجموع الفتاوى 741/75 ) بعد أن استقصى البحث فى هذه 
المسألة الحامة : 

هذا هو الذى توجه عندى فى هذه المسألة ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظم , ولولا ضرورة الناس واحتياجهم إلييا عملا وعلمًا 
لما تجشمت الكلام حيث ل أجد فيا كلامًا لغيرى فإن الاجتباد عند 
الضرورة مما أمرنا الله به فان يكن ما قلته صوابًا فهو حكم الله ورسوله 
والحمد لله , وإن يكن ما قلته خطأ فمنى ومن الشيطان والله ورسوله 
بريئان من الخطأ وإن كان المخطىء معفرًا عنه . والله سبحانه وتعالى 
أعلم . والحمد لله وحده وصل الله على محمد وآله وسلم تسليمًا . 
إظ كراهية دخول القادم من سفر على أهله بغتة #4 
قال الإمام البخارى رحمه الله ( فتح 570/8 ) : 

حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضى الله عنه 
قال : « نهى” النبى عَيِلهِ أن يطرق أهله ليلا » . صحيح 
ل ال 


ا حيضة فلها ذلك ء» وقد قدمنا بعض ذلك ف 5 الطهارة والله تعالى أعلم . 
0 فى بعض الروايات ٠‏ كان البى عه يكره أن يأ الرجل أهله طروقًا » وفى بعضها - 


هم مه 


واخرجه البخارى فى مواضع من صحيحه وأخرجه مسلم وأبو داود كا" 
وعزاه المرى للنساقٌ . 

قال الإمام البخارى رحمه الله تعالى ( فتح 519/8 ) : 

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة 
عن أنس رضى الله عنه قال : « كان النبى عََلِلهِ لا يطرق”" أهله , 


كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية » . صحيح 
وأخرجه مسلم 11 » وعزاه المرّى للنساقٌ 1 ا 
6د 6د 


>2 9 إذا أطال أحدى الغيبة فلا يأ أهله ليلا » وكلا الروايتين فى الصحيحين وغيرهما . 

وورد عند مسلم ص 5/85 ج؛ من طريق سفيان عن محارب عن جابر هذا الحديث 

مرفوعًا مع زيادة وهى ١‏ يتخونهم-أو يلتمس عثراتهم » لكن شك سفيان فى رفعها . 

وورد فى الصحيحين أيضًا من .حديث جابر ... فلما قدمنا لندخل فقال النبى 

َيه : ؛ أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أى عشاءٌ - لكى تمتشط الشعثة وتستحد 
المغيبة ) . ومعنى تستحد المغيبة أى تحلق شعر عاتتها . ش 

)١(‏ قال النووى رحمه الله : والطروق بضم الطاء هو الإتيان فى الليل » وكل آتٍ فى الليل 
فهو طارق ثم قال رحمه الله ( ج؛ ص88 ) : ومعنى هذه الروايات كلها أنه يكره 
لمن طال سفره أن يقدم على أهله ليلا بغتة » وأما من كان سفره قريبًا تتوقع امرأته 
إتيانه لين فلا بأس كا قال فى إحدى هذه الروايات : ١‏ إذا أطال الرجل الغيبة » وإذا 
كان فى قفل عظم أو عسكر ونحوهم واشتبر قدومهم ووصوهم وعلمت امرأته وأهله 
أنه قادم معهم وأنهم الان داخلون فلا باس بقدومه متى شاء لزوال المعنى الذى نبى 
بسببه » فإن المراد أن يتأهبوا » وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة » ويؤيد ما ذكرناه 
ما جاء فى الحديث الآخر ( أمهلوا حتى تدخلوا ليلّا أى عشاءٌ كى تمتشط الشعئة 
وتستحد المغيبة ) فهذا صريح فيما قلناه » وهو مفروض فى أنهم أرادوا الدخول فى 
أوائل النهار بغتة » فأمرهم بالصبر إلى آخخر النهار ليبلغ قدومهم إلى المدينة وتتأهب 
النساء وغيرهن » والله أعلم . 

وانظر أيضًا ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله - فتح ( 140/9*) . 


كم 


إل الخاقة4» 


بهذا القدر يت ينتبى اجرء الثافى من كتابنا جامع أحكام النساء ويليه 
مشي لل لجل اثالث يسر اله إقامه » وما كان من صواب فى كال 
هذا فمن الله سبحانه وتعالى » وما كان فيه من خطاً فمن نفسى ومن 
الشيطان ء'والله ورسوله بريئان من الخطأ ولا ننزه أنفسنا عما يعترييا 
من خطأ أو نسيان فنحن بشر ولكن حسبنا أنا لم نقصد الخطأً ولم 
نتعمده والحمد لله . فمن وجد شيئًا يُستدرك فليفدنا به إذ الناقد 
بصير » وم ترك السابق للاحق , وما كان عطاء ربك محظورًا , 
وجزى الله الناصحين لله ورسوله خيرًا, ومن وجد صوابًا فليَدعٌ 
لكاتبه ونسأل الله أن ينيبه بما دعا ويجزيه أفضل منه . 

وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
سبحانك اللهم زبحمدك ؛ أشهد ألا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب 


ع 


كتبه 


أبو عبد الله/ مصطفى بن العدوى 
مصر - الدقهلية -- منية منود 


ل هوه ل 


نإ الفهرس 44 


ظ «8 فهرس الموضوعات 44 


الموضوع الصفحة 
0 أبواب الإحداد والعده 0 اه 
© تعريف الاحداد ا ا 1 
© وجوب إحداد المرأة على زوجها أربعة أشهر وعشراً » وتحريم إحدادها 
على غير الزوج فوق ثلاث ليال 1010100 210113101010101 
© مزيد من أقوال أهل العلم فى وجوب إحداد المرأة على زوجها معض_ 
© حجة واهية لبعض من قال بعدم وجوب إحداد المرأة على زوجها . ١5‏ 
© تنبيبات وتفريعات 2-0-0 ا 11 


© الإحداد على قريب لا يجوز فوق ثلاث وهو قبل الثلاث غير واجب 18 
© الاحداد نا هو على الزوجة سواء كانت صغيرة أو كبيرة مدخول 
بها أو غير مدخول بكراً كانت أم ثيباً مسلمة كانت أو كتابية حرة 


كانت أو أمة ل 0 
©» ما يجب على الحادة اجتنابه وما يرخص لا فيه ا 1 
الأحاديث الواردة فى ذلك , الي 0 
© مزيد من الآثار عن السلف فى هذا الباب 0 0 0 ار 
أثر أم عطية رضى الله عنها سس وو ا 
أثر ابن عباس رضى الله عنهما امسج ع سساو ام 1 
3 انين عنمل اطي الله كديا ا تسوه سوسم السو م ا 
أثر عطاء بن ألى رباح رحمه الله تس سان الس 1 
أثر عائشة بنت مطيع رحمها الله اا 
أثر صفية بنت الى عبيد رحمها الله معد سما اس اومس 1 
أثر الزهرى رضى الله عنه ال رق 
©ه حاصل الأمر فيما تجتنبه الحادة وما يرخص لها فيه و 


8484هم ده 


الخضاب 0007 


الثياب المصبوغة والمعصفرة 8“ والممشقة احج ا 0 
حاصل الأمر فى الثياب التى تجتنهها الحادة 0 


ذكر من قال إن المتوفى عنها زوجها تعتد فى بيت زوجها 


حاصل الأمر فى مكان اعتداد المتوق عنها زوجها 0 


الحاصل المتوق عنها زوجها تحل بوضع الحمل. 5008 
حديث سبيعة الأسلسة رضى الله عنها ل ب 


بعض الآثار الواردة فى الباب يزيز ةز زةز زدز2ز زد 0000001 


أقو ال أهل العلم فى هذا الباب 00000 
الحمل الذى تنقضى به العدة ا ال 000 


إذا ارتايت. ف لحن يي ا 
المرأة يموت عنها زوجها وهو غائب من متى تعتد 00 


يد من أقوال أهل العلم فى هذا الباب 000000 
المطلقة ا إذا مات ل 9 العدة 0 تعتد ؟ 0 


باتفسهين أربعة أشهر 00 1 57137701طظ 
أقوال أهل العلم فى الاية ة ةآةؤظةؤزة ةز ز ز ز ز د 000000002 


0 تعتد المتوق عنها زوجها متو من اسم ا 
بعض الآثار الواردة فى الباب زد دندكدنكك 27200 
ذكر من قال إن المتوق عنها زوجها تعتد حيث شاءت 


الطيب ة ة ز ز ز 0 0 20000 


© الزوجة إذا طلقت طلاقاً بائئاً ثم مات زوجها فى عدتها ماذا تصنع 0/ 
© قوله تعالى : # والذين يتوفون منكم رتيوت أزواها وعينة 
1 اجهم # .. الآية ان الما اوج وى 
© عدة الأمة المتوفى عنها زوجها ا لا 
© عدة أم الولد ا ل 
© أقوال أهل العلم فى المسالة ل 0 
© أبواب الصدقات 600 . 1 
© تحريض النساء على الصدقة 00 0 اا 
© الصدقة من دوافع العذاب عن المرأة . ل ل 
© الرجل يحث أهل بيته على الصدقة اود 
© صدقة المرأة على زوجها وولدها ا 0 
© أقوال أهل العلم فى الباب ل ا لي ا 
© حاصل الأمر فى صدقة المرأة على زوجها .. 0100 
©» صدقة المرأة على ولدها ا ا ا ا ااا 0 
© أجر نفقة المرأة على قرابتها ال 000 
© ولا يجوز للزوج أن يدفع الزكاة إلى زوجته ب 0 
© وإذا استدانت المرأة لأمرٍ يخصها ولا يجب على الزوج شىء 
منه فغرمت » أو تزوج الرجل امرأة وكانت مستدينة جاز للزوج 
أن يدفع صدقته إليبا ا 00 ل س١‏ 
© هل تعطى الأم أو الجدة من الرعاة ة مس 00 
© هل يعطى الرجل صدقته لابنته ب يي لا 
© جواز تصدق المرأة من بيت زوجها بدون إذنه من غير إفساد ه6١٠١‏ 
© الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك 1 
© ذكر أحاديث ظاهرها يخالف ذلك وتوجيهها 
© أحاديث ضعيفة وردت فى هذا الباب ب د 
© بعض الآثار الموقوفة فى هذا الباب ا 0 


| ام اكه 


© جملة من أقوال أهل العلم فى الباب 0000-6 000 
© حاصل أقوال أهل العلم. فى الباب واختيار الراجح منها امه 
© جواز تصدق المرأة وهبتها من مالا بغير إذن زوجها لاحمو ا 1 
© الأحاديث الواردة فى إباحة ذلك وبعض أقوال أهل العلم فيها 0ل 
© دليل المانعين وبعض توجيبات العلماء له 0 0 
© أدلة أخرى للمانعين وبيان ضعفها ا 000 
© مزيد من الآثار فى هذا الباب ل ل 
© حاصل الأمر فى هذه المسألة ااجس و ب م 
© زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن زوجته أم تخرجها 

هى 7 نفسها ؟ 00002 
٠.‏ من أقوال أهل العلم فى الباب 000 
© حاصل الأمر فى زكاة الفطر هل يخرجها الزوج عن امرأته 

أو تخرجها هى عن نفسها ؟ لس ا 183 
تفريعات 1 0 
© هل يخرج الزوج زكاة الفطر عن زوجته التى الم يدخل بها ؟ 0 ١8#‏ 
© المرأة الناشز هل يوؤٌّدى عنها زكاة الفطر ؟ . : 7 2 
© وإذا كانت الزوجة كتابية فلا يخرج عنها زكاة فطر سه سو ا 
© زكاة الجل ومسي و اجام لاما جما ال لم مجو ا 0 ومس مسب من سو لا 
©» حاصل أقوال أهل العلم فى زكاة الل 000019 0 00 0000000 
© أدلة أهل العلم القائلين بوجوب زكاة الحل ل 00 
© تعريف الكنز عه دحوو صحمعف كر ميج ااواسسسرسنية ونا 
© حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما مسا بو ل او 1 
حبر اك رح سايم و ا 
© حديث أم سلمة ة رضى الله عنها زؤزؤز[ؤ[ز[ زؤز0زؤز[ز[ز[ز|ز[|[ؤ[ؤزؤ|ؤز ز[ ز[ ‏ 0 10700 
©ه حديث أسماء بنت يزيد رضى الله عنها لا 


ا ا ا 
بعض الآثار الواردة عن أصحاب النبى 2 عل فى إيجاب 


زكاة الحل ماني نا ركس ااا امو 1 ا 


©« أثر ابن مسعود رضى الله عنه بزب زد دز زد 003101 ااا 00 
0 الله عغنه اماد أمة سسطفا ل رام ام د 
يو كا ع اين 5 ااي جا جا حار وج ا 


أثر عطاء. ر هه الله 


أثر عبد الله بن شداد رمه الله 


ليا 
© 


0 إيجاب زكاة الى 


© أثر ابن عمر رضى الله عنهما امنا منت تس القع تسسا الس 0 


© أثر جابر بن عبد الله رضى الله عنهما 000 
© أثر عائشة رضى الله عنها يي ا ل 
© أثر اما ديق ' نا يك رفني اثنا مها 5 
تنبيه ا ا ا ا 
حاصل الأمر فى مسألة زكاة الحى ل 


لا ا سس شه ساس هاس ولو 0 


» وصداق المرأة كسائر الأموال يخرج عليه زكاة وإن لم تكن 
قبضته فحكمه حكم سائر الديون » وإن قبضته ثم طلقت قبل, 
. الدخول وكان قد حال عليه الحول أخرجت الزكاة نصف عليها 


اخ 


أثر الزهرى رحمه الله مذ[ 000111 


0 دم 0 الله و د ب ات مكة ام أ بقة ل م ةنم ع امو و م وا ات ام 00 


© بعض اقوال العلماء فى ذلك ا م ا 0 
0 أبواب النفقات © 22 ١8‏ 
© خدمة المرأة لزوجها هل هى واجبة عليها ؟ أم أن ذلك مستحت لا 00 
© أدلة القائلين بالوجوب وتوجيبها اتج سوسس و م و نا 
© الدليل الأول : حديث أسماء رضى الله عنها اسان ووالسط مو ام ا 
© الدليل الثان : حديث على رضى الله عنه فى بجىء فاطمة إلى 
رسول الله ,عله تسأله خادماً ا 10 
© الدليل الثالث : قضاء النبى عَيله بين على وفاطمة ا- 0 
© الدليل الرابع : حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فى 
تزوجه امرأة تقوم على أخواته 0-1 0 0 00000 
© الدليل الخامس : ثناء رسول الله عله على صالح نساء قريش 
لرعايتين الأزواج لصوو موا نوو ميد تنا كبوا مااي 
© الدليل السادس : قول النبى عَييله.؛ لو كنت آمراً أحداً أن 
تتح د لذبوت المرأة أذ تعجيد ريعي تكسن الو سرون وي افيد 
© الدليل السابع : قول رسول الله يله « المرأة راعية فى بيت 
زوجها) 2 0 سس مي ا 
© الدليل الثامن : قول النبى مَل « حق الزوج على زوجته أن 
لو كان به قرحة فلحستها » 007 0-0 0و١‏ 
© الدليل التاسع : قول النبى َل فى خير النساء ١‏ التى تطيعه 
3/1711 :171زم نص وسا ومس مو ب ا و ا 
8 الدين العام + كول البنى .لج .1 الطرهع اين تت مذ اانه 
حقك وناوك 4 .اي ا ا 5-5-5 ا 
© الدليل الحادى عث 00 الله تعالى 8 ومن مثل الذى علي 
بالمعروف وللرجال عليين درجة 4 كح 


© الدليل الثانى عشر: قول الله عز وجل #الرجال توامون على النساء..# ١807‏ 
» قوله تعالى فإ فالصالحات قانتات حافظات للغيب ؟ حفظ الله ..# ١9١‏ 


أثر موقوف على عمر رضى الله عنه 0 


» ذكر البيان والدليل على أن ما ذكر من الحث على خدمة المرأة 


لزوجها إنما هو على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب 
جملة من أقوال أهل العلم فى حكم خدمة المرأة لزوجها 7 
كين كان .«الراسواك لا قن ريه 000ص 
عاض الأم “3ق .عميالة خهنة المرأة: لراوجها 0 
وجوب إنفاق الزوج على زوجته ..... 00د 
قال الله تبارك وتعالى ذأ لينفق ذو سعة من سعته ..# 0 


بعض أقوال أهل العلم فى الباب 


5 5 : 1 + 3 الن 3 35 5 
بعض أقوال اهل العلم فى تقدير نفقة الزوج على زوجته . 
وفرض الدراهم لا يجب 


9 
-_ 


أقوال أهل العلم فى مسالة الخادم » وهل يجب أم لا يجب ؟ 


إذا شح الرجل على زوجته فلم يُعطها ما يكفيبا وولدها أ 


١ 


يُفعل بنظرائها » فلها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف 


ا كك 


الل 


© فضل النفقة على الزوجة ا سساو 7 
© قول البى ييل :«.وق بضع أحداة صدقة ) لمعيه او 1 
© إذا أعسر الزوج عن نفقة امرأته واختارت فراقه هل يفرق بينهما؟ 17" 
© أدلة القائلين بإلزام .المعسر بالفراق إذا عجز عن النفقة وأرادت 

امرأته ذلك ا ل لي لي 010 
© دليل القائلين بعدم التفريق بالإعسار 0 
© جملة أقوال لأهل العلم فى الباب 2101101( 
© النفقة على الوالدين وا مو امام أرحط راطا الملمر ال واه الس وال امو فقي وي 107 
© تقديم الأم على الأب فى النفقة ب ب ا 
© مزيدٌ من أقوال العلماء فى الباب 0000 امود و 1 
© إلى متى ينفق الرجل على أولاده ؟ 5 1 
© من يُقدم فى النفقة ؟ الزوجة أو الوالدين أو الأناء ؟ 3 
© شروط الإنفاق 5 
© حاصل ما يستدل به ف الباب 100111110110111 
© نفقة المطلقة الرجعية وسكنتها . 2222228 
© المطلقة ثلاثاً ليس لها نفقة ولا سكنى ا ان 
© حديث فاطمة بنت قيس رضى الله عنها ا 
© قول الله تبارك وتعالى 9 يا أيها النبى إذا طلقم النساء ..» ا 
© بعض الاعتراضات على حديث فاطمة بنت قيس ودفعها 5000-6 مون 
© أولاً قول عمر رضى الله عنه ( لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 

لقول امرأة ) ومناقشته: 000 ا ال ا 00 
© تزييف ما ورد عن عمر أنه سمع رسول الله ميق يقول : 

وها السكنى والنفقة » وبيان بطلانه 0 
ثانياً : الرد على من زعم أن رواية فاطمة مخالفة للقران ا ل 
ثاليا : الرد على الاعتراض بكونها امرأة لا يدرى نسيت أم ذكرت ... /ا/ا؟ 


رابعاً : تعليل إخراج فاطمة بنت قيس: من مسكها لأعها كانت لسنة 


حا الات 


والرد عليه 000000000000000 515050 11131#31#1#15151515151515 ا 


خامساً : مناقشة الرأى القائل بأن : إخراج فاطمة بنت قيس كان 


ع 


عدو فا هلها ا 7+ ه25 


© مزيد من أقوال العلماء فى الباب 


نفقة المرأة التى أسقطت 


مسالة مهاستس تسوت يه 
ماله حاف لي ل 
من متى ينفق الرجل على زوجتة ؟ يبت 7 


حاصل الأمر فى المسألة المتقدمة 


0 أبواب الهبات © 


فاع اال روي يي 1 ل 
© هبة المرأة لزوجها أو الزوج لامرأته هل يجوز فيها الرجوع ؟ 57 
© أدلة القائلين بآن لا رجوع فى الطبة وذكر بعضهم ا 
© غدد من أهل العلم القائلين : بأن الوامب إذا وهب يريد المكافأة 
فلم يكافاً فله أن يرجع 0510100000005 ب 
© من أباح للمرأة الرجوع دون الرجل 0 


ه من عوّل على ليب نفس امرأة وقوله تعالى «[ فإن طبن لكم ‏ 


عن شىء منه ا # مدوم مد مومه م مو اع ع ع وم م 


© الإنفاق على الحامل المطلقة 500 ال 0 
© أجر المرضعة ا 
© قوله تعالى ا وعلى الوارث مثل ذلك 4 0 
ثانياً : أقوال أهل العلم فى قوله تعالى إ مثل ذلك 4 52050008 
نفقة الحامل المتوق عنها زوجها يي ل 
وجوب النفقة للزوجة المريضة ل ا 


النار حمل ليللا االقمة 7# 5 


© رضن 


ه96؟ 


انا 


7 


ان 


مزيد من أقوال أهل العلم فى الباب والاوم شم و 
الحاصل فى المسألة 


© 

© 

© 

© 

© الاستعارة للعروس عند البناء 

© المرأة تهدى للرجل عند أمن الفتنة وكذلك الرجل يهدى للمرأة . 70م 
© بعض أقوال أهل العلم فى الآية 00002022020 هوم 
© لاتب المرأة تفسها لرجل 0000000 سوس 
© 
© 
© 


فضل الإحسان إلى البنات والأرامل والمساكين 0000000 
العدل بين الأولاد فى افيه ------000022 هلام 


دليل القائلين بوجوب العدل بيهم ىق ذلك 00000000 ومس 
© دليل لمن قال إن العدل بين الأولاد فى الهبة ليس على الإيجاب 
وإنما هو على الاستحباب 570000 0 


ل 

ل الحاصل فيما تقلع يو يوري سب ب الم ابس 
© صفة التسوية . اطالد لسار لمج امعط ماب ووو مساتوو مول لاسا سا 
ل 
© 


ملحقات لا تعلق بهذا الياب 000000000000000 هموس 
0 أبواب الصيام © 0 95 

© إباحة جماع الرجل أهله فى ليالى رمضان وقول الله تعالى : 8 أحل 
لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم .. # وال 


© سبب نزول الآية الكريمة لسو م لاو 


جديث عائشة رضى الله عنها ا ا 0 


لاا/ 1 ده 


رواية لحديث عائشة رضى الله عنها وفيها ذكر كونما صائمة 1 


ها سديك تشقصة وضن اللا غنها 000118 ساد مم 1 
ه حديث أم سلمة رضى الله عنها ار لالص لق 12 
© بعض الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين فى إباحة القبلة والمباشرة 

للصائم 000 ال 
© الرد على من ادعى أن قبلة المار "خاضة برسول تله .. اهم 
© مستند القائلين بالتفريق بين الشاب والشيخ فى القبلة والمباشرة 5ه" 
© حجة من قال إن القبلة والمباشرة تبطلان الصوم وبيان عدم صحة 

الاستدلال ل 00 0 
ه مزيد من أقوال أهل العلم فى تقبيل الرجل امرأته وهو صاتم ا 
© الصائم يقبل الصائمة أو يباشرها فتمذى ويمذى فلا شىء* عليه 


ولا عليها . 00 ا لضن 
الرجل بق لمأ أو يشا ني هى أر مي هو ل زم شي 


وك نعف 1 جو 0 20 للش 
وإن تساحقت: امرأتان 2 000 11 
الصائمة تكتخل إن شاوث يتسيست 0ن 
بعض الآثار الواردة عن السلف فق مسالة 3 الكسل العام ا لض 
مويك “مك أقوال أهل العلم فى الباب م101 
الصائمة تتذوق الطعام وتمضغه لصبيها ما لم يصل شىء من ذلاك إلى 

جوفها مومعو باسح سس و ا 11 
كراهة العلك للصائمة اجات ا ام ا 101 
هل على المرأة كفارة إذا جامعها زوجها وهى صائمة فى رمضان . 5/7 
وإذا جامع الرجل أهله فعليه الكفارة أنزل أم لم ينزل م ال 
مسألة المرأة يكون عليها صيام شهرين متتابعين ثم تحيض كيف تصنع؟ 85" 
الخائض تدع الصوم مج و ل اا ما امي اه و و ا 


ل ا مه 


امرأة وطئها زوجها وقت طلوع الفجر ثم تبين هما أن الفجر قد طلع 
هل عليبما شىء ؟ اا او ا 0 
المرأة تتناول دواءً يقطع الحيضة ... هل يستحب لما ذلك ؟ م 
النسوة اللواق يستعملن دورات المياه الإفرنجى ..... هل يفطرهن 
الماء ؟ قوقدم جب سبو سسنج ب است7بسساسسو اماو ا 
وضع الصوم عن الحامل والمرضع 0 0 00 


© الحامل والمرضع كيف تصنع إذا أفطرت ؟ ل ل 


© قول الله تبارك وتعالى : 9 وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 4 
وبيان أنها منسوخة ا 
© ابن عباس رضى الله عنهما يرى أن" اللآية اسوك مسوغة 0-١‏ 
© المرأة تستأذن زوجها لصوم التطوع لس ا م ع2 
© حق الاهل فى الصوم اا 

© الرخصة فى تأخير قضاء رمضان وبيان أنه لا إطعام على من آخر 
القضاء سدس سماد لقو اول سوس ار جه طاو ا عدي اال الا ل اي اي لاد 
©» بعض أقوال أهل العلم فى الباب سبو بمو وسو 
© تحذير الصائمة من الاغتياب 00 0 100 
©» حث الصائمة على مدارسة القرآن ومكارم الأخلاق كمسا ب ا 
ظ © أبواب الاعتكاف © و 
© الرجل يوقظ أهله لقيام العشر الأواخر من رمضان ب 0 
© مشروعية اعتكاف النساء 0 0000 
© المرأة وإذن الزوج للاعتكاف ل 
© الاعتكاف فى المساجد 20 0 
© منع المعتكف من مباشرة زوجته ع مات سس سما اا 
© الحائض ترجل شعر زوجها وهو معتكف مجع سس ب و 1 
© الحائض والاعتكاف جمو اناوطاة اسن تاسلج بوره ساو 1 


المرأة تزور زوجها وهو معتكف ساسم سس 11 
وخطبة المعتكفة وعقد نكاحها جائز ووس سه سمو سو 4 
المعتكفة إذا مات عنها زوجها أو طلقت ماذا تصنع ع0 
© أبواب الحج والعمرة © بو 

وجوب الحج على النساء . ااا 
أفضل جهاد النساء ل ا 
هل تستأذن المرأة زوجها للحج ؟ 0 
هل تخرج المعتدة للحج ؟ 000 00 
جملة أحاديث ف النبى عن سفر المرأة بدون زوج أو محرم 0 
١‏ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما محم سه 1 

؟ - حديث و كور رشي نايا بات سنع ا مام يك 91917 
دجوي أن عريرة رطق الداعنة ولتس ساو 4ه 

501 1 نيك إن .مقية. وطن العف‎ 24 ٠ 
1 بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب ...... تاس‎ 
81011 تعريف انحرم سمو جا نمع سعووقي «اأمحوات وه مبامة اعقاو امعو و ا و‎ 
560 ومن صور المحرم ما يل عن ممعم ب مانم وسقوواو مسوم وب‎ 
1 سفر المرأة للحج بدون محرم هل يجوز ؟ 55 اس و‎ 
501 أدلة القائلين بالجواز ال ملسست قو وا ام‎ 
أدلة من منع المرأة من السفر للحج بدون محرم لستغا‎ 
1 مزيد من أقوال أهل العلم فى اشتراط امحرم‎ 
2 000 الحاصل فى الباب‎ 
0 قياف "وطلعيات‎ 
هل يجب على الزوج أن يخرج مع زوجته للحج ؟ يي دا‎ 
0 الرفق بالنساء فى السفر . ير‎ 
211 الرسول عقا يورصئ بالساء.ق المع‎ 


1١15--‏ د 


حج المرأة عن الرجل . كوو ا و ا 
حج الرجل عن المرأة و00 0 10000000 
حج المرأة عن المرأة ا ااا 0 
حج المرأة عن الصبى كسم ,نسب تسسة الست مساج كن 
بعض أقوال أهل العلم فى الباب اوور لواو اس بترو و 21 
استحباب الاغتسال والطيب للمرأة عند الإحرام ام و نك 
بعض أقوال أهل العلم فى الباب .. مو و كه 
اغتسال النفساء للإحرام مان سو وما م ا 
ظ © أبواب فى لباس المرأة المحرمة 0 3 
طواف المرأة فى الجاهلية عريانة والنبى عن ذلك سج م 1 
لباس المرأة المحرمة م بو وض سر سنج او ا و مو ما ا اك 
هل تنتقب امحرمة وهل تلبس القفازين ؟ حي 
امبر أن تستر وجهها عن الرجال بالإسدال و ونحوه .. تسوس انل 
بعض أقوال أهل العلم فى هذا الباب بجع الما رتسام 11/8 

وهذا رأى للقاسم بن محمد رحمه الله الو وام رك 
وللمحرمة أن تلبس الخفين إن شاءت . 0 00 
وا محرمة تلبس السراويل إن شاءت ا ل ل ل ا 
وامحرمة تلبس الثياب المعصفرة إن شاءت والثياب الموردة 520000000 
يد من أقوال أهل العلم فى لباس المرأة المحرمة بصفة عامة 00000 
مة تلبس الخل إن شاءت 000 
وقد كره بعض أهل العلم للمحرمة لبس الحلى المشهور عسو 0 
ولا تستعمل المرأة الطيب بعد إهلاها 89 1000000000 
الكحل للمحرمة هل يباح لها أم تمنع منه ؟ 1 
وللمحرمة أن تختضب إن شاءت ا وار نج لتو او اموي الله 
تلبية النساء وهل ترفع المرأة صوتها بالتلبية ؟ اس م 1 


« الطواف بالبيت صلاة ) وبيان ضعفه 
طواف النساء مع الرجال غير مختلطات عبن م ممسوس سس ا 0 
© وللمرأة أن تطوف بالبيت منتقبة وهى غير محرمة 0 


أئن 'غائقة رطتى: الله غنرا سمه ل 
أقوال أهل العلم فى ذلك بن امن بن اكه ف ادر ه501 
الحاصل فى المسالة ان ةسوسب ا واه 
ثنبية م او ا ع انه 
ماذا تفعل الحائض والنفساء فى الحج ؟ ل ا 
تنبيه : وللمستحاضة أن تطوف بالبيت ل 0 


وإذا نوت المرأة اتمتع ثم حاضت كيف تصنع ؟ 0000 


© أبواب فى الطواف © 


الطواف هل يشترط له وضوء ؟ وتحقيق موسع لحديث 


بين الصفا والمروة ؟ مادم قن قا الس الس م امو سف اخ الوب 


مزيد من أقوال العلماء فى الباب ال ا 
© المرأة الجميلة هل يستحب لا تأخير طوافها إلى الليل 1 


© مسألة : وإذا قطعت المرأة أشواطًا من الطواف ثم حاضت 


فنا" اننا © يي 0 


ع.ه 


ه١‎ 


ثر عن الحكم وحماد ر حمهما الله 089000000000000 11(#7' 
بعض الآثار الأخرى عن السلف فى ذلك 000 


وليس للمعتمر أن يجامع أهله إذا طاف بالبيت حتى يسعى بين 


الصفا والمروة 127170111110000 


والمحرمة - حتى وإن حاضت - تذهب إلى عرفات ومزدلفة 
ومنى وترمى الجمار وتفعل سائر الأعمال التى يعملها الحاج إلا 


أنها إذا حاضت لا تطف بالبيت 1111111023 


ويحرم على امحرمة الجماع اي ةزة ز ز ز ز ز 2111000 
وإذا جامع الرجل امرأته فى الحج فما العمل ؟ وماذا عليهما ؟ 0 
أولا قوله تعالى : ا .. فلا رفث 4 ا 000 
بعض- الآثار الواردة عن السلف. فى تفسير الآآية 0 

أثر ابن عباس رضى الله عنهما 00 


أت “انان سر ارط الله عنهما ٠.‏ ا 000 
أثر عطاء رحمه الله ا 


أثر قتادة رحمه الله 


الإجابة على مسألة الباب 


غ١5‏ ل 


بعض الآثار فى بيان ما على الذى جامع أهله وهو محرم 00 
مزيد من الأقوال فى ذلك . 0 
حاصل الأمر بالنسبة لمن جامع وهو محرم 0 203 
هل على المحرمة شىء إذا قبلها زوجها ؟ 50000 
وليس هناك دليل يوجب شيئًا على من قبل فأنزل 200300-00 
هل يتزوج امحرم ؟ وا او اوس مح ا ا 


هل يجوز أن تزف امحرمة إلى زوجها ؟ ل 
وللمحرم أن يراجع زو جته التى طلقها 0 1011110001000ظ/ 
حرم حمل زوجته ا حرمة إن احتاجت إلى ذلك 7 1211111000 


هأ؟١‎ 


ران 


. امه 


الأحاديث الواردة فى تقديم الضعفة والنساء من مزدلفة إلى 


منى بليل 1 الس امسقم اس تقوم و الحاب لوصو سو روه 
١‏ - حديث ابن عمر رضى الله عنهما 0 00000 
؟ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما 21000009 
م - حديث عائشة رضى الله عنها 5 
متى ترمى النساء جمرة العقبة ؟ ا ا 0 نات 
-.١‏ حديث أسماء رضى الله عنها 0 ان 
؟ - حديث عائشة رضى الله عنها 8 0 000000 
+ - حديث ابن عباس رضى الله عنهما ام و 
بالنسبة للحاصل فى مسألة الباب وهى متى يرمى النساء الجمرة ؟ 7ه 
الرجل ينحر عن نسائه ا ا ل 21 
ليس على النساء حلق وإنما عليين التقصير ب 0 ا لدت 
قدر ك تأخذ المرأة من شعرها ؟ 9 
لآ يحل جماع النساء بالتحلل الاصغر ساس 0ه 
الحل من كل شىء بعد طواف الإفاضة زؤزؤز ز[زؤز ز ز[ [ [ 0 0000 


إذا لم تطف المرأة الحائض طواف الإفاضة وشق عليها المقام 
حتى تطهر وتطوف وخشيت على نفسها الضياع فماذا تصنع؟ .... "اه 


كلام ابن القم رحمه الله تعالى فى هذا الباب ات 
لا تخلو الحائض فى الحج من ثمانية أقسام فى هذه الايام اتسين لاذه 
الرأى الصحيح فى حكم الحائض هو القسم الثامن مسهسسمويية لاله 
الرد على القائلين بالتقدير الاول 1 0ه 
الرد على القائلين بالتقدير الثانى والثالث لعش نامسمت زه 
الرد على القائلين بالتقدير الرابع مط مر ا سيو اميس طلارة 
الرد على القائلين بالتقدير الخامس 00 
الرد على القائلين بالتقدير السادس م 


ا كك 


الرد على القائلين بالتقدير السابع قو المعو اج ع ساسك لزه 
ببطلان التقديرات السبع يتعين الثامن اشجييه نظ اجو ا و سس رةه 


اعتراض على الثامن ا اوه 


متابعة دفع الاعتراض السابق للطواف مع الحيض ا وي مزه 
عود إلى الكلام عن طواف الحائض ماحد امعط ود ات سي وبي 8/3 
تشبيه الطواف بالصلاة 001 ا 


فتوى عطاء 4 طواف الحخائض ورا أبن القم 000000 5-5 امه 
يباح . للحائض القيام بأعمال كثيرة » ولماذا ؟ 000 ره 


نصوص أحمد صريحة فى أن الطواف ليس كالصلاة فى 


اشتراط الطهارة سي اتج ب ب اماما ا 
فم افترقت اأصلاة والطواف وفيما اجتمعا 2-00-0000 الت يي قتاززة 


علة قياسهم الطواف بالصلاة علة غير صحيحة يداي دي نقارة 


علة منع الحائض من الطواف 00 
خاتمة القول فى طواف الحائض م له 


كراهية دخول القادم من سفر على أهله بغتة ا 
الخاقة 001 ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ [ ا ا 0 


تم بحمد الله فهرست المجلد الثانى 
ْ وكتبه 
مصطفى بن العدوى 
صار الحرمين للطباعة 2 


يف ش مصر واللمودان م حدائق القبة 
القاهرةات: 65١٠م‏ فاكسن: 747.776 ل 


